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مؤّسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّغة 


بهن 


كتاب الدين وتوابعه 


وفيه مقاصد: 
الأول 
في الدين 
وفيه مطلبان: : 


ساق راقم 

الحمدلله كما هو أهله. والصلاة والشلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين 
المعصومينء ورضى اله عن عَلعَا ننا :وما يهنا أَحْمَعيْنِ وعن رواتنا الصالحين. 

وبعدء فهدا ما وقّق لله سبحانه بفضله وإحسانه إليه وأعان بمنّه وكرمه وحسن 
تجاوزه عليه من أجزاء «مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة» أعلى الله مقامه 
تأليف الأقّل الأذلّ محمد الجواد الحسيئى الحستى العاملى عامله الله سيحاته 
بفضله في الدئيا والآخرة. ْ ْ 1 

«كتاب الدين وتوابعه» 
(وفيه مقاصد, الأوّل: في الدّينء وفيه مطلبان» 

قال فى «الصساح': أب عييد: الدين واحد الديونء يقال: دنت الرجل أقرطته. 

وهو الذي يظهر من مطاوي كلام «النهاية '». وفي «المصباح المنير "» الدّين لغة 


4 الصحام: َّ 0 ص 1 5" ما 1د ين‎ ١ 
ف النهاية لابن الأثير: ج ؟ص 1 ؛ ١مادة«دين». (؟) المصباح المئير: ج اص ةق + ؟مادة«دآن».‎ 


مم 


مفتاح الكرامة / ج 1 
الأوّل 
تكره الاستدائة اختياراء 


القرض وثمن المبيع: فالصداق والغصب ليس بدّين لغةٌ بل شرعاً على التشسبيه. 
وفي «القاموس '» الدّين ما له أجل وما لا أجل له فقرض. 

وفي الجاع الشرائع '» الدّين ما ثبت فى الذمة بقرضي أو بيع أو إتلاٍ أو 
جنايةٍ أو نكاح أو نفقة زوجة أو سبب جناية من يعقل عنه. فكلّ فرض دين ولا 
عكس. وفي «الوسيلة '» القرض كل مال لزم في الذمّة بعقد عوضاً عن مثله: 
والددين كل مال لزع في الذية عرضا عتيغير 525 وفي «اجامع المقاصد» في الفرع 
الثالث عشر كلام نافع في المقاعجدا سَتْسِمَكمٍ والمصنّف جعل في الدّين مطلبين 
ثانيهما في القرض وقضيّته أن الدين واقع على كل تابت في الذمّة. سواء كان قرضاً 
أم لا وسيأتي * له في الفرع الثالث عَشر ما يلوم أو تظهر منه المخالقة لما هنا. 


[فى كراهية الاستدانة ] 
قوله: إتكره الاستدانة الخسغيارأ» كسما قتي والسرادر 
والغنية! وجامع الشرائع؛ والتذكرة؟ والتحرير'' والارشاد١١‏ 


)١(‏ القاموس المحيط؛ ج ؟ ص 5١؟‏ ماده «الدين». 

(؟وة) الجامع للشرائع: في الدين ص 187. 

(؟) الوسيلة: في القرضص والدين ص ؟!؟ -79717. 

(5) جامع المقاصد: في الدّين ج 6 ص 4 

(8) ياتى فى ص ١-7١١‏ ١51؟.‏ 

(1) السرائر؛ في أحكام الدّين بج 7ص 7١‏ 

(/) غنية النزوع؛ في القرض ص 4 

)3 تذكرة الثقهاء: في الديون ج ١‏ ص 9 

)٠ :‏ تحر يرال حكام: فيالديون ج "ص 46 4. (١١)إرشاد‏ الاذهان: في الديون جاص 5٠‏ 


كناب الدين /فى كراهة الاستدانة ورعدمها---  __--_-_-_‏ ةق 


والدروس 'وجامع المقاصد" والمفاتيح' وهداية الحرٌ؛» وهو ظاهر «النهاية*» 
حيث قال:؛لا ينبغى. وئقل عندفى «المختلف*»أنّهقال: يكره. وهوظاهر«المختلف "» 
أيضاً من وجهٍ آخر. وفيه أيضاً: إِنّ المشهور كراهية الدّين مع الغنى. وفى «مجمع 
البرهان* أَنّ الأكثر على الكراهية مطلقا إلا ما استثني 

ولعل دليلهم على ذه كرود ب احجان مع عام كا يرجع إليه لقضائه 
التراضى وآية الذين * وآية الرهن ١"‏ وأدلة السلف والنسيئة وخصوص أخبار ١١‏ 
الباب مع الشهرة: فجمع بينهما بالكراهية. 

ومعنى الاختيار الغنى عنه وعلاغ الحاعة إليه. وتتفاوت الكراهة بالشدة 
وضدها كما ستعرف. 

ولعل مرادهم بالدين المستقاة 5 الاننتتاتة ما أشغل الذمّة كما أشار إليه في 


اجامع الشرائع أن فيد خل البيا. ةي بسينقل إذا لم , بحضر الثمن إلا أن 
يخصٌ بما لايكون حال مقصودأأداءهفي الحال عر فأكما سمعته عن «القاموس' 
ويمكن ان يكون مرادهم به القرض كما هو موجود في كلام جماعة ؟'. ويؤيّده مأ 


)01 الدروس الشرعية: فى الدين ج .ص لين 

(؟) جامع المقاصد: في الدين ج ص ,,. 

الا رام : في كراهة الاستدانة من غير ضرورة اج لاص 3114 

(؟) هداية الأامة: : في السلف والدين ع 1 ص 1" 

(5) النهاية: في الديون والكفالات ص 1١1‏ 

(3ولا) مختلف الشيعة: في الدين ج ع نرت ولام 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الديون ج ؟ ص .8١‏ 

(و١٠)البقرة:؟ماو‏ 87؟. (١١)وسائلالشيعة:بي‏ او امن أبواب الدّ ينج 7١ص‏ 177 1" 

0 الجامع للشرائع: في الدّين ص 187 (1) تقدّم في الصفحة السابقة. 

(15) منهم الحلي في جامعالشرائع :في الدّين ص 187, والشهيد في اللمعة: في الدّين ص ,1١4‏ 
والكاشاني في المفاتيم: في الدّين ج “اص 14؟1, 


وتخفٌ الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه. 


فى «الصحاح '» لكنّ الأدلة بإطلاقها عم من ذلك. 

قوله: «وتخفٌ الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه4 كما هو 
صر بح «الدروس "'» وظاهر «التحري ر"» حيث قال: الأولى تركه. وظاهر «النهاية؛ 
والسرائر* وجامع الشرائع'» أن لا كراهية حينئذ. ولعلّه لما دل كما ستسمع - 
على الجواز مطلقاً غير مقيّد بالحاجة ولا بإمكان الوفاء ولا بالذى كان له مسن 
بقضي عنه ظنَّاً أو علماً فكيف إذا كان مع أحد هذه الثلاثة؟ مضافاً إلى أدلّة السلف 
والنسيئة وحصول التراضي وغيوها. 

وقد نفى في «التذكرة'4 الكراهية ممم البماجة إذا كان له وفاء أو كان له مسن 
يقوم مقامه في الأداء. وبشهد لذلكَقوّل الصتالاق ليد في روايةسلمة: «ولايستفرض 
على ظهره إِلَآ وعنده وقاءة:6 ف ولدطيلة,بعد_ذلك: «إلا أن يكون له ولي يقضي 
عنه من بعده. وليس مثا من يموت إلا جعل الله عروجِلٌ له وليّاً يقوم في عِدَّته 
ودّبنه فيقضى عنه عِدّنه ودّيئه»*. كن هذه الرواية دلت على كمال المبالغة فى 
الكراهية 58 دلت على أن السؤال والطواف على الأبواب يتقدّم على الاستدانة 
مع شدّة ما ورد في المنع عن السوال. 
)١(‏ الصحاح: ع هص /1١١؟‏ مادة «دين». 
(؟) الدروس الشرعية:؛ في الدين ج اص ١3‏ أ 
(؟) تحرير الأحكام: في الدين ج "اص 4109. 
(4) النهاية: في الديون والكفالات ص 704 
(0) السرائر: في احكام الدين ... ج ين 
)١(‏ الجامع الشرائع؛ في الدين ص 187. 


(/9) تذكرة الققهاء: في الديون ج ١١‏ ص 4. 


كناب الديت / فى كراهة الاسشداقة وعييها سس ------سسؤة 


وما قوله في صحيحة معاوية بن وهب («إِنّما فعل رسول ال يَبية ذلك يعني 
عدم الصلاةعلى الأنصاري الُذيمات _ليعطوا ويردّبعضهم على بعض وائلا يستخفُوا 
بالدين. وقد ميأت رسو لال يفال وعليددين: ومات الحسن علب وعليه دين وقتل 
الحسين لد وعليه د ين» 'فقد يد لّعلى أنٌالمنع للمبالغة. ولهذاأوّل فعلهمَريْلْةٌبما ذكر 

نعم قد يستفاد من رواية سلمة ونحوها عدم شذة الكراهة مع وجود هذه الثادئة 
فليتأمّل. وفعلهم صلوات الله عليهم يحتمل أحد الأمرين المذكورّين في خبر سلمة 
أو كليهما بناءً على زوال الكراهية بأحدهما مع الحاجة؛ أو يكون لمحض الدلالة 
على الجوازء أو رفع الشدّة, ولا حاجة إلى كله على الضرورة وشدّة الحاجة كما 
فى «التحرير" والدروس "؟ وجامع المقاصد ). 

وفي «الدروس* والمفاتيح'ء أن الكراهية تخفت أيضأ إذا كان له وليّ يفضي 
عنه. وقد يلوح ذلك من «التخرين'». 

وظاهر «النهاية* وجامع الشرائع *» زوال الكراهية إذا كان يعلم أنه إذا مات 
قضى عنه وليّه. وهوالّذي فهمهمن النهاية المصنّف فى «المختلف *'» وقد سمعت ما 
في «التذكرة» وقد اعترض في «السرائر» كلام النهاية فقال: إِنّه غير واضح. لأنُّ 
)1 المصدر السابق: حم ١ج‏ لال مس هلأ علق 
(؟) تحريرالأحكام: في الدّين ج ؟ ص 489. 
(ل'وة) الدروس الشرعية: في الدّين ج لاص .,8١4‏ 
(4) جامع المقاصد: في الدين ج 8 ص /. 
(1) مفاتيح الشرائع: في كراهة الاستدانة من غير ضرورة ج اص 4؟١,‏ 
(/) تحرير الأحكاء: في الدّين ج 7 ص ا48. 
زكر النهاية: في البديون والكفالات قب غ١‏ 


)١ 2‏ مختلف الشيعة: في الدين ج ص ري" ؟. 


#؟؟دلل ل سهغهدل ب هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
وتزول يع الاضطرار إليه, 


الول لايجب عليه قضاء دين مَن هو وليٌّ له بلاخلاف '. وردهٌ في «المختلف '» 
أن الشيخ لم يدّع وجوب القضاء على الوليٌ. نما عوّل في زوال الكراهية على 
ما روأه سلمة وساق محل الشاهد من الرواية. وردّه أيضاً في «الدروس» قال: 
وكذا -أي تخفت الكراهية لو كان له وليّ يقضيه وإن لم يجب عليه فزالت مناقشة 
ابن إدريسء لان عدم وجوب القضاء لا ينافي وفوع القضاء '. وفيه: أن زوال 
مناقشة ابن إدريس بما قاله غير واضح بل بالرواية ونفي الحرج. 

وليعلم أنّ إطلاق عبارة «الكثاب والديروس» يقتضي كراهية الاستدانة كراهية 
مخثّفة إذا كان له ما يرجع إِلِْهُ لقضائه. سواء كان غنياً أو محتاجاًء وقد تشعر بنحو 
ذلك عبارة«التحرير »وقد سمعت آنا ماقي «التذكرة»من نفي الكراهية مع الحاجة 
إذا كان له وفاء أو وان واغتطدء اب جام "المقاصد *». وقد يكون قيد 
الأحشاركن المسألة الأولى مأخوذ اهنا في عبارة الكتاب ونحوها كما هو الظاهر. 

قوله: «وتزول مع الاضطرار إليه» كما في «السرائر' وجامع الشرائع" 


والتحرير” والارشاد؟ والدروس" '». وهو معنى فوله فى «التذكرة ' أ»: وإن اشتدات 
(1و1) السرائر: في أحكام الدّين ج ”ص ."١٠‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في الدين جه ص 5318 

و١٠‏ )الدروس الشرعية: في الدين ج اص ان 

(4) تحرير الأحكام: في الدّين ج ا ص 147. 

(6) جامع المقاصد؛ في الدين ج 6 ص 8 

(/) الجامع للشرائع: في الدين ص 87؟. 

ا تحرير الأحكام: فى الدّين ج 1 ص "44. 

(3) إرشاد الأذهان: في الدّين ج ١‏ ص 59٠‏ 

.8 ص‎ ١1“ نذكرة الفقهاء؛ في الديون ج‎ )١١( 


كنا الذي قنك قرة الأيووانة عو عسل سس حصو ا 


زالت, وهو ظاهر «النهاية '». وقد يلوح من «الغنية '». ودليله العقل. 

وظاهرهم أنه لافرق بين أن يكون له وقاء أو ولىّ وعدمه. ولم يعلم من فعله 
صلواتالله عليه ولامن فعلهم صَلَّى الله عليهم أَنّه كان للحاجة كماأشرنا إليه انقا". 

وقد يدل خبر سلمة ‏ على عدم زوالها بالكلية مع الاضطرار إذا لم يكن له أحد 
الأمرينء لأنْه قدّم فيه سؤال اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين على الدذين. 

وإن أرادوا بالاضطرارخوف التلف وجبت. فتأمّل. وقالالرضاءكة:فإن غلب 
عليه فليستدن على الله وعلى رسوله يي ما يقوت به عياله*. 

وليعلم أنه لو تمكّن من الصدقة حي لا ولي ولا وفاء كرهت له الاستدانة وإن 
اضطرٌ في وجه قويّ يرشد إليه خب سلْمَقوْومي «التذكرة» أن سؤال الناس حيئئذٍ 
أولى من الاستدانة'. وقي «التهاية 'والسرائر!/ والتحرير؟ والدروس" '» أن قبول 
الصدقة للمستحق أولى من الإستدانة. ووه ما يأتي للمصنّف. 

ولو خاف التلف ولا وجه له"سواها وَحَبَتَ كتاف“ «التذكرة ' '» وغيرها"٠.‏ 

وإذا توقف قضاء حاجة المومن مثلاً مع القدرة عق الأداف يواه وسعة 
استحيّت, وإذا قصد التوسعة مع القدرة كذلك كانت مياحة. 

وإذا لم يقدر على الأداء لاحالا ولامؤجّلاً لعدم شىء عنده وعدء قدرته على 
الكسب ونحوه ممّا يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالقعل وعدم اطلاع 


وما النهاية؛ في الديون والكفالات ... ص ا 

(1) غنية النزوع: في القرض ص 79؟. (ل'و)) تقدمافى ص .٠١‏ 
(6) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الدّين والقرض ح ؟ ج ١17‏ ص ,/٠١‏ 

(8) السرائر: في احكام الدذين ج "ص 7١‏ (1) تحرير الأحكام: في الدين ج "ص /11. 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في الدّين ج “ص من 

(1١١)ندكرة‏ الفقهاء: في الديون ج ١‏ ص 8. 


#ات عي امج ا تك اح الكدامة دج قا 
فيقتصر على كفايته ومؤئة عائلته على الاقتصاد. 


الدائن على حاله حرمت, وكذا مع نيّة عدم الأداء. وعلى الأوّل يمكن حمل قول 
بي الصلاح ١‏ وأبي المكارم ' بالحرمة إذا لم يكن قادراً على قضائه. 

والذي يقتضيه النظر باعتبار القواعد ومراعاة الأخبار أنّ القدر المحتاج إليه 
لنفسه وعياله لا كراهية فيه مع وجود الوفاء أو الولئ. وما عداه يكره بغير تفاوت, 
وأخبار النهى والمنع ما بين صحيح غير صريح كقول الصادق طِهة: «نعوذ بالله من 
غلبة الدّين وغلبة الرجال وبوار الأيّم» أو لاصحيح ولاصريح كالأخبار المروية 
عنه يا أوعن أميرالمؤمنين “والطتادقين بي '. ومنها خبر سلمة الدال على شدة 
الكراهة أو المنع وعلى زوالهلا أو متها مع ألولي أو القدرة على الوفاء كما عرفت. 

والضمير فى «إليه» فى العبتوجراء !لج االدين المستفاد من الاستدانة. 

قوله: «فيقتص ريك كفايدرويؤنة عياله على الاقتصاد». وفي 
«النهاية"» وعند الضرورة لايستدين إلا مقدار .حاجته إليه من ثفقته ونفقة عياله. 
وفى «السرائر» لايستد ين إلا بمقدار حاجته وكفايته على الاقتصاد من نفقته ونفقة 
عيالهمئن يجب عليه نفقته 4 ولايخفى أَنّمر تبةالكفاية والحاجةدون مر تبةالاقتصاد. 
والاقتصاد دون مرتبة التوسعة. فيحتمل أن يكون الاقتصاد فى عبارة الكتاب قيداً 
فى الأمرين ‏ أعنى كفايته ومؤنة عياله -. فيراد بالكفاية حينئزٍ الكفاية عادة 
فترادف الاقتصاد فيكو ن للإيضاح, ويحتملأن يكون قيداً في الأأخيرءفيكون المراد 


.5١ الكافي في الفقه: في القرض والدين ص‎ )١( 
,/35 ص‎ ١١ ج١ من أبواب الدين والقرض سم‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )( 


كيتاب الدّين / في وجوب عزم المديون على القضاء ‏ م و٠١‏ 
ويجب العزم على القضاء. 


أنه يقتصر فى الاستدانة على ما تندفع به حاجته وإن لم يبلغ مرتبة الاقتصاد 
بالنسبة إليه. وأمّا بالنسبة إلى عياله فيستدين ما يبلغ به مرتبة الاقتصاد ولايتجاوز 
إلى التوسعة. وممّا ذكر يعرف 'نوجيه عبارتي النهاية والسرائر. 


[في وجوب العزم على قضاء الدّين] 
قوله: 9ويجب العزم على القضاء» كما فى «المراسم' والسرائر؟ 
والتذكرة” والإرشاد؛ والتحرير* والدِرؤتن١‏ وجامع المقاصد" والمفاتيح*» وهو 
معنى ما في «المقنع ؟ والنهاية ' 'الأجامع الشَنوائ! '» من أنه إن لم ينو كان سارقاً. 
وهو مضمون مافى النصوص '" لمن عدن ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة 
السارق. ولمًا كان القضاء وكجتياً كلس إلعزم عليه كذللكو وفى «جامع المقاصد"ام 
يدل عليه النصّ والاجماح. وفي «المسالك 2 أنّ ذلك من أحكام الإيمان. وفيه 


)١(‏ المرامم: فى أحكام المديون ص ؟19. 

(1) السرائر؛ في الدين ج اص ."١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الديون ج #اص 4. 

(4) إرقاد الاذهان: فى الدين ج اص 85١‏ 

(0) تحرير الأحكام: في الدّين ج ؟ ص 117. 

(لاو؟١)‏ جامع المقاصد؛ في الدين ج قسن 3 

(8) مفاتيح الشرائع: في وجوب نيّة اداء الدين ... بج ؟ ص 11 
() المقنع؛ باب الدين ص 1 

(١٠)النهاية؛‏ فى الديون والكفالات ... ص .7٠١06‏ 

(١١)الجامع‏ للشرائع؛ في الدين ص 8١‏ ؟, 

0 وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب الدّين ج ١١‏ ص :81-686 
)١8(‏ مالك الأفهام: في أحكام القرض ح ص 57 4. 


055 دغل ب مقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ويكره لصاحب الدّين النزول عليه, فإن فعل فلا يقيم أكثر من 


نظر ظاهر”. نعم اعتقاد وجوب الأداء من أحكام الإيمان لاقصد الأداء وفعل 
الواجب وإِلآ لكفر مَن اعتقد وجوب الصلاة ولم يقصد فعلها أو لم يفعلها. 

ولعلّ معنى العزم على القضاء أنه يجب عليه الوفاء عند الطلب والاإمكان 
بمعنى أنه يكون فى قصده إذا خطر بباله. ولايفرّق في ذلك بين ان يكون المدين 
حاضراً أو غائباً وإن كاد يتوم من عبارة «الشرائع '» خلاف ذلك. 


[في كراهةتزول الكإئن على المديون] 


قوله:«ويكرهلصاحب الدّين التزول عليه» للصحيح 'وغيره"وإجماع 
«الغنية » ولما فيه من الإاضرار. وَبَد”صرّم فى «النهاية* والسرائر' والتذكرة”» 
وغيرها". والضمير راجم إلى المدايون وإن لم بج ر"له ذكر. 


<لتنخة خن ققتاتتاتتاتةتتالتكا نايز جيه ساب 


_مراده على الظاهر أَنّه من لوازم الايمان ومقتضياته لمن عمل بمقتضاه. 
فإنٌ مقنضى الايمان باللّه تعالى العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ولايستلزم 
ذلك كفر مَن خالف هذا المقتضى كما لابخفى (محسن الحسيني العاملي). 


.14-78 شرائع الإسلام: في القرض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟و) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب الدين والقرض ح ؟ واج ١١‏ ص ؟١٠.‏ 
(4] غنية النزوع: في القرض ص .51١‏ 

(2 وة) النهاية: فى الديون والكفالات ... ص ١8‏ 

(1) السرائر: قي أحكام الدّين ج 7ص ١‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١‏ ص .٠١‏ 

() كمفاتيح الشرائع: في ما يستحبٌ لصاحب الدّين ج لاص 14. 


كناب الدين #كراهة نزول الدائت على المديون -ل بل ااسية 
وينيغى له احتساب ما يهديه إليه ‏ مما لم تجر له به عأدة -< من 
الدّين. والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولايتعدض للدّين. 


والسرائر' وجامع الشرائع ' والتذكرة" والتحرير ؛ والدروس؛ وجامع المقاصد١‏ 

والمفاتيح '» للموثق * وغيرهة وإجماع «الغنية * '» وعن ابن الصلاح ا بعرم 

الزائد. وفى رواية سماعة: «لايأكل من طعامه بعد ثلاثة أَيّام» ؟' وهو محمول على 

الكراهية الشديدة. 

إ' خا ريحي اه اعسات نا هدر وفك لي قرا لباية عاد به 
من ألدّين 4 كما في «النهاية '' والشراتيكب! وجامع الشرائع *'» وغيرها؟ ' لأمر 


(و11)السرائر: في أحكام الدين ج ”٠ص 5١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: في الدين ص 7/7 

(5) تذكرة الفقهاء: في الديون سج ١7‏ سيت دما 

(4) تحر الاسكاء: في الذي ع اس 210 

(8) الدروس الشرعية: في الدّين ج اص ٠١‏ 

)0 جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص 4. 

(/ مفائيح الشرائع: في ما يستحبٌ لصاحب الدّين ج 7ص 174, 

(4و؟) وسائل الشيعة؛ ب ١8‏ من أبواب الدّين والقرض ذيل ح 7 و1ج ١7‏ ص ؟7١٠.‏ 

781١ +؟. (١١)الكافي فيالفقد: في القرض واللين ص‎ ١٠ غنيةالتزوع: في القرض ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ انظ الحديث هكذا: : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أبأكل من طعامد؟ 
قال: نعم يأكل من طعامد ثلاثة يام ثم لايأكل بعد ذلك شينا. الوسائل: ج ١١‏ ص ٠١١‏ ثم 
لايخفى أن ظاهر العبارة أن اموق المشار إليه قبل ذلك غير رواية سماعة هذه مع أن خا 
سماعة أيضا مشهور بالموبّق» ويحتمل أن ن بكون المراد بالموئق خبر الشيخ المرويّ في 
التهذ يب عن ابن أبي عمير عن جميل فإن للشيخ إلى أبن ابي عمير رقا بعضها حسسن 
وبعضها ضعيف وبعضها موق حسب اصطلاح القوم: فرأجع. 

7.6 النهاية؛ فى الديون والكفالات ... ص‎ )١( 

.1817 الجامع للشرائع: في الدّين ص‎ )١8( 

.١174 كمفاتيح الشرائع: في ما يستحبٌ لصاحب الدين ج اص‎ )١1( 


١8 مفتاح الكرامة / ج‎ ١4 


ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته. 


أميرالمؤمنين لد 'بذلك: وهو على الاستحباب قطعاً لأ نّالهدية يجو زقبولها مطلقاً 
كما في «جامع المقاصد '». وفي 0 الدروس "والمفاتيح » ينبغى له احتساب ما يهديه 
ويتاكد فيما لم تجر عادته به, 

والحجّة على ذلك الموئّق ومفهوم الخبر: «أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ 
قلت؛ نعم. قال: فخذ منه ما يعطيك»". وفى «الغنية'» الاجماع على كراهية قبول 
هديّته لأجل الدّين؛ وعلى أَنّ الأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه. 


[في مطالبة المذيون المَلتِجّئْ إلى الحرم وعدمها] 
قوله: «ولو التجأ العديون. إل الحرم لم تجز مطالبته» كما في 
«السرائر" والتذكرة* وَالتَرير والدروس ' '» تومعنى الالتجاء أنه دخل إليه 
متحصّناً به وهارباً من المطالية. 
وعليه حمل في «السرائر» عبارة النهاية حيث قال في «النهاية»: إذا رأى 
صاحب الدّين المديون في الحرم لم تسجز مطالبته ولاملازمته '. ونحوه ما 


(1 وة) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب الْدّين والقرض م ١‏ واج ١١‏ ص .٠١"‏ 
(1) جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص 4. 

() الدروس الشرعية: في الدين ج 7ص 5٠١‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: فى ما يستحبٌ لصاحب الدين ج ص 4 

(1) غنية التزوع: في القرض ص .11١‏ 

(/) السرائر: في أحكام الدّين ج ص ١‏ 

ها تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١‏ ص ؟1. 

(5) تحرير الأحكام: في الدّين ج "ص 511. 

537١ الدروس الشرعية: في الدّين ج لاص‎ )٠١( 

5١8 النهاية: في الديون والكفالات ... ص‎ )١١( 


كتاب الدّين / فى مطالبة المديون الملتجك الى الخرم وخدمها لب ىا 


حكي ' عن علي ابن بابويه: إذا كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكة أو في 
الحرم فلا تطالبه ولاتسلّم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقّك في الحرم فلا 
بأس أن تطالبه في الحرم. قال في «السرائر»؛ وما ذكره وأورده شيخنا في 
نهايته يجب أن يحمل الخبر أن صاحب الدّين طالب المدين خارج الحرم ثسمّ 
هرب منه والتجاً إلى الحرم, فلا يجوز لصاحب الدّين مطالبته ولا إفزاعه. فأمًا 
إذا لم يهرب إلى الحرم ولا التجأ خوفاً من المطالبة بل وجده في الحرم 
وهو ملي بماله موسر بدّينه فله مطالبته وملازمته, وقول ابن بابويه «إِلَ أن 
تكون أعطيته حقّك في الحرم فلك أك'تظالبه في الحرم» يلوح بما ذكر ناه وينبّه 
على ما حرّرناه. ولوكان ما رازي صحيحةلكرد ورود أمثاله متواتراً. والصحابة 
والتابعون والمسلمون في جمية الأعَقياز بتتجاكمون إلى الحكام في الحرم 
ويطالبون الغرماء بالديون/ و يخنق الاك على.الامتناع من الأداء إلى عصرنا 
من غير تناكر بينهم فى ذلك وإجماع المسلمين على خلاف ذلك ووفاق ما 
اخترناه, وهذا معلوم ضرورة أو كالضرورة ... إلى آخر ما قال؟. 

وهو صريح «التحرير"» أيضاً ولكنٌ في «الغنية ؟» الإجماع على أنه لايحل 
له المطائبة على حال. وعلى هذا فيحمل ما في «السرائر» على سيرة المخالفين, 
لأنّه من يوم مات مويه لم يكن لنا قضاة ولاحكام, فتأمل. وفي «جامع الشرائع "» 
ولايطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه للا يروعه حتّى يخرج. وقد يحمل كلامهما 
)١(‏ الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: في الدّين ج قص .لم 
(؟) السرائر: في الدين ج "اص 75-7١‏ 
(*) نحرير الأحكام: في الدّين ج " ص 414. 


(4) غنية النزوع: في القرضص ص 11. 
8 الجامع للشراثع: في الدين حص 101. 
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مفتاح الكرامة / ح ١6‏ 
على ما حمل عليه كلام النهاية*. وفي «المختلف '» تكره المطالبة إن أدائه خارج 
الحرء وإن أدانه فيه لم يكره. وفى «الدروس" اله كول تأدن. 

وَالنيك القاضي ' والتقي ؟ مسجد النبي طياة والمشاهد المشثفة بالحرم. وهو 
الموافق للاعتبار. 

وقال جماعة ” إِنْه يضيّق عليه في المطعم (المأكل دخ ل) والمشرب بأن يملع 
من أسباب النقل. وقد تقدّم؟ مثله في باب الحيٌ فيمن التجأ إلى الحرم وعليه حدٌ أو 

تعزير أو قصاص. وتمام الكلام" فى المطالبة يأني إن شاء الله في الفرع السادس. 

# وإن أبى على ظاهرة كان ماو يريا قوله جل شأئه: ومن دخله كان 

آمنا» * فإنّه يتضى ببطلان سببية المطالبةاوهى الاستدانة لكونه فى الحرم. وفية: 

أنّهإذا لمويستحقّ المطالبة بحي نَالقَرض لم يستحقهاأصلالانتفاء سبب أخريقتضيهاء 

تم إِنّه ليس التمسّك بهذا ألْعمُوم في هذ] القرّد بأولى من التمسّك بعموم النصوص 
الدالة على استحقاق المطالبة بالدّين, والاجماع المنعقد عالى ذلك خرج منه ما إذا 

التجأ وبقى الباقى؛ مضافاً إلى ما ستسمع عن قريب إن شاء الله تعالى. (منهمك). 

117١ مجه مختلف الشيعة: في الدين ج م حى‎ )١[ 

(؟) الدروس الشرعية: في الدّين ج ص 1١‏ 

() لم نعثر عليه في كتبه, ونقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الدّين ج 0 ص ١‏ 77. 

(0) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الدّين ج ه ص ٠‏ والمحدث الكاشاني قي 
مفانيح الشرائع: فى ما يستحبٌ لصاحب الدّين ج ”اص 155 والبحرائي في الحدائق 
الناضرة: في الددين م ٠١‏ ص 1117. 

(1) لم نعثر على كتاب الحج من مفتاح الكرامة. 


0 سيائي في ص 181. 
(خا آل عمران: /اة. 


كتاب الدّين / في وجوب السعى على المديون فى قضاء ديه مس ست 8١‏ 


أمّا لو استدان فيه فالوجه الجواز. ويجب على المديون السعى في 
قضاء الدين, 


قوله: «أمّا لو استدانفيهفالوجه الجواز» كمافى «التذكرة' والايضام' 
وجامع المقاصد"»وهوالذي سمعته عن علي أبن بابو به أو قدسمعت ما فى«السرائر» 
وهوظاهر كل من قال:ولو التجاإلى الحرم لم تجز مطالبته. لأنّ المستدين في الحرم 
أحد قسمى غير الملتجيئ؛ ودليله أن سبب المطالية ‏ وهو الاستدائة قد تحدّق فى 
الحرء: وأنه لولاه لزم الحرج لافضائه إلى منع المداينة في الحرم: لأنّ المدين إذا 
علم منعد من المطالبة امتنع من الادالة: وفي ذلك ضرورة وتضييق على الناس, 
ولأّنّ الجناية الواقعة فى الحرم تجوز المطالية بياء والدين أولى لأنّه أخفء فتأمل. 


[فى وجوبالشعىء على المديون في قضاء الدّين] 
«النهاية 8 والسراة ١‏ وظاهر إطلاقهم و حجوانا السعي حثى بالتكسشبء و هو 
الموافق لما فى «الوسيلة" وجامع الشرائع* والمختلف؟ واللمعة'' والروضة ١١‏ 


.١؟ ص‎ ١١ تذكرة النقهاء: في الديون ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في الدين ج ؟ ص ". 

9 جامع المقاصد: في الدين ج من .1١‏ 

() تقدم نقله عن كلام السرائر في ص .١15‏ 

(8]النهاية: فى الديون والكفالات ... ص ١8‏ 7, 

(1) السرائر: في أحكام الدّين ج ١‏ ص 7 

() الوسيلة: في الدّين ص 74؟. 

(6) الجامع للشرائع: في الدّين ص 184. 

(9) مختلف الشيعة؛ في الدين ج 0 ص 85؟. 

.4١ البهية؛ في الدين ج 4 ص‎ ةضورلا)١١(‎ .١1516 اللمعة الدمشقية: في الدين ص‎ )٠١( 


95ل _##_ س سح قحم الككرامة /جٍ ١6‏ 


ومجمع البرهان'» حيث قيل فيها أمدُ بالاكتسابء وفي «الدروس " والروضة "» 
الديعب طن الاقلز يجنا بلق ينب أى جالع يون مول كان بغار اتقنية وطاية 
تحمل الرواية عن أميرالممنين كه *. واستحسنه في «المسالك *» وقوّاه فسي 
«جامع المقاصد'» وكأنه يوافق ما حكي " عن عميدالدين أنه يجب على المديون 
السعي إذا جرت عادته بالسعي, وكذا لو لم تجر عادته إذا لم يستضرٌ. 

وقد تحمل* عبارة «الكتاب والنهاية والسرائر» على غير السعى 
بالكقي كان يواجر دار شك البوقرنة عئلله وداتقه ذلك واه 57 
الموقوفة عليه على تأمّل في ذلك, لأنّ في «المبسوط *» في موضعين 
منه و«الخلاف ١!"‏ والسرائر ١"‏ والشراتيع؟/ والتذكرة''» فى موضعين منها 
و«التحرير؛' والتبصرة“'» وفلس «الكبتاب' '» وظاهر «الإرشاد” '» أنه 


.1١؟و‎ «١6 مجمع القائدة والبرهان»فيأسيكاالدين ع خخص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الدين ج "ص 5 (؟) الروطة البهية: في الدين ج 4 ص .4١‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الحجر حم *ج ١‏ ص .١118‏ 

(8) مسالك الاقهام؛ في اختصاص الغريم بعين ماله ج ص ١؟3.‏ 

(1) جامع المقاصد: في الدين ج 6 صى .١1١1‏ 

(9) لم نعثر على الحاكى عنه فيما بأيدينا ولا على المحكي عنه في كتابه كنزالفوائد, فراجع. 
(4) كما في غاية المراد: في الحجر ج ؟ ص .1١١‏ 

(4) المبسوط: في المفلس ج ؟ ص 77/4 و75. 

.16 الخلاف: في المفلس جح ص 197 مسالة‎ )٠١( 

(١١)السرائر:‏ في أحكام الدين ج ؟ ص ون 

(؟١)‏ شرائع الاإسلام: في المفلس ج ؟ ص 917و45. 

(؟١)‏ تدكرة : النقهاء: في الديون ج 4ص 59 و171. 

.518 تح رير الأحكام: :في حبس المفلس ج ؟ ص‎ )١14( 

.١1١8 تبصرة المتعلّمين: في الفلس صن‎ )١0( 

(11) قواعد الأحكام: في حجر المفلس ج اص 107-17 

(/) إرشاد الأذهان: في أحكام المفلس ج اص +١‏ 1. 


كتاب الدّين / فى وجوب السعى على المديون في قضاء ديه ب #] 
لايجب عليه التحسّب ولايجير عليه. وهو خيرة «غاية المراء ١‏ والكفاية '» 
بل صرح فى أكثر هذه" أنّه لابجب عليه قبول الصدقة والوصية ولا الفرض؛ 
ولاتجبر المراة على التزويج لتقبض المهر وتفي الدين. ولا هو على خلع 
كلّه الشيخ فى «المبسوط 6»*. 

وفى «التذكرة”» لو جنى عليه أو على عبده جان لايجب عليه أن يعفو على 

# د وفي قصاص «السرائر' ,والشترائع/ والتحرير* والإرشاد* والمختلف*' 
والروضة '١'‏ والمسالك؟١‏ ومجطع البرهان" )أنه إذامات وعليه دين يجوز لورثته 
القصاص وإن لم يضمنوا الدين للعَرمَاءوهذا بتاسب ما نحن فيه (مندتؤ ). 


11١ غابة المرام: في اختصاص العْرَيمٌ بعين ماله ج“7ض‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام: في احكام المقلس ج احص هلا8. 

() منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في اختصاص الغريم سعين ماله ج 4 ص ,١1١١‏ 
والسنيزراري في كفاية الأحكام: في أحكام المقلس ج ١ص‏ 0878, والعلامة في تحرير 
الأحكام: في حبس المفلس ج ؟ ص 018. 

(4) المبسوط: في المفلس ج ؟ ص 94؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: في التفليس ج ١4‏ ص 7 

(7) لم نعثر عليه في باب القصاص بل وجدناه في باب الدين ج ؟ ص فرأاجع. 

(/) شرائع الإسلام: في القصاص ج ؛ ص 5١١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في كيفية استيفاء القصاص ج 0 ص 451. 

(4) إرشاد الأذهان: في الجنايات ج ؟ ص 115. 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في القصاص من المختلف. نعم وجدناه في باب الدين ج ص أ 

)١1(‏ الروضة البهية: في القصاص ج ٠١‏ ص ارة. 

(1١1]ا‏ سالك الافهام: في مسائل اسعيفاء القصاص ج 0 حصس 26-511 51. 

)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في عقوبة القتل جع ١1‏ ص 17؟8, 


وي ل ل ل ع | نع الكرافة 7ج 8 


مالء وفي قصاص «المبسوط ' والتحرير؟ والارشاد” والمسالك * أن له العقو 
مجّاناً. وفي «غاية المرام* والمسالك' والروضة" ومجمع البرهان* والكفاية'» 
1 ن المشهور أنه لم جد ايك دع فد فيه إلى ونان مسارم رفي والقية” 2« 
وظاهر «السرائر ' '» الإجماع على ذلك 

والمشهو ر كمافي« اماف ١‏ ان 00 ز الزامه ومؤاجرته؛ وهو 
كذلك, وقد طفحت عباراتهم بذلك. وذلك نوع من التكسشب كماهو ظاهر جماعة كثير ين 
كالشيخ في «الخلاف 5 '» وابن زهرة في «الغنية”'» والمصنّف في «المختلف' '» 
والشهيد فى«اللمعة١»‏ حيث جعلوا المسألتين من سنن واحد وهو كذلك إلاأن 
تقول:إنّإلزامهو مطالبته ومؤاجر تعرياء هلله غير وجو ب الَكسّب عليه وإجبارهعليه. 


.68 المبسوط: في القعاص ج /ا من‎ )١( 

(؟) نحرير الأحكام: في كيفية استتّئاةالتقتاصح ”5 ص 411-1506. 

(؟) إرشاد الأذهان: في الجَتايات جح “ارصن .145. 

(4) مسالك الأفهام:.في القصاض ح 6ن 65 

(0) غاية المرام: في القضاء ج 4 ص ./1١‏ 

(") مسالك الأقهاء م: في القضاء ج ١1‏ ص 10]. 

(/) لم نجد في الروضة ذكراً للشهرة 5 على عدم وجوب دفعه إلى غرماته وإِنّما الذي وجدناه فيه 
هر ذكر أنه «أقرب» فراء جع الروضة البهية: ج 4 ص .4١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في القضاء ج ؟١‏ ص 17. 

(3) كفاية الأحكام: في القضاء ج ؟ ص 585. 

.518١- 15145 غنية النزوع: في التفليس ص‎ )٠١( 

.147 السرائر: في نوادر الفضاء ج ؟ ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في اختصاص الغريم بعين ماله ج ؛ ص .١١4‏ 

)١(‏ كفاية الأحكام: في أحكام المفلّس ج ١‏ ص 5 /ان. 

(4١)الخلاف‏ :في المفلّس ج ”ص 56 مسألة 14. 

(0١)غنية‏ النزوع: في التفليس ص ١-1511‏ 8؟. 

5/880 مختلف الشيعة: في الدين ج ه ص‎ )١11( 

,.153-186 اللمعة الدمشقية: في الدّين ص‎ )١9/( 


كتتاب الدين / فى وجوب السعى على المديون في قضاء «يته فلا 


قلت: هوكذلك بالنسيةإلى غيرالأخيرين. وفي«التذكرة '»الاجماع على عدم جواز 
مطالبته وملازمته وحبسه؛ ولم يتعرّض لمؤاجر ته لكنّه يظهر من بعضهم' في 
كتاب القضاء الفرق بين وجوب التكسّب وبين تسليمه إلى غسرمائه ليستعملوه 
ويتسلّطوا على منافعه بإجارة أو نحوهاء وقد استوفينا الكلام هناك ' أكمل استيفاء. 

ححةالقائل بوجوب التكشب عليه لقضاء الدين مأ روي عن على ميل بطريق 
السكوني أنّه كان يحبس في الدّين ثم ينظرء فإن كان له مال أعطى الغرماء, وإن لم 
يكن دفعه إلى غرمائه فيقول لهم: أصنعوا به ما شثتم إن شئتم فأجروه وإن شئتم 
استعملوه ؛. وهو يدل على وجوب التكسب فى وفاء الدّين وأَنّ قضاء الدّين واجب 
على القادر مع المطالية, والمتكمييخ قادربولهذا يحرم عليه الزكاة, لأنّ المنافع 
تر مجرى الأعيان, وحينئل فهو خارج من الاآية ونه يلزم الضرر والااضرار لو 
لم نوجب عليه التكسب وأنٌ فتح بآ كلام الوجوب يلزم مفاسد كثيرة. 

وحجّة القائل بالعدم الأْصل' وَظاهر الآية “وبا خياث بن إبراهيم عن الباقر 
والصاد قطي أنّ عليّاطجةٍ كان يحبس في الدّين, فإذاتييّنله حاجة وإفلاس خَلّى 
سبيله حتى يسفيد ماليةة وأنّ امرأة استعدث على زوجها عند أميرالمؤمتي. 440 
أنه لاينفق عليها وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه وقال: إِنّ مع العسر ,يسرةً؟. 
ولو كان التكسّب واجباً لأمره به. والمنافع لاتجري مجرى المال في جميع الأحكام. 
ودوىف أبوسعيد الخدري من طرق العامة عن النبت يوقا آنه قال: حخذوا ما وجدتم 
بس لك [لكذلنكل"ولنا سجر ظلي يكاة مح يرد خلن تيع خالةر لير قور يننا 
)١(‏ تذكرة الققهاء: في الديون ج ١‏ ص ا 
(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في القضاء ج ١١‏ ص 11-65غ. 
(؟) سبأني فيج ١٠ص‏ ؟/امن الطبعةالرحليةأذي يصي رحسب تجز ئتناالجزءالسادس والعشرين. 
(-58) وسائل الشيعة: ب /افي أحكام الحجرح و١‏ واج لاص ان .١‏ 
(/) مستدرك الوسائل: ب لمن أيواب الحجرح 8ج ١١‏ ص 4151. 


مله _سس هقتاح الكرامة / حم ١6‏ 
وترك الإسراف في التفقة بل يقنع بالقليل. ولايجب أن يضيّق على 


السك , 


هناك من ضعف. وقد رد في«السرائر '» خبر السكوني بأنّه غير صحيح وسقت 
أنه مخالف لأصول مذهينا ومحكم التنزيل. 

وقد استوفينا الكلام فى هذه المسائل وأطرافها فى باب القضاء ' وجمعئنا بين 
الأخبار وتقلنا جميع الأقوال وينًا الحال بما لامزيد هاف وما ذكرناه في المقام 
نبذة من ذلك على حسب ما اقتضاه المقام؛ وقد تقدّم " في المكاسب أنّ الواجب 
متها ما يحتاج إليه لقوته وقوت عيالة:ولاوجه له إلا الاكتساب. ويأتي بعض 
الكلام ؟ في باب الفلس. 


[في وجوب القناعة على المديون] 


قوله: «وترك الااسراف في النفقة بل يقنع بالقليل. ولايجب ان 
يضيّق على نفسه» وعله أراد ما فى «الوسيلة» من أنه يؤمر بالاكتساب 
اناق بالمعووق عر مه وضياله رمز دلاخل فى الذي" وتعود فى 
«جامع الشرائع» من أنه يقتصد من دون سرف ولاتقتير وما فضل لدّينه'. وفي 
«التحرير» يجب عليه ترك اللإسراف في النفقة ويقتصد بها ولايجب عليه التقثير ". 


(؟) يأتي في القضاء:ج ١٠١‏ ص 5/- 4/من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء 
السادس والعشرين. () تقدام في ج ١17‏ ص 15 17. 

(غ) سياتى فيص 177-57٠‏ من الطبعةالرحليةالذي يصي رحسب تجز ثتناالجزءالسادس عشر. 

(1) الجامع للشرائع: في الدين ص 1814. 

() تحرير الأحكام: في الدّين ج 7 ص 115. 


كتاب الدّين / فيما استثنى من مال المحجور ف 


ولو طولب وحييبي دفع ما بملكه أجمع عدأ دار السك وعد 
الخدمة وفرس الركوب وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حال 


ومثله ما في «الدروس»مع زيادة أن الأقرب أنه يستحبٌ لهالتقتير إذارضى عياله .١‏ 

ولعل المراد بالاقتصاد في الكتب الثلاثة هو المراد من قول ابص ةل يقنع 
بالقليل» فيكون الممنوح منه التوسعة التى هى فوق الاقتصاد وإن لم يعد إسرافا. 
وبهذا تندفع المخالفة بين مفهومي تحريم الإسراف والقناعة بالقليل: إذ مفهوم 
الأوّل حل ما عداه ومفهوم الثاني تحريم ما سواه. 

ويبعد أن يراد بالقليل القليل الذي يش رمق بالنسبة إلى نفسه وإنكانبالنسبة إلى 
عياله يراعي الاقتصاد لكن في «النهاية» ينبئش الى بتقنّع بالقصد ولايجب عليه أن 
بضيّق على نفسه بل يكون بين ذل #وآملة:5:3ة ما في «السرائر”» غير أنه أبدل 
« يتقئّع »ب« ينفق». وفي «جامعالِمَقاضسده #الذئ يقتضيه آلنظر وجوب إلكفٌ عا عدا 
المستثنى له من قوته وقوت عياله بالمعروف ولايجب عليه أن يقنع بما دون ذلك. 


[فيما استثني من مال المحجور] 


قوله: «ولو طولب وجب دفع ما يملكه عدا دار السكنى وعبد 
الخدمة وفرس الركوب وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا» 
كما في «التذكرة” وجامع المقاصد'» مع زيادة ثياب بدنه في الأخير. وهو الظاهر 


5٠١ الدروس الشرعية: في الدين ج 7اص‎ )١( 
١5 (؟) النهاية: فى الديون والكفالات ... ص‎ 
7 (؟) السرائر: في أحكام الدّين ج 1 ص‎ 
7 جامع المقاصد: في الدين ج 6 ص‎ )194( 
.١5 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في الديون ج‎ )6( 


578 مفتاح الكرامة / ج 18: 


من «التذكرة '»في أثناء عباراتهاء واقتصر في «النهاية 'والوسيلة "وجامعالشرائع *» 
على استثناء الأوّلِين فقط . وفي«السرائر “والتحرير' والدروس"» على استثنائهما 
واستثناءقوت يوم وليلةله ولعيالهءولم يذكروا فرس الركوب. وستسمع أنّْفي «الغنية» 
الإجماع عليه. نعم زاد في «الدروس*»ثياب البدن. وفي«التذكرة»الإجماع على 
أنّه لا يجوز بيع دار السكنى, ونسب الخلاف في الخادم إلى العامّة, وظاهره اثفاقنا 
على استثنائه. قلت:والنصوص * أمتظافرة باستئناء دار السكئى, وحسنةالحلبي 1 
دالّة على استثناء الجارية. وستسمع ما في «المبسوط والغنية» من الإجماح. 

وقال الصدوق: كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله تعالى عله يروي أنها 
إن كانت الدار واسعة يكتفي صناحبها ببَكضِها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه 
ويقضي ببقيتها ديئه. وكذلكأ إن كفته دا ر/بدوإن ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً 
يسكنها ويقضى أيضا بالئمن دَبنه في «آلروضة''» لو زادت هذه الأشياء في 
أحد الوصفين - يعنى الك والكيفيّة ب وََصَبَ"الالتبدال والاقتصار على ما يليق 
الوا نه لز اتاج إلى المتعدّد استثني كالمتّحد. 


.١17 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: في الديون ج‎ )١( 

(؟) النهاية: في الديون والكفالاث ... ص 5١1‏ 

(5) الوسيلة: ش الدين من 7ل/ا؟. 

(4) الجامع للشرائع: في الدّين ص خا 

(5) السرائر: في أحكام الدّين ج ”.ص 537 

(5) تحرير الاحكام: في الدين ج ” ص 115. 

(لاو) الدروس الشرعية: في الدين ج اص 5٠١‏ 

(3) تذكرة الفقهاء؛ في الديون ج ١‏ ص .١154‏ 

.14 ص‎ ١١ من ايواب الدين والقرض جح‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب‎ 1٠١( 
.11 ص‎ ١7 ج١ من أيواب الدين والقرض ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 
.11١ من لايحضره الففيه: في الدين والقرض ج اص‎ )١؟(‎ 

.13 الروضة البهية: في الدين ج 4 ص‎ )١( 


كنات الذين ار قدا الح بين وان لمعمو سس يب سي وي وا 


ومنع في «التذكرة '» من بيع الدار والخادم وتكليفه شراء أدون منهماء واستند 
إلى الأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء؛ وقال: إن كان في دار سكناه فضلة 
يستغنىي عنها وجب بيع تلك الفضلة لعدم الضرورة ولحديث مسعدة '. ونصٌ على 
الأخير جماعة منهم صاحب «الجامع '». وفي «جامع المقاصدء» لو كانت تياب 
بدنه نفيسة ونفاستها لائقة بحاله لم يجب بيعها وأنّ قوت اليوم والليلة له ولعياله 
بالاقتصاد من غير تفاوت بينه وبينهم. هذا كلامهم في باب الدين. والظاهر عدم 
الفرق بين المفلّس وغيره من المدينين في أكثر هذه كما في «مجمع البرهان*». 

وأمّا كلامهم في باب المفلّس ففى «المبسوط' والغنية"» الإجماع على أنه 
لاتباع داره التى يسكنها ولا خاههه الذي يخومه. وزاد في الغنية الإجماع على 
عدم ببع دابته التي يجاهد عليها. ولم تذكر فرأس |الركوب في غير فلس «التذكرة؟ 
والإرشاد' وجامع المقاصد: ؛ والووضة' ' كالميسوط ''» وغيره''. نعم ذكر فيه 
وفي غيره زيادة على الدار والخادم تياب بدن كمأ في «الميسوط ‏ '» وغيره ف 


,.11 صى‎ ١7 تذكرة الفقهاء: فى الديون بس‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الدّين والفرض ح لاج ١٠‏ ص 41 
(؟) الجامع للشرائع: فى الدّين ص 584 

(5) جامع المقاصد: في الدين ج ة ص .١١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلس ج ص 714, 
(5و؟95و58١)المبسوط:‏ في أحكام المفلس ج ؟ ص 9/7؟, 

(0) غنية النزوع: في التفليس ص 144,. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١١‏ ص 15. 

3 إرشاد الأذهان : في أحكام المفلس ج ١‏ ص ++8, 

)٠١ 2‏ جامع المقاصد: : في الحجر على المفلس ج 6ص 114. 

.47 الروضة البهية: في الدين ج ؛ ص‎ )١١( 

(8١)كالتحرير:‏ : في كيفيّة قسمة مال المفلس ج ؟ ص 3186. وغئية التزوع: :في التفليس ص 43؟. 
)١6(‏ كتحرير الأحكام: في الدّين ج ؟ ص 1154 


ا سبي هفتا الكرامة / ج ١8‏ 
وتياب تجمئله كما فى «الارشاد' والمختلف؟ واللمعة '» وغيرهاء وكسوته كما 
في «الشرائع *». يع" عن أب علي أنّه يستحبٌ أن لايطلب الغرماء بيع الدار 
والخادم وثياب التجمّل . وفي «المبسوط © أيضاً يجب أن يكتسى بكتسى و يكسي جميع 
2 او 00 
غير سرف, وقد حد ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذاء لرجله. وإن كان من 
عادته أن يتطلّس دفع إليه طيلسان, وإن كان برداً شديدا زيد فى ثيابه محشوّة, 
وأا جنسها فإنّه أيضاً يرجع فيها إلى عاض مكل م الاتقها. و تنه مافي 
«التذكرة”». وفي «المبسوط "» أيضاً أنه لاخلاف في أنه يجب عليه أن ينفق عليه 
وعلى من تجب نفقته من أقاريغهاو رحد ومماليكه من المال الذي فبى بده 
ولابسقط عنه نفقة واحد منهم. ْ 
وقال فى «الكفاية * ' نمالو ةله يجري عليه نفقته ونفقة مَن تجب عليه نفقته 
وكسوكة 5 في ذلك عَادَة أنياله إلونيوم_قنيثية ماله. فيعطى هو وعياله نفقة 
ذلك اليوم, انتهى. وفي «التذكرة١‏ (» لايزيد على نفقة ذلك اليوم لأنّه لاضبط بعده. 
وفي «المسالك ' أ لافرق في هذه المستئنيات بين كونها عين مال بعض 


.+٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام المنلس ج‎ )١( 
.40١ (؟) مختلف الشيعة: في المفلس ج 6 ص‎ 

() اللمعة الد مشقية: في الدين ص ,١ 7١١‏ 

(4) كالروضة البهية: في الدين ج 4 ص 17. 

(8) شرائع الرسازم: في قسمة مال المفلّس ج "ص غ3 
(5) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في المفلس سم ة ص .15١‏ 
(لاوة) المبسوط : في أحكام المفلّس ج ص 70". 

(8) تذكرة الفقهاء : في كيفيّة بيع مال المفلّس ج ١5‏ ص 08 
)٠ :(‏ كفاية الأحكام: في قسمة مال المفلّس ج أعى لالاة, 
تذكرة الفقهاء: في التفليس ج ١5‏ ص 65. 

)١١(‏ مسالك الأفهام: في قسمة مال المفلّس ج 4 ص 4؟1. 


كتاب الدّين / فيما استثنى من مال الحجور ل سم 
الغرماء وعدمه عندئاء وظاهره الإجماع. واستشكل في «التحرير '»فيما إذا كانت 
الدار والخادم عين مال بعض الغرماء. 

وينبغي أن لا تباع ولاتدفع أمٌ الولد في ثمن رقبتها إذا كان محتاجاً إليها 
الخدمة؛ ويكون هذا مستئنى من الرجوع في العين ومن بيعها في تمن رقبتها. 

وفي «التذكرة "» أنّ كلّ ما يترك له إذا لم يوجد في ماله اشتري له لقوله ييا : 
ابدأ بنفسك ثم يمن تعول". ومعلوم أن فيمن يعوله مَن تجب نفقته عليه فيقدّمون, 
لأنّهم يجرون مجرى تفسه. لأنّ النفقة لإحيائهم. 

وقال جماعة منهم المصّف في «التذكرة»: إذا كانت هذه المستئنيات رهناً جاز 
يبعها كما لوباشر بيع هذهالأشياء بالفتياره فإنّه يوز قبض ثمنها “. وسيشير المصئّف 
إلى بعض ذلك قالوا:ولايترك الفرشتوالبسط بل يسامح باللبد والحصرالقليلة القيمة. 

وقال في «التذكرة»: اعتتاو.مةيليق بحاله فى جتال إفلاسه لا فى حال ثروته. 
ولو كان يلبس دون اللائق بحاله في حال الثروة تقتيراً لم يزد عليه ؛. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المعظم أهملوا استثناء الكسوة في باب الدين؛ ومن 
ذكر الكسوة فإنّما ذكرها بثياب بدنه أو البدن ممّا لايتناول كسوة عياله, وذكروا في 
باب الدّين استثناء قوت يوم وليلة له ولعياله. و! نعترا فى ناج الثلن 22 بوه 
القسمة لاغيرء قالوا: وتجري عليه نفقته مدة الحجر ونفقة من تجب عليه نفقته إلى 
يوم القسمة فيعطى نفقة ذلك اليوم خاصّة؛ والجمع ممكن هيّن. 

ول أخد نضا ولاقتوى في استتناء كتب العلم إلا ما قاله المولى الأردبيلي من 


(؟) تذكرة الفقهاء: في التفليس ج م 4اص 24 
(؟) فيض الغدير عضن عدر ملاع مبحا ال دعن 604 


(4 وة) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١٠‏ ص .١‏ وفي التفليس ص ١4‏ ص 58. 


فق مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


نهم قد يستثنون بعض الأمور المحتاج إليها غالباً مثل الكتب العلميّة لأهلها '. نعم 
قد يقال ': إذا كان قاضياً في بلدٍ ناءٍ عن الكتب ولايمكنه القضاء بدونها يمكن 
استتناؤها كما لعلّه يرشد إليه قوله في «التذكرة»: إن شرط الأخذ عندنا أن لايكون 
مما يحتاج إليه المفلّس في ضر وريّات معاشه ", انتهى فتأمّل فيه. 

وروى المشايخ الثلاثة عن العجلي قال: قلت لأبي عبد الله ميل إن على 0 
وأظنّه قال: لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء؟ فقال: لاتبع 
بان لاسا ١‏ دلت جك وتعده كير لطي القند 
يحملان١‏ على عدم الطلب المضيّق إذ قد لايكون للأيتام وليٌ يطلب على الضيق 
بل بنفق عليهم بالتدريج فلا يإلان #الأصحاب. 0 

وقد يستبعد استثناء مثلل الفرس والخادمْ والخادمين إذا احتاج إليهما وثياب 
التجئل دون قوت أكثر من يوء وليل" ولاوجه له, لأنّ المدار على مسا كان من 
ضرورئات معاشه وبه 175 /بقائه وتعيائه "وعد إذلاله ومهائته. وما زاد على نفقة نفقة 
اليوم والليلة ليس له حدٌّ يرجع إليه كما أسمعناكه عن «التذكرة». 

هذا ولو أنه تبدع وأعطى هذه المستثنيات في الدين فالظاهر أنه يجوز له ذلك 
وببرأكما نصّ عليه المولى الأردبيلي" لكنّه أمر بالتأمّلء وهذا حديث إجمالي 
وتمام الكلام في محله. 


.118 مجمع الفائدة واليرهان: : في ألديون ج 4 صن‎ )١( 

ا ا » قراجع. 

(©) تذكرة الفقهاء: في أحكام الحجر ج ١5‏ ص 17/8. 

(؟) من لايحضره الفقيه: ياب الدين والقرض ح تلحيه "ا ص 184. الكافي: # باب قضاء 
الد ين ح ؤس قص 31 تهذيب الأحكام: ؛ ياب 8 في الديون م اتاج اص 1أىا. 

(8) وسائل الشيعة: ب ة من أبواب الدين والقرض ح اج اص الى 
(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان: : في الديون ج 1ص كرا ا 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الدين ج 9 ص .١١١‏ 


كتاب الدّين / في عدم صحّة عيادة شن حل وقت وينه ل م 
وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤْجلا. 

ولاتصحٌ صلاته في أَوّل وقتها. ولاشيء من الواجبات الموسّعة 
المنافية في أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة. وكذا غيرالدين من 
الحقوق كاتركاة والخمس. 


قوله: «وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤْجّلاً» أعاد ذكر 
المطالية لبعد العهد. 


[فى عدم صحةخنادة/من حل وقت دينه] 

قوله: «ولاتصحٌ صلانه في وَل وقنهاء ولاشيء من الواجبات 
الموشعة المنافية فى. أوّل اوقاتهًا قبل القضاء مسع المطالبة, وكذا 
غيرالدين من الحقوق كالزكاة واللمس »كنا صرّح بذلك فى «السرائر' 
والمختلف * والتذكرة ' ومجمع البرهان » واستدل عليه في الأول بأنّ قضاء الدين 
واتفب يسك واداء الصلاة في أَوّل وقتها واجب موسّعء وكل شيء يمنع من 
الواجب المضيّق فهو قبيح بلاخلاف من محصّل. وفي «الوسيلة"» أنّ الحال يلزم 
قضاءء سي طاليه صاحيه مع فقيل العدر, والعذر الإعسار ودخول وقفت الصلاة 
حتى يفرخ من أدائها. والأصحاب١‏ فى ياب الوكالة وقيرء جعلوا العذر الشرعي ما 
)١(‏ السرائر: قي وجوب قضاء الدّين إلى الحيّ والميّت ج ٠١‏ ص 77 
(") مختلف الشيعة: في الدين ج فص 1 أ, 
() نذكرة الفقهاء: في الديون ج ١١‏ ص .١7‏ 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في الدين ج لقص 111-1١9‏ 
١م‏ الوسيلة: في بيان الدين ص ا 
(1) منهم الشهيدالثاني في المسالك: في أحكام الوكالة ج ٠ص‏ ١؟1؛‏ وفي عقد الوديعة ج 0 5 


ع 


مفتاح الكرامة / ج ٠١6‏ 
إذا كان يصلّىي فطاليه أو ضاق الوقت فتشاغل بالصلاة. والعذر العرفي ما إذا كان 
فى الحمّام أو كان يأكل ونحوه. 

وقد جعل المصنّف هنا وفي «التذكرة'» الزكاة والخمس كالدّين وإن لم 
يطالب بها الحاكم. لأنّ أربابها في العادة مطالبون. وكذلك الدّين لغير العالم به. 

واحترز بالمنافية عن الصوم. 

ومن أقوى ما يستدلٌ به على بطلان صلاته في أُوّل وقتها أن أداء الدّين مأمور 
به على الفور, ولايتم إلا بترك العبادة, وما لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجبء وما 
وجب تركه ففعله منهيّ عنهء والنه قن العبادات يقتضي الفساد وإن كان تبعيا. 
ولاريب في التوقف المذكورة لأنّ وجوم اعد الضدّين يتوقف على اتتفاء الآخر 
عقلاً وإن كان الضدٌ شر عياً سيط ضذا. 

والقول بنفي التوقكامتخالف) لا ليه القوم أجمع, لأ عدم المانع من جملة 
العلل كما قاله ملامير زا ؟. 

نم إن إرادة أحد الضدّين مضادة لارادة الضدٌ الآخر. صرّح به في «الشسرح 
الجد بد للتجريد» 'ونفس الفعل متوقّف على إرادته؛ ففعل الضدٌ متوقف على إرادته 
المتوقّفة على اتتفاء إرادة الضدّ الآخر. وهو المراد بالصارف فى كلام القوم. فمنع 
توتّف فعل الضدٌّ على الصارف عن الآخر كما وقع لجماعة “يصادم الأصول المقرّرة. 


و ص 37 والبحراني في الحدائق: في الوكالة ج صن لال وابن سعيد في جامع الشرائع: في 
الوكالة ص 59 والعلامة فى التحرير: فى احكام الوديعة ج ؟ ص 5 

.1١ ص‎ ١1 نذكرة الفقهاء: في الدين ج‎ )١( 

(؟) معالم الدين وملاذ المجتهدين: ص 17 (حاشية ملامير زا). 

(5) شرم تجريد الاعتقاد (للفوشجي)؛ في الارادة والكراهة ص لا ١ث”,‏ 

(4) من القائلين يمنع توقف فعل الضدّ على الصارف عن الآخر سلطان العلماء في حاشية © 


كناب الدّين 7 فى عده صخة عبادة من حل وقت ديه ل فم 


وقد اعترض جماعة ' بمنع كون ترك الضدٌ مقدّمة للمأمور يه بل هو من 
المقارنات الاتفاقية. فلو كان ترك الضدٌ مقدّمة لفعل ضدّه لكان التول سأي فعل 
الضدٌ مقدّمة ترك ضدّه أولى بالاذعان, ولمّا كان منشأ توهّم التوقف هو المقارنة 
الاتفاقية حصل الاشتباه فى المقامين مع أنه محال. وغرضهم من الصورة الثانية 
الإشارة إلى لزوم شبهة الكعبي '. ووجه كونها أولى بالإذعان نَ فعل المباح 
مستلزم لترك الحرام لاينفكٌ عنه: فينبغي على مدّعاك أن يكون فعل المباح مقدّمة 
لترك الحرام بالأولويّة, ولا كذلك ترك العبادة مثلاً فإنّه لايستلزم أداء الدّين بل 
كثيراً نا يترك الضدٌ الخاصٌ ولابؤتييهالمأمور به وأنت شبير بأنّ الاستلزام 
غير التوقف, وفرق تام بين كو نلاجوب المقدّية للتوصّل وكون وجودها للتوصّل. 
وقد حصل لهم الاشتباه في المقامين. 

بيان ذلك إِنا تقول: إِنْفعل المباح وإن استلزم ترك الحرام لكنّه ليس مقدمة له 
وجود الصارف إن كانت الأكوان باقية مستغنية عن المؤثّر إن لم نقل بِأنْ الكو 
الباقى يوصف بالاباحة؛ وإن قلنابوصفهبهاكما يوصف السكو ن المستمرٌ فى المكان 
المغصوب بالحرمة لم يتّجه ذلك إلا على وجه آخرء وإن قلنا بعدم البقاء أو الاحتياج 
كان ترك الحراء مقارالفعل ضدٌ من أضدادهمن حي إنّمن لوازموجودالمكلف و أنه 
لارها مق وها قلات فل الباموو هوهو أداء الذي فاه لأ كلت عن ترك 
جه المعالم: ص 15. ثم إن عبارة الشارح في المقام من قوله «ونفس الفعل» إلى قوله «الأصول 

المقررة »#بعينها عبارة ملاميرزا في حاشية المعالم في تلك الصفحة, فر جع . وراجعأيضاً حوراشى 

ا ا 07 
)١(‏ منهم السيدعلي القزويني في حاشية القوانين: اج دص كدالء وقد نسب هذا الفول في 


القوانين أيضا إلى , عضن اليحلقين, 


كلسل ملس هفتح الكرامة / م 18 
الضد وهو العبادة: وهى مقدّمةله _-كماعرفت -وإن لم يستلزمه كردا قنتها العرظ 
والاشتباهعد مالفرق بين الاستلزام والتوقف, وعدم الفرق بين كون وجوب المقدّمة 
للتوصّل أو وجودهاء فنظر الجماعةالمذكور ين إلى الوجود لاالوجوب كما سيتّضم. 

وما قالوه من أنّه محال يحتمل أمرين. الأوّل: أنه يلرّء الدور. وفيه: أنّ 
المقامين متغايران: وقد تعرّض أهل الأصول لبيانه. وقياسه على الحركة والسكون 
لاوجه له. لأنهما نفيضان. وكلامنا فى الضدّين اللذين ترك أحدهما مقدّمة لفعل 
الآخر. الثائي: أن يكون المراد أنّ ترك الضدٌ كما هو مقدّمة نفعل الضدٌ الآخر على 
دعواك: ففعل الضدٌ الآخر أيضاً علّة إترك هذا الضدٌ؛ وقد عرفت أن فعل الضدٌ في 
الغالب ليس متقدّمة ولاعلة لتياه الضة ار . 

هذاء والتحقيق أن شبهتا الكعبى لاتدمإفع إلا بالتزام أنّ المباح واجب تخييراً 
مباحعيناً. لأنّ مقدّمة ترك الحراء ام رلقدر _خ ل)مشترك بين وجود الصارف الذي 
هو عدم التصوّر والشوق وَالاإرادة وَيبِنَ عل مباح» والمفروض أن التكليف بترك 
ذلك القدر _كما في خصال الكفارة لاتقطع وجوب تلك المباحات بوقوع بعض 
أفراد ذلك القدر المشترك. وما نحن فيه ليس كذلك. الآ أن تقول: إن الواجب 
التخييري لايسمّى واجباً تخيي ريا إل فيما لايمكن أن يكون لخصاله النى هي أمور 
اختيارية بدل غيراختيارى. وفيه: أن ترك تزويج إحدى الأختين أي إحدى 
التركين -واجب مع أنه يمكن ان لايكون هناك شوق اصلا إلى شىءٍ منهماء ومعلوم 
أن الشوق غيراختياري, فيلزم أن لايستّى ذلك واجبأ تخيبريّاء فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان. فلعل منشأ توهم النافين للتوقف فيما نحن فيه ما أشرنا إليه اتفا 
من أنّهم نظروا إلى أ ترك الضدٌ كثيرا ما يتخلف عن فعل ضذه فظنُوا أن لامدخلية 
لنرك الضدّ في فعل ضدّه وإلا فكيف يدّعى أن تركه ليس إلا لفعل ضدّه مع ما ثراه 


كتاب الدّين / في عدم صعنة عبادة من حل وفت كيه الل -ااا سيم 
من أنه يترك هذاالضدٌ ولايوتى بالآخرء وظَنُوا أن مقدّمة الشيء هي ما يتوف عليه 
الفعل في نظر المكلف مع تفطنه لكونه ممّا يتوقّف عليه. وأمّا مع وجود الصارف 
عن المأمور به وعدم حصوله في الخارج فلا يتحوّق واجب في الخارج فلاتوقف 
ثم سروا الكلام إلى حال الاشتغال والتفطّن وأنكروا التوقف. وفيه: أن عدم تفطنه 
التوقّف لايقضى بعدم التوقّف في نفس الأمر مع أَنّه جار في سائر المقدّمات. 

ومقا دكن غلم الما الح يدا غن الدلل اللذكوومق اد وجري النددية 
توصّلىء والوجوب كذلك يقتضي اختصاصه بحالة الإمكان. ومع وجود الصارف 
عن فعل المأمور به لايمكن التوصّل إليه بترك الضدً؛ إذ أنت خسبير بأنّ اخستيار 
الصارف بالاختيار لاينافي إمكا نحركه يكار الفعل والتوصّل إليه بالمقدّمة كما 
في تكليف الكافر بالعبادة, إذ هر مكلف بالومصل وبمقدّماته, مضافاً إلى ما يلم 
هذا القائل من أنه يجري .في ,كل واجبلغيره. فيقال: وجوب الوضوء للصلاة 
يختصٌ بحال إمكان الصلاة. ومع وجوّد القتارف عنها لامعنى لوجوب الوضوء, 
ولم يقل به أحد, بل يلزمه أن يقول: إن وجوب كل شيء مخصوص بحال إمكانه: 
ومع وجود الصارف عنه ينتفي وجوبه. ونحوه ما قيل' من أن دليل وجوب 
المقدّمة لو سلّم فإنّما هو في حال إرادة الفعل, وإذا وجد صارف عنه لم يكن مريداً 
للفعل فلا يلزم تكليف ما لايطاق أو خروج الواجب عن كونه واجباً. 

وفيه: أن الدليل يدل على الوجوب في حال إمكان الإرادة ولايشترط 
فعليتها. نعم وجودها لابد وأن يكون فى حال الإرادة وهو غير ما نحن فيه. 

وريما اع" أن وجويها لبس أصليّاً وإِنّما هو تبعي وهو غيرنافع للمستدل, 
لأنّ ما وجب تركه تبعاً لايكون فعله منهيّاً عنه. لعدم العقاب على ترك المقدّمة: أنه 


١(‏ و؟)كما في القوانين: ج ١‏ صن ١١5‏ والمعالم: ص ؟/. 
(9) كما أشار إليه في هداية المسترشدين: ج ؟ ص 198-191. 


قا مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ليس مطلوياً لذاته, ولهذالم تثبت لهأحكام الواجب الأصلى لأنّه يجتمع مع الحرام. 

وفيه أن معنى قولنا «إن وجوبها تبعي» أن وجوب ذيها يحصل من الأمر به 
ووجوبها يحصل من العقل؛ وهو من أدلة الشرع, فهنا خطابان أصليّان للشارع, 
أحدهما لفظى والآخر عقلي؛ ومقتضى قوأعدهم وحججهم أنُها واجبة شرعا وأنّ 
الوجوب الشرعي لا يجتمع مع الحرام. 

ما الأوّل: فلو كان مراد القائلين بوجوبها ‏ وهو الأكثر غيرالمعنى الشرعي 
لم يكن هناك خلاف ولانزاع, لأ نٌالئافي لم ينف إلا المعنى الشرعي كما هو واضحء 
وما وجب شرعاً تبعاً أو أصالةٌ كان نركه حراماً منهيّاً عنه. لك العقاب في التبعي 
على ترك متبوعه على المشهوب لكا نَخنَ”قد نفرّق بين المقدمات كما ستسمع. 

وأمّا الثانى: فلاتفاق علبائنا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهى في شيءٍ 
واحد شخصى» ومعناه .أن ما أمر به لاتتتصوّر أن يقع على وجه يكون حراماً بحيث 
يقع الامتثال: سواء قلنا ببقاء اللكليق وعدنهء ل" ما توشمه صاحب «المعالم '» من 
أن أمتناع اجتماع المأمور به والمنهيّ عنه إِنْما هو على تقدير بقاء الوجوب بعد 
الفعل, وما استندوا إليه من قطع المسافة على الوجه المحرّم لاوجه له. لأنّه إذا 
انحصر القطع في الوجه المحرّم كانت مقدّمة الواجب المشروط لا المطلق, وكذا إذا 
لم ينحصر واختار القطع على الوجهالمحرّم: وليست في الصورتين مقدامة للواجب 
المطلق حتّى تكون واجبة وحراما كما نسب ذلك إلى القائلين بوجوبها صاحب 
«المعالم "» وبعض من تأخّر " عنه مع أنّه خلاف ما صرّحوا به واقتضته قوأعدهم, 
لأنُهم يقولون بأنّ المقدّمة الواجبة ليست إلا القطع بالنحو السائغ ولايجوز القطع 
بالنحو الحرام. فإذا عصى المكلّف صار حجّه واجباً مشروطأ وهذا القطع بالنسبة 
21 نسالي الدين وباذة النسدهدين: حل لا الا 
() لعل المراد ببعض من تأخّر هو ملاميرزا في حاشية المعالم؛ فراجع المعالم: ص 1/7 


كناب الدين / فى عدء صكة عبادة قن حل وقت ديه سيفب 


إلى حجِّه متدّمة للواجب المشروط. وكذلك الحال فى إنقاذ الغريق على الوجه 
المحرّم, إذ الواجب عليه الإثقاذ على الوجه السائغ الحلال, لكنّه لا عصى حصل 
الغرض فظرٌ أنه امتثل وليس كذلك بل هو عاص وإن حصل الغرض. 

وفيه: أن الخصم لايريد أكثر من حذاء فتأّل يدا والقول بأنّ المقمة إِْما 
هي قطع المسافة أي الأمر الكلي من حبيث هومن دون خصوصيةالفرد المخصوص 
من القطع ‏ لايدفع ضيماً, لتحقّق القدر المشترك في ضمن الحرام, فليتدير. 

فقد تحصّل أنّها واجبة شرعا كسائر الواجيات الشرعية لاتجتمع مع الحرام؛ 
أقصى ما هناك أنّه لايترئّب عليها ثواب و لاعلى تركها عقاب على المشهور, لأنها 
لم تجب لنفسها وإِنّما وجبت لغييهاء لكَنا نرق بين المقدّمات التي هي ترك 
أضداد وغيرهاء فنقول بترتّب العقاب على ترك الأولى؛ فإذا صلى لس لون 
كان معاقباً علئ فعل الصلاة, فليلحظ” 

هذاء والمحقّق الثاني فى «أجامع الْمقاضد !لفت إلى هذه الأجوبة لشدّة 
وهنهاء فأجاب عن الدليل المذكور بأنا لانسلّم أنّ الواجب الموسّع يكون تمركه 
مقدّمة لواجب مضيّق, لأنه لم يقم عليه دليل, وظاهر الأوامر الواردة به الاطلاق 
في جميع وقته إلا ما أخرجه الدليل. ثمّ اعترض بأنّ وجوب قضاء الدّين على 
الفور بنافيى وجوب الصلاة في الوقت الموسّع لأنّه حين وجوب الصلاة إذا تحقّق 
وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لايطاقء وإن لم يبق وجوب القضاء 
خرج الواجب عن كوه واجباً. وأجاب بأنّا لانسلّم وجوب تكليف ما لايطاق. إذ 
لايمتنع أن يقول الشارع: اس عليك كل من الأمرين لكت أحدهما سضيّق 
والآخر موسّعء فإن قدّمت المضيّق فقد امتثلت وسلمت من الاثم وإذا قدّمت 
الموسّع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم. والحاصل: أن الأمر يرجع إلى 


6 ب لح ا سنس ضقتا ح الكرافة / ج ١8‏ 
وجوب التقديم وكونه غيرشرط في الصحّة والامتثال؛ مع انتقاضه بتضييق الوقت. 
فإنه إن بقى الوجوب لزم ما سبقء وإن حرج لزم روج الواجب عن صفة 
الوجوب. مع أنه لادليل على الترجيح. إذ هما واجبان مضيّقان قد تعارضا. فلابد 
من خروج أحدهماعن صفةالوجوب ثلا يلزمالمحذور, والدلائل تدلّعلى خلافه. 
ومع تسليمه فلا دليل يقنضي خروج واحد بعينه من الصلاة في (من خخ ل) أجزاء 
الوقت للحقّ المضيّق, فالحكم بصحّة الصلاة في آخر الوقت أيضاً باطل؛ لأنه 
يستلزم الترجيح بلامرجّح ولانتقاضه بمناسك يوم النحره فإن الترتيب فيها واجب, 
ولو خالف أجرأت عن الواجب الذي في الذمّة. وإِنّما يجزئٌ لو كانت واجبة مع 
عدم الترتيب لامتناع إجزاء غيؤالواجِت تك الواجب, وإِنّما يعقل الوجوب على 
لتقديرين. والتأئيم على تقد ير ولد وخصوام ينا على ما قذمنا. فلو كان وجوب 
في بقتضي إيجاب ما يتوقف عليه وإن كان مقابله (في مقابله -خ ل) واجباً 
لامتنع الإجزاء هنا وفي كل مؤاضع أشبهة. فأال: إن هذا من غوامض التحقيق. 

وفيه: على أن الأمر بقضاء الدين عند المطالبة معارض للأوامر المطلقة 
المتعلّقة بالعبادة تعارض قولك صل وأنقذ الغريق في أيّ وقتٍ غرق, ومعلوم أن 
الثاني يحكم في مثله على الأول لاطلاقه, فكأنّه قال: صل وأنت مأمور بالصلاة 
وإنقاذ الغريق إل إذا عرض لك غريق فلست مأموراً بالصلاة, فكان الدليل قائماً 
على أنّ ترك الواجب الموسّع مقدّمة لواجب مضيّق. وقوله «لابمتنع ... إلى آخره» 
لانمنعه لكا لانصير إليه إلا إذا علمت إرادته كما في مناسك منىء وإلآ فالبناء على 
ظاهر الخطاب من الإطلاق والتقيبد. وفى صورة ضيق الوقت تقول ببقاء الوجوب 
إن كان ذلك من تقصير المكلّف وإلا فلاء ويِقدّم ما هو أهمّ في نظر الشارع. فتَقدّم 
الصلاة على إيفاء الدّين ويُقدّم إنقاذ المؤمن وحنظ بيضة الاسلام على الصلاة. 

ثم إِنّه في «جامع المقاصد» قال: فإن قيل الضدٌ العامٌ إِنْما يتقوّم بالأضداد 


كناب الدبن /فى عدم صكة عبادة شن حل وقت ديندلل- 8 


الخاصّة فيكون الضدٌ الخاصٌ أيضاً منهيًاً عنه. وأجاب بأنّ المطلوب فى النهى هو 
الكفٌ عن الشيء. والكذذ عن الأ لبا قرت كن مان قبس رسن الأسور 
الخاصّة, لامكان الكفٌ عن الأمر الكلى من حيث هو هو ١‏ 

وفيه على تقدير إمكانه: أنّ ذلك ليس بمطلوب بل المطلوب الاجتناب عن 
الخصوصيّات كما في سائر المناهي كالزنا ونحوه. ثم إن قوله " جل شأنه 9إنّما 
يتقل الله من المثقين » ونحوه مما ورد في الأخبار يقتضي عدم قبول الضدّ من 
تارك المامور به إلا أن يفرّق بين الإجبزاء والقبول. لكن يشكل ذلك في 
المستحثات, لأنّ إجزاءها حصول الثواب وهذا هو القبول. إلا أن يقال: إِنّ قوله" 
عرّوجل إن الحسنات يُذهبن السيكات »# ولفيحوه ممّأ ورد فسىي الأخبار في 
المستحيّات يقتضي القبول من اللّسىء أيضاء/إلالآن يقال: إِنّ القبول على سبيل 
اللزوم إِنّما يكون من المتقينء وأا التَبولهت غيرهم فَإنّما هو بعنوان التفضّل. ولذا 
ورد أن من فعل كذا كان له 135 ويستو جب العفرات ودالخوال الجنة. 

وما تعلق به الشهيد الا لاد 
علق السلقة وعدم (إعفان بهذا لكشي لاطا + فى الفضي عير لام ال 
اقتضاء الاأمر النهي عقلي. لكن لانقول: أن الهي يقتضي الفساد. وذلك لو صحّ كان 
أصممٌ ما يتمشك به للصحّة, إذ لو صيمٌ ذلك لكثر فى الناس القيل والقال والتناهى 
ولوجدت حملة العلم وأهل الديانات ينهون أكثر الناس عن النافلة ويازمونهم 
تأخير الفريضة إلى آخر الوقت. وفي أنتفاء ذلك واستقامة الطريقة على قديم 
)١(‏ جامع المقاصد: في الدين جح ه ص ؟7١.‏ 
(؟)المائدة: ا 


() هود: 1151. 
(1) لم نعثر على هذا الكلام من الشهيد الثاني فيما بأيديناء فراجع. 


#ا م رج فقا م |الخرافة / ج ١6‏ 
وتباعدار اللَّوفاضل دار السكنى, ودار السكنى إن كانت رهناً. 


الدهر وسالف العصرعلى خلافه دليل على بطلانه, لكنّه ينزم على هذا اجتماع 
الأمر والنهي في الضدٌ المنهِيّ عنه ‏ أعني الصلاة في المثال المذكور إلا أن تقول؛ 
ِنّ النهي التبعي لايقتضي التحريم كما أنه لايقتضي الك اهة رمات الراشوف 
التبعي لايستحقّ عليه ثواباً ولا على تركه عقاباً, لكن قد يقال ':إِنّ هذا رجوع إلى 
المقارنة, فتأثل. 

وأمّا قطع المسافة على البعير المحرّم فالنهي فيه إيصالي, فليتأمّل في ذلك. أو 
تقول؛ إِنّ المنهئئٌ عنه بالنهي التنغى [بقاع'الضِدٌ _اعنى الصلاة ‏ لاماهيّتها كالصلاة 
في المسجد فإنْ ماهيّتها واجبة وإيقاعها فى المسجد مستحبٌّء وهذا رجوع إلى ما 
في «جامع المقاصد '». 

فقد تحصّل أن المقدمة إن كانت ترك لَصَّد كآن النهي عن إبقاع ضدّهاء وإن 
كانت فعلاً وأتى بها على وجه محرّم كان النهى عن فعلها كقطع المسافة على البعير 
المحرّم, فليلحظ فإِنْه دقيق. 

قوله: «وتباع دار القَلّة» يلا خلاف أجده. والمراد بها الدار المرصدة 
للنماء كالييث المعدّ للاجارة ونحو ذلك. 

فواحةة :ل ونتاشل دان السكتى وززار السك ان كانت يهاه 
)١(‏ الظاهر أن القائل بذلك هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم حيث صرّح بأ التحقيق 

منع كون ترك الضدٌ الخاص مقدّمة وموقوفاً عليه الواجب وإنّما يحصل معد في الوجود بلا 

توقّف من الطرفين؛ انتهى؛ راجع حاشية المعالم: ص /17. وقد أشار إليه في القوانين بقوله: 

وقد أغرب بعض المحتّقين؛ راجع القوانين: ج ١‏ ص .٠١8‏ وكذا الشيخ محمّدتقي في هداية 


ا مسر شدين؛ ج 1 ص ؟ 8 فرأججع. 
(؟) تقدم نقل كلامه فى ص .2١-75‏ 


كناب ألدين / في وظيفة المديدن عند شبية الدائ ل #8 
ولو غاب المدين وجب على المديون نيّة نيّة القضاء. والعزل عند 


وفاته. والوصيّة به ليوصل إلى مالكه أو وارثه. ولو جهله اجتهد في 
طليه. فإن أو منه قيل يتصدذّق به عنه. 


[فى وظيفة المديون عند غيبة الدائن] 

عند وفاته والوصيّة به ليوصاء إلى فبالكه او وارثه ولو جهله اجتهد 
في طلبه. فإن أيس منه قبل _يتصدّق إبه اعنه» هذه المسألة قد تكلّمنا' 
فيها فى باب الميراث عند الكلام على ميَرّاث الغائب غيية منقطعة, لعدم الفرق بين 
الميراث وبين سائر الحقوق كما نض عليه بعصهم ٠‏ 

ولابدٌ أن نذكر كلامهم في المقام. وقد عبّر المصتّف وغيره؛ بما لو غاب 
المدين ونحوه. وزاد فى «النهاية* والسرائر'» غّيبة لايقدر عليه معها. وفى 
«الشرائع " والنافع 4 والمختلف '» غيبة منقطعة. 


)3 تقدم في ص /؟ رن 

(1) سيأتي في ج ص ؟ 1منالطبعةالرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء ء الثاني والعشر ين. 
(*) كالمقد س الأردبيلي في المجمع: في الميراث ج أ عى +681 

(5) كالشهيد في الدروس: في الديون ج ص .5١١‏ 

(8) النهاية: في الديون والكنالات . ص لا ؟, 

(1)السرائر: : فى وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّث ج ؟ ص 57. 

(/9) شرائع الاإسادام :في القرض ج ؟ ص 18. 

(8) المختصر النافع: في القرض ص .١١6‏ 

(9) مختلف الشبعة: في الدين ج ة ص 19/1 


م ب نت فقا الكراية زع ؟ 

والمراد بمنقطع العّيبة ما صدق عليه ذلك عرفاء لأنّه يختلف فيه باعتبار نباهة 
الشأن وخمول الذكر. وذلك قد يكون لطول القَيبة حتّى بنقطع خبره أو لافتقاده 
بين ركب وعسكر ونحوذلك, أمّامن عرف مكانه كمن أسر تدهالروم أو أسره السلطان 
ولم يعرف خبره فكأنّه لايصدق عليه هذا العنوان. ولاكذلك عنوان «النهاية» لكنّ 
المصدّف في «المختلف»نرّل عنوان النهايةعلى ما في الشرائع, وقد يقال ':إِنّ المدار 
على القدرة وعدمهاء ومن ذلك ما إذا لم يعلم أحيٌ هو أم ميّت فليتامل في ذلك, إذ 
قد يفهم من العبارات الأربع أنّ الغائب غَيية غير منقطعةأو يقد رعليهمعها نه لابجب 
الإيصاء بها له ولاعزلها بل يسلّمها إليه أو يستأمره في أمرها أو يكون حاله حال 
سائر الديّان, وقد صب حوا أبأ نهدلا يجب على/المد يون حيئئذ نيّة القضاء. وقد سمعت 
فيما سلف "ما دل على وجوب نية القضاء مطلقاً من نصٌّ وإجماع, ولعل الوجه في 
إعادته أنّ الحكم هنا آكد أو يكون المراد وجوب تجديد العزم, فليتأمل فيه. 

وأمّا وجوب العزل عند وفاتهفظاه ركهم أنّهإجماعي كما فى «جامعالمقاصد '». 
وظاهر كلامهم أنه لاخلاف فيه كما في «المسالك*». والإجماع ظاهر «المختلف» 
كما ستعرف. وقد نسبه إليه صاحب «المسالك؟ والكفاية '» أيضا. 

وفي «النهاية*» وجب أن ينوي قضاءه ويعزل ماله عن ملكه. فإن حضرته 
الوافاة أوهنى بفبوظاسه اله يكب لقال مطلقاً. وحمله في «المختلف*» على من 
(1 و؟) لم نعثر عليهما. 
(0) القدم في ص 11-١8‏ نقل الإشارة إلى النص والاإجماع عن جامع المقاصد والمسالك. 
(؛) جامع المقاصد: في الدين ج فاص 15. 
(8 و١)‏ مسالك الاقهام: في احكام القرض ح اص 07 1. 
(/) كفاية الأحكام: في الدّين ج ١‏ ص 017. 


(كي) النهاية: في الديون والكنال'ت مه ف اة 
(4) مختلف الشيعة: في الدين م عن لاا 


كتاب الدّين / فى وظيفة المديون عند طيبة الدائئن ٠٠‏ - سخ 


حضرته الوفاة أو على استيقاء ما يساوي الدّين بمعنى أنّه يجوز له التصرّف في 
جميع أمواله بالصدقة وغير هاإل ما يساو يالدّينء وذلك لأنّه في «السرائر '» بعد أن 
تقل كلام النهاية رده بأنَّ العزل غير واجب بلاخلاف بين المسلمين فضلاً عن 
طائفتنا, وظاهر توجيه«المختلف» بأ نالعز ل عند الوفاةمجمع عليه عند ناو إلآلما ص 
أن يكون جوابالابنإدريس. وهو الْذي فهمه منه صاحب «المسالك والكفاية» كما 
عرفت. وممّنا يقطع به على ذلك أن ابن إدريس قال قبل ذلك: إِنّهِ إذا حضرته الوفاة 
سلّمه إلى من يثق به كما ستسمع 'كلامه, وهو يقضى بوجوب العزل عند الوفاة. 

وفي «جامع الشرائع '» أهمل ذكره:بالكلية وكأنه فهم من إجماع جده 
الإطلاق. وفي «المساتك ث» وغيلاها * لولانظهكير الإجماع لأمكن تطيّق الفول 
بالعدم للأصل مع عدم النصّ. 

وربّما وجّه بأنّه غاية ما يمك و أنه أقرب إلى الوفاء وبعيد عن تصدف الغير. 
وهو كما ترى لايقضي بالوجوبٌء مع أنّ ف ذلك أنه يتعيّن بذلك, فلو تسلف 
يكون من مال الغريم وليس كذلك لعدم الدليل على الانتقال, ولعلّ معقد الاجماع 
لايتناول ذلك. وفى «إيضاح النافع» الظاهر أنه يتعيّن بالعزل. وقد يكون العزل 
ليتصرّف في باقى التركة: إذ بدونه لا يجوز له التصرّف فيها. 

وفي «الرياض'» نسب وجوب العزل عند الوفاة للنهاية؛ والموجود في 
«النهاية» والمحكيّ عنها ما سمعته. وحكي ' عن «السرائر» أنه ادُعى إجماع 


.329/ ص‎ ١ السرائر: في وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ج‎ )١( 
(؟) سيانى فى الصفحة الاتية نتل كلاهه.‎ 

() الجامع للشرائع: في الدّين ص 84؟. 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام القرض ج ٠ص‏ 467. 

(6) كمجمع الفائدة واليرهان: في الذين ج 19ص 86 

(5و/) رياض المسائل: في القرض ج / ص 488. 


:1 منتاح الكرامة / ج ١8‏ 


المسلمين على عدم وجوب العزلء والموجود فيها' نفى الخلاف بيتهم؛ وهذا 
و ا: سهل. وحكي ' عن «المسالك» أنه احتمل عدم الخلافء. وقد سمعت عبارة 
«المسالك» بلفظها. وأعظم من ذلك أنه في «الرياض"» وجّه إجماع «السرائر» 
على عدم وجوب العزل مطلقاً وقد عرفت أنه محكي على مخالفة ما في «النهاية» 
وال لما صم توجيه «المختلف» ولما صم ما في «المسالك والكفاية» ا ظاهر 
«المختلف» الااجماع كما عرفت. 


وأا وجوب الوصيّة به فهو ظاهر «النهاية» كما عرفت و«السرائر* وجامع 
الشرائع ”والنافع 'والتذكرة"»وغيرها. وفي«غاية المرام *» أنه لاخلاف فيه وفي 
«مجمع البرهان * '»كأنه لالجلاف فيه ويك عليه بعض الأخبار ١‏ ١مؤيّداً‏ بالاعتبار. 
وفي «السرائر "أنه يسلّمهإلى من يثق بناياته ويجعله وصيّه في تسليمه إلى صاحبه. 
وفي «الروضة؟١»‏ بجشح كوي الوصاية إلى ثقة.وإن قلنا يجواز الوصاية إلى غيره 
في الجملة, لأنه تسليط على مال الغير وفي «إيضاح النافع» أن الوصيّة واجبة إن 


)١(‏ السرائر: في وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّث ج ؟ ص 7؟. 
ف الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل: في القرض ج /ص أ 
(*) رياض المسائل؛ في القرض ح 8 ص /18. 

(4) السرائر: في وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ج عن أ 
(0) الجامع للشرائع : في الديين ص خا 

(1) المختصر النافع: في القرض ص .١77‏ 

(/7) نذكرة الفقهاء: في الدين ج 1 ص 17. 

(4) كجامع المقاصد؛ في الدين ج 0 ص .١8‏ 

(9) غاية المرام: فى الملديع 7 من 

84١ مجمع الفائدة والبرهان؛ في الديون ج 5 ص‎ )٠١( 

101 من أبواب ب الاحتضار بج ؟ ص‎ ١49 وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 
.37 السرائر؛ في وجوب قضاء الدين إلى الحي الميّت ج ؟ ص‎ )١؟(‎ 
.18 الروطة البهية: في الْدّين ج 4 ص‎ )١80( 


كان الذين اافن :وظقة لمشي عد قي را عب يح م تس 11 


توقف الثبوت عليها وإلااستحيّت من كُداًءوريّما و جبت وإنكان مشهودً) عليهااخصوصاً 
إذا أسقطنا اليمين فى دعوى الدين على الميّت إذا أوصى به عند موته. فتأثل. 
وما أنه يجتهد في طلبهلو جهله فقد صرّح بهفي«النهاية ' والسرائر'والشرائع؟ 


03 


والنافع ؟ والتذكرة* وجامع المقاصد' والمسالك؟ والكفاية*» غير أن المسألة 
مفروضة في «النهاية والسرآئر» فيما إذا جهل الوارث. وفي «جامع الشرائع '» فإن 
حضره الموت وصّى إلى ثقة به واجتهد الوصيّ فى طلبه. فإذا مات طلب وارثه. 
وفي «المسالك ' '» المعتبر في الاجتهاد هنا بذل الوسع في السؤال عنه في 
الأمكنة التي يمكن كونه أو خبره بها ويستمب كذلك على وجه لو كان لظهر. وما 
أهمل فيه ذكر الطلب والاجتهاد فده #الار/ثياد'' والمختلف١‏ والدروس؟١‏ 
واللمعة؟١‏ والروضة* '» وغيرها '. وفي «الر/ياش» ولو لم يعرفه اجتهد فى طلبه 
ببذل الوسع في السؤال عنه في الا مكلة التي "تكن كونه أو خبره بها ويستمر كذلك 


8.٠ النهاية: فى الديون والكفالات ... ضَ‎ )١( 

(؟) السرائر؛ في وجوب قضاء الدّين إلى الحيٌ والميّت ج ؟ ص /79 
(؟) شرائع الإسلام: في القرض ج ١‏ ص 11. 

(4) المختصر النافع: في القرض ص .١176‏ 

6 تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١١‏ ص .١‏ 

(1) جبامع المقاصد: في الدين ج 0 ص ١18‏ 

1١991‏ ساات الأثيام الى امكام الثر منج اعم ثنرةة. 
(ى) كفاية الاحكام: في الدين ج ١ح‏ 677 

(1) الجامع للشرائع: في الدّين ص 184. 

(١١)إرشاد‏ الاذهان: فى الديون وتوابعه ج ١‏ ص .51٠‏ 
(؟١)‏ مخدلف الشيعة: في الدين ج 0 ص 7974 11/8 
)١(‏ الدروس الشرعية: في الدين ج ”اص 717-51١‏ 
)١4(‏ اللمعة الدمشقية: فى الدين عن .1١1‏ 

.18 الروضة البهية: في الدّين ج 4 ص‎ )١5( 

79/4  ؟ا/7” كالوسيلة: فى الدّين ص‎ )١11( 


م 


على وجهٍ لو كان اظهر بلاخلافٍ أجده. انتهى ' فتأمّل. 

وقضيّة كلام «الشرائع والكتاب» وما وافتهما أنّه إذا جهله لايجب عليه العزل 
ولا الوصيّة به. بل يكفى الاجتهاد في الطلب ثم التصدّق به عند القائلين بوجوب 
التصدقء وستعرف " الحال في ذلك. 

وقد استدلوا على وجوب الاجتهاد في الطلب بصحيحة هشام بن سالم قال؛ 
سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم هه وأنا جالس فقال: إِنّه كان عند أب ىأجير يعمل 
عنده بالأُجرة ففقدناه وبقي من أجره (أجرته خ ل) شيء. وفي «التهذيب '» 
ولانعرف له وارثاً قال: فاطلبوه. قال: فطليناه فلم نجده. فقال: مساكين..و حك 
يديه, فأعاد عليه؟ فقال: اطلكٌ وَاجَهد”فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ححتى يجىء له طالب. فإ حدث بك دب فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع 
إليه ؟. وبصحيحة معاويةين وهب على ما يراهالمتأخُرون “في أصحابالإإجماع 
عن أبى عبد الله جد في جل كان له على رَجَلَ"حق ففقده ولايدري ين بطليه 
ولابدري أحيٌّ هو أو ميّت, ولايعرف له وارثاً ولانسباً ولاولدًا. قال: اطلبه. قال؛ 
فإِنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال: اطلبه". 

والظاهر أن المراد بالطلب والاجتهاد السؤال والارتقاب, وربّما أشعر ظاهر 
الألشير بوخوم الطلب دائما كمأ قلى تشعرية] نا ستهرع خب زرانة كما ستيه 
ومن المعلوم أنه لايحسن من الحكيم الآمر بالطلب مع اليأس وعدم إمكان 
)١(‏ رياض المسائل: في القرض ج / ص 4871. 
(؟) سيائيى بحثه فى ص 01/8١‏ على التفصيل. 
(] تهذيب الأحكاء: ب 46 في ميراث المفقود ح 4ج 5 ص 7/5 
(4) وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب الدّين والقرض م ”اح ١7‏ ص .1٠١‏ 


(1) وسائل الشيعة: ب + من أبواب ميراث الخنقى وما أشبهه ح ١ج ١7‏ ص 087. 


كتاب الدّين / فى وظيفة العديون عند غّيبة الدائن لفغ 


الوجدان: قيحمل على عدم اليآس أو الاستحباب. 

وقد امعد لوا 'بهذةالأ شنار هن التفوور سن الأمعاف شق أ ديرا القع 
يتريص به مدة لايعيش إليها مثله عادة ولم يحكموا هناك بوجوب الفحص 
والطلب, فتامل. والاعتبار يستيعد أن يكلفه بالمراسلات والكتابات إلى الأطراف 
أو الطلب. والسؤال في المجامع والأسواق أو في أطراف الأرض لبقايا أجرة 
ونحوها لم يكن له تقصير في شأهاء إذ من المعلوم أن ذلك يحتاج إلى إتلاف المال 
وتعب البدن وليست هي لقطة. وقد روى زرارة في الصحيح عن «أبي جعفر لل 
عن الرجل يكون عليه الدّين لايقدر علق,صاحبه ولا على ولي له ولابدري بأيّ 
أرض هوء قال؛ لاجناح عليه بعياآن يعلم الله يه أن نيّته الأداء ". وقد عرفت " أن 
جماعة أهملوا ذكر الطلب والالجتهاهفى العقام أيضاً. 

وما نه يتصدق به مع اليامتن فظاهر«الكياب واليتبرائع ؟ والناقع * والتذكرة'» 
التردّد حيث نسب فيها ذلك جميعها إلى القيل. ونحو ذلك ما في «كشف الرموز '». 

والظاهر أ ذلك لمكان خبر ابن وهب الذي ظاهره المنع من التصدق به كما 
أشا رإليه فى «التذكر 5*»وقد أسمعناكه لالعد م النصّ كمأ في «المسالك ' والكفاية' '» 
)١(‏ كالعلامة في مختلف الشيعة: في النرائض ج ؟ ص 13-3514, والأردبيلي في مجمع الفائدة: 

كنا يس الميراث حكمالمفقود ج ١١ص‏ والمقدادفي التنقيحالرائع :في الارثك ج 4ص ١7‏ 7. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب الدّين والفرض مم ١ج‏ +1 ص 38 .٠١‏ 
(1) تقدم ذكرهم في ص 47. 
(5) شرائع اللإسلام: في القرض ع " ص 14. 
0 المختصر التافع: في القرض ص 11١‏ 
(1ك ويا تذكرة الققهاء: قي الديون ج أ ص 19 


(5) مسالك الأفهام: في أحكام القرض ج ص /48. 
(٠)كناية‏ الاحكام: في الدين ج اص 657, 


ين مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولا لأّنٌّ التصدّق بماله لغيره مع عدم براءة ذمّته غير معلوم الجواز, لأنّه لاشبهة في 
الجواز كما في «المسالك '» ولا ينبغي النزاع فيه كما فى «مجمع البرهان '» إذا 
كان دين لأثه ماله فيكون مساطأ عليه. 

وأما الحكم بأنّه يتصدّق به حينئذ فهو المشهور كما فى «جامع المقاصد" 
والروضة هوهو خيرة «النهاية 'هوالقاضى على ما حكى عنه؟ و«جامع الشرائع؟ 
والارشاد؟والمختلف؟ والتيصرة"١‏ واللمعة ١١‏ والمقتصر ١"‏ وجامع المقاصد؟٠‏ 

وظاهرهم أن ذلك على سبيل الوجوب كما فهمه الصيمري*! والشهيد 
الثاني “' والمولى الأردبيلي؟١‏ وصاحب «الرياض؟١»‏ وقد قرّاه في «الميسية» 
واستجوده فى ي ((المسالك*'» والتذى فيد في «جامع المقاصد؟ أ» مهم إِنْما هو 


)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام القرض ج ٠‏ ص.408. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أسيكام الذينج أ ص ىم 
(؟) جامع المقاصد: في الدينح 0 

(؟) الروضة البهية: في الدذين ج 5ص 18. 

(8) النهاية: فى الديون والكفالات ... ص 07 

(5) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الدّين ج 0 ص 0/4 
(/) الجامع للشرائع: في الدين ص 1886. 

(4) إرشاد الأذهان: في الديون وتوابعه ج ١‏ ص 15٠١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في الدّين ج 0 ص 17/4 

.1١؟ تبصرة المتعلّمين: في الديون ص‎ )٠١( 

.1774 اللمعة الدمشقية: فى الْدّين ص‎ )١١( 

(؟1) المقتصر: في السلفب ص /18. 

.١١ جامع المقاصد: في الدين ج ه ص‎ )١( 

(4١)غاية‏ المرام: في السلف ج ؟ ص 157. 

(16 و18) مسالك الأفهام: في أحكام القرض ج ؟ ص 408. 
(11) مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام الدّين ج 1 ص 7 
)١(‏ رياض المسائل: في القرض ج 8ص 185. 

(15) جامع المقاصد: في الدّين ج 6 ص .١5‏ 


كاب الذين رق وظينة التدوة عي غية اناق بح سه 8 


الجواز, قال: وذهب في المختلف إلى الجواز تبعاً للشيخ وجماعة, وهو الظاهر من 
جماعة ' وهو الأسدٌ لوجوه كما ستسمع. 

وفي «جامع المقاصد" والمسالك "" أنه حيث يمكن مراجعة الحاكم هو 
أولى من الصدقة بغير إذنه وإن كان جائزاً إلا أنّهِ أبصر بمواقعها. 

وحجّتهم عليه ما أرسله في «الفقيه » بقوله بعد ذكر خبر ابن وهب: وقد روي 
في هذا خبدُ آخر «إن لم تجد له وارثاً وعرف الله عرّوجل منك الجهد فتصدّق به» 
وما أرسله في «السرائر *» قال: وقد روي «أنّه إذا لم يظفر تصدّق به عنه وليس 
عليه شىء» وما رواه في «الكافي' والتهذيب'» عن نصر بن حبيب صاحب 
الخان قال: كتبت إلى عبد صالحطية قد وفعت عندي مائتا درهم وأريعة دراهم 
وأنا صاحب فندق وقد ماث صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها 
وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتبطةٍ: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلاً 
قليلاً حتّى تخرج. قال في «الأستبصانً) نم له أن يتصدّق بها إذا ضمن أصاحبها أو 
أنّها للإمام: فأمره أن يتصدّق عنه بها". ويبعد الثاني أن عدم معرقة الورثة لايدل 
على عدمهم وهو لم يطلب ولم بشحخصء وكون ذلك للإمام مشروط بالعلم بعدم 
الوارث إلا أن تقول الشرط في إرثه عدم العلم بالوارث. 
)١(‏ منهم السبزواري في كفاية الأحكام: في الدّين جج ١‏ ص 087 والشهيد الثاني في الروضة 

البهبة: في الدين ج ص لاء والطباطبائي فى رياض المسائل: في القرض بج .ص 4 
(؟) جامع المقاصد: في الدين ج ة ص .١١‏ 
(1) مسالك الأفهام: في أحكام القرض م ص 408. 
(4) من لايحضره الفقيه: في الفرائض والمواريث ح 87٠١‏ و١١/!0‏ ج 4 ص 780١‏ 
(0) السرائر: في وجوب قضاء الدّين إلى الحيّ والميّت ج "ص 77 
3 الكافي: في المواريث ح ؟اج لاص 1815. 


(0) تهذيب الأحكام: ب 5غ في ميراث المفترد ح ١ج‏ ؟ ص 784 
(8) الاستبصار: ب ١١4‏ في ميراث المفقود ... ذيل ح غ ج غ ص .١19!/‏ 


هلل لل للسسسس - ا فقتاح الكرامة / ج ١86‏ 
وفي موثقة هشامين سالم * «تدفع إلى المساكين» يكثر عليه ذلك, وكأنّ قصد 
السائل في المراجعة أُوّلةً وثانياً وثالثاً مع أمره له بالصدقة أَوّلاً وثانياً هو أنه قد 
سمع جواز التملّك مع الضمان وكانت رغبته في ذلك, فجوّزه ىه أخيراء والفي: 
تجبر ما في الأخبار من الضعفء ولولا ذلك لتعطل المال وخرج عن الانتفاع, ثمّ 
إن من هو عليه محتاج إلى تفريغ ذمّته ولاسبيل إلا الصدقة إذا لم يمكن الحاكم. 
وفى «الدروس' وإيضاح النافع والروضة» أنه يتخيّر بين إبقائه في يده 
ودفعه إلى الحاكم والصدقة. وفي «السرائر © أنه يجتهد فى طلبه. فإن لم يجده 
سلّمه إلى الحاكم, فإن قطع على أيه وارث له كان لامام المسلمين. ووافقه فخر 
الاسلام , لأنّه مع وجود الوارثك يكو للؤارث ووئيّه الحاكم مع غيبته, وإلا فهو 
الإمام. وقضيّة كلامهما أنه لأيجوز التصدّق بهكما فهمه جماعة * من السرائر. وفي 


سس سو ب 7777777777 و ا 


أباعبدالله طلقا وأنا عنده جالس, قال:إنّه كان لأبي أجير كان يقومفي رحاه وله عندنا 
دراهم وليس لهوارث؛ فقال أبوعبدالله مج :ند فع إلى المساكين. ثؤقال: رأيك فيها؟ 
ت5أعاد عليه المسألة, فقاللهمثل ذلك؛ فأعاد عليه المسألة ثائعة فقال أبوعبد اله مه : 
تطلب له وأرثافان وجدت لدوارثا وإلا فهوكسييل مالك, ثدٌقال: ما عسى أن تصنع 
بها؟ ثمّ قال: توصى بها فإن جاء لها طالب وإلا فهى كسببل مالك. (مصسّحه). 


17 الدروس الشرعيّة؛ فى الدين ج اص‎ )١( 

(؟) الروطة البهية: في الدين ج ث ص ثرا 

(*) السرائر: في وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ج ؟ ص 7؟. 

)0غ إبضاس الفوائد: في الدين جَ 0 ا 

(8) منهم الشهيد الثاني في, مسالك الافهام: في أحكام القرض ج ؟' ص ةق والسيوري في 
التنقيحالرائع: في القر ضع "ص ١67‏ والطباطبائي في رياض المسائل:قي القرضج 6ص .44١‏ 

)1 نهذ بيب الا حكام: في الرهون م ادلاج لآاصن ااا 


كاب الدّين / فى وظيفة المديون عند غَيبة الدائ بطلل ب ##ق 


«التنقيح '» قول ابنإدر يس هو الحقٌ إذا علم موته وعدم وارثهء أمنا إذا انتفى العلم 
بذلك فحفظهأولى حتّى يظهرخبرهأو خبر وارثه. وفي«الدروس "'وجامعالمقاصد"» 
أنه مع القطع على موته وانتفاءالوارث لاشاكٌ فيكونهللإمام.ونحوهمافي «المختلف ». 
وفى «الحدائق * أَنّه لاخلاف فيه حينئذ. وفى «جامع المقاصد') أنه لاشك في 
ا قد إلى الحاكم مع اليأسء أنّا الاهرت لدان عليه مع أن أكثر الأصحاب 
على خلافه؛ انتهى. والقطع بجواز دفعه إلى الحاكم لايجتمع مع وجوب التصدق به. 

هذاء والظاهر أَنٌالصدقة لاتتوقف على سبق العزل ويكفى قصد الصدقةبما يدفعه 
عن المستحق”. وظاهركلامهم أنه حين التصدّق لايحتا جإلىو صية, لأنّه قد برت ذاته. 

وفيه: أنه قد يظهر بعد ذلك ولاترضنَىوريكون للمديون مال يمكن الوفاء منه 
ففائدة التصدّق جواز التصرّف إفي باقي المأل إِنْ كان فيه عين موجودة غير ممتازة 
والخروج عن عهدة الواجب وَعَدََ ايعان "عدم ظهور الصاحب. 

ومصرف هذه ا لصد قتسهئكة نكاد اوؤاج »ص رفع لصدقة المند وبة, وأمّا القائل 
بالوجوب فيحتمل أن يكون كذ لك, لأنُهالم تجب على المالك وإِنّماوجبت بالعارض 
علىالمدين ووارثه. وريّماقيل': إن الأحوط أن تصرف إلى مستحقٌ الزكاة كما هو 


.١81 التنقيح الرائع؛ في القرض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الدين ج “ص ؟١7,‏ 

() العبارتان المنقولتان عن جامع المقاصد في المقام متهافتتان؛ فإِنٌ الأولى تدل على أن 
المال إذا قطع يموت صاحيه ولا وارث له للإمام أي ملك للإمام أو حقّ له, ومعتاه الحصار 
إعطائه له ووجوبه. والثانية تدل على جواز إعطائه له لارجويه بل يجوز إعطاؤه ه لد كبا تجوز 
الصدقة عن صاحيه. ولكنًا بعد النفحّص التامٌ لم نعثر على الأولى في جامع المقاصد وإِنّْما 
عثرنا على الثانية فقط, فراجع جامع المقاصد: ج 6 ص .١١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في الدين ج 80 ص 575 

(0) الحدائق التاضرة: في أحكام الدين ج ٠١‏ ص .١100‏ 

(7) جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص .١١‏ 

(/9) الفائل به هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج 4 ص /ل 
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مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
الظاهر منكلامهم في أمثال ذلك. وفيه تأمّل واضح. إذ ذلك إِنّما هو في الزكاة, لأنّه 
نسب في «المنتهى '» حليةالمنذورة إلى علمائنا وأكثرالعامّة إلى غير ذلك من الموؤيّدات. 
ولعلم 1 ضفن" اعبار البا ب ول على نان أمانة فى محمد وبيظها ذا على 
التملّك, وأنّه كسبيل ماله يتصرّف فيه كيف شاء مع الضمان والوصية بهه وهو شاد 
كما في «الرياض ©». 
ولعلم أذ أغبار الناب وكلام الأعصاب فل لتقام قد تنا بان بال النال 
المجهول المالك المشهور برد المظالم كما في «مجمع البرهان *» وضايطه كل مال 
لافائدة في تعريفه كما تضمّنه الخبر كما ستسمع. وبالجملة:كل مال حصل في يدك 
من مالكه أو وكيله أو مستودعه معلتتتاركان المالك ثم جهلته أو كان مجهولاً لك 
من أوّل الأمر كأن كنت معه فق فندق أوثخاتن أو قافلة ولاتعرفه. وحصل فى 
متاعك أو يدك شىء ونحوه لمن عيالم عاك لط واس يهنا لطر تق عضي 
لمكان قوم لأ سمان سيمكةة . ْ 
وأخبار الباب الصريحة في ذلك مَنَهَآ ما رواه عليٌ عن العبيدي عن يونس 
قال: ستل أبوالحسوائر ضاطقة و أنا حاضر ... قال له 18 فداك رفيق كان لنا 
بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلناء فلمًا أن صرنا في الطريق أصبنا 
بعض متاعه معنا فأيّ شيء نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حبّى تحملوه إلى الكو قة, 
قال: لسنا نعرفه ولانعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذلك فبعه 
وتصدّق بثمنه. قال له: على مَن جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية؟. ومتها ما 
)١(‏ لم نعثر عليه في المنتهى. ' 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب الدّين والفرض ح ١‏ واج ١1‏ ص ,١ ٠١و ٠١5‏ 
(') مصدر السابق: ح #ج ١7‏ ص .1٠١‏ 
(4) رياض المسائل: في القرض ج 8ص .]5١‏ 


(8) مجمع الفائدة والبرهان: أحكام اللقطة بج ٠١‏ ص .45١‏ 
(8) وسائل الشيعة؛ ب لامن أيواب اللقطة ح ”اج 1 ص 017 


كتاب الدّين / فى وظيفة المديون عند غَيِيةٌ ألْدأئْن سس سسسب 08 
رواه علي عن العبيدي عن يوئس قال: سألت عيداً صالحاطقل فقلت: جعلت فداك 
كنا مرافقين لقوم , بمكة وارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم, وقد ذهب 
القوم ولانعرفهم ولانعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال: 
تحملونه حبّى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: فقلت له: لست أعرفهم ولاندرىي 
كيف نسأل عنهم, قال: بعه وأعط ثمنه أصحابك. فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ 
قال: نعم '. وهما يدلأن على الموضوع والحكم وأنّه لايشترط الحاكم ولا العدالة 
في المعطي ولا المعطى وأنّه يصممٌ إعطاوه للسادة. 

ولعل من ذلك ما يقع فيه الاشتباه من النعال في المجامع والحمامات ونحوها. 
ومن ذلك ما يؤخذ من الحاكم الظالها ولا يعرف صاحبه مما علم أَنّه حرام وغصب, 
لأنّه لايمكن تعريفه عملا بالعلة المومى إليها في خبر يونس المتقدّم. ولعلّ حال 
الظالم حال السارق والغاصب كما ستستمع” 

ولس من ذلك ما بؤ تلقن الشبارئ و تتتتتوفاغط السارق له فإنّه فى حكم 
اللقطة كما فى خبر حفص قال: سألت أبا عبدالل غيل عن رجل له 
اودع ةر رهل من اللخوص دزاعع أ نعاعا راللك صلم مل يمر علد قال 
لايردّه. فإن أمكنه أن يرد على أصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها 
فيعرّفها حول فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإل تصدّق بهاء فإن جاء صاحبها 
بعد ذلك شيرء بين الأجر والغرم ؟. ولم يذكر فيها أنه له أن يملكها بعد التعريف 
كاللقطة, هذا عند المشهور كما في «الكفاية"». وأوجب ابن إدريس؛ دفعها إلى 
)١(‏ الكافي: كتاب المعيشة ح ع ص 85 
(؟) وسائل الشيعة: ب لما من أبواب اللقطة ح ١ج‏ لالص را؟. 


0 في اللقطة ج صن 1 


ا 0 شاميئا لد ع ا د 


مفناح الكرامة / ج ه١٠‏ 


ايو نا اه عاط سد 2 اك يعس عداع 85 هي بج اس وي يع يج هد يإ ع يه وها اش اد اس شاع قااه طه اس هر هج يع يه هداج وي ع يم يه بي سر عه هد هس اج عي ساس #8 نر 


ه عليه. وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه يشرط الضمان, انتهىء السرائر؛ ج 7 ص .٠١17/‏ 


والعبارة كما تراها خالية عن الحكم بردّه إلى الامام أو إبقائه أمانة إلا أن له في السرائر 

أحدها: في باب اللقطة أيضاً قبل صفحات من العبارة المتقدّمة, جاء بها في الحيوان 
الذي وجد قي البرية الممتنع عن صغار السباع حيث صرّح بجواز رده إلى الإمام. قال؛ ما 
هذه صفته ليس لأحد أخذها لنهيه يله لما سكل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها؟ وغضب 
حبَّى أحمرت وجنتاء. فإن أخذها لزمه الضمان؛ فإن ردّها إلى صاحبها زال عنه الضمان, وإن 
سلّمها إلى 00 أحدهما أنه يزول الضمان وهو الأُقوى, والآخر أنه لايزول؛ 
انتهى: راجع السرائر: ص ٠‏ 
ثانيها: ل قال: إذا أود عام الظالم وديعة عد لمعيه 
صاحبها وأمن بوائق الظالم فلايجوز له أن يدها على الظالم الغاصب لها بل الواجب عليه 
ردّها على صاحيها ‏ إلى أنا يك :“نتف صاحبها بعينه أبقاها عنده إلى أن يعرفه. 
انتهيء السرائر: ص 44: 

الثها: في باب الوديعة, وهي قؤله: :وإذاخلم المود أن المودع لايملك الوديعة لم يجز 
ردّها عليه مع الاختيار يل يلزمه ردّه إلى مستحقّيه. فإن لم يتعيّن له حملها إلى الإمام العاد دل 
فا ن لم يتمكّن لزمه حفظه بنفسه في حياته أو بمن يثئق به في ذلك بعد وفائه إلى حين التمكن 

من المستحق انتهى. السرائر: ص 451. 

وأنت ترى أنه يل حكم في الأولى منها بجواز رده إلى الامام بعد أن لم يرذها إلى 
ساسبها اختياراً, وفي الثالية حكم بيقائه عنده بعد الجهل بصاحبها إلى أن يعرش صاعية: 
وفي الثالثة منها حكم بلزوم الحمل إلى الامام العادل. وأن لم يتمكّن من ذلك أبقاه عنده أو 
عند من يثق به بعد وفاته إلى أن يتمكن من المستحق. وموارد هذه الأحكام ع المختلفة ران 
كانت منفاوتةإلَ أن اختلاف المواردلايكون داعبالى اختلاف أحكامها بعد أن كانت عل 
الحكم واحدة وهي وجوب إيصال المال المأخوذ عن عدم رضا المالك ك إليه. 

والّذي ينبغي أ ن يقال هو: أنّ إيصال المال المأخوذ عن عدم رضا المالك إلى الامام إن 
كان لأجل أمن حضرته من التلف والضياع فهو صحيح. ٠‏ وعليه لابد من تعيّن إيصالهإليه ولايجوز 
تصدقه لان في تصدقدإمًا تهديرمالالمصدّقعندأو ما لالمالك, وكلاهعاممئنوعان لذ ارضيا 
بذلك. وكذتك لاايجوز بقاوّه عنده لعدم الاطمئنان بحفظه غالبا . وأما إن كأن إيصاله إليه أجل 
ولايتهالشرعية فهي و! ن كانت محل ترديد وإشكال إِلاأنُ الايصال إليه حينئذٍ متعيّن أيضاً > 


كتاب الدّين / في وظيفة العديون علد شببة الدائن لل - اع 
إمام المسلمينء فإن تعذّر أبقاها أمانة. واختار المصنّف في «الإرشاد'» وغيره' 
أنه تسدق بد كز من الثال التشيول الباللق. 

وكذلك ما جاء به الريح أو الطير إلى دارك ممّا هو أمانة شرعية, لأنّه لايمكن 
تعريفه عملاً بالعلّة المومى إليهاء إذ قد لابعرف صاحبه ذهابه منه. 

وليس منه ما يجده في داره أو صندوقه الذي يشاركه فيه غيره كما أفتى 
به جماعة ؟ لورود النسّ ؛ به. على تأمل نا فيه لمخالفته قواعد اللقطة. 
وعند الشيخ في «الميسوط ‏ أن اللقطة إن أراد تملّكها وجب تعريفها وإلٌّ 
فهى مال مجهول المالك. 

١‏ ومئنا يستّى برد المظالم ما إذا كلظ ورذمته ديون لايعرف أصحابها وأموال 
غصبها وأتلفها وأخماس وزكواب ونحو مك فبليلحظ ذلك فى باب اللقطة 
والوديعة والدّين وغيرها من الأبوات, فانْ هذا مجموع من تند ذلك وليس له 
فى الفقه باب على حدة. 


ه بعد عدم تمكّنه من إيصاله إلى صاحيه . فالحكم بجواز إيصاله إلى الحاكم أو بجواز بقائه عنده 
مع وجود الحاكم لاوجه له ثعم الأخبار الواردة في نى اللقطة خالية عن ؤكر الايصال إلى 
الإمام. بل الذي فيها هوالحكم بصْمّهإِلى مالهأو تصدّقه من جانب صاحبه. وفي كلا الصورتين 
لو ظهر صاحبه فهو ضامن. وهذا أحد القرائن على عدم لزوم إيصاله إلى الحاكم؛ فراجع 

)١(‏ الموجود في هالتخيير بي نالتصدّق والضمان وإبقائهاأمانة من غيرالضمان. وقد ا 
لقطة غيرالحرم: وجب تعريفها سنة, فإن جاء صاحبها فله ولا تخيّر بين الملك والضمان 
وبين الصدقة والضمان وبين الإبقاء أمانةٌ ولاضمان, انتهى راجع الارشاد: ص 28 و؟4]. 
وقد بين في الهامش السابق أ نّ اختتلاف الموارد لايوجب اختلاف الحكم بعد اتّحاد العلّة. 

(؟) الموجود في القواعد: ج #اعى :يأل أيضا التظيير بين التضدق رالكتمان وابقائها آمالة من 
غير ضمان فراجع. 

() منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اللقطة ج ٠ص 4١‏ 1, والشهيد في 
الدروس الشرعية : في اللقطة ج "ص ابابار, والمحلئق فى يي تلسرأ عا لاإسالام: :في اللقطة جح "اص 5117. 

(4) وسائل الشيعة: 000 بواب اللقطة ح ١ج‏ /ااا ص 65" 

(8) المبسوط: في اللقطة بج ٠ص‏ 7لا 


4د لدسسطلس هي بيلس ب قتا الكرامة / ج ١8‏ 


[حكم المديون المعسر عن الأداء] 
قوله: «والمعسر لاتحلٌ مطاليته ولاحيسه» إجماعاً كما في 
«التذكرة '». وفي «مجمع البرهان ؟» لاخلاف على الظاهر في تحريم حبسه 1 
مطاليته وملازمته وأذاه على تقدير ثبوت عدم قدرته على الأداء شرعاً. وفي 
«المختلف "2 أنه الأشهر. وبحرمة المطالبة والالحاح عليه صرح في «النهاية ؟ 
والمبسوط * وفقه الراوندي' والغنية! والسرائر*» وغيرها". وقد يظهر من 
«الغنية» الإجماح على ذلك. 
وإذا لم تحلّ مطالبته فبالأولى أن لاريحل حبسه. وفي الكتاب ؟! والسنّة إشارة 
إلى ذلك كخبر عبدالله بن ستان!“:وموثقةتعاوية بن عمار ؟٠.‏ 


,16 صن‎ ١7 تدكرة الفقهاء: :في الديون ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المفلّس ب ص 597/4 

(؟) مشتلف الشيعة: : في القرض جح نص 910؟. (غ) النهاية: في الد يون |والكفالات . كس 1 5 

(0) لم نعثر على كلام في المبسوط مطابق لما حكاء الشارح عنه لفظا. نعم ذكر في كتاب 
المفّس في بحث فك |! لحجر ما يطابته معني أو قل ينبيئ عن ذلك, حيث قال: واذا ثبت 
إعساره وخلاء الحاكم لم يجز للغر ماء ملازمته إلى أن يستفيد المال ... إلى آخشره. والملازمة 
المنهيّة في العبارة هي عبارة أخرى عن الالحاح والاصرار في المطالبة. فراجع وتأمئل, 
الكتسوط: في أحكام المفلس ج ؟ ص 575؟. 

(6) فقه الراوندي: فى فضاء الدين وحكم المدين المعسر ج اص اراق 

() غنية التزوع: في الفرض ص .51+٠‏ 

(8) السرائر: في وجوب فضاء الدّين إلى الحيّ والميّث ج ؟ ص 4 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١٠‏ ص 18. )٠١(‏ البقرة: ١٠8م؟‏ 

(١1و؟١)‏ أمّا الخبر فهو مارواه عبدالله مرسلاً عن اللبئ وَيَيةُ ولعل هذا هو السب في تعبيره عنه 
بالخبر قال ييلةٌ: ألف درهم أقرضها مرّتين أحبٌ إلىّ من أن أتصدّق بها مرّة. وكما لا يحل 
لغريمك أن يمطلك وهوموسر فكذلك لا يحل لك أن تعسرهإذا علم ث| ندمعسر. (الوسائل: > 


كتاب الدين / سكو المديون النسر عن الأواة سس سق 


ويلوي القتضاء مع المكنة. 


وقال الصدوق في «المقنع '» نقلاً عن أبيه مختاراً له: إن كان أنفق ما أخذه منك 
فى طاعة الله سبحانه فنظرة إلى ميسرةء وإن كان أنفق ما أخذه منك فى معصية الله 
تالز يتان فلس هرمن أعل هله 11 كه وكان اق« العروس' ااقدثيز: 
مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجاء لأنّه تحلّ له الزكاة ولعلّ المنفق فسي 
المباح ملحق بالطاعة عنده. وفي «المختلف '» أن ظاهر كلام أبي الصلاح يوافق 
قولناء وقد تقدّم * عند شرح قوله «ويجي عَلي#المد يون السعي في قضاء الدّين» ما 
له نفع تام. وذلك كله حيث يثبت إغساره أو يعليم اللمدين به. 

قوله: «ويجوز لهالإنكار للف إن خش ي الحبس مع الاعتراف, 
ويوري وبنوي القضاء مع المكئة #تكعنافي «السرائر* وجامع الشرائع؟ 
والتذكرة'و المختلف *والدروس؛ وجامع المقاصد* '» وهوالمحكيّ عن الحلبى ,١ ١‏ 
غير أن في «جامع الشرائع» ترك ذكر النورية, وصرّح في «جامع المقاصده بأنّ 


ج باب 0" من أبواب الدّين والقرض ح ؟ج ١١‏ ص .)١١7‏ وأمًا المونّق فهو مارواه معاوية عن 
الصادق 120 قال: قال النبيّ ييْلِ: من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظلّه فلينظر 
معسرأ أو ليدع له من حقّه (نفس المصدر السايق). 

,؟١؟و514 المقنع: في الدين ص 59/5. (؟و31) الدروس الشرعية: في الدين ج اص‎ ١١ 

(؟) مختلف الشيعة: في القرض-ج 0 ص 57 (4) تقدم في ص .11-15١‏ 

(0) السرائر: في وجوب قضاء الدّين إلى الحيّ والمّت ج ؟ ص 76 

184 الجامع للشرائع: في الدين ص‎ )١( 

(9) تذكرة الفقهاء: في الديون ج 7 هص 11 

(8) مختلف الشيعة؛ في القرض ج 6 ص 55/8 

,.١١ جامع المقاصد: في الدين ج هن‎ )٠( 

38 قله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في القرض ج 0 ص‎ )١١( 


4 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


التورية واجبة, لأنّ الكاذب ملعون, انتهى فتأمّل وأبوالصلاح ' اشترط إعلامه 
ذلك -أى العزم على القضاء قبل اليمين أو بعدها وفي «المختلف '» أن الأقرب أن 
إعلامه ليس شرطأً في الجواز. ونحوه ما في «الدروس ». 


[فيما لو استدانت الزوجة النفقة الواجية ] 


قوله: «ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج 
دفع عوضه» كما في «النهاية؟ وأجامع الشرائع * والتذكرة'» لأنّ المتبادر من 
دفع العوض دفعه إلى المباين. وهو قَولٍ الشيخ في «النهاية» وجب عليه القضاء 
عنها. وفي الخبر" «يقضيعتهاتميا إايتيتذانتث بالمعروف». وقال في «السرائرثم: 
الواجب على الزوج تُبسَليْع التفقة.بالمعرو ف إلى الامسرأة. ثم تقضي هي مأ 
استدانت, وإِن قضاء الدّين واجب عليها دون الزوج. 

وفى «المختلف *» أنّ قول الشيخ ممكن. إذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج 
فيجب عليه القضاء. ومنع عليه ذلك في «جامع المقاصد" ' لِأُنّ استحقاقها التفقة 


517 الكافي في الفقه: في القرض والدين وأحكامهما ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في القرض ج 6 ص 548 

() هو ظاهر الدروس الشرعية: في الدين ج اص 157 

(؛) النهاية: فى الديون والكفالات ... ص .7 

(0) الجامع للشرائع: في الدّين ص 188. 

(8) نذكرة الفقهاء: في الديون ج ١١‏ ص .١١‏ 

() التهذيب: في الديون ح ١6ج‏ 7 ص 156. 

(ه) السرائر: فى وجوب قضاء الدّين إلى الحيّ والميّث ج " ص 68. 
(1) مختلف الشيعة: في الدّين ج معن 8لا 

.17 جامع المقاصد: في الدّين ج ه ص‎ )٠١( 


كناب الين "رَعَكَ ضحة المضارية بالدين قبل فضهة > ب يس ب 


ولااتصحٌ المضاربة بالدّين قبل قبضه. لان" تعيينه بقبضه: 


لايصيّرها كالوكيلء وقال: إن كلام ابن إدريس هو المتجه وإن كان العدول عن 
ظاهر الرواية لايخلو عن شيء. قلت: من الشائع الذائع عرفاً أن من دفع إلى 
شخص مالا ليقضي به دينه يقال: إِنْه قضى دينه ودفع عوض دينه, وعليه تحمل 
الرواية وكلام النهاية وغيرها. 

وفى «الدروس ' أنه يقضي نفقة الزوجة استدائتها أم لا, أذن فى الاستدانة أم 
لا, ولا 5 فقة الأقارب مطلقاً إل مع إذنه أو إذن الحاكم. 5 ما فتى 
«حواشي الكتاب '». 

قلت: وجه الفرق أن ننتة الزؤج حقّ مالي كالعوض اللازم في المعاوضة, 
ونفقة الأقارب إنّما وجبت على حاضيا سد الخلّة لا للتمليك. فلا تستق,ه 
في الذمّة وإِنّما يأثم بتركها. وتاء الكلاءةفي ايه الدكاكم؛ 


[عدم صحّة المضاربة بالدين قبل قبضه] 

قوله: «ولاتصحٌ المضاربة بالدّين قبل قبضه. لأ تعيينه بقبضه» 
قال فى «التذكرة» فى باب المضاربة: لايجوز القراض على الديون ولانعلم فيه 
خلافاً. قال أبن المنذر: أجمع كل مَن يحفظ عنه من أهل العلم أنه لايجوز أن يجعل 
الرجل دَيناً له مضاربة؛ انتهى '. وفي «السرائر “» وظاهر «المختلف *» الإجماع 
على منع جعل الدّين مضاربة, ذكراه في أثناء كلامهما (كلام لهما-.خ ل) فسي ببع 
)١(‏ الدروس الشرعية: في الدين جاص ؟١5.‏ (1) لمتعثرعليه في اللسخةالموجودةلدينا. 
() تذكرة الفقهاء: في القراض ج ؟ ص ١7؟‏ س 11. 


(4) السرائر: في وجوب قضاء الدين إلى الحيٌ والميت ج ؟ ص 58. 
(8) مختلف الشيعة؛ في الدين ج ة ص كن 


اللي ب ممقت] م الكرافة /اج 56 
فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل, 


الدّين. وبالحكم صرّح في «النهاية '» وأكثر من" تأخَّر عنها. وفي الخبر القويّ 
الْذي رواه السكوني؟ في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولايكون عئده ما 
يقضيه فيقول: هو عندك مضاربةء قال: لايصٌ حنّى يقبضه منه. 

وأشار بقوله «لأنّ تعيينه بقبضه» إلى جواب ما لعلّه يقال: من أَنّ الثابت في 
الذمّة مقبوض لمن هو في ذمّته, كما صرّحوا؛ به في السلم والصرفء فلم لايكون 
مقبوضاً هنا والمضاربة شرطها القيض. وحاصل الجواب: أنّ المضاربة شرطها 
تشخيص المال وتعيبنه والدَّإن قبل قيضلا يتشخص فانتفى شرط المضاربة. 

قوله: 9فإن فعل فالربج بأجمعه للمديون إن كان هو العامل» كما 
في «التذكرة» في موطيغين_منها * و«الكتاب١»‏ فى باب المضاربة و«الدروس" 
وحواشي الكتاب” وموضعين من «جآمع المقاصد أ والمسالك * »١‏ لما عرفت من 


7.7 النهاية: في الديون والكفالات والحوالات ... ص‎ )١( 

(؟) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: في الدين ص 8 والمحقق في المختصر النافع: في 
القرض ص 5, والشهيد في الدروس الشرعية: في الدّين ج ص ؟7؟5", 

(؟) وسائل الشيعة: ب © من أبواب المضاربة م ١ج‏ ؟١١‏ ص 1817. 

(4) منهم الفخر في إيضاح القوائد: في الصرف ج ١ص‏ 51 1. والمحقق الثاني في جامع المقاصد: 
في ببع الصرف جح اص - ٠‏ ؟. والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في بيع الصرف ح اص 0 ؟!. 

(0) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ؟ ص اس 71 وفي القراض ص ؟ ١؟‏ س 8. 

(1) قواعد الاحكام: في القرض ج حص 5117. 

() الدروس الشرعية: في الدين ج ”اص 571-1577 

(8) حواشي الشهيد (الحاشية النجارية): في الدين ص 9 س 4 (مخطوط في مكتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية), 2 ١‏ 

(4) جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص :,١37‏ وفي القراض ج / ص 18. 

.405 مسالك الافهام: في احكام القرض ج ص‎ )٠١( 


كتاب الدين /عدء صحة المضادبة بالدين قبل قبضة سس 0# 
وإلا فللمالك وعليه الأجرة. 
أنّ ذلك لايقتضى تعيين الْدّين لكونه إلى الآن فى يد المديون ولم يجعله وكيلاً فى 
التعييين (القبض - خ ل) فيكون الدّين باقياً في الذمّة, ونيّة القراض لا أثر لها في 
الشراء بملكه. قال في «التذكرة'»: وكذا إذا اشترى شيئاً للقراض في الذمّة ودقع 
المال, لأ المأذون فيه هو الشراء لينقد فيه مال القراضء وقد تقدّر أن المال الذي 
في يده له فإذا اشترى وقع الشراء له. وقد يقال ؟: لم لايكون الشراء فضولياً 
ويتوقّف على الاجازة لأنّه نواه والعقود بالقصود؟ 
قوله: وال فللمالك وعليد"الااحثقة» أي وإن لم يكن المديون صو 
العامل بل كان العامل ثالثاً فالربيج للمالك. وقَكٍ قيّد في «الدروس؟ وحواشي 
الكتاب ؟ وجامع المقاصد *» بما إِذ1 اتتترّق بالميْنَ وأجاز المالك. لسطلان الإذن 
السابق بفساد المضاربة, قاله او اتليئ فق الذمّةفالؤيح للعامل وعليه الاثم 
والضمان. وينيغى أن بتقد بما اذا نرى الشراء لنفسه. 
وفي «حواشي الكتاب١»‏ في الفرق بين كون العامل المديون أو غيره نظرء 
وكذا فى اختصاص المالك بالربح إذا كان العامل غيرالمديون. لأنّ القراض فاسد 
وأنت قد عرفت الفرق من أن العامل إذا كان هو المديون لم يستعيّن المال 
)١(‏ عبارة التذكرة هنا وإن لم تكن مصرحة في المحكيّ عنه في الشرم إلا أنّها حاوية له 
بمضمونهاء فراجع تذكرة الفقهاء: في القراض ج ؟ ص 115 س ١١5-1؟١.‏ 
(؟) جامع المقاصد: في القراض ج ص أباء 
(*) الدروس الشرعية: في الدّين ج اص ؟١١15-‏ 73117 
(؛ و1) الحاشية النجّارية: في الدّين ص 4س 7 /ا(مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراعات الاسلاية) 
(8) جامع المقاصد: في الدين سج 6 ص ١١‏ 


534 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


للمالك بخلاف ما إذا قبضه الثالث فَإِنّه وكيل للمالك في قبض الدّين فيتعيّن بتعيين 
المديون وقبض الوكيل» وأمّاالفساه قمخصرص يما إذاكانت تلك الأمور المتشئنة 
من توابع العقود الفاسدة ولوازمهاء أمّا إذا اقتضى اللفظ مضاربة ووكالة لاشتماله 
على الاذن في التصرّف فَإِنّ فساد المضاربة لايقتضي فساد الوكالة كما لو باعه 
وأجره في عقدٍ واحدٍ واختلت بعض شروط البيع فإن الإجارة صحيحة وإن فسد 
البيع, كما نيه على ذلك الكركي في «جامع المقاصد '». 

فقد تحصّل أنّ الذي يفسد بفساد المضاربة إِنُما هو الإذن في المضاربة 
لا الاذن في القبض. لأنّه بمنزلة ككل بالنسبة إلى قبض المال والمضارب بالنسبة 
إلى العمل فيبطل متعلق المشاربة خاطّة. 

وقد يقال ؟: إِنّ المضاربةةالئاسدةإن-اقنضت في الثالث الأجنبي وكالة في 
القبض خارجة عن حتبقتها فليكن ,فى المد بور كذاك؛ فكيف يفرّق سينه وبين 
الثالك؟ لأنّ المفروض في المقامين إفراز المال وعزله والشراء به. وحيئئرٍ 
فالمضاربة الفاسدة إن كانت مجامعة للوكالة في تعيين المال فهى واقعة في 
الموضعين ولا فلاء ثم إن كون الإذن في القبض خارجاً عن مقتضيات المضاربة 
ول ممنوع, بل الظاهر أَنّه بعض لوازمها وتوابعها فينيغي أن يتبعها في الفساد. 

وقد يقال ”: إن المراد ما إذا كان اللفظ مشتملاً على وكالة ومضارية كأن يقول: 
خذ دينى من فلان وقد جعلته مضارية؛ فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان, فحيث يكون الربح للمالك مع إجازته الثمراء بالعين يكون للعامل 
أجرة المثل كما هو مقتضى المضارية الفاسدة. 
)١(‏ جامع المقاصد:؛ في الدين ج 6 ص .١8‏ 


(1) اثقائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 7ص 405 .11١‏ 
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كتاب الدين / فى حكم بيع ألدّين 


ويصحٌ بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره 


[فى حكم بيع الدين] 

قوله: «ويصحٌ بيع الدّين على مّن هو عليه وعلئ غيره» قد تقدّم١‏ 
الكلام فيه في باب السلم. وقال أيضا في المقام في «المختلف '2: يجوز بيع الدين. 
وهو مذهب علمائناء ولافرق بين بيعه على من هو عليه ولاعلى غشيره. وفى 
«اللمعة" والروضة » أنْه المشهور. ونسبه في «المبسوط *» إلى رواية أسحاننا. 
وفي «السرائر'» أن إجماعهم منعقد بغير خلاف على صمّة بيع الدآين وإمضائه 
وأخارق على ذلك, وكذلك أفرالهام وتصتكيغاتهم ومسطوراتهم وفتاواهم إلا أنه 
خطه ببيعه علئ من هو عليه كما ستسمع. 

والمراد بعد الحلول بما هو حاصرٌ اما قبله فستسمع الكلام فيه. 

والمخالف فيمانحن فَيداب(23 فبن تيح ببعه على غيرمَّن هو عليه استنادًا 
إلى دليلٍ قاصر وتقسيم غيرحاصر. وقدئقل كلامه في «المختلف "»برمّتهعلى طوله 
وبالغ في توق وواء جناغةا الشف الأصل والعمومات السالمةعن المعارض 
إلاما بظهر من «السرائر» من دعوى الإجماع الموهون بمصيرهم إلى خلافه. 


09/85 تقدم فيح 1ص /الا-‎ )١( 

(") مختلف الشيعة: : في الدين ج ص 1/4؟. 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى الدين ص .١١5‏ 

(4) الروضة البهية: في الدّين ج 4 ص 18-159 

(8) المبسوط: في المكائب ج 5ص ,179-5١١1١‏ 

(1) السرائر؛ في وجوب قضاء الدّين إلى الح والميّث ج ؟ ص 5 

(/) مختلف الشيعة: في الدين ج ه ص 81-194 

)4 التاق لكر ارات زايد افي الدينج ه ص 16 ٠‏ والسبزواري في الكفاية: 
في الدين جم اص 6 والسيوري في اله لتنقيم: في السلم ج ؟ص 117, ٠‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: في السلف م اص 117. 


وأمّا ببعه قبل الأجل ففي «السرائر '» إن كان موٌجّلاً لايجوز بيعه على من هو 
عليه بلاخلاف, ويلزم عليه بطريق الأولويّة تحريمه على غيره. وفي «التنقيح '» 
أن المشهور أن الدّين لايجوز بيعه قبل حلوله مطلقاً. وهو ظاهر جماعة كالمحقّق 
فى «الشرائع "والنافع “»والمصيّف فى «الإرشاد »وماياتى منالكتابوغيرهما”, 
وصربح آخرين منهم المصتّف فى «التحرير» والشهيد في «الدروس '». 

والجواز خيرة جماعة كالمصنّف فى«التذكرة ١“‏ والمختلف ' '»والشهيدين في 
«اللمعة ١"‏ والروضية ؟'»وصاحب دإيضاح النافع»و النقداس الأ دييلي 5" والده لى 
الخراسانى “. ومال إليه فى «المسالك؟ '» وكأنّ المحوّق الثاني ١"‏ متردّد. 

وقد نصّ أكثر هر لاء على أة دلي أى اللعواك تنا 5 إذا باعه بالحال 


(١)السرائر:‏ في وجوب قضاء الدين إلى الحي|والبيت ج ؟ ص 55 

(؟) التنقيح الرائع: في السلف ج ؟ 532 

(؟) شرائع الإسلام: في السلفي ع يصن 11 

(4) المختصر النافع: في السَلّفَ ص 1714. 

)6 إرشاد الاذهان: في الديون وتوابعه ج ١‏ ص لق 

(1) قواعد الاحكام: في القرض ج ؟ ص .٠١١‏ 

١(/ا)‏ تبصرة المتعلمين: فى الديون ص ؟١1.‏ 

(8) تحرير الأحكام: في بيع الدّين ع ٠‏ ص 687 4. 

(4) الدروس الشرعية:؛ في الدين ج اص 3١1١‏ 

.٠١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الديون ج‎ )٠١( 

() مختلف الشيعة: في الدين ج ه ص .597١‏ 

(؟1) هذا هوالموجودفي أكثر نسخ اللمعةالمشروحة وغيرهاء وقد نسبه في أكثر نسخها إلى الشهرة 
وفي بعض نسخها لم تنسب الفتوى المذكورة إلى الشهرة, فراجع اللمعة الدمشقية: ص .١0‏ 

(8١)الروضة‏ البهية: في الدين ج 4 ص 19. 

.417 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج 1 ص‎ )١4( 

.070 حي‎ ١ كفاية الأحكام: في الدّين ج‎ )١6( 

2151 مسالك الافهام: في احكام بيع السلف ج "1 ص‎ )١1( 

.58 جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص‎ )١( 


كتاب الدّين / فى حكم بيع الدّين ب للب سا ا 
أكراله كل يوق و الوق امال الى جوادويالة كل ضوعن للب السودين 
اهرك وقة انعا حب الشا النافع» ولقد خبط صاحب «غاية المرام '» فى 

ولعل مستتد المانعين بعد الإجماع الظاهر من «السرائر» المعتضد بشهرة 
«التنقيح» إجماعهم على عدم جواز بيع السلم قبل حلوله. وهو محكي في «كشف 
الرموز والتنقيح» وظاهر «الغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان والكفاية» كما 
ينا ء ذلك كله وقلتا: إِنّ المخالف صاحب «الوسيلة» في ظاهره وبعض من تآخّر 
من ندر مستئدً إلى أنه حقّ مالى فيجون بيعه, ولاينافيه عدم استحقاق المشتري 
له لتعلق ذلك بالمطالبة دون الملكقة... الاتزنتكما بينّاه هناك. 

وقد يضف ” بأنّ ذلك مبنئٌ على حصول الملكيّة وهي محل مناقشة؛ إذ هي 
فرع الانتقال وهو مشروط:بانقضاء المدة. فصرف الاستحقاق المنفي إلى المطالية 
خاصّة دون الملكيّة لاوجه له. اظهررةاشتر الها بانقضاء المذة. وفيه نظر ظاهر, 
فالمدار على الإجماع, وحينئزٍ فيتّجه للقائل بالجواز أن يقول: إِنّ الإجماع مفقود 
فيما نحن فيدء فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض. 

ته إن سلّمنا عدم انتقال المال المسلم فيه حين العقد قلنا؛ إن الملكيّة حاصلة 
فيما نحن فيه بمجرّد السيبء غاية الأمر توقف المطالبة على انقضاء الأجل كما فى 
عور الروعة دول اكز اسان النع فى املك والدتارر | سنا فق ظوريما بع» 
لكل من القولين. 
)١(‏ الروضة البهية: في الدّين ج 5 ص .١١‏ 
١؟)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج وص 17. 
(*) غاية المرام: في السلف ج 7ص ,١5١-١١١‏ 


(4) تقدم في ج 1١ص‏ 4 لالط 1/81 


هلل _ للسس-هفتاح الكرامة / ج ١٠8‏ 


فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشترىي وإن كان الثمن 


ووجه جوازه بالمؤجّل يتوقف على بيان المراد من الدّين فى بيع الدين 
بالدين لذي نهى عنه في خبر طلحة وانعقد الإجماع عليه هل هو ما كان ديناً قبل 
العقد كما هو ظاهر جماعة فيخصٌ بذلك؟ أو يشمل ما صار دّيناً بسبب العقد وإن لم 
يكن دَيناً؟ وقد تقدّم' منّا بيان ذلك في أوّل المقصد الرابع في أنواع البيع. وقلنا 
هناك إِنّ المشهور الثاني: وفي باب السلف ' ظهر لنا أنه محل إجماع. لذن السك 
فيه ليس بدين حال العقد وإنّها هرد يناً به مع أ وكاس عا حا مر 
صريح «جامع المقاصد "م قلى أنه مرَييم/الدّين المنهي عنه لو كان : الثمن دَيناً كما 
أوضحنا ذلك فيما سلف “لتقل كمال هذا الباب أي باب الذين عن 
«الوسيلة وجامع الصراقيو سمش قوسل على ذلليمى ار الات 
تام فى المقام. وتماءالكلام يأتي قربا "عَنْد تعض المصئّف له عند قوله «ولايصحٌ 
بيع الدّين بدين آخر». 

قو له: (فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كا 
الثمن أقل على رأي » قاله المتأخُرون كما في «الدروس “ وانبهدب البارحا؛ 4 


)١(‏ تقدّمت الاشا رةإلى ذلك في ج 4ص 51-5170 .كولم نجد هناك ذكراً للشهرة على الثاني بل ولم 
يذكرالمسالة هناك صريكًا لاما ذكرة دعن المهذّبالبارع الذي لاإشارة فبهإلىالمسألة فرأجع. 

(؟ و ؛) تقدّم في ج ١١ص‏ ؛لالا 1/84 

() جامع المقاصد: في السلف ج ؛ ص 119. 

(0) تقدام ذكره فى ص 8, 

(1) تقدّم في ج 115 ص 001 08017 

(/) سياتى فى ص 1٠١‏ -ارة. 

(4) الدروس الشرعية: في الدّين ج 8ص +53 

(5) المهذب البارع: فى القرض. ج ؟ ص 8880. 


ا ا قل مك يع الت ل ب |44 


وهو المشهور كما في «مجمع البرهان '» وعليه الأكثر كما في «الإيضاح ' وجامع 
المقاصد "» وهوالموافق للقوانين كماقاله جماعة ؟. وفي«غايةالمر إء »أنه لاخلاف 
في جواز ببع الدين بِأقلّ من قيمته مع علم البائع بالقيمة, التهى فتأمّل* وهو خيرة 
«السرائر '»إذ! ص حٌالبيع و«التحرير 'والتذكرة*والإرشاد 'والمختلف * 'والإيضاح ١١‏ 
وشرح الإرشاد» لفخر الإسلام ''و«التنقيح "أ والمقتصر * أوغاية المرام”' وجامع 
المقاصد' ' والميسية والمسالك"١‏ والروضة؟ ومجمع البرهان؟! والكفاية" '». 


#* -_وكأتّه تقل عبارة السرائر غير متأمّل فيها. (منه يي ). 


41 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام اليآين ج ؛ طن‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في الدين ج ؟ ص ]. 

(]) جامع المقاصد: في الدّين ج 5 ص (176: 

(4) متهم الأردبيلى في مجمع الفادَةتوالبركّان»في أجكام الديرجج 3 ص 15. 
(6 و6١)غاية‏ المرام: في السلف ج "سس 151 

(1) السرائر: في بيع الدّين والأرزاق ج ؟ ص 0. 

(/9) تحرير الأحكام: في بيع الدّين ج 7 ص 1017. 

لخ تذكرة الفتهاء؛ في الدّين ج ١‏ ص .5١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في الديون ونوابعه ج ١ص 71١‏ 

5197 مختلف الشيعة: في الدين ج ع‎ )٠١( 

,4 7 إيضاح الفوائد: في الدين ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ شرح الاإإرشاد للنيلي: في الدّبن وتوابعهدص 01س 8١م‏ نكتب مكتب ةالمرعشي برقم 21/4؟). 
(؟١)‏ التتقيح الرائع: في القرض ج ١‏ ص .1١١‏ 

)١4(‏ المقتصر: فى اللف ص ارا. 

00 جامع المقاصد: في الدّين ج 0 ص 18. 

(19) مسالك الأفهام: في أحكام القرض ج 7ص .51١‏ 

(18) الروضة البهية: في الدّين ج 4 ص ١؟1-1؟.‏ 

(13) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكاء الدين ج 9 ص 45. 

238 كفاية الأحسكام: في الدين ج مس‎ )5١( 


/با مفتاح الكرامة / ج ٠ ١‏ 


وقال الشيخ في «النهاية '»: من باع الدين بأقل ممّا له على المدين لم يلزم 
المدين أكثر مما وزن المشتري من المال. وحكى ' ذلك عن القاضي. وقد مال إليه 
على الظاهر المحقق فى «الشرائع '» انيد «اللمعة ؛ وغارة المراد *» 
وصاحب «إيضاح النافع». وفي «الدروس'» لامعارض للخبر. وتردد في 
«النافع "» كما هو ظاهر تلميذه فى «شرحه "). 

واستتدوا إلى ما رواء الكليني ؟ والشيخ ٠١‏ عن محمد بن النضيل عن ا 
حمزة قال: سألت أبا جعف رط عن رجل كان لرجل عليه دّينء فجاء رجل 
فاشتراه منه بعرضء ثح اتطلق إلى الذي عليه الدّين فقال له: أعطني ما لفلان عليك 
فإنّي قد اشتريته منه. كيف يكونْ"القَصْاءِ في ذلك؟ فقال أبو جعفر نُة: يرد عليه 
الرجل الذي عليه الدين مالاالذي اشتضي/ه من الرجل الذي له الذين. وعسن 
محمد بن الفضيل قال؛ قلت اللوتاك وجل اشترى دّيناً على رجل, ثمٌ ذهب إلى 
صاحب الدين فقال له؛“إتّفم. الع مار لفلان عليك»فقد اشتريته منه. قال: يدفع إليه 
قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه ألمال من جميع ما بقي عليه. 

وهما على اضطراب فيهماء لأنّمحمدًا روىهذاالمضمون تارةعنالإمام عّة 
وتارة عن أبى حمزة وقصور ستدهما وعدم الجابر _مخائفان للقواعد مع أن الأولى 


17١١ النهاية: في بيع الديون والأرزاق ص‎ )١( 

(؟) الحا كي هو العلامة في مختلف الشيعة: في الدّين ج عن 1/١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في القرض ج ؟ ص 11. 

(4) اللمعة الدمشقية: فى القرض ص 86؟١.‏ 

(6) غاية المراد: في الديون وتوايعه ج 7 ص 177. 

(5) الدروس الشرعية: في الدين ج “اص .5١١‏ 

(/) المختصر النافع: في القرض ص 717"1. 

(8) كشف الرموز: في بيع السلف ج ؟ ص 651-86150, 

(4) الكافي: فى بيع الدين بالدين ح ؟ و#ج 8 ص .٠٠١‏ 

(١6ا‏ تهذيب الااحكام: ب ١‏ رفي الديون واحكامهح 5 وة "اج كص كما ةا 


كتاب الدين / في حكم بيع الذين--- سس سس الإ 


غير صر بحة فى المطلوب بل قبل ': ولاظاهرة فيه ولهذا أغفلها جماعة, ولاوجه 
لما في ألثانية من براءة ذمّة المديون من الباقي, وقد بالغ في «السرائر "0 في ردّهما. 
وقد حُملتا ؟ علئ إرادة الضمان من البيع مجازاً لشبهه به في المسعاوضة أو 
فساد الببع للربا وغيره, فيكون الدفع مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ويبقى 
الباقي لمالكه؛ ويكون المراد ببراءة المدين البراءة من حقّ المشتري لامطلقاً أو 
تحمل على أن البائع شمرط على المشمتري إبراء المديون من الزائد أو ا: شتراط أخذ 
قيمة المدفوع ثمناً لاغير. وريّما حُملتا ؛ علئ كون المدفوع مساوياً لكنّه لايجري 
فى الثانية إلى غير ذلك من التوجيهات. 
ْ وقد يناقش* في لحملين الأزين لوي ابس ادا 


بعيدء و يدفع فساد البيع قر 33 37 من حت ما بفى 8 فَإِن ظاهره 3 
البراءة. والحمل على البراء روه المج رخاضة يعيريهدا: إذ ليس له عليه شىء: 
وكيف يلزمه الدقع بحكم العقد الفاسدة فإن المشترى العالم بالفساد أدّى بغير أذنه 
فليس له الرجوع عليه وإن كان جاهلاً كان له الرجوع على البائع, لكنّ التأويل 
وإن بعد خيرٌ من الطرم كما عليه جماعة'. 


.2450 القائل هو الطباطبائي في رياض المساثل: في القرض بج مص‎ )١( 

(؟)السرائر: في بيع الديون والأرزاق ج ؟ ص 01 

(؟) كما في المهذّب البارع: في القرض ج ” ص 181 لآث ع والروضة البهية: في ألدين ج 1 
ص 2,2١‏ ورياض المسائل؛ في القرض ج / ص 455. 

(4) كما في المهذب البارع: في القرءض ج "اص لاثرةء ومجمع الفائدة والبرهان: في احكام 
الدين ح 1ص 350 0 

(8) كما في غاية المراد: في احكام الدين ج ؟ ص /ا11. 

(1) منهم الفاضل الابي في كشف الرموز: في بيع السلف ج ١‏ ص 211/0535 والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في أحكام الدّين ج ٠١‏ ص ,١0588‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في 
الفقرض ج رص 411. 


بف 


مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


وقد استظهر فخرالاسلاء مكلام الشيخأنَّالمديو ن يبر من الباقي براءة تابعة 
لصحّة الببع ولزومه, فلوعرض لهالبطلان برد لعيب أو خيا رأوغير ذلك عادت الزيادة. 

هذاء وقد قال جماعة ؟: إِنّه لابدٌ من رعاية السلامة من الربا لو كانا ربويّين 
ورعاية شروط الصرف لو كانا من الأثمان. ويبقى الكلام في تصوير الأخير ولو 
وقع صلحاً فإن كان ممّا يجري فيه الربا اغتفر الثاني وإلا اغتفرا فنا وقد نقدّم' 
اكلام فيد في باب الريا. 
20000 اها تنا دارا يد 4 

وفى «السرائر» ‏ بعد أن نقل كلام النهاية وقد سمعته" قال: قول الشيخ 
طريف عجيب تضحك منه التكالى, وهو ينذا كان الذين ذهباً فكيف يجوز أن 
يبيعه بذهب أقلُ منه؟ وإن كال فضّة كين يجواز أن يبيعه بفضّة أقلّ منه؟ وإِن كان 
ذهباً فباعد بفضّة أو خسم ؤراسه ميهسركينير يجو زم|نفصائهما من مجلس البيع إلا 
بعد أن يتقابضا ... إلى آخر ما قال". 

وردّه في «المختلف» بأنّ الشيخ لم يحصر هو ولاغيره الدّين في النقود, بل 
يجوز أن يكون ذهباً وفضّةٌ وغيرهما من الأقمشة والأمتعة, ثم لم يحصروا بسيع 
الدين بالنقود ولا أوجبوا أن يكون التمن من الذهب والفضّة حتى يتعجّب من ذلك 
ويظهر للعامة قلّة إدراكه وعدم تحصيله وسوء أدبه ومواجهته مثل هذا الشيخ 


(أوغ) شرج الررشاد للنبلي: في الدّين ص "اناس ”11و 5 1 (منكتب مكتية المرعشي برقم 4 111). 

(؟) منهم الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: في أحكامالدّين بج خص417, والشهيد الثاني في 
الروضةالبهية: :في الدذين ج ص ١7‏ والطباطبائي فير ياض المسائل :في القرض ج 8/ص 586غ. 

(؟) نقدام في ج 15 اص .19-1١7‏ 

(5) لم نعثر عليه في اللسخة الموجودة لدينا. 

(1) تقدم في ص 7/١‏ 

(/) السرائر: في بيع الديون والأرزاق ج ؟ ص 55. 


ا ار ع كن 


المعظّم الذي هو رأس المذهب والمستخرج للمعاني من كلام الأئمّة عليهم أفضل 
الصلاة والسلام ... إلى آخر ما قال .١‏ 

قلت: لعل ابن إدريس نظر إلى أن الدّين إن كان من غير الأثمان لانتقدر فيه 
الأكثرية والأقلية إلا أن تقول إِنّهما تتقدّران بالنسبة إلى القيمة, وعلى كلّ حال فلا 
وجه لمواجهته لشيخ الطائقة وإمامها بهذا الكلام. 

فرع: ولو كان على الدّين رهن انتقل إلى المشتري تبعا للدّين: نصٌ عليه فخر 
الإسلام في «الإيضاح "» في باب الكفالة. 


[حكم أخل ثمن الْحَمَرَانحوه من الذمّي ] 
قوله: «ولو باع الذي عل مثلةحتثمرا أو خنريرا جاز 
سد التس :فى الجنزية والذيس» أتا جراز اعد النين السذكور 
ا الى ب 6 11 «الميسوط '» في باب الرهن 
و«السرائمر ؟ والشرائع؛ والنافع ” والتذكرة؟ والتحرير “والمشختلف؟ 


175 مختلف الشبعة: في الدين ج ه ص‎ )١( 

(؟) إيضام الفوائد: في الكفالة ج ؟ ص .٠١7‏ 

() المبسوط: في الرهن ج " ص 5217. 

(4) السرائر: في وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ج ؟ ص 41. 
(8) شرائع الاإسلام: في أحكام الفرض ج ؟ ص 15, 

() المختصر النافع: في القرض ص ا 

8و تذكرة الفقهاء: في الديون ج 1 ص ا 

زا تحرير الاحكام: في بيع الدين ج " ص 40/8. 

(9) مختلف الشيعة: في الدين ج ة ص 8١‏ 


اا سي سس ست جنتاح الكرافة رج ١8‏ 


د ا ا ومجمع البرهان؟ والكفاية؟» 


ب" ] عم 


ا 200 
تبلكدهة حمر ا نعلو بر اد غتر فنا و اكد عشديياز ان بالك ننه وكين لذ 
لوثبان يكو المراة من المدين الذكن. 

و في أكثر ما ذكر صرح بأ نه يجوز أخذ الثمن وإنشاهد«المسلمكمافي الأشبار” 
فيحتمل أن يُحمل على أنه كان يبيع في بيته أو نحوه من الأماكن المستورة فيطلع 
عليه المدينء أو يُحمل على أن لايكون الستر مشروطأً عليه في الذمّةء فليتأمئل, 
لأنّ جماعة ٠"‏ قيّدوا الحكم يده[ اكلجمونتتراًكما هو مقتضى الشرخ. قالوا: فلو 
تظاهر به لم يجز. قلت: لأنّه حينئذ في حلكم|الحربي عند الأصحاب ومن ثم قيّدوا 
بالذئي. لأنّ الحربى لايقرٌ على يمن ذلك فلايجوز تناوله منه اقتصارا فيما 
خالف الأصل الدال علر اياي 2 يوسب ف !نفام مطلقا على المتيقّن وليس 
ِل الذمّي, ولاختصاص النصوص به تصريحاً في بعض وظهوراً في بعض آخر 


)١(‏ إرشاد الأذهان: في الدّين ج اص ؤم 

(1) اللمعة الدمشقية: في الدين ص 14؟1١.‏ 

() الروضة البهيّة: في الدين ج غ ص ؟؟. 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام القرض ج ٠ص‏ ا 

() مجمع الفائدة والبرهان: : في أحكام الدّين ج أ ص .5١‏ 

() كفاية الأحكام: في أحكام الدين ج ١‏ ص 079. 

() كالحدائق الناضرة؛ أحكام الدّين ج ٠١‏ ص 1317, 

() النهاية: فى الديون والمكفالات ... ص 7.7 

() وسائل الشيعة: :ب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١5‏ ص .17١‏ 

)٠١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام القرض ج اص والطباطبائي في 
رياض المسائل: في القرض ج 8 ص 47 والبحراني في الحدائق الناضرة: في أحكام 
الدين ج ١‏ ص .١117‏ 


كناب الدّين / حكم أخل ثمن الخمر وتخوه من الذئى سس ولا 


بحكم الغلبة والتيادر لندور وجود الحربي في بلاد الاسام الى هى مورد الأخبار. 

ودليل المسألة أنّ له عليه دَيئاً فيكون فى ذّته فيجوز أخذه من كل ماله. 
وظاهر «مجمع البرهان' والرياض "» أنه إجماعي. وهو كذلك لأُنّا لم نجد مخالفا 
مضافا إلى أخبار الباب كخبر منصور. قال: قلت لأبى عبداللهة: لى على رجل 


عليه دراهم فقضاك دراهمك '. واحتمال عدم العلم بكون ذلك المدفوع ثمن الخمر 
كما في «مجمع البرهان» من البعيد جدًاً. ومثله صحيح محمّد بن مسلم المروي 
في «الكافي* والتهذيب'» عن أبي جعفر َال , ورواه الشيخ في «التهذيب» بسندٍ 
آخر عن داود بن سرحان في الصحيج قن "أب عبدالله طق فى رجل كان له على 
رجل دراهم فباع خمراً أو خناز يرارهو ينظ ر ]ليه كِضاهء قال:لابأس, أما للمقتضي 
فحلال وأمًا للبائع فحرام ". ونحوه-صكبيحة.ززاوةاالمروية في «الكافي*» وخبر 
محمد بن يحبى الختعمى ' وكين :أب ى)/صيير' ١‏ ' 

وإطلاق هذه الروايات الأربع وإن شم ل المسلم إلا أن الظاهر بحكم التبادر 
والغالب هو الذمّي دون المسلم لعدم اعتياده لبيع هذه الأشياء في بلاد الاإسلام التي 
هي مورد الرواياتء وعلى تقدير الشمول يجب تخصيصها بغيرها من الأخبار ١١‏ 


.5١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في القرض ج / ص .:5١‏ 

(") وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به بع ١1ج ١7١‏ ص .17١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الدين ج داص 4١‏ 

(10 الكافي: في بيع العصير والخمر ح وج ضص 58١‏ 

(1) تهدذ يب الالحكام ب 4 في الغرر والمجازفة ... ح 75ج لاص 1197. 

() تهذديب الاحكام: ب 8١‏ في الديون ...جح لج “ص 1506. 

(8) الكافي: فى بيع العصير والخمر ح ١١ج‏ 6 ص ؟؟؟. 

(5و١٠)‏ تهذيب الأحكام: ب 1 في الغرر والمجازفة ... ح 7ع وماج لاص ل/الا؟. 
)1١(‏ وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ما يكتسب به ج ١١‏ ص ,1١‏ وب 07 منها ص .١1717‏ 


_ هشه ل هقتاح الكرامة / بج ١8‏ 


المتظافرة بتحريم بيع الخمر والخنازير وأنّ ذلك من السحت وعدم تملكه لثمنهما 
وفساد ببعه لهماء فكيف يجوز اقتضاء ما لايملكه ويكون باقياً على ملك المشتري 
ويجب ردّه عليه أو التصدّق به عنه مع جهله به؟ 

وعلى ذلك تُحمل حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبداش قي في رجل ترك 
غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه. قال: 
لايصلم تمنه إلى أن قال: ثم قال أبوعبد اله مه : إن أفضل خصال هذه التي 
باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها '. ومثله رواية أب أَيُوب الخرّاز ' فتحملان على عدم 
معرفة المشترى أو عدم إمكان تحصيله. 1 

مضافاً إلى فحوى رواية ابن الى ناكوان الصحيحة إليه عن مولانا الرضاطية 
عن نصراتي أسلم وعنده خم وخنازبر عليه دين هل يبيع خمره وخسنازيره؟ 
قال: لا". فإن تحريم قضاء القتصتصي داج عليه بعد إسلامه يستلزم تحريم 
الاقنضاء على المسلم الأعكلي تلبق أولن: 

وأمّا مقطوعة يونس في مجوسي باع خمراً وخنازير إلى أجل مستّى ثم أسلم 
قبل أن يحل المال, قال: له دراهمه. وقال: 3 رجل وله خمر وخنازير ثم مات 
وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديّانه أو ولي له غيرمسلم خمره وخنازيره 
لتقي نوين لهأن ببيعه وهوحي ولايمسكه . وهذه قد أفتى بها في «النهاية» 
لاوا قل 9 ةلم 121 لاللن ها امرض غيها الاسضات ورموها لمم ل 
قال في «كشف الرموز»: إن إطراح مثل هذه الرواية أولى من إثباتها لئلا يضل بها 
مقلّد الكتب'. ونقل المحقّق في «النافع "© لم يصادف الواقع, لأنّ الشيخ قال: 
(1 و1) وسائل الشيعة: ب 06 من أبواب ما يكتسب بهح ١‏ و؟ج ١١‏ ص 1 
(*وغ) وسائل الشيعة: ب 7ن من أبواب ما يكتسب بدح ١و2‏ ج ؟١‏ ص /137. 


(/) المختصر النافع: في القرض ص 11. 


كتاب الدّين /حكم أخذ ثمن الخمر ونحوه من الذعى سس تست لال 


وعليه دين على ما حكي ' عنه. ولهذا قال في «التنقيح» لانعلم القائل ثم قال: إن 
العمل بالرواية باطلء لأنّ المسمّى إن خرج عن ملك الذمّى بإسلامه لايجوز بيعه 
حيّاً ومّّتاً لابنفسه ولابوكيله وإلا جاز بيعه بنفسه لكنّه باطل إجماعا'. 

فهذه أخبار الباب, وبما حرّرناه في بيانها يندفع إشكال المقدّس الأردبيلي 
وإشكال المولى الخراساني. قال في «مجمع البرهان»: إن الأخبار مختلفة بحيث 
يشكل الجمع بينها وانطباقها على القوانين '. وقال في «الكفاية»: قال بعضهم: لو 
كان البائع مسلماً لم يجز, وهو منافٍ لاطلاق أخبار كثيرة: فالحكم به مشكل ؛ 
وأنت قد عرفت الحال. والبعض الذي أشيار إليه هو الشيخ في رهن «الميسوط ”» 
وابن إدريس فى «السرائر'» والشحقق فئ: «الشرائع "» والمصنّف في «الكتاب 
والتذكر 5“والتحرير “والمختلف أ '#وقد بلوجاين] امسر ائر والمختلف» نّم إجماعي. 

وأمّا جواز أخذ الجزبية من ثمن خمورهم وخنازيرهم كما صرّح به المصتف 
في «الكتاب والتذكرة' '» فهو ضر بح سحي محمّد بن مسلم ١"‏ ورواه الصدوق 
في «المقنع» على ما قيل ". 


.018 ص‎ ١ حكئ عنه الآبي في كشف الرموز: في القرض ج‎ )١( 
.١04-1١69/ (؟) التنقيم الرائع: في القرض ج ؟ ص‎ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج ؤ ص 57. 

(4) كفاية الأحكام: في الدّين ج ١‏ ص 514. 

(6) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 7؟؟, 

(1) السرائر: في وجوب قضاء الدين إلى الح والميّتج ١‏ ص 45. 
(/9) شرائع الإسلام: في أحكام القرض ج ؟ ص 15. 

(4و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١١‏ ص ؟2. 

(3) تحرير الأحكام: في الدّين ج ؟ ص 408. 

(5] للف الشيعة في الددرينج قاس 261 

.127 ص‎ ١١ ج١ /من أبواب جهاد العدرّح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 
لم نعثر على قائله ولم نجده في المقئع ايضاء فراجع.‎ )١( 


م مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولاتصمٌ قسمة الدّينء فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما 
والتالف منهما. 


[في صحّة قسمة الدّين وعدمها] 
قوله: «ولاتصحٌ قسمة الدّين: فلو اقتسما ما في الذمم كان 
الحاصل لهما والتالف منهما» كما في «النهاية ' والخلاف ' والمبسوط» على 
ما حكي ” عنه و«الجواهر » للقاضي و«الوسيلة* والغنية؟ والسرائر”*» في باب 
الدّين و«جامع الشرائع* والشرائيع؟ والنافع ١"‏ والتذكرة''» في موضعين 
و«الارشاد'! والدروس؟" واللكعة ! رحواشي الكتاب*' والتتقيح' '» 


6 .- . النهاية؛ فى الديون والكفالات‎ )١( 

١؟)الشادف‏ :في القراض جح تر 217 ييائة ١‏ وفي الشركة ص مسأل 18 

عام عدي الطتى الرع في القرض حم ” ص 104. 

(4) جواهر الفقه: فى الشركة ص 3/١‏ 

(6) الوسيلة: فى الشركة من 37؟. 

() غنية النزوع: قي الشركة ص 518. 

(/) السرائر؛ في الديون ج ؟ ص 40. 

(8) الجامع للشرائع: في الدين عن ير 

)3 شرائع الإسلام: في احكام القرض ج ؟ ص 14 

.١1156 المختصر النافع: في القرض ص‎ )٠١( 

)١١(‏ نذكرة الفقهاء: في الديون ج ؟ ص 4 س “, وفي الشركة ص 11١8‏ س 51؟. 

(؟١)إرشاد‏ الآذهان: في الديون ج اص 84٠‏ 

)١(‏ الدروس الشرعية: في الدين ج ١ص‏ تزنن 

.١١8 ١74 اللمعة الدمثقتة: فى الدين ص‎ )١4( 

)١5(‏ حواشي الشهيد (الحاشية النجّارية): في الدّين ص 74 س 7(مخطوط في مكتبة مركز 
الأيحاث والدراسات الاسلامية). 

(0 التتقيح الرائع: في القرض ج ؟ ص .١168‏ 


كتاب الذين /فى صكة قسمة الدّين دعدمها - ب لل فليا 


سركي ال سحا أن للم تملكت *. وفي «الروضة " وسجمع 
البرهان'» أنه المشهور. 

وإذا لم تصمٌ قسمته كان الحاصل لهما والتالف منهما. وقد حكيت على كون 
الحاصل لهما والتائف منهما الشهرة أيضأ في شركة «التذكرة”» ودين «مجمع 
البرهان” أيضاء ونسبه في «التنقيح '» إلى الشيخ وأتباعد. وفى «اترياض "'» تارةً 
أنه الأشهر وأخرى أ الشهرة عظيمة. فتأئل. ظ 

ومحل النزاع ما إذا كان بين ائنيخ فصاداً دين بسبب واحد إمَا عقد أو 
ميراث أو استهلاك أى انلكف أو غير ذلك ٠‏ كما ةكراذلك في شركة ة «العنكرة١١‏ 
وجامع المقاصد'' والمسالك '' وَمَتتَهَمَْالبَرَهان؟! والكفاية؟١‏ والمفاتيع؟ '”» 


)١(‏ منهم الطباطبائي في رياض المسائل: في الفر صا خرص 157 د أذقة والبحراني فسي 
الحدائق الناضرة: في أحكام الدّين ج ٠ص‏ الال والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 
في أحكام الدّين ج . 1ص 37 

(؟) مختلف الشيعة: في الشركة ج حص ,.11١80‏ (؟) غنية النزوع: في الشركة ص 118. 

(5) كفايةالأحكام: في الدّين بج ١ص‏ 614, (0) الروضةالبهية: في الدّين م 4ص 19-18. 

(7و8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحبكام الدّين ج وص 57- 15. 

(9) تذكرة الفقهاء: في الشركة جم ؟ ص 178 س 11. 

(5) التنقيح الرائع: في القرض ج ؟ حى 189. 

455 1457 رياض المسائل: في القرض ج #8 ص‎ )٠١( 

.1 تذكرة الفقهاء: في الشركة ج ؟ ص 7178 س‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد؛ في الشركة ج ./ ص 87 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 4 ص 7*1 

.5١ث مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج لاص‎ )١14( 

.1؟5١ ص‎ ١ كفاية الاحكام: في أحكام الشركة م‎ )١5( 

)١1(‏ مفاتيح الشرائع؛ في موارد الشركة وما تحصل متها ج ص ال 


لو سس يي ببسب طقسم الكرامة 1 هم ١‏ 


وقد صرّح في باب الشركة في «النهاية “ والشلات؟ والمسيظ ؟ والدرمصل ” 
والشرائع * والتذكرة ' والتحرير» والإرشاد* والمختلف' وشرح الإرشاد * '» للفخر 
و«جامع المقاصد'! والروضة ١"‏ «ظ» والكفاية "'» وغيرها ؟' بأنّه لوباع الشريكان 
سلعة صفقة ثيٌ استوفى أحدهما شيئاً شاركه الآخر فيه. وقد حكي عن القاضي ؟١‏ 

وصرّح في شركة «الكاقي ١‏ والغنية"! وجامع الشرائع*' ومجمع اليرهان؟! 
والكفاية ' ' والمفاتيح ' ' بأنّْه لاتصمٌ قسمة الدّين وقضيّته كما هو صريح بعضها 


)١(‏ النهاية: فى الشركة والمضاربة صي.ة؟؛. 

(؟) الخلاف: في الشركة ج ”صب 16 ميال 16 

() المبسوط: في الشركة ج أ ص 108. 

(4) الوسيلة: فى الشركة ص |017. 

(8) شرائع الإسلام: في الشركة ج ؟ صن ١١1‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في الشركةاج ساس .1 

0 لحرن الاجخام: في أحكام الشركة ج اص 514؟. 

(4) إرشاد الأذهان: في الشركة ج 1س 26# 

(5) مشتلق الشيعة: في الشركة اك جع ”اص 517. 

.)111/1 (من كتب مكتية المرعشي برقم‎ ١١ حاشية الإرشاد للنيلي: في لشركة ص 7 س‎ )٠١( 
./ جامع المقاصد: في الشركة ج .مص‎ )١١( 

.5١7 الروضة البهية: في الشركة ج ؛ ص‎ )١17( 

.1؟١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج‎ )١( 

556-7714 كمسالك الآفهام: في أحكام الشركة ج 1ص‎ )١8( 
.1١ 0 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الشركة ج 1 ص‎ )١0( 
.511 الكافى في الفقه: فى الشركة ص‎ )13( 

(1) غنية النزوع: في الشركة ص 18؟. 

(1) الجامع للشرائع: في الشركة ص 51١‏ 

(14) مجمع الفائدة والبرهان ؛ في أحكام الشركة ج ٠١‏ ص .50١5‏ 
): ٠؟)‏ كفاية الأحكام: في الدين ج ١‏ ص .15١‏ 

(1؟) مقاتيح الشرائع: في حكم المشترك إدا كان دينج اص الى 


كتاب الدين “فى صحكة قسمة الدين ورعدمهاابصسس إلة, 


أن الحاصل لهما والتالف عليهما. وقد حكي في شركة «الخلاف '» إجماع الفرقة 
وأخبارهم على ما حكيناهعنه. ؤفي شركة«الغنية '»أيضاً الاجماع على ما حكيناء 
عنها. وقدحكيت الشهرةفي شركة«جامع المقاصد" والمسالك ؟ ومجمع البرهان”» 
كلٌّ على ما حكيناه عنه. وفي «الكفاية"» نسبته إلى الأكثر, بل فى «مجمع اليرهان» 
أبضاكأنه لاخلاف فيه إلا من ابن إدر يس" 1 

وروى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداش اه 
عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في 
أيديهما وما كان غائباً عنهماء فهلك نصي ب أحدهما متا كان غائياً واستوفى الآخر. 
فعليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعيظأ يذهب بعال ورواه الصدوق 'بإسئاده عن 
ابن مسكان عن سلميمان بن خالد امثله. وروى مي «التهذيب» عن عبدالله بن سنان 
في المونّق عن أبي عبد الك قال: سألتَة عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه 
عين فاقتسما العين والذين فتوى الذي كن لالحدهما أو بعضه وخرج الذي للآخر. 
يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب يماله .٠"‏ وروى في «التهذيب» عسن 
أبي حمزة قال: سثل أبو جعفرطثية عن رجلين يبنهما مال منه بأيديهما ومنه غائب 
فاقتسما الّذى بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما 
)١(‏ الخلاف: في الشركة مج اص 777 مسألة .١6‏ 
(1) غنية النزوع؛ في الشركة ص 16؟. 
(©) جامع المقاصد: في الشركة ج ١م‏ ص 97؟. 
(4) مسالك الافهام: في احكام الشركة ج م بالل 


(6 و) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج لاص ا١1‏ و6١٠5‏ 
لكا الا عكار الىأحنل الشرتاع 6 ١‏ من 3-8 

5 هن لأبحضره الفقيد: في باب الصليع ح 6ج أصس 8 

.181 في الشركة والمضاربة ح ١87ج لاص‎ ١ تهذيب الأحكام: ب‎ )٠١( 


ىم مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولم يقتض الآخر؟ قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهماء وما يذهب بيماله '. ورواه 
أيضاً بسندٍ آخر في المونّق عن محمّد بن مسلم مثله '. ورواه بسندٍ آخر عن 
معاوية بن عمّار '. وما روأه فى «التهذزيب * والفقيه؟*» عن غياث عن جعفر عن 
آبيه (آبائه مخ ل) عن على مل فى رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومئه غائب 
فاقتسما الذى بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصييه من الغائب فاقتضى أحدهما 
ولم يقتض الآخر؟ قال؛ ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما. 

وقصور السند فيما عدا الصحيح منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة, والإجماع 
المحكى وبعض الوجوه الاعتبارية من أنْ المال مشترك فإن التقدير ذلك فلا 
لان ولادليل على “زوم اأقيمة في مثل ذلك مع أن الأصل عدمه. 

وظاهر «مجمع البرهان» بل صريحمٌ أنه لم يقف إلا على رواية غياث» قال؛ 
ومستندهم رواية غياث إلى أن قآل:< وآلمستئد غير معتبر لوجود غياث' . 

وقد نسب جماعة ]افق البنمتاله.لابق؟إدريس مطلقين؛ والموجود في 
دين «السرائر» ما نصّه: وإذا كان الشريكان لهما مال على الناس فتقاسما وأختار 
كل واعن نينا فيد نه ثيٌ قبض أحدهما ولم يقبض الآخر كسان الذي قيضه 
أحدهما بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما وما يبقى على الناس أيضاً مثل ذلك. 
لأنّ المال الذي في ذمم الغرماء من الديون غير مقسوم فهو شركة بعد لأنّ ما في 
الذمم غير مقبوض ولايتعيّن حنّى تصمٌ قسمته. فلأجل ذلك مهما حصل منه شيء 


11 ”) تهذيب الأحكام: ب ب ١ىفي‏ الشركة والمضاربة ح 85١-4818‏ ج لاص فخا تفن 

(4) تهذيب الأحكام: ب 4١‏ في الديون ح ١1ج‏ 7 ص 136. 

(0) من لايحضره الفقيه: في باب الحوالة ح ١‏ لس لاص /ا1. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج أ 17. 

(/) منهم السبزواري في كفاية الأحكام: في الشركة ج أاص 3 والطباطبائي في رياض 
السائل: في القرض ج / ص 1 والأردييلي في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام 
الدين ج نص ”3 


كتاب الدين “فى :ضكة قبنية الذي رعوينا سمح ب نت ايز 


يكون بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما ', انتهى: فكلامه هنا نصّ صريح في 
موافقة المشهور كما حكيناه ' عنه آنفاً (سابقاًخ ل). 

وقال فى شركة «السرائر» فيما إذا كان بينهما شيء فباعاه بثمن معلوم: إن 
الشيخ قال: إِنّه إذا أخذ أحدهما حقّه من المشتري شاركه الآخر. وردّه يما حاصله: 
5 . #ذىيى ل ال 3 7 0 ء 
إن مقتضى الأصول أنّ لكل منهما أن يقيض حدّه ولايشاركه الآشر. وقال: ما ذهب 
إلى ذلك سوى شيخنا أبى جعفر ومن قلده وتابعه. وقال: إن العفيد والمرتضى ما 
تعيّضا للمسألة ... إلى آخر ما قال كما ستسمعه. ثم قال: إِنّ الوارد فى المقاء ثلائة 
أخباره أحدها مرسل: ولو سلّم الشبران الأخيران تسليم جدل احماناهما على أن 
المال الذي هو الدّين كان على رطين. تانيز لبعد الشركين جميع ما على أحد 
الغريمين: فالواجب عليه هأهنا أن يقاسم ش ركم على نصف ما أخذه منه لأنّه 
أخذ ما يستحقّه هو وشريكه فهذاروجة”ضحيح, فيحمل الخبران عليه إن أحسنًا 
الظَنُ برواتهما ', هذا محصل ما دكر:: 

وحاصله: أن قوله لي «ما اقتضى أحدهما فهو بينهما» لاصراحة فيه. لأن 
المطلوب متوقفة على إرادة الأمر الثاني, واللفظ يحتمل الأمرين: ويرد عليه أن 
«ما» الواقعة فى الجواب للعموم, وكذا ترك الاستفصال فى حكاية الحال المحتملة 

وما خبر «قرب الاسناد» عن رجلين اشتركا في السلم أيصاح لهما أن 
يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لابأس  *‏ فيحمل على الصحّة دون اللزوم, كما أنأ 


.40 السرائر: في أحكام الدين س ؟ ص‎ )١( 
تقدام فى ص /ل.‎ )1( 

(؟) السرائر: في الشركة ج 7ص .405-1٠05‏ 
(4) قرب الإسئاد: في البيوج م لاص .,51١‏ 


ثم 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
حملنا الأأخبار السابقة على عدم اللزوم: أو يحمل الخير المذكور على ما إذا 
اصطلحا على ما في الذمم أو نحو ذلك جمعاً بين الأخبار كما سيأتي, فائدفع 
الاشكال عن صاحب «الكفاية ». ْ 

وفي «المختلف ؟ وإيضاح النافع والمسالك "© أن قول اين إدريس لايخلو عن 
قوّة. وفي «جامع المقاصد ث» أنه قويّ متين. وميل إليه في «مجمع البرهان” 
والمفاتيح'» وكأنّه في «المفاتيح» مستشكل. 

قال (ثمٌ قالخ ل) قال في «السرائر» _كما أشرنا إليه آنفاً _: إِنّه لم يذهب 
إلى ذلك إلا الشيخ في «النهاية» ومن تابعه. وأَنّ المفيد وعلم الهدى لم يتعرّضا 
للمسألة, وأنّ أحداً من المتقدّمجة ما واطتّكها في تصنيني له ولا ذكرها أحد من 
القمرتين. وأنت قد عرفت أن الشيخ ذكرها فى «النهاية» وغيرهاء وأنّ من تقدّم عليه 
كأبي عليٌ ومن عاصرم صرح يذلك. بل هو في كتاب الدين صرم بذلك. وكأنه 
نسى ذلك. إلاأن تدعي الفرق بَينَالعقامَين فتفول :إن يوافق المشهور فيماإذا اقتسما 
كان الدّين على متعدّدين, ولا كذلك ما إذا كان الدّين على واحد. قلت: كلامه 
وتعليلهفي باب الدّين بعطي عدمالفرق: ثمّماذا تقول فيماإذا كان لهما على شخص 
قفيز حنطة وعشرون درهماً فاقتسما ذلك فكائت الحنطة لواحد والدراهم لآخر 
فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر؟ والحاصل أن تكليف الفرق لايكاد يتمٌ. 

وقوله «ولاذكرها أحد من القَمّيّين» فيه: أن غيرالقمَيين من الأجلاء العظاء قد 
كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج ١‏ ص .15١‏ 
(؟) مخنتلف الشيعة: في الشركة ج ”ص 70؟. 
() مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج ؛ ص 778 
(4) جامع المقاصد: في الشركة ج مص 5". 


(6) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج ٠١‏ ص 5017. 
(1) مفاتيح الشرائع؛ في حكم المشترك إذا كان ديناج "ص 60 


كتاف الذي لأف نمدكة كسبة الذيى رفوي سس حب حر 
رووا المسألة كما عرفتء وكم من حكم ما ألمَ يه النتيون. ثمّ إن الصدوق روى 
خبر غياث فيكون عاملاً به على ما قاله فى أُوّل كتابهء وقد رواه أيضا محتد بن 
علىٌ بن محبوب وهو قمّي؛ وقد روى خبر أبي حمزة شيخ الْقَمْيّين ورئيسهم وهو 
أحمد بن عيسى ثم إِنّ طريق الصدوق إلى غياث فيه أبوه وسعد وأحمد وكلهم 
قمئون, فكيف يقول: ولا ذكرها أحد من القمّئّين؟! 

وقد احتبجٌ في شركة «السرائر '» على مختاره بأنّ لكل واحدٍ منهما أن يبرا 
الغريم من حقه ويهبه ويصالح على شيء منه دون الآخر ومتى أبرأ برىْ من حقه 
المستوفى الآخر كذلك لايشاركلاهو إن المنتوفي, ولأنّ متعلّق الشركة بينهما كان 
هو العين وقد ذهبتء ولم يبق ععوضها إلا ديم فئ ذمّته. فإذا أخذ أحدهما حدّه منه 
لم يكن قد أخذ عيناً من أكزاتاليتجركتمبل من أمر كلّم فى الذمّة لا يتعيّن إلا بتبض 
المالك أو وكيله, وهنا ليس كَذْلَك, لأنه إِنْمَآ قيض انفسه ولم يقبض لشريكه 
بالوكالة, وأننت خبير بضعف الملازمة السابقة كما رماها بذك جماعة '. وأطال فى 
بيانه فى «المختلف "» وحاصله الفرق بين إسقاط الحقٌ وقبضه. 

وأا دليله الثاني فقد أيّده المحّق الثانى ؟ والشهيد الثاني * بوجوو خمسة كلّها 
غيروجيهة؛ وإن قال في «جامع المقاصد»: إن بعضها في غاية المتائة والقَوّة وإن 
)١(‏ السرائر: في الشركة ج ؟ ص 105 4015: , 
(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 4 ص 0 والطياطبائي في 

رياض المسائل؛ في القرض ج 8 ص 444؛ والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الشركة 

ج مص 58 
() مختلف الشيعة؛ في الشركة بم 1 ص 7174. 


(5) جامع المقاصد: في الشركة ج 8 ص 745/8 
(0) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 4 ص 17-150 


د 


مقتاح الكرامة / ج ١0‏ 
الروايات لاتقاومهاء وذلك لعدم تحقيق المقام, لأنْها إِنْما تتوجّه لو جعلنا حقٌ 
الشريك متعيّناً في المقبوض على جهة الشركة, والأمر عند القائل به ليس كذلك, 
لأنهم أجمعوا هنا على أنه لصاحب الدّين أن يطالب به منفرداً؛ لأنّ الأصل في 
مستحقٌ الدّين أن يتسلّط على تحصيله, وأجمعوا على أنّ الشسريك إذا لم يختر 
مشاركته يختصّ بما قبض, وحيائزٍ فإذا أقبضه المديون شيئاً معيناً من ماله فقد 
تراضى هو والقابض على حصر بعض هذا الأمر الكلّي الثابت في الذمّة في الفرد 
المقبوضء والحال أنّ ما في الذمّة وهو الأمر الكلي ‏ مشترك بين الشريكين, 
فللشريك الآخر إجازة هذا التخصيص في الفرد المعيّن, فيشاركه فيه وأن لا يجيزه 
فيطالب المديون بحقّه لأنّ حِقّالتعببئلايتم إلا برضاه. وحيئئذٍ فيتعيّن المعين 
ولا لقابضه. وهذا هو الوجة فى تخيي رهم لدابين المشاركة ومطالبة المديون بحقّه, 
فعلى هذا لو اشترى بما قبضه سينا قف البيع على إجازة شريكه بمقدار حقّه. 

فإن قيل: إذا كان تعيب الكل يتوق عاضا الشريكين فيجب أن يبطل 
حقّ الشريك القابض من المقبوض أيضاً لأنّ الكلّي لم يصمٌ حصره في المعيّن 
بسبب عدم رضا الشريك. فكيف يتعيّن بالنسبة إلى واحد دون واحد مع استحالة 
الترجيح بغير مرجح؟ 

ويجاب بِأنّ المرجّح موجود هناء وهو أنٌ القابض قد رضي بتعيين حقه أجمع 
فى المعيّن لكدّه كان موقوفاً على عدم اختيار الشريك مشاركته. والحال أنه ليس 
مجموع ما فى الذئة حبتّى يحكم ببطلانه بسبب تعلق حقّ الشريك بالتعيين وإنّما 
هو بقدر حقّه, فإذا لم يتخيّر الشريك مشاركته فيه انحصر حقّه فيه لقدومه على 
ذلك في ابتداء القبض. وإِنْما توقّف على أمر وقد حصلء وبقي القدر الآخر باقياً في 
ذم المد يون للشريك؛ ومن هنا وجب على الغريم الدفع إليه؛ لأنه بقدر حقّه وأمره 
يؤول إلى انحصاره فيه أو فيه وفي شريكه: وكلاهما يجب الدفع إليه. والشسريك 


كناب الذين /فى صكة قسسمة الدين وعدمها - _ ل م 


وإن لم يجب الدفع إليه قبل المطالبة إلا أن هذا المدفوع لم يجب دفعه لأجله بل 
لأجل الشريك المطالب. 

والحاصل: أنّ الحقّ لما كان قد تعيّن باختيار المالك وقبض الغريم وإِنّما كان 
موقوفاً على أمر الشريك, فإذا لم يرض به تحمّق شرط التعيّن للقابض واستقدٌ 
ملكه على المقبوض. وبهذا تندفع الأمور الخمسة ويظهر أن ليس فيها من القدّة 
شيء كما ظنّه جماعة؛ كما عرفت وستسمع هذه الوجوه. 

فهذا المقبرض على المذهب المشهور نصفه يكون ملكا للفايض نامأ لتعئنه له 
على التقديرين بل على القولين؛ فنماؤه قبل اختيار الشريك له وتلفه عليه وأمّا 
النصف الآخر فهو مقبوض بيده للنيطة فيضكوتزازلاً مراعئ باختيار الشريك 
الرجوع بحصّته على المديون فَلْتمٌ أو على مشاكيه فينتقل ملكه إليه. فإن اختار 
الرجوع على المديون تبيّن ملك التابَطّيَ:لة7القبض وتبعه النماء. وإن اختار أخذه 
ملكه على الظاهر من حين كَنِصَنَشرآباكة) له يكو مترلة عقد الفضول. وأمّا تلفه 
قبل اخثيار الشريك فهو من القابض على التقديرين لقدومه على ضمانه ولعموم 
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ' وقد بيّن ذلك كله في «المسالك "2 لكنّه بعد ذلك 
قال:إن قولابنإدريس لايخلو من قوّةكما ستسمع. وقد حاول هذاالتحريرصاحب 
«التنقيح "» ولم ينفّحه. فبقي كلامه مجملاً مشكلاء ونحوه ما في شركة «التذكرة ؛. 

والوجوه التي أَيّدوا بها كلام ابن إدريس: 

أوّلها: أنه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقّه وجب أن لايكون للشريك فيه حق, 
وقد عرفت الحال في هذا آنفا. 
)١(‏ عوالي اللآلي: ح ”اج لاص 137؟ وح ص 505١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 1 ص 90/611 


(1) التنقيح الرائع: في القرض جح ؟ ص .١851- ١68‏ 


كم 


مفتاح الكرامة /, ج ١6‏ 


الثانى: أنه لو كان للشريك في المدفوع حق لزم وجه قبح وهو تسلط 
الشخص على مال غيره بغير إذنه وقد عرفت أن حقّ الشربك غير متعيّن على جهة 
الشركة بل جعلناه مخيّراً فلا قبح. 

الثالث: أنّه لو كان كذلك لوجب أن يبرا الغريم من مقدار حقّه من المدفوع 
لاستحالة بقاء الدّين في الذمّة مع صمحّة قبض عوضه وجوابه يعرف ممّا مرٌ. 

الرابع: أنه لو نهاه الشريك عن قبض حمّه فإن تمكن من المطالبة بحصّته 
وجب أن لايكون للشريك فيها حو وإلآ امتنع أخذ حقّه يمئع الشريك. والجواب؛ 
نك قد عرفت أن ليس للشريك حقّ متعيّن على جهة الشركة فيتمكن من المطالبة 
بحقه وللشريك الاجازة بعد وَإِن نهاء قبل. 

الخامس: أ المقبوضل إمَا أن يكوق مالا مشتركاً أو لاء فإن كان مشتركاً 
وجب على تقدير تلفه أن يتلف كنهنا كساثر أموال الشركة وتبرأ ذمّة الغريم منه, 
والالم يكن للشر بك فيه حيق» سور لات الشر يك حق متعيّن وأنّ التلف 
من القابض لعموم الخبر وإقدامه على الضرر. 

وزاد فى «جامع المقاصد'» سادساً وهو ما إذا ضمن ضامن لأحد الشريكين 
حفكته تألم ينية الفسنان لعموم أدلّته فيختصٌ بالمال (بأخد المال -خ ل) 
المضمون من الضامن, قال: وهذا أحد دلائل التمكّن من أُخذ الحصّة متفرداً. 

وسابعاً؛ وهو أنه لو أجل أحد الشريكين حمصّته باشتراط ذلك فى عقدٍ لازم 
شرو عاق قلعا فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يرجع شريكه عليه و أنه 
لايستحقٌ تميئاً الآن؛ وتمكّنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصّة منفرداً 
لاستلزامه تمييز حصّته عن حصّة الآخر, فلو امتنع ذلك امتنع التضمين. 

وهذان هما اللذان دعيا صاحب «المسالك» إلى القول بقرّة قول أبن إدريس» 


."4 جامع المقاصد: في الشركة ج م ص‎ )١( 


كتاب الدين / في صئّة قسمة الدّين وعدنمها- ‏ سس ل ةم 
نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصّته وقبل المدينان صحٌ. 


وهما ليس بشيء» لأنّ الإبراء والهبة وبيع حقّه على المديون ومصالحته عنه 
وتصالحهما على ما في الذمم بعضاً ببعض وضمان الغير لأحد الشريكين وتأجيل 
أحدهما حصّته ونحو ذلك خارجة عمّا نحن فيه إذ لاريب في بقاء حقّ الشريك 
وليست كالقبض, إذ التمييز الذهني كافٍ في صحّتهاء وأمّا في صورة القبض فليس 
كذلك؛ إذ المال مشترك فَإِنٌ التقدير ذلك, فإذا دفع إلى أحدهما فإنّما دفع عمّا في 
ذمّته. والدفع إِنْما هو للمال المشترك فلا يختصٌ به القابض. 

وما ذكره المصتّف في «الكتإيج» من أنّه”لو أحال كل واحدٍ منهما صاحبه 
بحصّته وقبل المدينان صمح فقد استشكل فيم في «التذكرة'» ونظر فيه في 
«التنقيح '». وفي «الدروس أيه لا أثر له لأنّه توكيل في المعنى. 

قلت: وجملة من أخبار لباب قد اشير فنيها ؟ إلى ذلك وربّما حسمل كلام 
المصّف على سبق الدّين كما في «الدروس” والحواشي' والتنقيح" والمسالكة 
والكقاية'» وغيرها''. وحمل أيضاً في «جامع المقاصد ١١‏ والمسالك؟١‏ 


.17 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: في الديون ج‎ )١( 

(؟ و التنقيم الرائع: في القرض ج ؟ ص .١85‏ 

(او8]) الدروس الشرعية:؛ في الدين ج "ص .5١1‏ 

(4) تقدام ذكر الأخبار في ص -8١‏ 1 

(5) حواشي الشهيد (الحاشية النجارية): في الدين ص 59 س (مخطوط في مكتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(8و؟١)‏ مسالك الأفهام: فى أحكام القرض ع ص .5١‏ 

() كفاية الأحكام: في الدّين ج ١ص‏ 6511. 

.21/7 ص‎ ٠١ كالحدائق الناضرة: في أحكام الدين ج‎ )٠١( 

,١59 جامع المقاصد؛ في الذذين ج 0 ص‎ )١١( 


ارب ب تت ات الكراية رجا 


ولايصمٌ بيع الدّين بدّين ار و لابيهة تنسكة. 


والروضة '» وغيرها' على صحّة الحوالة من البريء, وذلك في الحوالة الأولى 
خاضة, لأنّها حوالة ممّن ليس في ذمّته دين فيبني على صحّتها ولايلزم في الثائية 
لأنُها تقع ممّن كانت ذمّنه مشغولة بما أخذه في الأولى؛ وليس هو من الحوالة على 
بالوفاء. وهو المشهور والمخالف الشيخ في أحد قوليه في «المبسوط ». وحينئل 
يمكن توجيه بعض أخبار الباب التي تضئّنت بظاهرها أنّها لا أثر لهاء وتمام الكلام 
فى المسألة فى باب الشركة *يفلتلحظ, 


[حكج جَمَالِديِنجالدين وفروعه] 

قوله: «ولايصخ بيع-الديى دين الشز ولابيعه نسيئة» الكلام يقع 
فى مقامات, الأوّل: بيع الدّين المؤجّل بعقد آخر والحال أنه لم بحل بدّين كذلك. 
الثانى: أن يكونا مو سين بهذا العقد كأن ببيع متاعه مؤجّلاً يشمن كذلك. الثالث: بيع 
الدّين المؤجّل الذي لم يحل بحاضر مشخّص مشارإليه. الرابع:بيع دَينٍ مؤْجّل حال 
بحاضر مشار إليه. الخامس: بيع دَينٍ حال بدّينِ مؤجّل حال. السادس: بيع دين 
كل حال بمعضمون فى الذمّة حال. لضام اج دين مؤجل حال بثمن موؤجل 
كأن بببعه نسيئة. النامن: ما اذا كان لكل منهما دين على الآخر فتبايعا بالدينين. 


.15 الروطة البهية: في الدين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: في القرض جح 6 ص 111. 

(*) السرائر: في الشركة ج ” ص ١7‏ 4. 

(4) المبسوط: في الشركة ج ؟ ص 58/8 

(0) سيأتي في ج لاص 5١١‏ من الطبعة الرحلية الذي يصير بحسب تجزئتنا الجزء العشرين. 


كتاب الدّين / حكم بيع الدّين بالدّين وفروعه تت |8 
ما الأول: فقد نقل الإجماع جماعة' على فساده. وقد فسّر بيع الكالي 
بالكالي المصدّف ؟ والشهيدان" والمقداد؟ والكركي * وغيرهم' بما إذا كان 
العوضان موْجّلِينء والنهى عن بيع الكالي بالككالي بهذا اللفظ من طسرق العامة" 
والْذي في أخبارنا نما هو النهي عن بيع الدين بالدين كما في رواية طلحة بن 
زيد* وفي الصحيح في بيع الدّين «قال: لايبيعه نسيئاً وأمّا تقداً فليبعه بما شاء» ؟., 
وبظهر من «التذكرة ' '» في مقام آخر أنّ ببع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين, 
سراباكا ع متا أ لان وطاهر تتعرين علا الألر بون رقو ظة انكلم ون لل 
في المقصد الرابع في أتواع الببع. ْ 
وآمّا الثاني: ففي «مجمع البرهان» أن ظابكر العرف وكلام الفقهاء فساده وأَنّه 
كالأوّل, لأأنه أيضاً بيع الكالي بالكالي, ثم احتمل قصره على الأوّلء لأنّه المتبادر, 
وأيّده بالأصل مع عدم العلم بالإطلاقٍ عرّقا وبالعمومات, مع أنّ سند روايتي المنع 
غير معلوم الصحّة, لأنّ الأول عامية وَالْدَآنَِه َعَبْمّةتظلْحة بن زيد البتري, فيقتصر 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروضة: في النقد والنسيئة ج اص ,4١7١‏ والطباطبائي في 
الرياض: في لواحق البيع ج .ص 2١١‏ والسيوري في التنقيح: في لواحق البيع ج ؟ ص ”5. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في المرابحة ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج اص 6؟, ومسالك الأقهاء: في النقد والنسيئة 
لاص 177, 

(4) التنقيح الرائع؛ في لواحق البيع ج ؟ ص 01. 

(0) جامع المقاصد: في أنواع البيع ج 4 ص .5١7‏ 

(1) كرياض المسائل: في النقد والنسيئة ج .مص ١١؟,.‏ 

(/!) سئن البيهقي: ج 8 ص .55١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب الدّين والقرض ح ١ج ١١‏ ص 15. 

() وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام العقود ذيل ح لذج ١١‏ ص 700/7 

111١ تذكرة الفتهاء: في البيع ج ص‎ )٠١( 


115351192 تقدم في ج لاص‎ )١١( 


1 منتاح الكرامة / ج ١6‏ 


على موضع اليقين '. قلت: الضعف :منجبر بالشهرة والاشتهار كما اعترف هو بذلك. 

وقد صرح جماعة ؟ ببطلان هذا القسم وفساده. وكلامهم فى باب السلم 
معلوم: وستسمع الإجماع عن «جامع المقاصد» بل صرح في «النهاية؟ والسرائر * 
والمختلف “والدروس' واللمعة "'وحواشى"الكتاب وجامع المقاصد والروضة*'» 
بطلا الب فيه |( أسعل نم التسلك عه دبا يفك فى دكة الباتم ,ارخ أقرت 
إلى الصحّة مما نحن فيه. ولهذا ذهب المحقّق '' وتلميذه؟! الآبى والمصّف فى 
«التحرير 4١"‏ والمقداد ١‏ والقطيفى إلى الصحّة فيما متلا به. 1 ْ 

ومبنى الكلام في مسألتنا يتوقّف على بيان المراد من الدين ببيع الدّين بالدين 
الذي نهى عنه في الخبر وإنتقد الآتجْمّاع عليه هل عبارة عمّا كان ديناً قبل العقد 
يفص يدلك أو سمل ذا سار كنا حكن ] اندو زوك كواقنا كلها والمعهاز 


)١١‏ مجمع الفائدة والبرمّانةقي أجبكامالدينج ١‏ ص974-/4. 

(؟) منهم الشيح في المبسوط: في السلف ع ؟ ص 164, والشهيد في الدروس الشرعية؛ في 
السلف والسلم ج “ص 555 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في السلف ج ؛ ص 2129, 

(0) النهاية؛ فى الديون والكفالات ... ص ٠١‏ 

(5) السرائر: في السلف ج ؟ ص 698 

(0) مختلف الشيعة: في السلف ج ه ص 150. 

(1) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج ص 07؟. 

(/) اللمعة الدمشقية: في السلف ص 5؟١.‏ 

(ها حواشي الشهيد (الحاشية النجّارية!: في انواع البيع ص ١س ١‏ (مخطوط في مكتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(9) جامع المقاصد: في السلف ج ؟ ص 124. 

.غ١08 الروضة البهية: في السلف ج اص‎ )٠١( 

.1١؟ شرائع الإسلام: في السلف ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الرموز: لى الماع اسن 515 

)١0(‏ تحرير الأحكام: في السلم ج اص 0؟4. 

(18) التنقيح الرائع: في السلف ج ؟ ص 114. 


كتاب الدين / حكم بيع الدّين بالدّين وفروعه بل 


بل المجمع عليه الثاني كما بِينّاه غير مرّة, لأنّ المسلّم فيه فيما مثّلنا به ليس بين 
عل النقده إننا بشي وينابة: معأنّ ظاهرهم الاجماع على أنه من ببع الدّين المنهيّ 
عنهلو كا نالثمن دّينأغي رحال» وإِنّما يتأمّلون فيه من جهةالثمن الذي هوفي الذمّة وفي 
حكم المقبو ضء ولم أجد من أخرجالمسلّم فيه عن الدّين لأنكان بعد العقد لاقبله إلا 
الفاضل الشيخ إبراهيم القطيفي, وهو على تأخّره معلوم النسب عند مَن يعتبر ذلك. 

وقال المحقق الثاني في «جامع المقاصد»: اسم الدّين واقع على المؤجّل وإن 
لم يكن قد ثبت في الذمّة بعد, لأنْ المحمّقِين من أهل اللغة فسّر وا الكالي بالمؤْخّر 
وقد أطبق جميع الفقهاء على أَنّ بيع المؤجل الموصوف بمثله باطل '. قلت: وقد 
سمعت ؟ ما ذكرناه في أوّل الباب فيئاتفسير الدين» 

وممّا ذكر يُعلم حال ما ذكره الشهيد الثاني في «اكتابيه "» من أنّ الدّين الممنوع 
منه ما كان عوضاً حال كونه كب ميض ,تعلق الباء به. والمضمون عند العقد ليس 
دين وإنّما يصير ذَيناً بعدهء فلم يتحقق بيع الدينَ به ولأنه يلزم مثله في ببعه بحال, 
والفرق غيرواضح, ودعوى إطلاق اسم الدّين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع 
أو بعده فمشترك؛ وإطلاقهم له عليه عرفاً إذا بيع فيه مجازء ولو اعتبر هذا الاإطلاق 
جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه خصوصا إذا أمهله من غير تأجيل. انتهى. وهذا 
إبراد أورده المحمّق الثاني وأجاب عنه بما حكيناه عنه. 

قلت: والفرق ببنه وبين الحال أَنّه مع اشتراط التأجيل وذكره في العقد يصدق 
أنه ببع دين بمثله. أمّا بعد العقد فواضحء وأما في أثنائه فلأنّ الشرط كالجزء من 
العقد. وترثب الحكم من الصحّة والفساد إِنْما يتوققف على تمامه. فسإطلاق اسم 


)١(‏ جامع المقاصد: في الدين ج قعص برا 
(؟) تقدم في ص !6-1/, 
2 مسالك الأفهام:في أحكام بيع السلف ج اص 74-576 4.والروضةالبهية:في الدينج شص ١‏ ؟, 


3 مفتاح الكرامة /, ج ١86‏ 


الدّين عليه فى أثناء العقد وبعده حقيقىء بخلاف الحال فإنه إن صم إطلاقه فى 
صورة الامهال فمجاز لما عرفت فلا اشتراك, فليحفظ (فليلحظ -خ ل) هذا فإنّه 


نافع في المقامات الآتية. 
وأا المقام الثالث: ققد تقدّم الكلام عليه آنفاً' عند شرح قوله «يصمٌ بيع 
الدين على مَن هو عليه». 


وأمّا الرابع ‏ أعني ببع الدّين الحال بحاضر مشار إليه : فقد حكي على 
جوازه الإجماع في «المقتصر؟» وهو ظاهر «إيضاح النافع». وفي «مسجمع 
البرهان» لاكلام فيه '. وفي «الرياظٌق» لاخلاف في الجواز إلا فى البيع على غير 
من هو عليه فخالف فيه ابا إدريس ققدم . ولافرق في ذلك يبن أن يكون 
مؤْجّلاً ثم حل أو يكون غإصوجل 

وأمًا الخامس - وَهوتبيمالدين الجال بدّين مِؤْجَّل قد حل _: فقد جوّزه في 
«الدروس» قال: لو كان الدّين حالاً جاز بيعه بالعين والدّين الحال'. ونحوه ما في 
«اللمعة "»وقوّاه في «الروضة*» ومنع منه الشيخ في «النهاية ؟» والمصئّف هنا وفي 
«التذكرة ' '» في مضع متها و«المختلف ' أ». ومنع في «الوسيلة " ' والنافع "' وكشف 


,١81 تقدّم في ص 18-710 (؟) المقتصر: في السلف ص‎ )١( 
.11 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ع 4 ص‎ )( 

(5) رياض المسائل: في السلف م رص .181١‏ 

(8) نقدم فى ص 16 (1) الدروس الشرعية: في الدين ج ص زذخرا 
() اللمعة الدمشقية؛ في الدّين ص .١16‏ (8) الروضة البهية: في الدين ج ؟ ص .٠١‏ 


() النهاية: فى الديون والكفالات ... ص ٠١‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١7‏ ص .٠0‏ 
)١١(‏ ممختلف الشيعة: في الدين ج هة ص امن 
)١١(‏ الوسيلة: في بيع الديون والأرزاق ص ./0١‏ 
(؟1١)‏ المختصر النافع: في السلف ص 1514. 


كناب الدّين / حك بيع الدين بالديت وفروعة - س8 


الرموز أوحواشي الكتاب 'والمهدّبالبا بع »من بيع دين بد ين آخر. وفى ( المهذّب» 
الاجماع عليه, قال ما حاصله: فلو باعه دَيناً في ذمّة زيد بدّينِ للمشتري في ذمّة 
عمرو لم بجز قولاً واخداء وإطلاق كلامهم يتناول ما نحن فيه. فليتأمّل فيد. 

وما نسيئاه إلى «النهاية» هو الذي فهمه منها المصنّف في «المختلف ؟» وهذه 
عبارة «النهاية» ولا بأس أن يببع الإنسان ما له على غيره من الديون نقداً ويكره 
أن ببيع الإنسان ذلك نسيئة؛ ولايجوز بيعه بدي آخر مثله*. وهي محتملة لما إذا 
كانا مؤْجَّلِين أو حالين كعبارة الكتاب والتذكرة', لكنّه قال في «المختلف»: وأمّا 
إن كان حالا لم .يجز بيعه بدّين آخر مثلهء وهل يجوز بيعه نسيئة”؟ قال في النهاية: 
57 اللتدعم أتد دنع م عه يريك “وود فين مها الننع من بيع التي 
الحال بالحال وإلا لما صحّت المعارضة: لذن الم جين اللذين لم يحلا لم بجز ببع 
أحدهما بالآخر إجماعاً. 

وكيف كانء فالدين المؤجل إذا حل يَحتمل أثةلايجوز بيعه بدّين مؤْجّل قد 
حلء لصدق اسم الدّين عليه, لتضمّنه الأجل في الزمان السابق على العقد. فيلزم 
حينئظٍ بيع الدّين بالدّين, إذ لايبعد من اعتبار الأجل فيه اعتياره حين تبوته. 
فيكون الددين ما ضرب له أجل في أَوّل الأمر, فلا ينافيه خلوّه عنه في ثاني الحال, 
ولذا تراهم يطلقون عليه بعد حلول أجله اسم الدّين إطلاقاً حقيقيّاً لايصمٌ السلب 


.071 ص‎ ١ كشف الرهموز: في السلف ج‎ )١( 

(؟) حواشي الشهيد (الحاشية النجّارية): في البيع ص 74 س ١!‏ (مخطوط في مكتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

() المهدب البارع: في السلف ج ؟ ص 1/اغ. 

(4) مختلف الشيعة: في الدين ج عن ١لا‏ 

(5) النهاية: في بيع الديون الكفالات ... ص 8٠١‏ 

() مختلف الشيعة: في الدين ج 0 ص 7/١‏ 


3 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


عنه. ويحتمل الجواز للشكٌ في الصدق وهوكما عرفت, وللزوم الاقتصار في المنع 
عن بيع الدّين بالدّين المخالف للأصل على محل الوفاق؛ وما نحن فيه محل 
خلاق, فلبس من محل الفرظن: والخير المانغ عئه وإن كان غاثا لكتد قاضر ستداً 
يشكل الاعتماد عليه فيما عدا محل الإجماع إلا أن تقول: إِنّ الشهرة جابرة له 
سلمنا عدمها لكنْ اشتهاره لايكاد يلكر. 
وأمّاالمقام السادس: فهو كماإذا باعهالدين الحال بد ينا ركلي ل يكن مستقدأ فى 

ذمّته قبل البيع؛ فقد صرّح بجوازه في «الشرائع ١‏ والنافع " والكتاب» فيما بأتي 
و«التحرير ” والتذكرة؛ والارشاه* والمهذّب البارع١‏ والمقتصر" والمسالك* 
والروضة “ومجمعالبرهان ' أووطو ظاهِرٌ«الدروس ؛ أواللمعة''»وغيرهما''.وفي 
«إيضاح النافع» يحوز قطعا وظاهر «الاجماغٌ .وق «المسالك * أوالر ل 
فيه. ويظهراً يضامن «المسالك»الاجماح: وقد سمعت مافي« جامع المقاصد» آنقاً" '. 


3 شرائع الإسلام: في السلف ج ؟ ص‎ )١( 

5 المختصر الناقع: في السلف ص 4 ؟1. 

() تحر يرالأحكام: في بيع الدّين ج ؟ ص 617 4. 

(5) تذكرة الفقهاء: في الديون جم ١1١‏ ص ؟؟. 

(8)إرشاد الأذهان: في الديون ج اص اقل 

(1) المهدّب البارع: في السلف ج ؟ ص 4!1. 

(/) المقتصر: فى السلف ص 187. 

(8و١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام بيع السلف ج اص 457. 
() الروضة البهية: في الْدّين ج 4 ص ١؟.‏ 

.18 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج 5 ص‎ )٠١( 
.17١ الدروس الشرعية: في الدين جم اص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: فى الدين ص .١76‏ 

)١1(‏ ككفاية الأحكاء: في الدّين بج اص نأة, 

0 رياض المسائل: فى السلف ج 6ص 405. 

(11) تقدّم في ص 357 47, 


كتاب الدين / حكم بيع الدّين بالدين وفروعه ل بس 8 
ودليله بعد الأصل والعمومات أنه لايصدق عليه لغة اسم الدّين ولا الكالى, 
بل ولاعرفاً وإن تأمّل في العرف المقدّس الأردبيلى .١‏ ْ 
وأما السابع: فقد منع منه في «السرائر؟ والتذكرة» فى موضع 
منها و«الإرشاد؛ والتحرير* والدروس' واللمعة" والمقتصرة وجامع 
المقاصد '» واستحسنه فى «المختلف * '». ووجهه ما حرَّرناه فى بيان المقام 
الثاني والمقام الخامس. والجواز خيرة «النهاية ١١‏ والشرائه ١١‏ والنافء؟١‏ 
وكشف الرموز؟١‏ والتذكرة*'» فى موضع منها و«دحواثشي الكتاب١١‏ 
والتتقيسح؛ وإييضاح التافع والمساكقة', يكيدل انبةتى «التررض؟! 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكاءهالدين ج 3ض ايه. 

( السرائر: في بيع الديون ... ج ؟ صن 68. 

(؟) تدكرة الفقهاء: في الديون ج ؟١‏ صن 7 

(؟) إرشاد الأذهان: في الدين ؟ تق نك 

(4) تحرير الأحكام: في بيع الدين ج # عن 187. 

(5) الدروس الشرعية: في الدين ج *اص 5١١‏ 

(/) اللمعة الدمشقية: في الدين ص .١86‏ 

(8) المقتصر: فى السلف ص /المرا. 

(4) جامع المقاصد: في الدّين ج هص 15., 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في الدين ج ه ص ا 

(١١)النياية:‏ فى الديون والكفالات ... ص 7٠١‏ 

1كاعرام السلا كن السلت ع عن 5 

.14 المختصر الناقع: في السلف ص‎ )١7( 

.251 كشف الرموز؛ في بيع السلف جج اص‎ )١4( 

704 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في السلم ج‎ )١8( 

(15)الحاشية النجّارية: في البيع ص 4س ١5‏ (مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الرسلامية)., )١١(‏ التنقيح الرائع: في السلف جح ؟ ص .١1417‏ 

(18) مسالك الأفهام: في أحكام بيع السلف ج “اص *57. 

(19) الروضة البهية: في الذين ح 4 ص .٠١‏ 


م مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


لد 78 والحلول. 
وأرزاق السلطان لايصحٌ بيعها إلا بعد قبضهاء 


ومجمع البرهان '»للأصل وأَنّ الدّينالممنوع عن بيعه بمثله ماكان عوضاً حال كونه 
ديئاً... إلى آخر ما حكيناه' عن الشهيد الثاني في المقام الثاني, مضافاً إلى ما 
ذكرنا في حجّة الجواز في المقام الخامس. وفي كتير" معنا ذكر 57 بالكراهة. 

وأمًا الثأمن: فقد ملع منه في نجامع المقاصد » وفصّل هو في «حاشية 
الارشاد “» فمنع منه إذا كانا موْلدلِم يحلا وجوّزه إذا كانا حالين. وقد تقدّم! 
الكلام في مثله في باب الصثرف. 

هذا وحيث يصمالبيم أاجبة اها رطه كماأشار إليه المصنّف بقوله «ولو 
كان الثمن والمثمن من الرّبو نابت:اشترط.فى بيعنه بجنسه التساوي قدراً والحلول». 

قوله: «وأرزاق آلسلطانَ لأيصمٌ بيعها إلا بعد قيضها» 
كما في «المستنعة" والنهاية* والوسسيلة؟ والسرائر'! والشذكرة'' 


.18 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تقدم في عس 47, 

(”) منهم المحقّق في شرائع الاسلام: في السلف ج ؟ ص 15 والابي في كشف الرموز: في 
ا ين «والمقد اد فى لايع الراتق: في السلف ج "ص 151, والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: في أحكام بيع السلف ج ص 474. 

(4) جامع المقاصد: : في الدّين ج 0 ص 1 

(5) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 5) ص 7/١‏ 

(1) تقدّم في ص 5717-/139. (/0) المقئعة: في بيع الأرزاق والديون ص .1١5‏ 

(8) النهاية:في بيع الديون والأرزاق ص 8١١‏ (4) الوسيلة: في بيعالديون والأرزاقص١55.‏ 

(١٠)السرائثر:‏ في بيع الديون والارزاق ج ١‏ ص 01 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١١‏ ص ؟؟. 


كتاب الدّين / فى فضيلة الإقراض ب فخ 
وكذا السهم من الزكاة والخمس. 
المطلب الثانى: فى القرض 
وفيه فضل كثيرء 
والتحرير ' والدروس؟ وجامع المقاصد”» لأنّ ذلك غيرمملوك. 


قوله: «وكذ|السهم سن الزكاة والخمس »# كما في «السرائر ؟ والتذكرة” 
والتحرير' والدروس”* وجامع المقاصد*» لعدم ملكها لعدم قبضها. 


«المطلي'الثاني: كي القرض» 
قوله: «وفيه فضلٌ كثير)» .وهو مندوب مرغٌبٍ فيه إجماعاً كما في 
«التذكرة؟» بل استحبابه صَبَرْوْنِيكلكنّه كاد لايوجد في الغريٌ على مشرّفه أفضل 
الصلاة والسلام, قال الباقرطي: من أَفْرَض قرضا إلى ميسرة كان ماله في 
زكاةوهو فى صلاة من الملائكة عليه حتّى يقضيه .١'‏ وعن كتاب «عقاب الأعمال» 
عن النبت يي أنه قال: من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عليه الجن 


4 88 تحرير الأحكام: في بيع الدّين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الدين ج "٠ص‏ 4 

(؟) جامع المقاصد: في الدين ج ‏ ص 15 

(4) السرائر: في بيع الديون والارزاق ج ؟ ص 67. 

(0) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في بيع الدين ج ؟ ص 0/8 1. 

(/9) الدروس الشرعية: في الدين ج ٠ص 5١14‏ 

(4) جامع المقاصد؛ في الدين بج 0 ص 15. 

(9) تذكرة الفقهاء؛ في القرض بم ١‏ ص 5؟. 

.504 وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1ج 7ص‎ )٠١( 


ل لدبي لس هفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وشو أفضل من الصدقة بمثله فى الثواب. 


يوم يجزي المحسنين '. وعن «الأمالي» في خبر المناهي: من احتاج إليه أخوه 
المسلم في قرض وهو يقدر عليه ولم يفعل حرّم الله عليه ريح الجنّة ". إلى غير 
ذلك من الأخبار ؟ الكثيرة الحاثة عليه المرغّبة اليه. 

قوله: وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب» هذا من الأخبار 
المرغبة فيه. وقد رواه الشيخ في «النهاية ؟» وابن إدريس في «السرائسر”» 
والمصئف في «التحرير' » ونقل روايته في «التذكرة» عن الشيخ '. 

قال في «جامع المقاصد» العتارٌ في «بمثله» بحتمل أن بتعلق د «الصدقة» 
فيكون المعنى القرض لِشيؤٍ أفضل منّ/إلصدقة بمثل ذلك الشيء؛ وأفضليّته في 
الكواب, فيكون الجا في قوله#فيّالتواج متعلقاً ب«أفضل». وقد يقال: الأفضليّة 
هنا لاتكون إلا باعتبارالغوار ةك فقهرية إن في التواب مستدرك. ويحتمل أن 
يكون الجارٌ الأوّل متعلقاً ب«أفضل»: ويكون المعنى المراد أن القدر المقرض أفضل 
من الصدقة به بمقدار مثله في الثواب. ويرده أَنّ المتفاضل به هو مقدار ثواب 
المتصدّق به لامقدار مثله فيكون فاسداً" انتهى. 

قلت: التقدير بمثل المتصدّق به يستلزء التقدير بمثل ثوابه فلافساد. كما أنه 


4١ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: فى باب عقوبات الأعمال ص‎ )١( 
5-0062 (؟) أمالي الصدوق: مجلس 31ح‎ 

(5) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب الدين والقرض ج ١‏ ص /ال 

(5) النهاية: فى القرض ص "١7-7١١‏ 

(6) السرائر: في القرض ج اص 65. 

() تحرير الاحكام: في القرض جح ؟ ص 188. 

(0) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١‏ ص 16. 

(8) جامع المقاصد: في الدين ج 6ص .٠١-١5‏ 


كناب الدين / فى فضيلة الأقرااض ب - يي 80 


لااستدراك على التقديرين: لجواز كون القيد لبيان الواقع من قبيل «قتل النبيّين 
بغير حق؛ ويطير بجناحيه, ودايّة فى الأرض» والمعنى الثانى هو الأوفق بمناسبة 
الكل التشهزى د قوذ دره المناقة عع لاو التر طن يعدايلة تغر» وذلاف لثرء 
القدر المعروف من ثواب الصدقة والمشترك بين جميع أفرادها عشرة؛ فيكون 
درهم القرض بعشرينء إلا أنه يرجع إلى ثمانية عشر ويوافق الخبر' المشهورء 
وذلك لأنّ الصدقة بدرهم مثلاً ما صارت عشرة وحصلت لصاحبها حتّى أخرج 
درهما ولم يعد إليه. فالتواب الذى كسبه فى الحقيقة تسعة. فيكون القرض بثمانية 
عشرء لأنّه أفضل منه بمثله, لأنّ درهم القرض يرجع إلى صاحبه؛ والمفاضلة إِنّما 
هو في التواب المكتسب, ولك أنيتفول: إن كريهم القرض لما كان يرجع بعينه 
ويرجع ما قابله من الثواب المخصوص بتلك العين يكون الباقي ثمانية عشرء 
فتأمل فى هذا. وأمًا المعنى الأول فانّما بَدلّ على أرجحيّة القرض على الصدقة 
مطلقاً لا على تقدير الرجحات! 

م إِنّ تريب الثواب عليه فضلاً عن زيادته على ثواب الصدقة فرع التقرّب به 
إلى الله سبحانه وتعالى: فلو خلّى عنه لم يترئّب عليه ثواب فضلاً عن زيادته. 
وذلك ظاهر, مضافا إلى الشبرية وائزيا وناءاف احدهنا حلال والآخر حرام: فَأيا 
الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه أكثر مما يأخذ 
من غير شرط فهو مباح له. وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه. وهو قوله تعالى 
«فلا يربو عندالل » ... الحديث» '. وقديقال ':إِنْ ترتّب الثواب عليه وزيادته على 
ثواب الصدقة تفضّل من الله سبحانه وتعالى وإن لم يقصد القربة؛ لأنّه لايقم إلا 


)١(‏ مسيدرك الوسائل؛ ب من أبواب الدّين والقرض م “اج ١١‏ ص 906 وسائل الشيعة: 
ب ١١‏ من أبواب فعل المعررف ج ج حنى 2518 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 18 من أبواب الرباح ١ج‏ ؟٠‏ ص 408. 

() اثقائل هو الشهيد الثاني في الروضة البهية: في ائدّين ج غ ص .١١‏ 


ا لس لس سسب يبيب لب هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


ولابدٌ فيه من إيجاب ‏ صادر عن أهله. 


في يد المحتاج ولأنّه يعود فيقرض مرّة أخرى. ولاكذلك الصدقة, وقد يقع 
التفضل على كثير من فاعلي البرٌ من غير اعتبار القربة كالكرم والحياء. 

هذاء وقد روي أنّ القرض مرّتين بمثابة الصدقة مرّة ', ويحمل ' على الصدقة 
الخاصّة كالصدقةعلى الأ رحاموالعلماء والأموات, فقد روي ؟أنّها على أقسام كثيرة 
متها ماأجره غشرة ومتها سيعون: وَمئها (سيعماثة ع ل) وسبعمائة وسبعون ألنا. 


[اشتراط الإيجا ب والقبول فى القرض] 

قوله: «ولابدٌ فيه من إيجاب ضادر عن أهله» قال في «جامع 
المقاصد» ظاهر عبارائهث :أنه لابدٌ من الايجاب القولى. وعبارة «التذكرة» أدل 
على ذلك .. قلت: وهو كذلكء ففى «المرآسم” والوسيلة*» وجملة” من العبارات 
نه بفتقر إلى إيجاب وقبول. وهذه العبارات ظاهرة فى القولى فيهما -أي 
الايجاب والقبول ‏ وكما أنّ عبارة «الشرائع » فى بعض نسخها و«المسالك؟ 


.4١ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدّين والقرض ح 6ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الافهام: في القرض ع "ص ؟41. 

(؟) مستدرك الوسائل: ب ١8‏ من أبواب الصدقة ح ١٠ج‏ لاص 1595-156, 

(5) جامع المقاصد: في الدين ج 6س ١5؟,‏ 

(8) المراسم: في احكام المديون ص ؟117. 

(1) الوسيلة؛ في بيان القرض ص ؟/ا؟. 

(/) كما قي الدروس الشرعية: في القرض ج ”ص ١8‏ ومسالك الأقهام: في القرض ج ١‏ 
ص 479: ومجمع الفائدة والبرهان: في القرض جع 4 ص 688. 

(ا شرائع الإسلام: في القرض ج ؟ ص 37, 

(4) مسالك الأفهام: في القرض ج اص .48١ 41٠‏ 


كتاب الدّين / اشتراط الإيجاب والتبول فى الْمَر ض سسسب ١ ١#‏ 

والروضة' والكفاية أ صريحة فى ذلك فيهماء وقريب متها عيارة «اللمعة '» 

وعبارة «التذكرة» كادت تكون صريحة فى إيجاب الايجاب القولى. وعبارة 

«الارشاد* والتحرير'» ظاهرة فى اشتراط اللفظ فيهما وإن تفاوتتا فى الظهور. 
وعبارة«التذكرة "» فى القبول كعبارة الكتاب صريحة فى الاكتفاء فيه بالفعلى 

والقولى. وطو الذي قوّبة فى (ا الدروس»قال:والأقرب الاكتفاءبالفشيض, لان م محيفك 

إلى الاذن فى التصئّف". وكأنٌ التعليل عليل إن أراد الاكتفاء به فى الملك كما هو 

الظاهر. ونسب ذلك إلى جماعة فى«المسالك*»قلت: بل ظاهر «التذكرة» كما فهمه 

منها المولى الأردبيلي ٠١‏ أَنّهِ لانزاع فى القْوَلٍ الفعلى وإِنّما التزاع فى عدمه مطلقاً. 

وقد خلت بقيّالعبارات عن التعرّض اللعقد بالكليّة لكر كلامهم فى الأحكام والثمرات 

يدل على التوقّف على العقد على ألحد”القولينكقولهم :أن ليس للمقرض انتزاع العين, 

أن للمقترض أن بمتنع من رد العيّن فيد بدلهاء وقد يكوئون ممّن يكتفون بالمعاطاة. 
حدّةذ القائل باششراط الايجاب والقبول القولئين آنه لأخلاف فى إفادته 

اثتقال الملك إِمّا بالعقد والقبض أو مع ضميمة النصرّف على الخلاف الآنى, 

فلاجرم وجب الاقتصار فيه لمخالفته الأصل على ما يتحقّق به الانتقال بالإجماع 

.١١؟ الروضة البهية: في الدين ج 4 ص‎ )١( 

"أ كفاية الأحكام: في الدين ب أ ص رأ 0 

(5) اللمعة الدمشقية: في الدين ص .١1١4‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في القرض ع ١١‏ ص ؟؟. 

(1) تحرير الأحكام: في القرض م "ص .40١‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص 57؟. 

(4) الدروس الشرعية: في الفرض ج اص 5١18‏ 

(1) مسالك الأفهام: في القرض بع اص .45١‏ 

.84 مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ح أ ص‎ )٠١( 


6د ل دلب هفقتاح الكرامة / جم ١8‏ 


والضرورة؛ وهو ما إذا كان بعقدٍ يتضمّن الااإيجاب والقبول, فلا تكفي المعاطاة فيه 
وإن اكتفى بها في حصول إباحة التصرّف. قلت: ويكتفي بها في حصول الثواب 
ولزوم العوض. اذ يكفى فى ذلك القصد والاعطاء والقبض بذلك القصدء ولايتبشى 
النزاع في ذلك كما في «مجمع اليرهان '4. 1 

وحجّة القائل باعتبار اللفظ فى الاإيجاب والاكتفاء بالقبول الفعلى فى حصول 
الملك وتردّبٍ الأحكام كعدم جواز انتزاع العين للمقرض صدق اسم القرض لغة 
وعرفا والأصل عدم اعتبار أمر زائدٍ عليه. وأنّه لم ينقل عن العصر السالف اعتبار 
الصيغة مع استمرار الطريقة على ذلك في الجليل والحقيرء بل الظاهر أَنّهم كانوا 
يكتفون بمجرّد الطلب والقرينة'والاغطاكركما يرشد إلى ذلك حديث استقراض 
علي بن الحسين ليها ' فيه كالظاهر في) ذلك. إلا أن يقال: إِنّ ذلك كله من باب 
المعاطاة. وأما كلام هل اللغة فقد كال فى «مجمع البيان '»: أقرض فلان فلاناً إذا 
أعطاه ما يتجازاه منه. وف الصاح“ والتاكولئن"*» القرض ما تعطيه لتتقاضاه. 
ونحوه ما فى «مجمع العريد ا وفي «المصباح المنير”» استقرض طلب القرض 
واقترض أخذه. ونحوه ما فى «النهاية الأثيرية*». وكلامهم هذا وإن دل على عدم 
الحاجة إلى القول من الجانبين فتكفى المعاطاة كما احتملناه من كلام جماعة إل 
نك يمكنك أن تدّعي أنّ ظاهرهم الإجماع على اعتبار اللفظ في الإيجاب, وقد 


.08 مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الدّين والقرض سم 4ج ١١‏ ص 4 
(5) مجمع ألبيان؛ ج "ا ص كد (سورة البقرة). 

(4) الصحاح؛ ج اص ؟ 1٠١‏ ماذة «قرض». 

(5) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 4١‏ ماذة «قرض». 

(1) مجمع البحرين؛ ج ص 1 ماذة «اقرض». 

(/إ) المصباح المثير؛ ج ”ص فئة؛ مادة دقر ضص». 

(ا النهاية في غريب الحديث والأثر: ج 4ص 4١‏ مادة «قرض». 


كتاب الدّين / اشتراط الإيجاب والقبول فى القرض “ل سل و٠٠‏ 


اكتفوا في الوكالة في الإيجاب والقبول بما يدل عليهما ولو بالإشارة المفهمة في 
الأول والفعلالدال على الرضا في الكاني من غبرخلافيبينهم* والمشهور في 
العارية الاكتفاء بما يدل على الإيجاب والقبول وإن لم يكن لفظأًء كما أنّ المشهور 
ذلك في الهبة أعني صدقة التطرّعء وظاهر «التذكرة'» عدم الخلاف بيننا في جواز 
قبول المضاربة بالفعل وفى الاكتفاء فى الايجاب والقبول بكل لفظ هذا مضافا إلى 
ما سمعته عن «التذكر من ظلهور د الخلاف في الاكتفاء بالقبول الفعلي فيما 
نحن فيه. نعم قال جماعة ؟ في الشركة حيث تكون من جملة العقود: لابدّ فيهامن 
اللفظ الصريح من الجانيين: ولعلّه للفرق بينها وبين الشركة؛ ويحتمل أن يكون 
لمخالئة الأصل. 

وهذا كلّهبناءً على المشهور معدم توقف املك على التصرف وأمّا على القول 
بتوقّفه عليه فينبغي أن لايتوقف على الْعَقد"تمعنييه, لأنّ ثمرة الخلاف في جواز 
رجوع المقرض بالعين ما دامّت. ثاقية وجوت قبولها:لنا دفعها المقترضء؛ فعلى 
المشهور ليس للمقرض الرجوع بالعين وله ذلك على القول الآخر. وكذلك الحال 
في النماء قبل التصرّف إن قلنا بأنّه أي التصرف _ناقسل للملك حقيقة أو ضمنا 

وقد يقال :: إن ذلك من باب المعاطاة في الوكالة, والفرق أنه لايثبت 
بذلك جعل لو كان مشروطأ فيهاء فتأمّل. ويجري مثل ذلك في العارية بل في 
الوديعة؛ بل قيل * في الوديعة: إِنّها ليست من العقود. (منه طاب ثراه). 


74 س‎ 17١9 تذكرة الفقهاء: في القراض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تقدع فى ص .٠١7‏ 

(6) منهم العامة في تذكرة الفقهاء: في الشركة م ١‏ ص 4؟؟ س 7 والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في الشركة ج ؟ ص 7٠١‏ والطباطائي في رياض المسائل: في الشركة ج 4 ص 01. 

(1) لم نعثر على قائله حسبما تصفحنا فيما بأيدينا من الكتب. 

(0) نقله عن بعض العلماء الشهيد الثاني في المسالك: في الوديعة ج ه ص 1/4 


كل ل سب هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


م قبل التسةف لحظة سير كنا قن الع اتن يضقه عن الخمن العير 
المالك ‏ فإِنه للمقترض على المشهور وللمقرض على القول الآخرء ولو قيل فيه 
بالكشف ففيه احتمالان. وتظهر الفائدة أيضاً فى نفقة الحيوان وفى وقت انعتاقه لو 
كان متّن ينعتق على المقترض إلى غير ذلك. 

وبذلك يظهر ما فى «المسالك '» من قوله: ولو قلئا بتوقف الملك على التصدف 
كان قبله بمنزلة الاإباحة» فينبغي أن لايتوقف على العقد, إلا أن يقال: إِنّ رتب 
الأثر بعد التصرّف على الوجه الأتنى المغاير تلإباحة يتوقّف على ما يدل عليه وهو 
العقد. انتهى فتأمّل في كلامه الأخين. 

ثم إن ليس فى كلامهم كشر بح بق لمراد بالتصف الموجب للملك على ما 
ذكر هو فى «المسالك '» وبعض العبارات تشعر بأنّه المتلف أو الناقل, وعن الشهيد 
أنه مطلق التصدّف "كماءهو الظاهرء فيعود الخلاف لفظيّاً بينه وبين القول الثاني, 
إن القبض نوعٌ من التصرّف على ما فقيل “. 

وهذا حديث إجمالى: وتمام الكلام يأتي بعون الله تعالى؛ كما يأتي * الجمع 
بين قولهم: إن عقد جائزء وقولهم: ليس للمقرض الرجوع بالعين وإن كانت باقية 
بل له المطالبة بها أو بغيرهاء ويندفع الإشكال عن صاحب المسالك. 

ولعلّ المصنّف أراد بقوله «صادر عن أهله» ما أشار إليه فى «التذكرة» بقوله: 
يعتبر فيه أهلية التبرّع: لأنّ القرض تبرّع فلا يقرض الوليّ مال الطفل إل اضرورة". 
)١(‏ مسالك الأفهاء: في القرض ج اص 55]. 
(؟) مسالك الأفهام: في القرض ٍ ص ؟48. 
(؟) نقله صاحب رياض المسائل: في القرض ج 8 ص .48١‏ 
(4) رياض المسائل: في القرض ج / ص ار 
(0) يأتي في ص 1717 1717, 
(1) تذكرة الفقهاء: في القرض م ١7"‏ ص 75 


كناب الدّين / اشتراط الايجاب والقبول فى القرض لب _ + سس ايا 3١‏ 
كقولك: أقرضتك. أو: تصدف فيه, أو: انتفع به. أو: ملّكتك وعليك رد 
خبو ضيه و شبهكه 3-3 


ومنه يعلم حال قوله في «الدروس»: وأهله أهل البيع ', إذ ليس أهله أهل البيع بل 
هناك شرط آخر زائد كما عرفت. 

قوله: « كقولك: أقر ضتك. أو: تصلاف فيه, أو: انتفع به 5 ملّكتك 
وعليك ردّ عوضه. وشبهه» ونحوه ما في «التحرير "» وزاد في «التذكرة »: 
أسلنتك أو خذ هذا بمثله أو خذه واصرفهرفهبا شت ورةٌ مثله. وقال جماعة © انه 
لاينحصر في لفظٍ كالعقود الجائزة يذل كل لنظ دك عليه كفى, إلا أنّ «أقرضتك» 
صريح فى معناه فلايحتاج إلى ضميمة «عليك رد عوضه» ونحوه؛ وغيره يحتاج 
إليها كما صرّح به فى «جامّع المقاضد * والمسالك١‏ والروضة" والرياض». 
وله يذكر في «الإرشاد*»هذا القيد أعني : عَلِيكَ رد عوضه _يعد «انتفع به وتصراف 
فيه» ولعلّه اكتفى بالمقاولة وذكره قبل. وقال في «الدروس»: له عقد إيجابه 
أقرضتك أو أسلفتك أو ملّكتك وعليك رد عوضه أو خذه مثلاً أو قيمةٌ أو تصدف فيه 


.؟١8 الدروس الشرعية: في القرض ج اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص .15١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١7‏ ص 7 

13 منهم المحقق الثاني في جا مع المقاصد: في الدين بم دص ١‏ 1, والبحرائي ف يالحدائق الناضرة: 
في أحكامالقرض ج ١7١ص ,١٠١9‏ والشهبد الثاني في مسالك الأفهام: في القرض ج اص ١‏ 4. 

(6) جامع المقاصد: في القرض ج حص .5١‏ 

(9) مسالك الأفهام: في القرض ج لاص .45١‏ 

(/) الروضة البهية: في القرض ب 4 ص ؟١١.‏ 

8م رياض المسائل: في القرءض ج خض "ا 

() إرشاد الأذهان: في الديون ج ١‏ ص 74٠0‏ 


١١م‎ 


وقبولء وهو ما يدل على الرضا قولاً أو فعلاً. 
وشرطه عدم الزيادة في القدر أ الصفة, 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


أو انتفع به كذلك وثبه '. انتهى. ولعلّهلو أخَّر «وعليك رد عوضه» مع قوله «مثلاً أو 
قيمة» إلى بعد قو له «وائتفع به» واستغنى عن قوله «كدذلك» لكان الحو وسيأتي ' 
الكلام فيما إذا قال «له ملّكتك» وأطلق. 

والضمير في «شبهه» فى عبارة الكتاب عائد إلى قوله «كقوله أقرضتك» 
ويمكن عوده إلى قوله «وعليك رد عوضه» بتأويل هذا المعنى وشبهه. 

قوله: «وقبول, وهو مكدثِقل,على الرضا قولاً أو فعلاً» قد عرفت 
الحال في ذلك. والقائل بافثقاره إل النفظ قال: لاينحصر فى عبيارة. فى 
«الشرائع» هو اللفظ الدال علي الرضا::ولابنحصر في عبالة ؟: ونحوهمافي 
«التحرير ». وفى «الدّرويتن واللمعة» قبلت وشببهه'. 


احزهة | تراط اباد في القرض] 
انار ا موف ملاتا فى «التذكرة ا وفى «الغنية»الإجماع على 
أنه بحرم اشتراط الزيادة, سواء كان فى القدر أو الصفة *وفى «السرائر» أَنّهِ لاخلاف 
١(‏ و») الدروس الشرعية: في القرض ج اص 218 
(؟) سيأتي في ص ابابا (] شرائع الاإسلام: في القرض ج عى /11. 
2 تحر ير الأحكام: في القرض ج ؟ ص 0 

(1) اللمعة الدمشقية: في القرض ص .١714‏ 
تدكرة الفقهاء ء: في القرض ج ١١‏ ص 2 
(هما مسالك الأفهام: في القرض ج اص 14]. 
(5) غنية النزوع: في القروض ص 4؟؟. 


كتاب الدّين / حرمة اشتراط الزيادة في القرض ل سس ١‏ 
بين أصحابناأنّدمتى شرط زيادةفي العين أو الصفة كا نباطلاً والإجماع حاصل منعقد 
على هذا '. انتهى. وفى«المختلف»إذاأقرضه شيئاًوشرط عليهأن يردٌ عليه خيراً ميا 
اقترض كان حرا مأو بطل القرض إجماعاً".وفي «مجمع البرهان»أنٌتحريمشرط النفع 
فيالقرض عيناً]جماعي بين المسلمين ". وفي «الكفاية» يحرم اشتراط النفع لا أعلم 
فيه خلافاًء. وبالحكم المذكور بأطرافه صرح في «المبسوط ”والسرائر' »وما تآخْر" 
عنهماء وهو معنى قول المحقّق في «كتابيه»: ويجب الاقتصار على العوض*. 
وهذا الإطلاق وماكان نحوه وإن عمّ صورتى اشتراط الزيادة وعدمها كعموم 
لسريو الرناوالبيا:ة 80 تباامتشتصية بالضوية الال شاك كنا سي 
وقد استثنى جماعةمن منع اشتراط الَفْةبها لو شرط الصحاح عوض الغلة فإنّ 
جائز. منهم الشيخ في «النهاية '»والقاضي والكلِِي/فيما حكي ١١‏ عنهما وابن حمزة 
في «الوسيلة ' '»وزاد الحلبي أيضالجزان:اشتزاظ العلين من النقد ين بد ل المصوغمنهما 
واشتراط الخالص بدلالغشٌ "روفن السزائر »أن مراد الشيخ بالغلّة مكسرةالدراهم "". 


.1١ السرائر: في القرض ج ”؟ ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في القرض ج 6 ص .59١‏ 

(5) مجمع القائدة والبرهان: في القرض ج لقص .1١‏ 

(4) كفاية الاحكام: في القرض ج ١‏ ص 0178. 

(0) المبسوط: في حكم القرض بج ص .11١‏ 

(1)السرائر: في القرض ج ؟ ص 61. 

(/7) كشرالع الإسلام: في القرض ج ؟ ص /10 وتحرير الاحكام: في القرض ج " ص :.48١‏ 
والدروس الشرعية: في القرض جح ”ص 115-17١8‏ 

(8) شرائع الإسلام: فى القرض ج ؟ ص 17. المختصر الناقع: في القرض ص .١١8‏ 

(1) النهاية: في القرض ص .1١١‏ 

4٠ الحاكي عنهما هو العلامة في مختلف الشيعة: في القرض ج 0 ص‎ )٠١( 

)١1(‏ الوسيلة: فى القرض ص 97؟. 

(؟1)الكافي في الفقه: في القرض ... ص .75١‏ 

(1) السرائر: في القرض بج 7اص 11 


بإؤدللدللِهيبيلهبببيبببب ل هفتا الكرامة / ج ١8‏ 

وقد صرّس فى «الوسيلة والنهاية '» بالفساد يزيادة الصفة فيما عدا ذلك كما 
ستسمع كلام «الوسيلة '» وظاهر «التحرير» النردّد". وقد يلوح ذلك أي التردّد من 
«الكقاية ©». 

وظاهر المحقّق المقدّس الأردبيلى الميل إلى ذلك وتعميم الحكم فى المنفعة 
النفة لاخسوس ماش والنهآيةووما زافقياء ل ركنا طهر كايند عن ليت 
والجماعة أَنّهم عّموا الم قال: وأا اشتراط الزيادة وصفاً سثل أن يشسترط 
الصحيح عوضاعن المكسور فنقل ع نالشيخ والجماعة جوازه. وكأنّه مثل اشتراط 
الجيّد عوضاً عن الرديٌ للأصل وعدم ظهور دخوله تحت الربا وعدم دليل آخر 
من اد ونحوه, وخبر العامة " لْسَيُ,يصحيح ومعارض بخبر محمّد بن مسلم'. 
نم ذكر جملة من الأخباز المطلقة فى/إجؤاز اخذ نفع القرض. إلى ان قال: نيعم 
يمكن حملها على ما إذا لم عو ار 0 
الدالة على نفى البأسن ما ل يتلترظ ةا لاكمضلطيحة محمّد بن قيس ' وقال؛ هذه 
صر يحة في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفية. إلى أن قال:فلو لا الحمل بل ولو لا 


)١(‏ لم نعثر في نهاية الشيخ على ما يدل على المحكيّ عنه في الشرح على الفساد بزيادة 
الصفة فى القرضص: ؛ بل ظاهر عبارته يعطي الصحة حيث قال؛ ؛ أن ن أعطاء الغلة وأَشِدُ منه 
الصحاح شرط أو لم يشرط لم يكن به بأسء انتهى, النهاية: ص .١١‏ وقد تقدّم نقلها عن 
د ع 1 المراد ان النهاة حي :لل ند 
من ا المسائل المتعلّقة 27 والمسائل المتعلقة بالربا. 

(؟) سيأتي نقل كلامه في ص 155 

() تحرير الأحكام: في القرض حج 7 ص .107١‏ 

(4) كفاية الأحكام: في القرض ج ١‏ ص .07١‏ 

(8) السئن الكبرئ للببهقي: في الفرض ج 5 ص :50٠‏ 

() وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الدّين والقرض م ١١ج ١7‏ ص .٠١5‏ 


١ك‎ 


كتاب الدّين / حرمة اشتراط الزيادة فى القرض 


هذه الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويّاً بما تقدم من عدم نص صححيح فسي 
المنع في الوصف لأنٌّ الأخبار المتقدّمة إِنْما دلت بالمفهوم على البأس معالشرط 
وهو أعمٌ من الكراهية والتحريم وكان الحمل على الكراهية أولي, فتأمّل '. 

وفيه ‏ مع إطباق باقي الأصحاب على خلاف هذا القول ومنهم الشيخ في 
«المبسوط *» أنه مصادم لإجماع «الغنية ' والسرائر ء والمختلف *» وأنّ ثبوت 
البأس المدلول عليه يالمفهوم في الأخبار مع الزيادة مطلقاً أو مع الشرطء كقول 
الصادق مِلةٍ في صحيم الحلبي: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها قلا يأس 
إذا لميكن يينكما شرط'. وإن كا نأعجٌ من الكراهية والتحريم إلا أن صحيحة محمّد 
ابن قيس لمنا صرحت بالتحريم كما اعة: قثريه هو وجب حمل هذ! الاطلاق فى 
هذه الأخبار عليها وتقيبده بهاء وهدًا متن الضحيحة المذكورة: مَن أقرض ا 
ورقاً فلا يشترط إلا مثلها. فإن جوزي بأفضل منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم 
ركوب دابّة أو عارية متاع يشترطه/من أجل قرض ورقه”. ثم إن خبر خالد بن 
الحجّاج قد تضمّن أنّ الربا جاء من قبل الشرّط وإِنْما يفسده الشروط * والضعف 
منجبر بالشهرةمعتضد بمأعرفت. وقد وسمه في «الرياض *»بالصحّة وليس بصحيح: 
لأنّ أحدًا لم يوئّق خالداً غير ما حكاه ابن داود عن النجاشيء قال: يحيى بن 


.15-57 مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في حكم القرض ج ؟ ص .١١١‏ 

(5) غنية النزوع: في القرض ص 74؟. 

(5) السرائر: في القرض ج ؟ ص ؟1. 

(5) مختلف الشيعة: في القرض بج مص 51١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الصرف ح اج ص لالاء, وب 7١‏ من أبواب الدين 
والقرض ح ١ج ١١‏ ص .٠١8‏ 

6 انلام في الصفحة السابقة. 

() وسائل الشيعة؛ ب ١7‏ من أبواب الصرف مم ١ج‏ ؟١‏ ص 571. 

(9) رياض المسائل: في القرض جح / ص ؟5/ا2. 
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فلو شرطها فسد, 


الحجّاج بغدادي ثقة هو وأخوه خالد ' ناقلاً لذلك عن النجاشي. واستظهر بعضهم ' 
زيادة لفظ «هو» وأيّده يأنّ النجاشى لم يذكر خالداً فى الموتّقين. 

ولعل مستند الشيخ ومّن وافقه كما في «السرائر» موثقة (صحيحة' خخ ل 
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله مقِةٌ عن الرجل يقرض الرجل الغلّة فيأخذ 
منه الدراهم الطازجية طيّبة بها نفسه. قال: لابأس. وذكر ذلك عن عل عليه أفضل 
الصلاة والسلام. ورده فى «السرائر» وغيرها* بأنّه ليس في الخبر للشرط ذلك 
فلا دلالة فيه, فإنَ إعطاء الصحيخ #واازائد بدون الشرط مما لاخلاف فيه. وقد 

هذاوفي صحيحة محمّدين قيس المذكورة آنفأكلام وتحقيق يأتي ذكره قريباً 
وقد ذكرنا بعضه فى بائئعالريا, عند شرم قوله «ولو أراد المعاوضة ... إلى آخره»؟. 


[حكم ما لو شرط الزيادة في القرض] 
قوله: «فلو شرطها فسد» أي لو شرط الزيادة في قدر القرض أو صفته 
كاثئنى عشر في عشرة والصحيحة فى المكشرة فسد القرض للإجماعات المحكية 
آنفاًك ا جماع «السرائر؟ والمختلف*» بل وإجماع «الغنية*» وللنبوي ٠١‏ المنجبر 


(١1ارجالاين‏ ذاوذ: ص ؟/7ا؟, 

(1) لم نعثر عليه. 

() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الصرف ح 8ج ١١‏ ص 417. 

(14و/) السرائر: في القرض ج ”" ص 175. (0) كالتنقيح الرائع: في القرض ح ؟ ص .١108‏ 
(5) تفدم في ج ١16‏ ص 10-8/8. )ا مختلف الشيعة: في القرض ج 6 ص 785١‏ 
(4) غنية النزوع: في القرض ص 3؟؟. 

(١٠)الستن‏ الكبرئ للبيهقي: في القرض جع 0 ص ."3٠‏ 


كتاب الدّين / حكه ما لو اشترط الزيادة فى القرض + سس ١1#‏ 


ولم يُفْد جواز التصدف 


بالشهرة. واستدل عليه في «جامع المقاصد» بالنصوص الدالة على صكّته مع 
الزيادة إذا لم يشترطها '. 

وقد يقال: إن الظاهر من أخبار الباب إِنْما هو بطلان الشرط؛ فإِنُ مفهوم نفي 
البأس مع عدم الشرط في كثير منها إِنّما توجّه إلى الزيادة ' كموثّقة إسحاق بن 
عثار المشتملة على أنّه ينيله الشىء بعد الشىء كراهة أن يأخذ ماله, أيحل ذلك؟ 
قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه". ومثله خبر إسحاق ؛ الآخر وحسنة الحلبى”. 
ونحوءقو لهل في صحيحة ابن قيس :«للا ايز أحدكم ركوب دابة ... إلى آخره»'. 
وقد تقدّم "لنا في بحث الشروط أَنّ فساد الشرظٍ لأإيقتضي فساد العقد على الأصح. 

وقد بجاب بأ بعضيأ أبضأ دل على 2 دثره فى «جامع المقاصد*» على 
تامّل. وقد نقلنا في باب الربا عن «مجتمع البيّانَ»- عن ظاهر الأصحاب تحريم 
المعاملة وما يحضل منها من راس المال والزيادة: 

قوله: «ولم يُفْد جواز التصرف» للإجماع وظاهر النصوص المصرّحة 
بفساد الزيادةمع اشتراطها المستلزم لفساد المشروط بها كما فى «الرياض ' '» وقد 
عرفت الحال فى ظواهر التصوص. وفى «المسالك» الإجماع على أنه لا يفيد. 
(1و8) جامع المقاصد: في الدين سج ة ص حرا 
(1) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة؛ في أحكام القرض ج ٠١‏ ص ,١١7‏ 
(7و1) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الدين والنرض ح 17 و١١‏ ج 1١‏ ص ,٠١6‏ 
(4) وسائل الشيعة؛ ب 14 من أبواب الدين والفرض ح اس ١‏ ص .٠١4‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الصرف ح 7ج ١7‏ ص "41. 
() تقنام في ج ١4‏ ص 1 7/14 


(3) تقدام في جم ١4‏ ص ١4‏ هامش 5. 
)٠١(‏ رياض المسائل؛ في القرض ج 8ص /ل11. 


؛؛؛ + _ لس لل مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وإن لم يكن ربويّا 


وهو معلوممنالإجماعات المحكية على فساد العقد ويكون مضموناًكما هو الشأن 
في البيع الفاسد للقأعدة المشهورة بل المجمع عليها وهي: كل عقد يضمن بصحيحه 
يضمن يفأسده '. 

وخالف فى «الوسيلة» فإِنْه قال: والفاسد ما يودي إلى الربا مثل شرط الزيادة 
في الصفة أو القدر أو إباحة ما على الرهنء فإذا كان كذلك لم يملكه بنفس القرض 
وبقي أمانةٌ في بده '. لاسا وت البرهان» على صورة جهل المقترض 
واستظهر عدم ناته كك ل بولإتاعدة المذكورة لم 55 تثبت عنده بالدليل ول* 
إجماع عليها لوجود الخلانيظي الجأ كله فهم الخلاف من ابن حمزة هناء وقد 
تقد ؛ الكلام فى هذه القاعدة, لكنٌ العجب من صاحب «الرياض *» إذ هو ممّن 
يعترف بصيكة هذه الفاعدة. ومع ذُلّكَ قتّد الضمان بالعلم مستنداً إلى هذه القاعدة 
ونسب الخلاف لابن حمرٌة: 3د غرفت ]أن الْذَاعدة مطلقة كعبارة الوسيلة. 

قوله: «وإن لم يكن ربوياً» قد عرفت' أنّ ظاهر «التذكرة والمسالك» 
الإجماع على ذلك؛ وقد حاول يذلك التنبيه على أن القرض ممنوعٌ فيه من الزيادة 
مطلقاًء لأنّه إنّما جعل للارتفاق ومحض الاحسان لاكالبيع الذي إِنّما يمنع فيه من 
الزيادة في الربويّات, لأنّه مبنيئّ على المغالبة والمماكسة. فدليل دخول الربا في 


.444 147 مسالك الأقهام: في القرض ج ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في القرض ص 577, 

() مجمع الفائدة والبرهان؛ في القرض ج ؟ ص ؟1. 

(غ) تقدم في ج ١١ص‏ لالاة 85 ما يتعلّق بضما ن المقبوض بالعقد الفاسد. وأنًا أصل القاعدة 
فلم يبحث عنها الشارح إلا بالاشارة في المورد المذكور وفي باب الغصب رفي غيرهما من 
المواضع. تعم فصّل فيها الكلام بما لا مزيد عليه شيخنا الأتصاري يل في المكاسب. فراجع. 

(0) رياض المسائل: في القرض ج # ص /الا8. 

(5) تقدّم في ص ,٠١9‏ 


كتاب الدين / فى صحَّة التبرّع بالزيادة فى قر ض مسح _ ١١8‏ 
ولو تبرّع المقترض بالزيادة جاز. 


القرض غير الآية ' كالنبوي ' وغيره " ولهذا يحرم القرض مع الزيادة وإن لم يكن 
ربويّا ولايصمٌ اشتراط الصحيح والجيّد عوض المكسر والرديٌء فسلايصمٌ أن 
يقال: إن دخول الربا في القرض مويّد للقول بأنّه أي الربا ‏ يعمٌ جميع 
المعاوضات. إذ القول باختصاصه بالبيع والقرض من دون سائر المعاوضات بعيد 
كما في «مجمع اليرهان ؟» وقد استوفيئا الكلام في ذلك في باب الربا ”. 


[في صخة التبرّع الزيادة في القرض] 
قوله: «ولو تبوّع المقترض بالزيادمٌ جاز» إجماعاًكما في «الغنية١‏ 
والتذكرة"» وظاهر «المسالك” والووضة '» حيث نفى عنه الخلاف فيهما. 
والنصوص ١"‏ بذاك مستفيضة ويه لحان واي «العَنِية» الإجماع على أنه 
لافرق فى ذلك بين أن يكون ذلك عادة المقترض أو لم يكن ''. وقد نص على ذلك 
جماعة منهم الشيخ في «المبسوط؟!. 


(١)القرة:‏ نا ؟., 

(؟) السئن الكبرئ للبيهقي: في القرض ج 0 ص 0٠‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الدَّين والقرض ح 8١ج ١١‏ ص .٠١84‏ 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ج ص 1١1‏ 

(0) تقدم في ج ١4‏ ص 18-14. 

(57و١١)‏ غنية النزوح: في القرض ص 79؟.. 

(تذكرة اللقياء: في القرض ع هن 16 

(8) مسالك الافهام: في القرض ج اص 41.. 

(1) الروضة البهية: في الدين ج 4 ص .١6‏ 

.٠١ ص‎ ١٠ من أبواب الدّين والقرض ب‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ )٠١( 
,١6١ الميسوط: في حكم القرض ح ؟ ص‎ )١؟(‎ 


كل لل ل ففتاح الكرامة / ج ١8‏ 

وقال جماعة '؛ إِنّه لايكره. لاطلاق النصوص. قلت: وفى أخبار الخاضة ' 
والعامّة " ما يدل على عدم كراهية الاأعطاء بل على 00 والشيخ في 
«النهاية» بعد أنّ عدّ جملة من المواضع التي يجوز قبول الزيادة فيها عصينية أو 
وصفية مع عدم الشرط قال: والأولى تجدّب ذلك أجمع ؟. 

ونس جماعة على أنه لافرق بين أن يكون ذلك من تتهما أو لم يكن *. قلت؛ 
ويدلَ عليه صريحاً_بعد إطلاق النتصوص خبر أبي الربيع حيث يقول فيه: وقد علم 
المستقرض والقارض إنّا أقرضه ليحطيه أجود مته. قال: لابأس إذا طابت نفس 
المستقرض ". وقد روى هذا الخبر_,صيحيحاً في «الكافي" والتهذيبء إلى السرّادث 
فهو عند جماعة؟ ملحق بالصيظاس. 

وفى «الدروس» أَنّه يذكره إذا كان ذلكا من نيّتهما ولم يذكراه لفظأ .٠"‏ ولعلّه 
بنآه على المسامحة فى أَدِلَةٍ الكراهية, وقد سمعت ما فى «النهاية». 

وهذه الزيادة إن كانت كمي كط أو دنم الكبير بدل الصغير والجيّد بدل 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك: في القرض جح ؟ ص 14:: والطباطبائي في الرياض: في 
القرض ج 8 ص 470: والبحراني في الحدائق: في أحكام القرض بم ٠١‏ ص .١١8‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب الصرف ح 4 لاج ١١‏ ص /الاغ. 

(5) السئن الكبرئى للبيهقي: في القرض ج 0 ص 101١‏ 

(]) النهاية: فى القرض ص ؟١١5.‏ 

(6) منهم الشهيد الثاني في المسالك: في القرض ج ؟'ا ص 414 والطياطباني في الرياض: في 

(5) وسائل الشيعة: ب ؟؛ من أبواب الصرف ح 4ج ؟ا ص لالا. 

هما تهذيب الأحكام: ب 2١‏ في القرض مم 1447 ج 3 ص .1٠١‏ 

(8) منهم الطباطبائي في رياض المسائل: في القرض جم فص 6لا2؛ ورجال الكشي (اختيار 
معرفة الرجال): ص 0085 برقم ٠١6٠‏ طبع جامعة مشهد. وجامع الرواة: ج ١ص‏ ١؟؟.‏ 


كتاب الدذين / في صحّة التبرّع بالزيادة فى القرض لس لا 1١1١‏ 
الرديّ -فقد قال جماعة: إِنّه يملكه المقرض بقبضه ملكأ مستقرًاً' وهو الظاهر. 
وفي حسنة الحلبي «لو وهبها له كلها كان أصلح "» وكأَنْهطْة أراد الإاشارة إلى 
رفع الكراهية وإن كانت عينيّة؛ فالظاهر كون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه احكامها كما 
قاله جماعة منهم صاحب «الجامع '» لأصالة بقاء الملك على أصله. مضافاً إلى 
إطلاق الهبة عليه فى الحسنة في الزيادة الحكميّة كما سمعت, فتأمّل. وفي عبارة 
«مجمع البرهان 46 قي المقام توح خلل هنا. ١‏ 

وفى يعض الأخبار دلالة على المنع عن الزيادة مطلقا كصحيحة يعقوب بن 
شعيب *. وقد حملها الشيخ ١‏ على الكراهية تارةً وعلى الشرط أخرىء وريّما 
حُملت على التقيّة كما يفهم من خب ,هليبن حيّان حيث قال: وقد سألت: من 
قبلنا؟ فذكروا أن ذلك فاسد لايل ”. وربّما استتجود الحمل الأوّلء: ولامنافاة فيه 
لما سلف فانّ موارد ما دل على أ الفظمَلَ ني لدجاةة إِنْما هو فى صورة الاعطاء 
خاصّة. ولاكذلك ما دل علي الوم كفش بود ورصورةالأخذ خاصّة. وقد استوفينا 
الكلام في هذا الخبر في باب الربا* عند شرح قوله «ولو أراد المعاوضة على 
المتفاضلين» وسيجيء؟ الكلام مستوفيٌ أيضاً قريباً. 

وفي «مجمع البرهان» أنّ ظاهر جملة من الأخبار وجوب أخذ الأجود, ذكره 


)١١‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في القرض ج “ص 5غ44: والسبزواري في 
الكفاية: ج ١‏ ص 655, والبحراني في الحدائق: ج ٠‏ ص 14 1١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الصرف م "اج ١١ص‏ الا8؛ وفيه وفي الكافي: ح ؟ ج ة 
ص 67 ؟ «اصلح» و في التهديب؛ ج 1ص اس ؟ «أصلح» كما في الشرح. 

(5) الجامع للشرائع: في القرض ص .18١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ج قص 10. 

(4 و/) وسائل الشيعة؛ ب 15 من أبواب الْدّين والقرض مم 5و؟ س ١‏ ص ٠١6‏ و١٠.‏ 

(1) الاستبصار: ب لافي القرض لجر المنفعة ذيل ح /0؟ ج لاص .٠١‏ 

لما تقم في ج اص 15.34 

() سياثي في ص 55 115-5. 


مد قتاع الكرامة / ج ١8‏ 


ولو شرط و البكفرة حوس الشسيعة اء الأندمن أوخاخير 
القضاء لغي الشرط وصمٌ القرض لأنّه عليه لا له. 


في التذكرة وليس ببعيد وعدم الأخذ بعيد. وتكليف المقترض بغير الأجود منفيٌ 
بالأصلء ولأنّه فضل ماله وزيادة بلامانع فيجب القبول, ولدخولهتحت مثل المال؛ 
ولما تقدّم من الوجوب في السلف. نعم يمكن المنع : في الزيادة العينية. وهنا أضاً 
لاينبغي مع عدم المنّة, بل كن يكين لدالدثة قل خصوصا اذ ات شر تعن الحو 
بغير زيادة لفقد الكيل أو الوزن ولم يقبل أن يأخذ ما يحتمل حقّه ويبرأ عن الزيادة 
وقد يقال ':إنّ الأخبارلفتى ادع اللشركيها فى وجو ب أخذالاجود. إِنْما تضتئنت 
في الب 0 
كان مكو هأكيف بكر سند إلى قولد ل فى صحيهة 
ابن قبس «فإن جوزي بأفضل منها فليقبل»" وفيه: أنه أمر بعد الحظر أو توهمّه. 


[فيما لو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة ] 
قوله: «ولو شر ط رد المكشرة عوض الصحيحة أو الأنتقص أو 
تأخير القضاء أغي الشرط وصمٌ الفرض لأنّه عليه لا لله» وفاقاً 


771 ص‎ ١١ وج‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب 47 من أبواب آداب التجارة ح‎ )١( 
.١1/-556 مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ج 9 ص‎ )"( 

(؟) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة: في أحكام القرض ج 177 
(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الصرف ح ؟ ولاج ١١‏ ص //ا6. 

(0 و) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الصرف ح ١‏ وج ١١‏ ص 20/7 و/ا4. 
() وسائل الشيعة: ب ١9‏ من أبواب الدين والقرض ح اج لاص .٠١1‏ 


كنات الذي #فيها لو شرط رسا أ كثيلاً-لبلللل9١١‏ 


ولو شرط رهئاً أو كفيلاً به جاز, لأنّْه إحكام ماله 


«للتذكرة ' والدروس'» في الأول مع التصريح فى «التذكرة» بِأنّ الأقوى صحّته 
لالزومه, و«للتحرير» في الأوّل والثالث, واستشكل فيه في الشائي أعني رد 
الأنتقص -_سواء كان مما يجرى فيه الربا أو لا". وقد يلوح من «التذكرة» التردّد في 
الثالث - أعني افقراط تأهير القضاء سولسن كذلك:ووعة ها قواة فيها دا 
التذكرة -من عدم لزوم هذا العقد حيث يصمح أن القرض مبنئ على الممائلة بين 
القرض والعوضء فاذا شرط ترك البعض أو التأخير مثلاً فقد وعده بالإحسان 
ولايجب الوقاء. إنْما الواجب أداء مزاش لتر ض. 

وقد 5 “على تعليل المصلّف بِأَنّه لاي تبط بالدعوى. فإِنْ كون الشرط عليه 
لاله إذا كان فاسداً لاغياً كيف بعتت آلقرّضنمع "أنه لم يقع التراضي إلا على الوجه 
المتضمّن للشرط؟ وأجاب في جاميع بالمقاصبد» بأي/فى ذلك تتبيهاً على أنّ هذا 
الوط كندل على الرضًا بالتر قن دع دل على الرينا ديد واه أله |1 رض يما 
عليه رضي بما له بطريق أولى: فيكون الرضا بالقرض واقعاً على وجهين: أحدهما 
مدلول عليه بمنطوق اللفظ, والآخر بمفهوم الموافقة, فإذا امتنع أحدهما لغى وصحٌ 


القرض باعتبار الوجه الآخر”. 
[فيما لو شرط رهنتاً أو كفيلاً] 


قوله: «ولو شرط رهئاً أوكفيلاً جاز لأنه إحكام ماله» هذاممًا 


.4١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في القرض ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في القرض ج "ص 1 

(5) تحرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص 407. 

(4) نسيه إلى القيل في جامع المقاصد: في الدين جح 0 ص ١؟.‏ (0) المصدر السايق. 


لل ب بي يبي لي ب ماح الكرامة / ج ١86‏ 
ما لو شرط رهناً بين آخر فالأقرب الجواز, 


لا أجد فيه خلافاً كما يظهر ذلك من«جامع المقاصد'» حيث جعل المسألة الآآنية 
محل خلاف. وبالجوا ز صرح في «التذكرة 'والتحرير "والدروس وجامعالمقاصدث» 
وهو ظاهر الباقين كما بظهر ذلك من كلامهم في المسألة الآتية وغيرها. 

وكذلك الحال فيما إذا أقرضه بشرط الاشهاد أو الاقرار به عند الحاكم كما فى 
«التذكرة» لأ ذلك كله من التوثيق وإحكام الحجّة وليست بمنافع مالّة١. ١‏ 

قوله: «أمّا لو شرط رهناً بدينٍ آخر فالأقرب الجواز» كما ني 
«المبسوط" والتذكرة* والايضناء؟ كنز الفدائد ٠١‏ وجامع المقاصد' '» وظاهر 
«التذكرة» الاجماع عليه ليث قال: ولو شارط رهناً دين آخر فالأقرب عندنا 
الجواز. وقالت الشافعيّة: إنه كَشَرَطة زيآدة الصفة, وهو ممنوح '! انتهى. وخيرة 
«التحرير ١١‏ وحواشي 'الكتايت؟!َالْمَتَمْك:واتتتتجلادة في «الدروس *'» على الظاهر 
لتحقق زيادة المنفعة وللخبر النبوئ' '. 


(١و2‏ و١١)‏ جامع المقاصد: في الدين ج ص ؟7؟. 

(" وا تذكرة اللقهاء؛ في القرض ج ١١‏ ص 17. 

(و؟١١)‏ تحرير الاحكام: في القرض ج " ص ١0غ.‏ 

(4و5١)الدروس‏ الشرعية: في القرض ج ”اص #14, . 

(1) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص ؟4. 

() المبسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص 16؟. 

(5) إيضاح الفوائد: في القرض ج ؟ ص 4. 

.444 ص‎ ١ كنزالفوائد: في الدّين ج‎ )٠١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في القرض ح ١١‏ ص 1١5‏ وفيه #عندي». 

)١5(‏ الموجود فيها التوقّف, راجع الحاشية النتجّاريّة: ص لاس 0 (مخطوط في مكتية مركز 
الابحاث والدراسات الاسلاميّة). 

(11) السئن الكبرئ للبيهقي: في القرض ج 0 ص 0٠‏ 


كناب ألدين /حكه الاقراض بشرط القدض أوائيية سطس با 


كمن المتل: أو يدوه أو سلفة او سلف من 


وفيه: أن ذلك ليس زيادة في مال القرض وإِنّما هو شرط خارج عنه وإن كان 
زيادة بحسب الواقع؛ فإن المنهيّ عنه هو الزيادة في مال القرضء والنبوي معارض 
باللإجماعات والأخبار الأخر كما ستسمع . 

ومنه يُعلم الحال فيما إذا شرط كفيلاً بدّين آخر. وكأنٌ صاحب «التنقيع '» 
متردّد في المسألة, وتمام الكلام في المسألة الآنية. 


[حكم الإقراض بشرط القرض أو البيع ] 
أو ببيعك بثمن المثل: او يك ولك 9 تسلشه 3 تسلف منلفة هذه 
المسألة من أتهات المسائل ومهتاتهاء وقد صنّف أستاذنا العلامة الامام الماهر 
ملا محتدباقر” حشره الله سبحانه مع مَن ضاجعه في الحائر رسالة في تحريم 
ذلك أعنى القرض - بشرط البيع المشتمل على المحاباة وادّعى على ذلك 
اثفاق الأصحاب وتظافر الروايات؛ وواققه على ذلك العلامة الحبر المعتبر 
الشيخ جعفر " دام ظلّه وخالفهما فى ذلك أستاذنا الإمام العلامة أستاذ الكل في 
عصره السيّد محمد مهدي ؛ حشره الله تعالى مع أجداده الطاهرين صلوات الله 
-779<<+<72727بئ5522 0 
)١(‏ التنقيح الرائع: في القرض ج ؟ ص .١85‏ 
(؟) الفرض بشرط المعاملة المحاباتية (الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني)؛ إغى 8 ؟, 
(و) لم نجد من هذين العلمين كتاباً أو رسالةٌ يحتوي على فتواهما بما نقله الشارح عنهماء 
كما أنه لم يذكر من الشيخ حسين نجف أيضاً في الآثار كتاب, فلعل الشارح أخذ فتواهما من 
درسهما أو من رسالةٍأوكتاب آخر غير ما بأيدينا من كشف الغطاء والمصابيح: فراجع وتأمّل. 


ااأجللللللل د سس فنتاح الكزامة اج هق ؛ 
عليهم أجمعين. ولا كان كذلك أحبٌّ شيخنا ومولاناالعالءالعايد الزاهد الحبر 
النحرير الكامل الشيخ حسين نجف دام ظلّه أن انظى الأخبار وكملام الأصحاب 
وأُميّز الخطأ من الصواب, فذكرت ذلك لسيّدنا المشار إليه أسبغ الله رحمته 
ورضوانه وغفرانه عليه, فدلّ على بعض المطالب وأشار إلى ملاحظة كلام كاشف 
الرموز الحسن بن أبي طالب. 

فنظرت الرسالة المذكورة فوجدتها قد تضمئّنت أمرين: الأُوّل أن فتح هذا 
الباب يسدٌ باب المعروف بالكلية. والثاتى أن ذلك قرض بجر تفعأءو كل قرض 
كذلك فهو حرام. ١‏ 

فقعارضت الأمر الأول يذ ذة /مجابنا من الحيل للتخلص من الربا متفقين 
عليه من دون مخااف أصلاً وما ذكروء من جواز بيع الشيء بأضعاف قيمته حالاً 
ومؤجّلاً من غيرخلا ف,أيضا, فبآلأوّل قد فتحوا باب الحيلة, وبالثاني يتحقّق سد 
باب القرض والمعر وف لحن أراذه. لان من آراد أن يقرض دراهم يعامل (ليعامل ‏ 
لغ ل) بسببها محاباة له مندوحة عن ذلك ببعض ما ذكروه من التخلّص: كما إذا أراد 
أن يقرضه مائة بشرط أن يشتري منه المقترض متاعه الذي يسوى عشرة بعشرين 
فليبعه المتاع المذكور بماثة وعشرين ويهبه المائة ويقرضه إيّاها إلى غيرذلك من 
أنواع التخلص من القرض بشرط البيع مع المحاباة وبدونها. 

فمسألتنا إن قلنا بالتحريم فيها لم يفتح بها باب المعروف, وقد جعلوا ما ذكروه 
طريقا لندذه لمن أرادهةواة ن قلنا بجوازها لم يكن السدٌّ مستنداً إليها بل هي كغيرها 
من أنواع التخلّص فلم يكن هناك شيء لولاها لم يكن 

وأمّا الأمر الثاني فذكرت أنه مردود بالإجماع والنصوص والفتاوى وأسبغتٌ 
الكلام في رسالة بلغنا فيها أبعد الغايات. 

وخلاصة الكلام في المقام أن الأستاذطليكه قال: لايجوز أن يبيع المقرض من 


كناب الديت / سكم الإقراض بشرط القرض أو الب ل ب------ سس ##؟! 
المستقرض بأزيد من ثمن المثل أو يشتري منه بأنقص أو يصالم أو يعارض 
( يعاوخ ض -خ ل) كذلك أو يملك منه عيناً أو منفعة بعقد هبة أو غيرهاء وادّعى على 
ذلك الوفاق تارةٌ وعدم الخلاف أخرىء وأنّ الروايات بذلك متظافرة. 
ونحن نقول:قال الفاضل الأبي اليوسفي في «كشف الرموز»: إِنّ الشيخ أذذعى 
الإجماع على أَنّه يجوز لمن يقرض غيرهمالاً أن يبتاع منه شيئا بأقلٌ من ثمن المئل 
لا على وجه التبرّع بل بسبب الإقراض وإنْه لايعرف له مخالف مشهور'. وقال 
في «الخلاف»: إذا باع داراً على أن يقرض المشتري ألف درهم أو يقرضه البائع 
قف درهم فإنّه سائغ وليس بمحظور, دلي ان جما الثرقة '. وفي «الغنية» يجوز أن 
بقرض غيره مالاً على أن يأخذه فيبلْدٍ آخرّاوعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو 
غيرهما دبل رسا لاما ئفة ”. وهؤان الاجماعأن بإطلاقهما يتناولان محل النزاح, 
والاطلاق حجّة حتى يظهر"المخصّص. ودعوى ظهور ما كان بثمن المثل على 
تقد ير تسليمهاء نقول؛ إِنّ ذلك ليس بِحَيت ينعم سشَمولٌ غيره لكونه خفيّا أقصاه 
نه أظهر. وقد تظهر دعوى اللإأجماع من «المقئعة» وستسمع عبارتها برمتها : 
وفي «التذكرة» يجوز أن يقترض الزائد ثم يستقرض ادخريه الات 
ساويان سواء شرط فى إقراضه ما يفعله الآخر أو لا, خلافاً للشافعي ” . فقد فصّر 
الخلاف على الشافعي, فليتائل. والمراديفعل الآشرالاقراط والابراء. وقد سمعت١‏ 
ما في «الميسوط والتذكرة والكتاب وكنز الفوائد والإيضاح وجامعالمقاصد» من 
)١(‏ كشف الرموز: في السلف ج ١‏ ص 277 -018. ' 
(؟) الخلاف: في كراهة البيع والسلف في عقدٍ واحد ج ؟ ص لاا مسالة “را 
(؟) غئية النزوع: في القرض ص خرن 
(5) ستآتي في ع ١-174‏ 14. 


(6) تذكرة الفقهاء: في أحكام الرباج ٠١‏ ص ؟١5-7١٠1.‏ 
(1) تقدم في ص ١؟7١.‏ 


ع1 مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


الحكم بالجواز ما إذا شرط فيه رهناً على دين آخره وأنّ ظاهر «التذكرة» دعوى 
الإجماع على ذلك '. والأستاذيية في ارط لالض عن عق ادا انه 
دعوى عدم الخلاف إلا من العامة في صحّة جميع ما منع هو منه ", انتهى. 

وتؤيّد ذلك الإجماعات المستفيضة على صحّة عقد البيع بشرط القرض 
والإقراض. وقد صرّح بعضهم بأنْهما من سلم وأحد كما يا ؟ نقله عن «التنقيح» 
وهو ظاهر «المقتعة» كما ستسمع .كما هو ظاهر جميع من شرك بينهما فى الأدلة, 
بل قد يقال *: إن الإمامطية جملهما من واد (سئخ -خ ل) واحد كما في صحيح 
يعقوب بن شعيب عن أبيعبدالهطْكة قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 
عشرين ديناراً ويقرض صاحث السلم عشرة دشانير أو عشرين ديتارا قال: 
لا يصلح. إذا كان قرضاً يِْرٌ شيئاً فلأياص لي ١‏ فتراء ل كيف نفى صلاحية البيع 
بشرط القرضء لأنّه قرض ”تج تثعا:وقدتذكر جماعة " هذا الخبر في دليل المانعين 
في المسألتين» ويأتيي زر اليكا فيه ربد التعرضى للأخبار, والشافمية لم يفرّقوا 
بين المسألتين وقالوا بقسادهماة بل قضيّة استدلال الأستاة* على المنع فيما نحن 
فيه أن الشرط في المعاملة جزء العوض أن المسألنين من وادٍ واحد. وعلى ذلك 


.47 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في القرض جح‎ )١( 

(؟)القرض بشرط المعاملة المحاباتية (الرسائل الففهيّة): ع .51١‏ 

() يأتى فى ص ,١77‏ 

بات فى عن اد عق 

(5) لم نعثر على قائله. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الدّين والقرض م وج ١١‏ ص .٠١5‏ 

(/0) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في احكام القرض جح ٠١‏ ص ١١4‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: في القرض ج مص 477, والفاضل الاآبي في كشف الرموز: فى يبع السلف ج ١‏ 
ص 815 والبهبهاني في حاشيته على مجمع الفائدة والبرهان: في أحكامالدين ع ١٠١ص‏ 17" 

(كا المجموع: في القرض ج ١١‏ ص .١1/١‏ 

(4) القرض بشرط المعاملة المحاباتية (الرسائل الفتهيّة): ص غ؟. 


كناب الدين / حك الإفداض بشرط القرض أوالبيهء ل بة؟١‏ 

تكون الإجماعات المتظافرة في تلك دئيلاًعلى هذه. لكدّا نحن قد نتآمّل في كونهما 

مسن سلخ وأحدء وصرح بعضهم بأنهما مختلفان, وهو ظاهر آخرين كما بأتى بيآن 

ذلك ' كله. والغرض أن ذلك لازم للأستاة ومن صبّح بالاتحاد أو ظهر منه ذلك. 
وفى «النهاية ' والسرائر” وجامع الشرائع “» يجوز أن يقرض غيره مالاً على 

أن يعامله في التجارات, وهذا بإطلاقه يتناول ما كان بثمن المثل أو أزيد أو أنقص 

كما تقدّم نحوه في عبارة «الفنية». وفي «التذكرة» القرض قابل للشروط السائغة, 

فلو أقرضه شيئاً بشرط أن يقرضه مالاً صب ولم يلزمه مأ شرط بل هو وعد وعده, 

وكذا لو أقرضه بشرط أن ينترض منه أو هيعد يعمن المثل أو بدوئه أو يسلته أو 

يستلف منه *, كما فى «الكتاب وجامعالمقاصد »وكير ظاهرالكاشانى فى «الوافي "» 

أو صريحه. وحكى الشهيد* عن الإْيدللصميد القمل بأللزوم خلاناً لما في «التذكرة» 

وأَنّ لهالفسخ والرجوع في العينإذ! تعذرالحاكمءأمّا مع وجوده فلهإلزامه بما شرط, 

لأنّه يجب الوفاء. وفي موضع آخَ رمن «التذكرَة» لو كان له عليه دّين فطالبه فسأله 

الصبر عليه إلى وقت معلوم بشرط أن يشترى منه ما يساوي مائة بثمانين جاز!. 
والمخالف المصنّف في «التحرير» قال: لو شرط في القرض أن يوُّجره داره أو 

يبيعه شيئاً أو بغر ضه مد آخرى جا أمّا لو شرط أن يؤجره داره بأقل أو يستأجر 

لأسا ال عن الا ىا 

(1) النهاية: في القرض ص ١١‏ 

() السرائر: في الفرض جج اص .١١‏ 

(5) الجامع للشرائع: في القرض ص 378٠١‏ ١8؟.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص ؟1. 

(1) جامع المقاصد: في الدين ج ص ”7؟. 

() الوافي: في أحكام الديون و ... ج 8١ص 8١4-807‏ 


(8) لم نعثر على هذه الحكاية للشهيد عن السيّد العميد فى كتبه الموجودة لدينا. 
(1) تذكرة الفقهاء: في القرض ح ؟١‏ ص /!18. 


هد منتاح الكرامة / ج ١6‏ 


منه بأكثر فالوجه التحريم '. ومنع فيه أيضاً من اشتراط رهن أو كفيل على قرض 
اشر كنا ستعة" . وظاهر الشهيد في «الدروس”» موافقته في ذلك على تأمل في 
ظهور ذلك مئ الدروس ٠‏ وستسمع كلامه في المسألة الآتية. واستجود في «حواشيه 
على القواعد ث» المنع من اشتراط الضمين والكفيل على قرض. 

ومنع مولاناالمقدّس الأردبيلي “من اشتراط العارية لرواية محمّدبن قيس. ونقل 
في« كشف الرموز' »عن بعض الأصحاب المنع من اشتراط المعاملةالمحاباتية.وتردّد 
هوفيه. وهوالّذي يلوح من صاحب«التنقيح "كما أنه قد يظهر من «المختلف وغاية 
المرام» موافقةالأستاذيار , قال في «المختلف»في ذيل كلامله في مسألة البيع بشرط 
القرض المتنازع فيه؛ إباحة البجع بالمتكاياة مع اشة شتراط القرض لا المكس*. ونقل 
هذا الكلام في «غاية المرام » ساكتاً عله إذ قد يقال '': إن أقصى ما في المختلف 
نفي كون ذلك محل نزاع ببنه وَبَيَنَِأَهَل عصره؛ فيحتمل أن يكون حكمه حكمه 
عنده ويكون بخلافه وكيك عاج لحلاف أنّ هذا عدول عن الظاهر. 

ونقل الأستاذ '' عن المحقّق موافقته, واعلّه أشار إلى قوله في الحيل الشرعية: 
«كلّ ذلك بغير شرط» ونحن قد نوافقه في ذلك -أي اشتراط الهبة -كما ستسمعه 


48١ تخرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص ,.17١‏ 

() الدروس الشرعية: في القرض ج .ص د 

() لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ج ؟ ص .١١‏ 

(1) كشف الرموز: في بيع السلف ج ١‏ ص 67٠-657‏ 

() التنقيح الرائع: في القرض ج ؟ ص .١84‏ 

(8) مختلف الشيعة: في المتاجر ج ة ص 7٠١-7١05‏ 

(1) غاية المرام: في السلف ج ؟ ص 1؟1. 

(١٠)القائل‏ هو البحراني في الحدائق الناضرة: في نككث متقرّقة ج ٠١‏ ص 7/5 
)١1(‏ حاشية الوحيد البهبهاني على مجمع الفائدة: في الديون ص 7٠١‏ 


كثاب الدين / سك الإقراض بشبط القدض أو البيع ب-- ب !!!ا 


في الكلام على صحيحة محمّد بن قيس أو أشار إلى قوله «ولو شرط النفع حرم» 
والسوق يعطي أنه مساق لغير هذا. وستعرف أن المراد من النفع في كلامهم الزيادة 
في نفس مال القرض واشتراط النفع كذلك مما لاخلاف في حرمته كما سمعته فيما 
مضى عن «الكفاية '» ثم إِنّ هذه الكلمة قد وقعت لمن جوّز أو تردد. ثم إن 
الشهيد ' وصاحب «التتقيح'» حكيا عن المحقّق التردّد في بعض تصانيفه فيما إذا 
جعل القرض شرطاً فى الببع مع المحاباة كما ستسمع. وقال صاحب «التتقيح»: إن 
له كلاماً واستجاجاً لايحسن ذكره؛. وقد عرفت أن ظاهره أي المتداد .أن 
المسألتين من سئم واحد: ويأتي تمام الكلام في حال هذه الكلمة. 

ونقل الأّستاذ» عن أبى طالب الحيششى 'مُإفقته فى «رسالته» الفارسية ولعلّها 
كعبارة «الشرائع» وتحوها. واستظلر من دالايماره موافقته. ولملّه ظهر له ميا 
ذيّل به فيه خبر يعقوب بن شعيب, وتتأتينقلة: ةلبس من الظهور في شيء, كما 
أنه نسب إلى «القواعد وجامع راتفا سطوزفقتدوالمييع د فيهما صر يحاً مخالفته 
كما رأيت 00 

وأقوى ما استند إليه من كلامهم إطلاقهم أنه لو شرط الزيادة في القرض فسد 
ولو تبدّع جازء وقولهم: لو شرط النفع حرم ولم يفد الملك؛ فقال: إِنْ فقهاءنا رحمهم 
الله تعالى بأجمعهم صرّحوا بِأنّ القرض بشرط المنفعة حرام مطلقين للّفظ 
غير مقيّدين بما إذا لم تكن معاملته محاباتية أو غيرها كالعارية والهبة بل خصّرا 
الحيلة بصورة التبرّع, واتّفقت عباراتهم ولم تختلف مقالاتهم أصلاً ورأساً». 


.٠١9 تقدم فى ص‎ )١١ 

(؟) الدروس الشرعية: في شروط البيع ج ' ص 516 

(9 وغ) التنقيح الرائع: في القرض مم ؟ ص .١81‏ 

(5) القرض بشرط المعاملة المحاباتية (الرسائل النقهية): ص 117. 
(1) تقدم فى ص ١١7‏ و6؟17١.‏ 

(/) القرض يشرط المعاملة المحاباتية (الرسائل الفقهية): ص 154. 


ففتاح الكرامة / ج ١6‏ 


قلت: هذا كو الأمر الثاني من الأمرين اللذين بنيت عليهما الرسالة. وفي 
الاستناد دك ناا لتر ع د 


558 به جازء وهو نفع جرّه القرض: 

الثاني: أن من ادّعى موافقتهم له كالمصتّف في «التحرير» والشهيد وغيرهما 
قد جوّزوا القرض يشرط البيع بدون ابابل الام لاتيم حلي جلك كيم 
عرفت؛ وهذا نفع جره القرض. 

الثالث: أن الشيخ وجماعة كثيرين جوّزوا اشتراط رهن على دَينٍ آخرء بل 
قلنا: إن ا الاجمام عله كما عرفت ذلك تف" 

الرابع: أنّ الشيخ والتقق والقاضىوالتجلبِي والعماد جوّزوا اثستراط إعطاء 
الصحيح بدل الغلّة. وسمى لامجاي الصلاحء فآين اتفاق عباراتهم وعدم 
اختلاف مقالاتهم أَصَلوَاناً 

الخامس:قدنقل الإجماع جماعة "على جواز أن يقر ضه بشرط أن يعطيدفي بلدةٍ 
أخرى»وهذانفعٌجرّالقرض في بعض الأحوالء وعليهاستمرٌ ك5 تالطريقةفي الأعصار 
والأمصار, وحصول النفع قد يكون من خوف الطريقأو زيادةفي سعر أو كمال رغية. 

السادس: أن الإجماعات السالفة مع تصريح جماعة بمعاقدها مقيدة لهذا 
الإطلاق. 

السايع:إنّالاطلاق معارض بإطلاق الأخبار “المتظافرة :أن خير القرض ماج نفعاً. 


)١(‏ تقدام فى ص ١١١‏ و171. 

(1) تقدام في ص ٠4‏ أل 

(؟) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: ؛ في أحكام الفرض ج ١‏ ص :6٠‏ والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في القرض ج 4 ص 7؟١,‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: في أحكام 
الفرض ع ٠١‏ ص .5١١‏ 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ١4‏ من أبواب الدّين والقرض ح 1-4 وج ١ص .1١8-١١1‏ 


كتاب الدّين / حكم الإقراض بشرط القرض أو البيع اا 


الثامن: أنه موافق للعامّة كما حكاه عنهم فى «التذكرة'» والرشد فى خلافهم, 
ولهذا احتمل جماعة ؟ في خبر يعقوب بن شعيب المتضمن أن القرض إذا جر نفعاً 
ا على التقية, وقد صرّح جم غفير من أصحابنا” بأنّ الخبر المروي 

المتضمّن أنّ كل قرض جر نفعاً فهو حرام من طرق العامة وليس من 
0 

التاسع :أن السياق فى كلامهم وملاحظة أطرافه يدلآن على أن المراد بالنفع هو 
الزيادةفى نفس مال القرض لا ماكانت بسبب ب آخر خارج وإن كانت اي 
الواقع كما تقدّم بيانه آنفاً' . وبذلك جمعوا بين الأخبار كما في «الحدائق ' 

العاشر: أنّ هذا الإطلاق معارَضِح'الَدُجَبار المصراحة بجواز القرض 0 
المعاملة مع المحاباة كخبر إسحاق] بن عمّار ' و/شبر| عبدالملك بن عتبة ' بل قد عقد 
فى «الوافى* باباً سرد فيه شطراً اي “شار المتضئنة لذلك. 

١‏ الحادي عشر: أَنّ هذا الاطللاق مقاركئابال:جساهات المستفيضة على جواز 
البيع بشرط القرض بناءٌ على أنّ المسألتين من باب واحد. 
الثاني عشر: أنه معارّض بما اعلّه يظهر من دعوى الاجماع في «التلكرة'م 


)١(‏ نذكرة النقهاء: في القرض مم ١١‏ ص 58؟. 

(؟) منهم البهبهاني في الحاشية على المجمع: في أحكام الدّين ج ١‏ ص 7١‏ والبحراني قي 
الحدائق: : في أحكام القرض ج ١ص‏ 1أ1ء ٠‏ والطباطبائي في الرياض ج خرص ١‏ ا2. 

2 منهم البح رأني في الحداثق الناضرة :في أحكاءالفرض ج ص 7107 1, والبهبهانى في الحاشية 
على الدجمع؟ في أحكام الدّين ج 1١‏ ص 37, والأباطيائي في الرياض. اج خرص 17, 

5 تقدم فى ص 05 

(5) الحدائق الناضرة: في أحكام القرض ج 7١‏ ص 1١4‏ و117. 

(1) وسائل الشيعة: :ب ؟ من أبواب أحكام العقود م ١وأج‏ اص ان 

(/) المصدر السابق: اح فج ١1‏ ص ان 

(8) الوافي؛ ب 7 في التخلص من الرباج ا ص ١975ب‏ 9/150 

(9) تذكرة الفقهاء: في أحكام الرباج ٠١‏ ص ,1١5-1١5‏ 


مو يملس ل قتا الكرامة / ج ١8‏ 


على جواز القرض بشرط الإقراض أو الابراء وبما يظهر منها من دعوى الإجماع 
أبضاً على جواز اشتراط رهن على دين آخر كما قد عرفت '. أفبعد هذا كله يستند 
إلى هذا الاطلاق ويدّعى عليه الوفاق؟ 

فقد تحضّل أن النفع عندهم على ضربين: حرام وحلال, فالحرام ما كان في 
نفس مال القرض من زيادةٍ فى القدر أو الصفة على خلافٍ في بعض أقسام الصفة 
قد سمعته آنقا وأمَا نحو ركوب الدايّة فيدخل فى الصفة. والحلال ما كان بشرط 
هام عق لك وزاك تلعم الكلئة ويعية مد الأخباد: 

كما أن الربا ربوان: حرام وحلال: فالحلال ما قاله الصادق مي فى تفسير 
فوله تعالى: طإوما آتيتم من ربالرْبوَك أموال الناس ... الآية؟ ' قال: هو هديئتك 
إلى الرجل تطلب منه الثوال أفضل منها/فذ/ك رباً يؤكل ”. 

نم إِنّْ ما ورد فى علة تحريّعه فهو لبيآن الحكمة لا العلة, وإلا لحدّمت الحيل 
التى ذ كر ها الفقهاء 0 نوا الأننكباة وبح_ذ ال بعلم الحال فيما ذكره الأستا ذم 
من أنّ الحيل الشرعية إِنّما تتحدّق في موضوعات الأحكام لا فيها أنفسهاء وإنّها 
هنا فيها تفسهاء لأنّ النفع المحرّم أغة فخ المعاملة المحاباتية ؟ عندهم, لأنا نقول: 
على تقدير تسليم الحيلة هنا وأ ذلك ليس أمراً على جدة قضت به الأصول 
والأدلة. إنّها هنا في الموضوع لمكان العقد الآخر كما هو الشأن في الربا الحلال. 

وقد ادّعى الأستاذهي أنه يظهر من المولى الأردبيلي عدم الخلاف فيما ادّعاه 
هو, وكذا من المفلح الصيمري * ولقد تتبّعت «مجمع البرهان» فما ظهر لي ذلك 
الظهور, بل قد سمعت أن في «مجمع البرهان» مال إلى جواز اشتراط الزيادة في 
)١(‏ تقدّم في ص 11و77 1. 
(؟)الروم: 3 ' 
() وسائل الشيعة: ب "من أبواب الرباح ؟ج ١١‏ ص 154. 
(4وة) القرض بشرط المعاملة المحاباتية (الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني): ص 68١٠‏ ؟وغ1١,‏ 


كناب اديت / حك الاقراض يشرط القرض أو البيع س٠‏ 1# 
الصفة مطلقاً فتجاوز مضمار الشيخ والقاضي والتقي والعماد واستدل بالأصل 
وعدم ظهور دخوله تحت الريا وعدم دليل آخر من إجماع. وقال: إن خبر العامة 
ليس بصحيح ومعارض بحسنة محمد بن مسلم المتضمّنة: أَنّ خير القرض ما جرٌ 
نما دقال: 1ن هذه ال زاية ووو اب اقاقة إلى حرس كته تقلعت آنا" نكيف 
يرجى من صاحب هذا ا ا 
الاختلاف؟ نعم منع من | شتراط العارية لمكان الرواية كما عرفت آنفاً" . وما زاد 
الفاضل الصيمري في «غاية المرام» على تقل كلام العلامة في المختلف وقد سمعته 
آنفاً" فكانت النسبة إلى المصنّف في المختل ف أولى. نعمأسهب وأطنب في «إيضاح» 
كلام المختلف وقال في موضع أخرتنها: لوعن التمن في اشتراط البيع على زيد 
لزم وإنكا نأقلٌ من ثم نالمثل. ول ا: ل روات ع در 
آخر جوّزهالعلامة في «القواعد» ومنْعة “في «التحرير» لما فيه من جدٌ النفع “» انتهى. 

احتتجٌ الأستاذ ” أ و تن وك يتلوج وظتبض الو مؤز» بخبر محمّد بن قيس - 
وهو أقعد ما يستدل به لهم - عن أبي جعفر ليه قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا 
بشعرط [لامليا: فإن جودى أجره امنيا لابجل ولقياغة الم سكو ركوية دا أء 
عارية متاع من أجل قرض ورقه'. وجه الدلالة النهي عن كل شرط سوى شرط 
عوضه وأخذد مثله وحصر الشرط الجائز فيه فقط. 

وقد أجيب عنه في «كشف الرموز" والمختلف*» باشتراك محمّد بن قيس بين 


الثقة وغيره. 
(1) تقدّم فى ص .١١١‏ (1) تقدام في ص 115, 
(5) تقدم فى ص 1؟1. (4)غاية المرام: في السلف جح ؟ ص 1؟١.,‏ 


)6 حاشية الوحيد البهبهاني على المجمع: في شرط النفع جم ١‏ ص ١؟5.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الدّين والقرض ح ١١ج ١١‏ ص .٠١5‏ 
(/ كشف الرموز: في السلف ج ١‏ ص .6١‏ 

(8) مختلف الشيعة: في شروط البيع جم ة ص نا 


فل مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


قلت: الظاهر أنه الثقة, لأنّه روى عنه يوسف بن عقيل؛ وقد قال النجاشى: إِنّه 
وعاصم بن حميد برويان عنه. وقال النجاشي ' والمصيّف ' في «الخلاصة»: إن 
البجليٌ له كتاب. ونقلا؟ عن القميّين أنّ ليوسف بن عقيل كتاباً وقالا: الظاهر أنه 
الكتاب لمحمّد بن قيس لأنّه تلميذه ويتقل عنه, ولم ينقلا ولاغيرهما أن لمحمّد بن 

وأجاب في «المختلف» أيضاً بأئّها معارضة بقولهم 2# «خير القرض ما جد 
تفع م ولا يخفى عليك أ نّالعلامة فين«المختلفءإِنّما تعر ص , للبيع بشرطل اللإقراض: 
وقد استدل وعارض بما سيث '. و يي ماقد فيل' من تساوى المسالتين. 


ونحن نقول فى الجواب: 
أوْلاً: إِنْها معارّضة:بالاأخبار الأخر الّتى يأتى نشرهاء وهى غير ما ذكره فى 
المختلف. 


وثانيا: بأنّها متروكة الظاهر على ما بِينّاه فى وجه دلالتها من حصر الشرط 
الجائز في المثل. وقد عرفت انعقاد الأجوياعات مكل جواز اشتراط الرهن 
والخفيل والبيع بدون محاباة وغير ذلك. 

وثالثاً: إن تعليق الحكم على الورق قد يشعر بجواز ذلك في غيره لا لأنّه 
مفهوم لقب فقط بل لمكان التعليق عليه وعدم حاجة إلى ذكره لو لم يرد النفي عا 


)١(‏ رجال النجاشي؛ ص 177 رقم الى 

(؟) خلاصة الأقوال في معرفة الرجبال: ص .10١‏ 

() رجال النجاشي: ص 157 رقم 177١‏ ولخلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ص 184. 
(4) مختلف الشيعة: في شروط البيع جج قص 7١5‏ والخبر في الوسائل: م "ج ١7‏ ص ,٠١6‏ 
(5) تقدّم في ص 5؟1, 

(5) تقدم هذا القول في ص 14؟١-97؟١.‏ 


كتاب الدّين /حكم الإقراض بشرط القرض أوالبية ل | 
عداه؛ لأنّه يمكن أن يقال: لو أقرض قرضاً أو شيثاء وإِنّما يلغى مفهوم اللقب حيث 
لا يتأنّى التعبير عن المراد إلا به كما فى قولنا: زيدٌ موجود ومحّد رسول اله ويياةٌ: 
ولذلك كان معتبراً قطعاً في ناراك سياد وبه يثبت الوقاق والخلاف. وعلى هذا 
يكون الخبر متروك الظاهر أيضاً بالإجماع المنقول في «الخلاف '» وظاهر 
«التذكرة» على أنه لافرق بين مال القرض ربويّاً كان أو غير ربوي فى تحريم 
الزيادة مع الشرط ', بل الإجماع على ذلك معلوم. | 

ورابعا: بأنّ قولهطكةٍ «فإن جوزي أجود فليقبل» قرينة على أن المراد بقوله 
«لايشترط إلا مثلها» أنه لايجوز أن يقرضه بشرط أن يردٌ الصحيح عن المكسّر 
ولاالجيّد ع نالرديّ ولابشرط زيادةالقذن: كماءهو في جملة من الأخبار ستسمعها. 
وقد عرفت أن هذا هو الذي فهمه|الأكتر من اللأخبار وجعلوه وجه الجمع بل قد 
وجدت بعض ' الأجلاء يستدل بِالحَبَالمَدَكُوْرَ عَلَى جواز البيع بشرط الاإقراض؛ 
ويتعجّب من العلامة في «المخدلّك» كيك سكا عن الاسنتد لال به؟! 

ثمَإِنّ صحّة الخبر ليست بتلك المكانة من الوضوح. فيرجّح عليه ما هو أوضح 
منه صحّةٌ أو كان معتضداً بشىء آخر. 

وأا ما اشستمل عليه من تحريم اشتراط العارية فقد تقول به وكذلك الهبة الغير 
المعرّضة, لأنْها ليست معاملة محضة؛ لكن تسميتها معاملة في عرفهم وجب 
دخولها تحت عقدة إجماع «الغنية » إلا أن تقول: لافرق عرفاً بين قوله بشرط أن 
تعطيني أو تهبني: فليتامّل جيّدا. 

واحتجّوا أيضاً بصحيح الحلبي, قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم 
)١(‏ الخلاف: في الشرط في القرض ج ص 1,4 المسألة +8؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١‏ ص 7١‏ 
(17) كما في الحدائق: في نكت متفرّقة لكتاب البيع م ٠١‏ ص 87 
(5) غنية النزوع: في القرض ص 159,. 


#« ل هفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


البيض عدداً ثنٌ يعطى سوداً وقد عرف أنّها أثقل مما أخذ, فتطيب نفسه أن يجعل له 
فضلةٌ قال: لابأُس إذا لم يكن فيه شرط, ولو وهبها له كان أصلع' وفيه أنّه نا 
تضمّن المنع عن زيادة القدر, 

فإن قلت: عدوله ني عن قوله «ما لم يشترط» إلى قوله «ما لم يكن فسيه 
شرط» ربّما يدل على عموم الشرط بحيث يشمل المعاملة. 

قزد: ف مخسوسن لمقاق الناى والأغنان الاغر سلما لكو أقصاء نفدل 
بمفهومه على وجود البأس, وهو ليس نضّاً في التحريم كما أشار إليه المولى 
الأردبيلي ' حيث قال: إِنّ غير خبر محمّد بن قيس لاينهض دليلاً؛ انتهى. 

وفيه:أنّالظاهر من وجود البأنٌّ بخص وصافي باب الرباالتحريمبل قد يقال كما 
قال الشهيد ':إ نُكلمة «لابأس#اتفيد الكرّاهيهيفالمدارفي الجواب على أنه مخصوص. 

واحتج لهم في «كشفا_الرموز '» بخبر يعقوب بن شعيب وهو صحيح, قال: 
سألته ملق عن الرجل تيلم 7 أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم 
عشرة دانير أو عشر ين ديتاراء قآل: لا"تضلم إذا كان قرضا يج نفعا. قال: وسألته 
عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنائير فيقرضه. ولولا أنه يخالطه 
ويحارفه ويصيب عليه غلته لم يقرضه, فقال: إن كان معروفا ببنهما فلا بأس, وإن 
كان إِنّما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلم ”. 

قلت: كأنّ المراد من صدر الخبر في كلام السائل أن المشتري يعطي بصيغة 
السلم وبصيغة القرض ثم يأخذ من المقترض بالقرض بقدر ما يأخذه بالسلم, 
فالمراد بصاحب السلم البائع. وعلى هذا فلا إشكال. وإن كان المراد أنه يبيعه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الصرف ح ؟ ج ؟١‏ ص 5ل4. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في القرض ج أ عن ,١١‏ 

(؟) لم نعثر عليه في كنب الشهيد ولا على ناقل نقله عنه حسبما تصفحناه؛ فراجع. 
(4) كشف الرموز: في بيع السلف ج ١‏ ص 859. 

(0) وسائل الشيعة؛ ب ١9‏ من أبواب الدين والقرض ح أج اص 4 


كناب اديت / كه الاقداض بشرط القرض أو البيء ل ث١‏ 
بشوط أن بترطه وقلداء ديم ات ظطاه* : ا صارقا 
كان المراد أنه يقرضه بشرط البيع بدون محاباة كان ا المواو 
وإن كان مع المحاباة كان معارضاً بالإجماعات المنقولة والأخبار المستفيضة 
الدالّة على صحّة ذلك البيع وبالأخبار' الدالة على أنّ خير القرض ما جد نفعاً. 
وقد احتمل صاحب«الوافي '»حمله على التقية كما جزم صاحب «الحدائق '» 
وهو مسن بالنسبة إلى ما عدا المعنى الأول والشيخ في «الاستبصار» احتمل 
الكراهية والحمل على الاشتراط كما سمعته فيما سلف ؛ والاحتمال الأوّل أعني 
الحمل على التقية حلا دنأ ست ب المعنى /3*4 7 تابر فت بل ينأ سي مأ عدأة؛ والاحتمال 
الثانى يتاي الأول كنا كنا شما سلف فان كان المعنى الثانى أظهر تعيّن حمله 
على التقية. وكذلك الحال في المعتىالقالتوالرابع وهما بعيدان, فتعيّن أحد 
الأوّلين؛ وعلى إرادة أوَلهما اعبار غليةهذا كله إنبقلنا «لايصلح» ظاهرٌ في 
التحريم. وإِل فقد تأمّل فيه من قد تأمّل. وعليه فيجىء كلام آخر. 
وأا بره فهو ظاهر أر تع فى غيرالسابلة, والكلام إِنّما هو فيهاء على آنه 
معارض بمرسلة جميل الذي قال فيها:ويصرفون إلينا غالاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا 
5 ذلك منفعة: فقال:لابأس. قال:ولاأعلم إلا قال:لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم 
لم نقرضهم, فقال: لابأس *. وهذا واضح الدلالة مرويّ في «الفقيه' والتهذيب'». 
(1) المصدر السابق:ح فوت رفج 5ض 54 د ةغ5اق. 
(؟) الوافي: ب ٠‏ في أبواب أحكام التجارة رشروط البيع والرباح 15 ج ١/8‏ ص 1285 
(؟) الحدائق الناضرة: في احكام القرض جم ١؟‏ ص .١١4‏ 
(4) تقدّم في ص 177 نقله عن الشيخ من دون نسبة الحمل المذكور إلى الاستبصارء فراج. 
(0) وسائل الشيعة؛ ب ١4‏ من أبواب الدّين والقرض مم 7١ج‏ 17 ص .٠١1‏ 
(5) من لايحضره الفقيه: باب الريا ح 1ج لص 1815 
(/) تهذيب الأحكام: ب 47 في القرض م 131 ج 5 ص .5١1‏ 


سل مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


هذا كله إن قلنا: إن منطوق «لايصلح» ومفهوم «لابأس» ظاهران في التحريم. 

وقد يستدل لهم بخبر أبي الربيع؛ وهو محمول على التبرّع كما أسمعناكه ' عند 
شرح قوله «ولو تبرّع المقترض» وليس فيه دلالة لهم أصلاً إن لم يكن عليهم. 
ومثله صحيحة يعقوب بن شعيب الأخرى التي هي مستند الشيخ في «نهايته» ومّن 
وافقه في جواز اشتراط الجيّد عوضاً عن الرديٌ, وقد سمعتها' عند شرح قوله 
«وشرطه عدم الزيادة». 

واستدل لهم« كاشف الرموز "»بالاحتياط. وفيه: أنه ليس بد ليل شرعي, والإقدام 
على تحريم ما لم يعلم تحريمهحرام؛ لأنّ احتمالالصحّة قائدّوهومقدم على احتمال 
الفساد في المعاملات, فالحكم بالبطلاةيكون تهجّمأعلى منع المسلم من مال يحتمل 
أن يكو نملكه. فإن قلت:إِنٌ الشتمال الصكّة غير قائم. قلنا:فلاوجه حينئز للاحتياط. 

وأمّا استناد الأستاذ “6ل نه قو اميل الشرعية صراحوا بأنّه لايجعل 
هبة الزائد هر طأ لاير لكوي جزء العو ضطفيه: أن المصرّح إِنّما هو المحمّق 
والشهيدان في «الشرائع * والدروس' واللمعة" والروضة* ولا رابع لهم فيما 
أجد. فكيف يعبّر عن ذلك بما لعلّه يظهر منه إرادة الجميع وقد سلف لنا أنا قد 
نوافقه على ذلك لمكان العرف كما سمعت. 


)١(‏ تقدام نقل الخبر في ص ١١7‏ وتقدم الاستد لال يه هناك على التبرّغ. 

(؟) تقدم نقل كلام الشيخ في ص ٠‏ والاستدلال بالخبر المذكور فى ص ؟١١١.‏ 

(؟) كشف الرموز: في بيع السلف ج ١‏ ص .67١‏ 

(5) لاتوجد لدينا رسالته. ولكن مفاده موجود في الحاشية على مجمع الفائدة والبرهان: في 
شرط النفع ج ١7‏ ص 517 

(0) شرائع الإسلام: في الربا والقرض ج ؟ ص 40. 

(5) الدروس الشرعية: في الرياج ص 14/8. 

(/ا) اللمعة الدمشقية: فى الريا ص .١77‏ 

() الروضة البهية: في الرباج ص 4 

(1) بل صرح به أيضا الفيض الكاشائي في المفاتيح: في موارد التخلص من الرباج لاص 17. 


كناب الدين / حكم الإقراض بشرط القرض أو البيع سلب ب لاا 
حجّة القائلين بالجواز بعد الإجماعات التى قد سمعتها آنفاً' عموم الكتاب 
والأصل والأخبار المتظافرة بأنّ خير القرض ما جرٌ نفعاًكما في حسئة محمّد بن 
قرض يجرٌ نفعاً فهو فاسد فقال: أُوَليس خير القرض ما جر نفعاً'؟ ومثله خبر 
محمّد بن عبدة ومرسلة بشر بن مسلمة المروية فى «الكافى؟ والتهذيب *» 
بطر يقين وخبره الآخر, وهو صحيحٌ على الصحيح في الحسن بن علىٌ بن فضّال, 
إلى غير ذلك من أخيار البابء وقد عقد له صاحب «الوافى ** بايا واسعاً. 
طلبت مني مائة ألف درهم على أن تاتحنى 'عَشَيةٍ ألاف درهم, فاقرضها تسعين 
أأفا وأبيعها توباً أو عيئاً تتم علن الف درهم يعر آلاف درهم؟ قال؛ لابأس5. 
وفي رواية أخرى: لابأسء أعطها مائة الف ذرهم وبعها التوب بعشرة آلاف درهم 
الأستاذ* ثقة لم يثبت وقفه, كما أنه لم ينبت عنده؟ ضعف على بن حديد فيكون 
حجّة عنده. وخبر محمّد بن إسحاق أيضاً عن الرضائكة الرجل يكون له السال 
فدخل على صاحبه يبيعه لُوْلوٌة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤؤخّر عنه المال 
إلى وقت. قال: لابأس به. قد أمرنى أبى طق فنعلتٌ ذلك. وزعم أئّه سأل أبا 
)١(‏ تقدم فى ص 111-177. 
(1) وسائل الشيعة؛: ب ١4‏ من أبواب الدّين والقرض ح 4ج ١‏ ص ,٠١4‏ 
(؟') الكافي: باب في القرض يجرٌ المنفعة س ؟ واج نص 106. 
وأحكامها ح +١‏ ص .١9!/‏ 
(4) الوافي: ب ٠١‏ القرض يجرٌ المنفعة سم ١8‏ ص 184-5500 


(1و/) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام العقود ح ١‏ واج ١١‏ ص 797/5 
)رو ة) الحاشية على متهم المقال: ص ب ركان روا 


م هفتح الكرامة / ج ١8‏ 


الحسن طقل فقال له مثل ذلك '. قلت: البيع إِنْما جاء من القرض ولاتأثير للتأخير, 

بل القرض وتأخيره سواء كما أشار إليه فى «الدروس ». 

عندناء والمسؤول إّاالصادق أو الكاظم طِئة: , قال:سألته عن الرجل يريد أن أعينه 

المال ويكون لى عليه مال قبل ذلك فيطلب منّى مالأأزيدهعلىمالى الّذى لى عليه. 

أيستقيم أنأزيده مالا وأبيعه لوْلوة تساوي مائة درهم, بألف درهم فأقول له أبيعك 

هذهاللؤلؤة بألف درهم على أن أَوّخُّر تمنهاومالى عليك كذا وكذا شهراً؟قال:لابأس". 
و صحياح محمد بن إسحاق بن عمّار على الصحيح قال: قلت لأبي الحسن حل : 

يكون لي على الرجل دراهيفدقول: ابقرني بها وأنا اربحك بهاء فأبيعه حبّة تقوم 

علىّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أي قأل بعشرين ألف درهم وخر بالمال؟ 

قال؛ لابأس .. ومثله خبر مِسَعَدَةين صدقة * وكذا مرسل يوس ١‏ وخبر سليمان 

الدبلمي عن رجل كتباريبَالَذٍ[ضالمْ41ذ-نلشأله أنّي أعامل قوماً أبيعهم الدقيق 
أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وأنّْهم يسألوني أن أعطيهم من نصف 
الدقيق دراهم, فهل من حيلة لا أدخل فى الحرام؟ فكتب إليه: أقرضهم الدراهم 

فرضاً وازدد عليهم فى نصف التفير بقدر ما كنت تربح7. 
وَاعا خبر يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبدالله ميةِ: الرجل يبي البيع والبائع 

78٠ ص‎ ١١ من أيواب أحكام العتودح "ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

الأسوين القرمية في القرض ج "اص 734 

م تطفر على مرمل لبنس يدل على متحاه سريعا ا ماله شي الرسائل من الصدق 
في الفقيه 0 عن غيزواحد عن لوخدل : في 0 يبايع الرجل 
بالمرسل تعدم ذكر الراوي عنه م ا ا 2 

() وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام العقود ح لاج ١١‏ ص .6/81١‏ 


كناب الدين / حك الإقراض بشرط القرض أو البيع 7ب ل م١‏ 


يعلم أنّه لايسوى والمشتري يعلم أنه لايسوى إِلَا أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه - 
إلى أن قال: _فقال: لاتقربنّه | فليس مما نحن فيه. على أنّا نحمله على المتبا يعين 
اللذين لم يقصدا البيع ولم يوجباه في الحقيقة. 
وما يشهدعلى ما نحن فيهما قد يدل بظاهره على حصر الرياالحرام فيماإذا كان 
النفع مستند إلى نفس مال القرضء فمنهما رواهفي «الفقيه»من قوله طقة: الربا ربوان 
ربأيؤكل إلى أن قال: ‏ والربا الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة 
دراهم على أن يردّعليه أكثر, فهذ|الذي نهى الله تعالى عنه '. ومثل ذلك بعينه ذكر في 
«الفقهالمنسو بإلى مولاناالرضاطية» 'وهوحجّةعندالأستاذقدّس الله تعالىرو ده 
فأين بقع خبر محمد بن قيس على<ا فية م نقذ الأخبار المستفيضة المتعاضدة 
المعتضدةبماعرفت؟ وقدعرفت أن قضية استد لأّل الأستاذ دام ظله أن الشرط في 
المعاملة جزء العوض أنه لابجو زعنده البِيمَبَشرط الاقراض أو القرضءوقدعر فت * 
أن جماعة جعلوا المسألتين من كاد وَااحَد نامي مخالفون لنا في المسآلتين, 
لأنّهما عندهم على حدٌ سواء, فالواجب أن نتعرّض للأخرى على سييل الإجمال. 
قال عَلم الهدى في «الانتصار»: ممّا انفردت به الإمامية جواز ابتياع الإنسان 
من غيره متاعاً أو غيره على أن يسلف البائع أو يقرضه مالاً إلى أجل أو يستقرض 
منهء وأنكرهباقي الفقهاء وحظروه ". وحجّتنابعد الإجماعدخولهفي عمومات البيع. 
وقد نصٌّ على ذلك كله المفيد في «المقنعة» بهذه العبارة مع زيادة «أو يستسلف 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام العقودح 0ج ١١‏ ص 0/١‏ 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب الربا ذيل ح +١79‏ ج اص 185؟. 
() فقه الر ضالفة: في ياب الربا ... ص 08؟. 
(5وة) تقدما في ص 50-115؟١.‏ 


(1) تقدام فى عس 7؟١.‏ 
(/) الاتتصارء في الصرف ص 458. 


لاسلس +_س ل مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


منه» واقتصر على نسبة الخلاف إلى أهل الخلاف. وقال؛ لسنا نعرف لهم حجّة على 
الإنكار: وذلك لأنّْالبيع واقع على وجوحلال والسلف والقرض جائزان واشتراطهما 
في عقد البيع غيرمفسد له بحال. وقد سئل الباقر 4 ' عن القرض يجب تفعا فقال: 
خير القرض ما جب نفعأ» '. وهذا منه تنبيه على اتّحاد المسألتين. 

وفىي «المبسوط» نهى رسول!ا لله ييا عن بيج وسلف. وهو أن - مثلاً داراً 


على أن ره ماري قوفي مغن عا مكروه رمن في ايج" ٠‏ وفي 
اغاية المراد» هذا عندنا سائغ ؟ . وفي «الخلاف» الإجماع عليه" وفسى ارنتية 


مواضع من «التذكرة' أنه يجوز عندنا ابتياع الانسان من غيره متاعاً أو غيره 
بشرط قرض أو هبة أو بيع خين“أز إجياة. وفى «كشف الحق» ذهبت الامامية إلى 
جواز بيع أشياء بشرط سائغ, وأبوحنيفةوالسافعى أبطلا ذلك 


)١(‏ لم نجد الخبر بهذا النخي عِن"الباقر ني أعني بأن يُسبأل الباقر لق فيجيب عن ذلك, وإِنّما 
الموجود في الوسائل كرحتن" فحيتد بن بد اللاي قأل: سألت أبا عبدالشه افة عن القرض 
يجرٌ المنفعة. فقال: خير القرض الْدْي يجرّ المنفعة. ثمّ خبر بشر بن مسلمة وغيرواحد عن 
أخبرهم عن أبي جعفر 3 قال: خير القرض ما جر منفعة, قرا ع لابج 17 مرا 1 
8 ولعل المفيد إلا حكاهما بالمعنى * 2 أستدها إلى زاف عا ينا ررى مد من سمع 
خبراً عن أحدهم 0 يجوز روأيته عن غيره منهم نيا وكنعم ما قال في الدروس ححيث رواه 
عن الباقرين ني فراجع الدروس: ج اص 7١5‏ نعم روي عن الباقر مي أنه سئل عن 
الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال فيهدى إليه الهدية, قال؛ لابأس بها. ويحتمل 
أن يراد به هذا الخبر فنقله بمضمونه, فتأئل. 

(؟) المقنعة؛ في المبايعة باشتراط الإسلاف ص .11١ 5٠١‏ 

(؟) المبسوط: في أحكام بيع الغرر ج 1س 156. 

(؟) غاية المراد: قي تسليم المبيع ج ؟ ص .١14‏ 

)6 الباق فى كرا دالج واكتلت فى خلا واجلع عن 377 المسالة ؟لم؟, 

3 تذكرة الفقهاء: في البيع ج ٠١‏ ص ١81‏ من الطبعة الجديدة: وفي الهبة ج ا ص١4‏ س8؟, 
وفي أحكام القرض ج ص س ؟؟, .وفي الإجارة جم ؟" ص 91؟ س ١١‏ من الطبعة الرحلية. 

(/) نهج الحق وكشف الصدق: في البيع ص قار 


١ 


كتاب الدّين / حكم الإقراض بشرط القرض أو البيع 

وفي «كشف الرموز» لو كان البيع جارًاً للقرض فالعقد صحيح كما أفتى به 
الأمكاتوية أفتي وأجزم القول .١‏ وقال أيضا: قد تواردت ألفاظ الأصحاب من 
الثلاثة وسلار وكثير من متابعيهم على أنه لابأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً 
أو حميواتا أو غير ذاك بالنقد والنسيئة, ويشترط أن يسلفه شيئا أو يستسلف منه في 
شيء أو يقرضه شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم أو يستقرض منه والبيع صحيح والوفاء 
به لازم: وربّما يدٌّعى على هذه المسألة الإجماع '؛ انتهى. 

وفى «المختلف» المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناه إل من شد أَنّه 
يجوز ببع الشيء البسير بأضعاف قيمتب قرط أن يقرض البائع المشتري شيئا 
لأنهم نصّوا على جواز يبع الانسالا شيئا. ويتركر الاقراض والاجارة والسلف 
وغيرذلك من الشروط السائغة, وكان:بعض من عاصرناه يتوقف في ذلك ". قلت: 
المنوقف شيخه المحقّق. نص عَلِيَه فى”* الدر وبين و التنقيتج» كما عرفت *. وقال في 
«الدروس»: لاوجه لتوقفه *. ثم | 
بعضها على سبيل الاحتجاج وبعضها على سبيل الإلزام وبعضها لم يظهر لنا وجهه. 
وادّعى في «المختلف» في أثناء الاحتجاج اتّفاق علماء الامامية على ذلك, قال: 
لأنهم قالوا: لابأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو حيواناً أو غير ذلك ... إلى 
آخر ما نقله علهم فى 7كشف الرموز» وقد أسمعناكه, ثم قال في «المختلف»؛ 
وإجماع الامامية حجّة. ثمّ نقل عبارة المقنعة برمّتها'. 


ثم احتيجٌ عليه في «المختلف» بخمسة وعشرين دليلاً 


.31٠١ ص‎ ١ كشف الرموز؛ في بيع السلف ج‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في بيع السلف ب ١‏ ص 077. 

(1) مختلف الشيعة: في المتاجر ج 8 ص 7٠١‏ 

(1) تقدم في ص 9؟١.‏ 

(0) الدروس الشرعية: في شروط البيع جج اص 6١؟.‏ 
(1) مختلف الشيعة: في المتاجر ج 0 ص -7٠١‏ 0.9 
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ولو قال: أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صم ولم يجب الوعد. 
كلاف اليم 
ويصمٌ قرض كل ما يضبط وصفه وقدره. 


وقال الشهيد في «قواعده»: الشرط الذي لاينافي العقد كشرط خياطة ثوب 
وقرض مال صحيم عندنا '. 

فهذه الاجماعات التى كادت تكون متواترة إن لم تكن دليلاً على المسألة 
الأولى لان كانت هذه من سخ تلك كما سمعته ' عن جماعة فلا قل مسن أن 
تكون شواهد وأمارات تعتضدأذلةبلكِ يها ويستأنس بها لها. 

قوله: «ولو قال: أقرضتك بقيرط أن أقرضك غيره صم ولم يجب 
الوعد. بخلاف البيع »-لأْنّهعقدٍلازم-لن الطرفين, فما تضمّنه من الشسروط 
الصحيحة معتبرة ف ىالتوضيئ,فبازم يخلاف التقوض. فإنّه جائز من الطرفين أو من 
طرف المقترض. وأعاد هذه المسألة وقد تقدّم ' ذكرها في قوله «أو يقرضهاء» 
ليبان عدم وجوب الشرط؛ لأنّه وعد عليه لا له ورضاه كانت عه ويلونه طرق 
أولى؛ فلا يفسد العقد ولايلزم الشرط بل لو كان له كما إذا كان له زمان نهب أو 
غرق صمٌ العقد كما عرفت آنفاً* واحتمل المئع حينئزٍ في «الدروس'» احتمالاً. 


[في شروط مايص قرضه] 
قوله: «#ويصح فقرض كلل ما يضبط وصفه وقدره» قد قرّروا لما 


(١)التواعد‏ والفرائد: قاعد: ١8ص‏ 81؟. 

(؟) تقدام ؤكر هذه اللسبة إلى الجماعة غير مرّة فيما تقدم. 

(؟) تقدّم في ص .١7١‏ (1) الظاهر أن الصحيح «يقرضه». 
(0) تقدّم فى ص ١١7‏ -1709. 

() الدروس الشرعية؛ في القرض ج اص 114 


كناب الْدّين / في شروط ما يصع ترضهء + ١8#‏ 


يصح قر ضه ضابطاً وهو كل ما يضبط وصفه وقدره. قالوا: فهذا يجوز إقراضه. 
فيجوز إقراض الذهب والفضّة وزناً فيردٌ وزنا وعليه اقتصر الأكثر '. وقال في 
سيو وس و7 000 

بتعياض للذهب والدنائير: ولعلّه لوجود التقاوت الكثير لو أقرضت عددا. 
35311 في الفرع الخامس " أنه لايجوز إقراض الدراهم والدنانير بغير 
الوزن. وقال شي «الدروس:»: إِنْما , بصح القرض مع علم العين بالمشاهدة في ما 
يكفى فيه وبالاعتبار كيلا ووز نأوعدداً فيما شأنه ذلك . فقد تدخل الدراهم في 
0 إذا كان شأتها ذلك كما هو المتعارف في القروش في هذه الأوقات 
و ا الحنطة هاعر #تلتمرزناً. وكذا سائر الحبوب والتمر 
والزبيب؛ لكن يشترط في إقراض | الموزون كيلا علدم الاختلاف المؤدّي إلى 
لير التقدو 
جزافاً غيرمعتبر لم يفد الملك وم بجر التضرّق فيه وإِن اعتبره بعد ذلك وإن 
تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه. ولاطريق إلى التخلّص منه إل بالصلح. 

وسبيأتي * في كلام المصنّف ما إذا قدّره بمكيال معيّن أو صنجة معيّنة غير 
معروفين عند الناس وأنّه لم يصحٌ لتعذّر المثل, ويأتي كلام من تأمّل فيه إذا كان 
ذلك محفوظ, وسيأتي الخلاف في بعض الموارد التي لايصمٌ السلم فيها لعدم 
انتضباطها بالوصف 
4١١‏ منهمالعلامة في نذكرةالفقهاء:في القرض ج١١‏ ع ١‏ ؟, ؛ والمحقق الثاني في جامع المقاصد: 

في الدّين ج 0 ص 5" والبحراني في الحدائق الناضرة: في أحكام القرض ج ٠١‏ ص .1١1‏ 
(؟) تحرير الاحكام: في القرض ج ص 105 
(؟) سيأئي بحث هذا الفرع في ص 184. 


(4) الدروس الشرعية: في القرض ج اص ارت ارا 
(6) سياني في ص 184. 


غ١‏ 
فإن كان مثليّاً ينبت في الذمّة مثله. كالذهب والفضّة وزئاً. والحنطة 
والشعير كيلا ووزنا, والشيبز وزثئا وعددا للعرف. 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


قوله: «فإن كان مئليّاً يثبت في الذمّة مثله» يجوز إقراض المثل 
إجماعاً كما فى «التذكرة' والدروس؟ وغابة المرام'ه ويقيت معله فى الذشة 
إجماعا كما في «الغنية ؟ والتذكرة* وغاية المرام' وظاهر المسايك" والمفاتيم*» 
وألحق به جماعة كثيرون العين المستقرضة منهم المصنّف في «التذكرة'» وما يأتي 
من «الكتاب* '» والشهيد ١١‏ والمقداد ١"‏ وغيرهه؟!. 

قوله: «كالذهب والفضّة#وزنا والحنطة والشعير كيلاً ووزتاً» قد 
تقدّم *' الكلام في ذلك. ظ 

قوله: «والخبز ولناسمعيداً للعراف» الجارٌ متعلّق بالعدد. وجواز 
اقراشةوؤنا كا لاتخلاك ,في م كما في «المسبإلك*'» وغيره". وأنّا جواز 


(١و0)‏ تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص .7”٠‏ 

(؟) الدروس الشرعية؛ في القرض م اص 75١‏ 

(و6) غاية المرام: في السلف بم ؟ ص 0؟١و21١.‏ 

(4) غنية النزوع: في القرض ص .١18١‏ 

() مسالك الأفهام: في القرض ج اص 4417. 

(8) مفاتيح الشرائع: في حكم ما يتسارئ ... ج اص ,١17١5‏ 
)4 تدكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص 17. 

(١٠)سياتى‏ فى ص ١19‏ -١لرا.‏ 

() الدروس الشرعية: في القرض ج اص 757 

.157 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في القرض ج‎ ١ 

)١(‏ كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الدّين ج 4 ص 5؟. 
)١8(‏ تقدام فى ج 6١ص .11-1١0‏ 

.4 15 مسالك الأفهام: في ما يصمٌ إقراضه ج اص‎ )١6( 
.15+ ص‎ ٠١ كالحدائق الناضرة: في أحكام القرض ج‎ )17( 


كتاب الدّين / في شروط ما يصعٌ قرضه لب يس #8 


استقراضه عددًا ففي «المبسوط» يجوز استقراض الخبز إن شاء وزناً وإن شاء 
عددا لأن أحدأ من المسلمين لم ينكره, ومن أنكر من الفقهاء فقد خالف الإجماع .١‏ 
وفي «الخلاف" والدروس "» وظاهر «السرائر“ والتذكرة”» الإجماع على جواز 
استقراض الخبز, والسوق يدل على أنه مسوقلهما -أي الوزن والعدد . وفي «جامع 
الشرائع» قد سبق الاإجماع عليه فى الخلاف؟. وإجماع «المختلف؟ وغاية المر أو 
نصّ على جوازه عدداً. وظاهر «المسالك» الإجماع على ذلك. وفى «الكفاية ٠١‏ 
والمفاتيح ' '»أنّه المشهور. ولعلّ ذلك منهما لاشتراط الشهيد في «الدروس ١"‏ 5 
إقراضه عدداً عدم العلم بالتفاوت. ونحوه ما.في «التنقيح "' وإيضاح النافع» ولعلّهم 
أرادوا _كمافهمه جماعة ١4‏ _التفاوت الذي يتامح به؛ بل عبارة«إيضاح النافع» 
كادت تكون صريحة فى ذلك, وإلاافرواية الصباح بن سيابة * أ وإسحاق بن عمّار ١١‏ 


)١(‏ المبسوط: في حكم القرض ج ,ص05 

(؟) الخلاف: في القرض جح 7ص 146 المسألة 565. 

(؟و؟١)الدروس‏ الشرعية: في القرض ج اص 812١‏ 

(4) السرائر: في القرض ج ؟ ص 1 

(0) تذكرة النقهاء: في احكام القرض ج ١١‏ ص 57 

(5) الجامع للشرائع: في القرض ص ./8.١‏ 

(/) مختلف الشيعة: في القرض ج 0 ص 645 

(ماغاية المرام: في السلف ج ص 126 

(1) مسالك الافهام: في ما يصمٌ إقراضه ج ص 6.4 

(١٠)كفاية‏ الأحكام: في القرض ج ١ص .07.٠‏ 

.170/ مفاتيح الشرائع: في حكم ما يضيط بالوصف ج اص‎ )١١( 

.158 التنقيح الرائع: : في القرض ج "ص‎ )١7( 

(15) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في ما ب بصم إقراضه ج ا ص ١‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في أحكام القرض ج ٠‏ ص ,.١176‏ والسبزواري في كفاية الأحكام: ؛ في 
القرض ص 7 لاس 15. 

(18 و١١)‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب الدّين والفرض ح ١‏ ولاج ١‏ ص .٠١4‏ 


5 لل ل مقتاح الكرامة / ج ١6‏ 
وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لايوم المطالبة, 


مصرّحتان بالجواز مع التفاوت ومنجبرتان معتضدتان بما عرفت, مضافاً إلى 
إطلاق خبر غياث .١‏ 

ومثله الجوز والبيض كما صرّح به فمي «الميسية والمسالك؟ والكقاية" 
والمفاتيح ؛ والحدائق *» وقد قال نكي فى خبر الصباح: «نحن نستقرض الجوز 
السيّين والسبعين عددا فيه الصغيرة والكبيرة». 

قوله: «وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لايوم المطالبة» 
أمَا جواز اقتراض القيمى - المعيّن: تيه يغير المثلى الذي يمكن فيه السلف فقد 
حكى عليه الإجماع في «التذكرةا “درس ” وغاية المرام*» وظاهر «مجمع 
البرهان ؟» وقد يظهر من «الغنية.!» الاجماع عليه. وفيما لايضبطه الوصف قولان 


كما ستسمع .١'‏ وقد يظهرمن«الوسيلة ' '» أن لاقرض في غيرالمثلي. 
وأمّا ثبوت قيمته فى الْدْمّة فهر المتتهور كما فى «غاية المرام ١‏ والمسالك؟١‏ 


.٠١5 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب ١؟ من أبواب الدين والقرض نم “اج‎ )١( 
مسالك الأفهام: في ما يصمٌ إقراضه ج “اص 44 و41/8.‎ )١4و7(‎ 
.61١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في القرض ج‎ )( 

(4) مفاتيح الشرائع: في حكم ما ينضبط بالوصف ج 7ص /1؟١.‏ 
(6) الحدائق الناضرة:؛ في أحكام القرض ج ٠‏ صن 115. 

(1) تذكرة الفقهاء: فى القرض ج ١١‏ ص 50. 

(/9) الدروس الشرعية: في القرض ج اص 5١‏ 

(8)اغاية المرام: في السلف س ؟ ص .١1798‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج 14ص 7١-54‏ 
)٠١(‏ غنية النزوع: في القرض ص .11٠‏ 

.10١-16٠١ سياتي في ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة: في القرض ص 7!؟, 

)١(‏ غاية المرام: في السلف ج ؟ ص 4؟1. 


كناب دين في شروط مايصع قرظه ب 8# 


والمفاتيح '». وفي «الكفاية» أنه أشهر '. وبه صرّح في «المبسوط ” والغنية؛ 
والسرائر »وغيرها' وقد يظهرمن الثاني الاجماع عليه لاختلاف الصفات, فالقيمة 
أعدل. وظاهر «الخلاف”» أنه يثبت مثله أيضاً. وفى «الشرائع * لو قيل به أيضاً 
كان حسناً لأنّه أقرب إلى الحقيقة ولخبرين عامّتين واردين في مطلق الضمان. 
أحدهما تضئئن أنه ووه أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى', والثاني أنه ضمّن 
عائشة إناء حفصة وطعامها لمّا كسرته ''. وقد عوررضا بخبر آخر وارد في معتق 
الشقص ١١‏ ومع ذلك فهما حكاية حال فلعلّ الغريم رضى بذلك. 
وتظهر الفائدة فيما إذا وجد مثله من:كل الوجوه التي لها مدخل في القيمة 
ودفعهالغريم: فعلى هذا|القول يجب قثؤله على المشهور لايجب. وفيما إذا تغرت 
واختير فى «التذكرة ' (و.ضمان المثلالصوري فيما يضبطه الوصف, وهو مأ 
بصحٌ السلم فيه. وضمان ما ليس كُدَلَكَ بالقيمة لخبرين عامئين ؟أحدهما أنه يي 
اسيقرض يكرا فرد بازلةٌ وأيّه استقرض يكرا فأمر برد مثكله. 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: في حكم ما يتساوى ويختلف ... ج اص 7؟١.‏ 
(؟) كفاية الأحكام: في القرض ج ١‏ ص .057١‏ 
(؟) الميسوط: في حكم القرض ج ؟ ص .١5١‏ 
(5) غنية النزوع: في القرض ص .11١‏ 
(4) السرائر: في القرض ج آص .٠١‏ 
(1) كالدروس الشرعية: في القرض ج اص درس 
() الخلاف: في القرض جح ”ص ١,6‏ المسألة 81؟. 
() شرائع الإسلام: في القرض جح ؟ ص 18. 


(9و١٠)‏ السئن الكبرئ للبيهقي: في الغصب جح ”ص 175, 
)١١(‏ المصدر السابق؛ في العتق جج ١٠ص‏ 7لا و با/ا؟, 


.5١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في القرض ج‎ )١١( 
الكبرى للبيهفي: في القرض م ص 5 5ق وسئن أبي دأود: مج اص 117 ؟.‎ نئسلا)١7(‎ 


4ل للللللسط_ لل هقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وفيه: أن مطلق الدفع أعمّ من الوجوبء, ولاريب في جوازه مع التراضي. أنه 
زاده خيراً وما أمر بديَييةٌ لم يقع إذ لم ينقل, لأنّ المنقول أنه اقترض قرضاً من 
رجل بكرة, فقدّمت عليه إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة؛ فرجع 
أبو رافع وقال:لمأجد إلا جملأًجبّاراً رباعيّاء فقال:أعطهإيّاهإِنٌ خير الناس أحسنهم 
قضاء. فلايدلٌ على تحشّق البراءة بالبركة بل يجوز كونه مشروطأ بالتراضىء وقد 
اتفقوا فى باب الغصب على ضمان القيمى بالقيمة من دون تأثّل ولاخلاف. وقد 
ال فينا الكلاء ' فى ذلك. ْ 

وأا أنّ المعتبر قيمته وقت القرض على تقدير اعتبار القيمة مطلقاً أو على 
بعض الوجوه فهو المشهورء كما فق لوغاببة المرام '» وبه صرّح في «جامع الشرائع؟ 
وجامع المقاصد؛ والمفاتيح ©. 

والمراد بالقرض هنا القبضنةوالسسيليمبناء على الغالب من انصال القيض 
باللفظ الدال على القرصَنُ الذي هن الايجاب. ولأن القبض هو القبول بناء على 
الاكتفاء بالفعلى: وهو الغالب فى العادة, فيكون القرض مستلزماً للقبض عادةٌ 
أو غالبا فتوافق عبارة الكتاب عبارة «الدروس"؟ واللمعة" والروضة#» حيث 


صرّح فيها بوقت القبض. وفي «الدروس» أنه المشهور'. وهو معنى مافي 


)١(‏ سيأتي فى ج 7ص 47؟ ‏ 14؟ من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء 
الثامن عشر. 

(؟) غاية المرام: قي السلف ج ؟ ص 14؟1. 

(؟) الجامع الشرائع: في القرض ص .18١‏ 

(5) جامع المقاصد: في الدين ج فص 115. 

(8) مفاتيح الشرائع: في حكم ما يتساوى ويختلف ... ج لاس 1 

(1) الدروس الشرعية: في القرض ج ”اص 715١‏ 

(1! اللمعة الدمشقية: فى القرض ص 17 

(4) الروضة البهية: في الدّين ج غ ص .١8‏ 

(4) الدروس الشرعية: في القرض ج اص 77١‏ 


كتاب الدّين / فى شروط مايصع قرضه  -‏ ل لل -سس148 


«السرائر '»من قو لد«وقت الاإقباض»وما في «التحرير '»من قوله«وقت الإقراض» 
وما في «الشرائع ' والتبصرة* والإرشاد'» من قولهما فيها «وقت التسليم» فليس 
هناك تعدّد أقوال بالنسبةإلى هذهالعبارات كما صنع صاحب «الكفاية'» وصاحب 
«الرياض*» وقد فهم جماعة عدم التخالف بين عبارة الكتاب وعبارة الشراع 
وقد سمعت ما حكيناء عن الصيمري في «غاية المرام» في شرح عبارة الشرائع. 
وقد قال المحقق الثانى * في شرح عبارة الكتاب: إذا ثبت هذا فالواجب قيمته 
يوم القرضء لأنّه وقت الثبوت في الذمّة. وهذا لايتم إلا أن يراد من الفرض القبض 
والتسليم بالتقريب الذي ذكرناه. وقيله* #الإتبار بقيمته يوم التصرّف بناءٌ على 
انتقال الملك به كما سيا تي. 
وكا عدم اعتبار قيمته يوم التظالبَة:فقدقال"في «المسالك»: ولا اعتبار بقيمته 
يوم المطالبة هنا قولاً واحدا إل يمل القول؛بضمانه الئل ويتعذر. فيعتبر يوم 
المطالبة كالمثل على أصمٌ الأقوال .'١‏ ويأتي الكلام'' فيما إذا دفع المقترض العين 
في القيمى هل يجب القبول على المقرض أم لا؟ 
)١(‏ السرائر؛ في القرض ج أ ص .٠١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في القرض جح ؟ ص 405. 
(؟) شراة تع الإسلام: :في القرض ج ؟ ص 18. 
(4) تبصرة المتعلمين ؛ في الديون ص .١١١‏ 
(0) إرشاد الأذهان: : في الديون ج ارا 


(1) كفاية الأحكاء: في القرض ج ١ص .65١‏ 

(؟) رياض المسائل: في القرض ج 8 ص .48١‏ 

(8) جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص 11. 

(1) اثقائل هو البحراني في الحدا؛ ئق الناضرة: في أحكام القرض ج ٠٠‏ صن 3158 
)٠ +)‏ مسالك الأفهام: ؛ في ما يصح إقراضه ج ص 15 

(١1)سيأتي‏ فى ص 1١9/4‏ را 


١ +‏ مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو تعذِّر المثل في المئلى وجبت القيمة يوم المطالبة. 


[فى الزمان الذي يجوز للمقرض مطالبة قيمته ] 

كما في «السرائر 'والتذكرة 'وجامعالمقاصد "»لما ستسمعه عنه فى الدراهم و(امجمع 
البرهان و المسالك ”والكفاية' والمفاتيح "#4 لأنّ العابت إِنّما هو المثل إلى أن يطاليه. 

ولعلّ المراد المطالبة مع التسليم فلو فرضنا أنه طالبه ولم بسلم إليه ثم افق 
وجودهفالظاهر انحصارالحقّ فيه لافى القيمة,فلم يكن ما فى «المختلف*» من قوله: 
«والأأجود يوم الدفع »مخالف الما فوئةةاليبرائر» حتّى يعد قولاآخر. وقد انفقوا في باب 
الغصب على وجوب قيمتهيؤء الاقباضٌ والتسليم. وقد | ستوفينا فيه هناك ' الكلام. 

وقيل: تجب قيمته وقات القرض» وهذاا: نسب إلى ابن إدريس فيما إذا تعدّرت 
الدراهم, نسبه إليه فيّ*«الايضاج ' أ» ولم أجد لدرفي «السرائر» ذكرا أفي المسالنين. 
وكأنّه اختاره فى «التَحَرير 6 قيما ذا تعذرت الدراهم لسبق علم الله سبحانه 


() السراثر: في الدين ج 1 ص 3 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١‏ ص لا؟. 

(5) وجامع المقاصد: في الدين ج 0 ص 45١‏ وسياتي فى ص 65 هامش ؟. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الدين ج أ ص 11. 

(8) مسالك الأفهام: في القرض ج لاص ا 

(3) كفاية الأحكام: في القرض م ١‏ ص ١1ن.‏ 

(/؟) مفاتيح الشرائع: فى حكم ما يتساوى ويختلف ... ج اص ١؟1.‏ 

(8) مختلف الشيعة: في القرض ج ص 5117 

(9) سيأتي في ج 5 ص 51 94 الْدى يصير حسب تجرئتنا الجزه الثامن عشر. 

(١٠)إيضام‏ النوائد: : في القرض ج ؟ ص /. | 

(11) ) الموجود في التحرير قولد«ولو سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لويكن علي دإلّالدراهم 
التي استقرضها أو سعّرها بقيمة الوقت التي استقرضها فيه, كذا قاله الشيخ وسه رواسة 
صحيحة» انتهئ ما في التحرير: ج ؟ ص 151. 


كيتاب الدّين / فى جواز اقتراض الجواري واللائى ع ست ١88‏ 


وبجوز اقتراض الجواري 


وتعبالى بتعذّر المثل وقت الأداء. . وفي ««اجامع المقاصد'» ١‏ نّ به رواية صحيحة: ثم 
ضئفه بِأنّهِ لامنافاة بين وجوب المثل وقت القرض طرةا القاعدة الاجماعية 
والانتقال إلى القيمة وقت المطالبة . ويأتي ا الكاوم في لقي الخامس عشر '. 

وقيل: وقت التعذّرء وهو خيرة «التحرير '» ونُسب ؛ إلى الشيخ فى النهاية 
والقاضي وأبن إدريس في مو ضع من كتابه فيما إذا تعذّرت الدراهم. وهو خيرة 
الكتاب فى ذلك كما يأتى *. ويظهر ذلك من «الايضاح'» أيضاً. لأنّه وقت الانتقال 
إلى البدل الذي هو القيمة. وضتف اجأ وهو بمجرّده لاوجب الانتقال إلى 
القيمة, لعدم وجوب الدفع حينئذ,فيستصح ب !الو ألجب إلى أن يجب دفعهبالمطالبة, 
فحيث لم يوجد الآن ينتقل إلى القتتة“وتتانق"تمام الكلام. 


[في اقتراض الجواري واللالئ] 
قوله: «ويجوز اقتراض الجواري» إجماعاً كما في ظاهر «التذكرة8 


)١(‏ الموجود في جامع المقاصد: ج 0 ص ؟؛ قوله «ويحتمل وجوب القيمة يوم الفرض أسيق 
علم الله بتعدذر المثل وقت الأداء فيكون الواجب حينئذٍ هو القيمة وبه رواية صحيحة وليس 
بشىء ... إلى آخر ما نقله عنه الشارح». فجملة «لسبق علم الله بتعدّر المثل وقت الأداء» إِنْما 
تكون من كلام الكركي ف لا التحريرء فراجع 

اااي فررس 1 ا 

(*) تحرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص 154. 

)0 نسبه إليهم فخرالمحققين في إيضاح النوائد: : في الدين ج ؟ ص /,. 

(0) سياتي فى ص 7١75م ١‏ ؟. 

(5) إيضاح الفوائد: في الدّين ج ؟ ص 6-1 

(/) راجع تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص 8". 

لا في القرض ج 1 ص 6". 


لس فقتاح الكرامة / جم ١٠6‏ 
واللالئ. لمأ قلنأه سن ضمان الشقة 


والمسالك ١‏ والكفاية '» حيث قال في الأوّل عندناء كما يجوز إقراض العبيد, ونفى 
الخلاف عن ذلك في الأخيرين وعن إقراض العبيد أيضاً في الأخير. وفي 
والميسوط” ل أعرف نش لأصحاينا في جواز إقراض الجوارى ولعي المنع, 
والأصل جوازه؛ وعموم الأخبار يقتضى جوازه. ونحوه ما في «الخلاف *» 
بتفاوتٍ يسير. ونصٌّ في «السرائر* والشرائع'» وغيرهما” مئنا تأَخَّر عنهما على 
الجواز وإن لم يجز السلف فيها لأن ضبطها غير محتاج إليه للاستغناء عنه بوجوب 
القيمة, والمخالف بعض العامة في الجارية التي يحل وطؤها. 

قوله:«واللاليُ لما قلناه من يمان القيمة » كمافي«السرائر 'والتحرير ١‏ 
والتذكرة' أوالمختلف ١"‏ وجتاهمالعقا تت" والمسالك ؟ '»وإليه مال فى «الشرائع '» 
حيث قال: ينبغي الوم هنويد أبنأ امقيس الأردبيلى ؟؟. 38 الحواث 


,81١ الأحكام: ف القرض جاص‎ ةيافك)١(‎  .444 مسالك الأقهام: في الترض مص‎ )١( 
' 3 (؟) المبسوط: في حكم القرض ج " ص‎ 

(4) الخلاف: في احكام القرض ج اص ١/7‏ مسالة ١5؟,‏ 

(8) السرائر: في القرض ج ؟ ص .1١‏ 

(1 و8١)‏ شرائع الاسلام: في القرض ج ؟ ص يا. 

() كتحرير الاحكام: في القرض حم ؟ ص 587. 

لا ال ا والشرحالكبير: ج أص 190 والمدونةالكبرى:ج 4ص 1؟. 
(4) السرائر: في الفرض ج ؟ ص 1١‏ ونقله عنه العلامة أيضاً في المختلف وا وا 
)٠١(‏ تخرير الأحكام: في القرض جع ؟ ص 107. 

1١ ص‎ ١ تذكرة النقهاء ء: في أحكام القرض ب‎ )١١( 

4-8 اس‎ 97-1551١ مختلف الشيعة: في القرض ج 0 ص‎ )١١( 

(17) جامع المقاصد؛ في الدّين ج 0 ص 29. 

.40١ مسالك الافهام: في القرض ج "ص‎ )١1( 

.18 مجمع الفائدة والبرهان؛ في القرض ج 4 ص‎ )١11( 


كناب ليبن 7 فى اعتباد الفبعط فى تمك اقرغ لالتعا 
ويملك المقترض القرض بالقبضء. 


خيرة «المبسوط ' وجامع الشرائع '» وظاهر «الإرشاد '». وفى «الدروس *» فيه 
قولان. وفي «الكفاية*» وجهان. 0 

وعلى القول بالجواز هل يعتبر فى صحة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط 
حبالة العقد إن ذلك بمنزلة تقدير ما يقدّر بالكيل والوزن؟ أم يكفى فى جسوازه 
مشاهدته على حد ما يعتبر فى جواز يبعه ويبقى اعتبار القيمة دل ا ونا 
الصحّة. على المقترض معرفتها مراعاء لبراءة دُبنته؟ إطلاق كلام الأصحاب كما 
في «المسالئك'» يدل على الثاني وللأول وائعة وجيه. 


[في اعتبار القبَصى ف تتلك القرض] 
قاله: «ويملك المقتراّن: القرضئ“بالقبضن4» هذا هو المشهور كما في 
«غايةالمرام "والمسالك*والروضة والكفاية * 'ومجمع البرهان''» بل فى الأخير 
أنه المعقول. وفى «المسالك" ' أ كثيراً منهم لم يذكروا فيه خلافاً. بل فيه أيضاً أنه 
لايكاد يتحمّق فيه خلاف. وفى «الرياض'"» أنّ عليه عامّة مَن تأخّر. وظاهر 


.١1١ المبسوط: في حكم القرض ج ” ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في باب القرض ص .18١‏ 

() إرشاد الأذهان: في الدّين ج١ص 15٠١‏ وقد صرّح في السلف ص "الالابعدم الجواز, فراجع. 
(4) الدروس الشرعية: في القرض ج “اص 715١‏ 

(6 و١٠)‏ كفاية الأحكام: في القرض ب ١‏ ص .05١‏ 

(5و8و؟١١)‏ مسالك الافهام: في القرض س اص ٠16و١40.‏ 

غاية المرام: في السلف ج ؟ ص 0؟١.‏ 

(1) الروطة البهيّة: في الدين جح 4 ص .١8‏ 

7/7 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج وص‎ )١١( 

.8١ رياض المسائل: في القرض ج 8 ص‎ )١7( 


وودت.5.._ .مسب هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


«الغنية ' والسرائر أ» وموضعين من «التذكرة أ» الإجماع عليه. وبه صرّح في 
«المبسوط “والخلاف*والغنية' والسرائر" وجامع الشرائع* والشرائع ؟ والنافع ٠١‏ 
والتذكرة. 'والتحرير"والارشاد "'والمختلف *والدروس*' واللمعة' '»وسائرما 
تأَخّر"١.‏ وكل مَن *! قال إِنّ المقرض ليس له الرجوع في العين فهو قائل بأنّه يملك 
بالقبض. فكانت الكلمة ميّفقة على ذلك. 

وفي«الخلاف؟' والميسوط *' والغنية١'‏ والشرائع '' والدروس'» 
وغيرها؛" أنّه لايملك بالتصرّف لأنّه فرع الملكء فلا يكون مشروطاً به. بل قال 


0 في الجهكل جز 

41/6 تذكرة الفتهاء؛ في رضح 15م‎ ١١6 

(0و15) الخلاف: في كا القركو اع اسن الا بألة .14١‏ 

(/) السرائر: في القرض ج " ص .1٠١‏ 

(8) جامع الشرائع: في القرض ص .18١‏ 

(9و؟5)ة شرائع الإسلام: في الترض ج 1 ص الا 

: اي د في الترشن كى 711 

241717537 مختلف الشيعة: في القرض ج 6 ص‎ )١5( 

(16و7؟) الدروس الشرعية: في القرض ج "اص 5515 

.١١14 اللمعة الدمشقية: في القرض ص‎ )١17( 

() كمسالك الأقهام: في القرض ج اص 40١٠‏ ورياض المسائل؛ في القرض ج مص 48١‏ 
والحدائق الناضرة: فى القرض ع 5٠١‏ ص 9؟1. 

(18) متهم السبزواري في كفاية الأحكام: في القرض ص ٠١7‏ س 7 والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في الدين ج اص الا والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في استحباب 

(4؟) كرياض المسائل: في القرض ج / ص ١8غ.‏ 


كناب الدين /فى اعنيار التبطن فى تملك القرش سس سد حو وز 


في «الغنية 'إِنّه لاخلاف في جواز التصدّف بعدقبضه. ولو لم يكن مملوكاً لما جاز 
ذلك فيه. واستدل عليه في «الخلاف '» أنه إذا ملك جارية جاز التص_اف فيهاء فلو 
لم يملكه لم يجز له التصرّف فيه. فما نسب" إليه من القول بأنّه إِنْما يملك بالتصرّف 
لم يصادف محلّه. ويرشد إليه أن الشهيد في «الدروس ؟» نسب المشهور إلى الشيخ 
والقول بالتصرّف إلى القيل. نعم قال في «الخلاف» في مسألة أخرى بعد مسألتنا 
التي نص فيها على أنه يملك بالقبض لابالتصرّف قال: يجوز للمستقرض أن بره 
مال القرض بلاخلاف. وآمّا المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه, ولأصحاب 
الشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناهومنهم من قال: إن قلنا يملك بالقيض 
فليس له الرجوع, وإن قلنا يملك بالاصرَ ف فوم له الرجوع بعد التصرّف. دليلنا 
أنه عين ماله فكان له الرجوع فيدا لأ المنع يمحتالج إلى دليل ”: أتتهئ. وليس في 
هذا ظهود ولا إشعارٌ فى أنه إنهاسملكر با إتصف كما ستعرفه عند بيان الثمرة'. وقد 
وقع مثله في «المبسوط "؛ قال بعد تصرويحه بن لقلناء عنه: ويجوز للمقرض أن 


)١(‏ غنية النزوع: في القرض ص 15؟. 

ف الموجود في عبارة الخلاف (ح اص )١//‏ هكذا: المستفقرض يملك القرض بالقبض» 
واختلف اصحاب الشافعي في ذلك؛ فمنهم من قال مثل ما قلناه, ومنهم من قال: يملك 
بالتصرّف فيه. دئيلنا على أَنّه يملك بالفبض: أنه ذا قبض جاز له التصرّف فيه؛ فلو لم يملكه 
لم يجز له التصرّف فيه انتهئ. وعبارة الخلاف الموجودة فيه أوفق مما هو المراد. وهو 
البحث عن أن تملك القرض هل يقع بمجرّد تصرّف المستقرض أو يحتاج إلى خصوص 
قبضه بعد إقباض المقرض, وأمًا عبارته المحكية عنه في الشرح فغير موافقة؛ بل وغير 
صحيحة, لان التملك إذا حصل فلا بحث في جواز التصرّف فيه؛ فراجع وتامل. 

(؟) نسبه إليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في القرض ج ؟ ص .١165‏ 

(4) الدروس الشرعهية:؛ في القرض ج ”ص ؟؟؟. 

(6) الخلاف: في القرض مع اص /ا/0١‏ مسالة 547, 

(1) سيياتي في ص ؟717١1717-1.‏ 

(/) المبسوط: في حكم القرض ج ١‏ ص .١5١‏ 


١65 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
يرجع فيه كماأنٌ لدأن يرجع في الهبة مع أن أحدًا لم ينسب إليه الخلاف غير صاحب 
«التنقيح '» فَِنه نسبه إليه ولم ينسبه إلى الخلاف. 

والحاصل: أن هذا القول لم نجده لأحد من طائفتناء وإنّما نسب فى «الخلاف؟ 
والتذكرة"» إلى الشافعية فى أحد قوليهاء ولهذا نفى الخلاف عينا اه الأصحاب 
في «الغنية والسرائر» وغيرهما كما عرقت وإن كان فهو شما نادر. ولهذا أهمل 
الأكثر ذكره. فلا معنى لما في «الرياض”» من تسية القول بالملك باتفبض إلى 
الأشهر, فلا أقل من أن م المشهور كما في «المسالك» وغيرها كما عرفت1 
وإن كان شي النفس منه شي ع أيضاً. 

ويبقى الكلام في هذا الب ف ادلهر المسبوق بالعقد أو غيره؟ فإن كان الأُوّل 
كما هوظاهر كلام الحاكين له وكلام بعضٌ الشافعية المحكيّ عنه, فإن كان كاشفاً عن 
سبق الملك من حين القبض كم كتوَالظاهر ممّاحكاه في «الدروس"»عن هذا القائل 
قال: إن بجعل التصرّف كاشفا عن سبق التلك متطلقاً ‏ عاد النراع لفظيّاً من حيث 
إن النماء حيتئذٍ للمقترض على القولين, وإن قلنا إِنّه كاشف عن سبق الملك قبله 
بلافصل أو ناقل قبل التصرّف بلحظة -كما في العبد المألورسدف لائر غير المالك 
-كان النزاع معنويا لكن إِنّما صرناإلى ذلك في العيد المأمور بعتقه لمكان الضرورة, 


)١(‏ الموجود في التنقيح هو نسبة الرجوع للمقرض إلى المبسوط والخلاف معاء فراجع التنقيح: 
ج لاص 163 | 

(") الخلاف: في الفرض ج ص /اا١‏ مسالة ١4؟,‏ 

.]١5 ص‎ ١1 (؟) تذكرة الفقهاء: في القرض ج‎ ١ 

(4) تقدّم نقل عدم الخلاف في ص ١05‏ عن الغنية؛ وأمّا السرائر فلم ينقل عنه إِلَّا التصريح 
بالاإجماع, فراجع 

(6) رياض المسائل: في القرض ج /ص .48١‏ 

)4 تقدم بقله في حي .١817‏ 

(/) الدروس الشرعية: : في القرض ج ص 2) يفن 


كتاب الدّين / فى اعتبار القبض فى تملّك القرض باج ا 


ولاضرورة هناء ولذلك ترك المحّق الثائى ' هذا التأويل وقال فى العبد المذكور: 
نه نبت ملكهبالدليل ومانعرف وقته ولاموجبه ولا يض ذلك. وإنكان المرادبالتصف 
المعنى الثاني أي غيرالمسبوق بالعقد _فلامانع من حصول الملك به حينئذ, لأنّه 
حينئذٍ معاطاة فى القرض كالمعاطاة فى البيع» وعلى ذلك استمرات الطريقة؛ فيكفى 
يلقل فى جوأزالتصدّف إذنالمالك: وليس تابعاًللملك ولامتوققاً عليه كما ترثا 
في بيع المعاطاة " بما لامزيد عليه. وبذلك ينقدح دليل المشهور كما ستعرق" 

وعلى كل حالء فيحتمل أن يكون المراد بالتصرّف التصرّف المتلف للعين أو 
الناقل للملك» أو يراد به مطلق التصرّف كما حكي ؛ عن الشهيد فى بعض تحقيقاته, 
أو يراد التصرّف المستدعي للملك كالتوؤيج والإجيارة وطحن الطعام. وقد حكى 
في «التذكرة”*» الوجوه الثلائة عن عض الشافعيّة ولم يرجح شيئاًء وعلى بعضها 
يعود النزاع لفظيًا. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن إطالزو قا كبحا اطاكه بالقبض منل 
- لمكان ذكرهم العقد في أُوّل الباب على ما إذا كان بعد العقد كما هو الشأن فى 


الصرف والهبة. وهو صريح «التحرير' والتذكرة" والمختلف؟ والدروس* وإيضا 


)١(‏ لم نعثر على الكلام المئقول عن المحدّق في جامع المقاصد. وإِنّما ذكر بعض مضمونه في 
فوائد الشرائع: ص ,1١8‏ نعم هذه العبارة بجميع مضمونها ذكر في مجمع القائدة والبرهان: 
جح وص 75 فراجع. 

(؟) تقدم في ج 4 ص 778--31, 

(؟) سياتي فى ص .١17-1068‏ 

(5) حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في القرض سم “اص ؟887. 

(8) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١‏ ص 408. 

(1) تحرير الاحكام: في القرض ج ؟ ص 1407. 

(1) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص 17 و41. 

(8) مختلف الشيعة: في القرض جح قعص 3537 

(5) الدروس الشرعية: في القرض ج "ص ؟7". 


4ه ١‏ مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


النافع» لكن قد عرفت في أُوّل الياب' أنّ أكثر العبارات قد خلت عن التعرّض 
لذكر العقد بالكلّية, فينبغي ملاحظة كلام ة من أطلق ولم يتعض لذكر العقد إلا أن 
تقول إِنّهِ مأخوذ في ماهية القرض بالتوجيه الذي ذكرناه في ول الباب. 

ويظهر من «الوسيلة '» أَنّه يملك بالعقد, قال: ملكه بنفس القرض إلا أن تقول: 
أراد بالقرض القبض والتسليم: كما م مثله في كلام المصدّف '. ولعلّه نظر -إن أبقي 
على ظاهره إلى أنّه عقد مملّك صدر من أهله في محلّه من غيرمانع مع قصد 
التمليك, فينيغي أن يترّبٍ عليه أئره. ولايحتاج إلى القبض وحده. لكنّه بإعراض 
الأصحاب عنه تمكّن أصل عدم الانتقال منه. وبذلك يظهر عدم الملك بالقبض 
وحده من دون عقد قبله. 

وقد يستدل؛ على خصول الملك/يه وحده باستمرار الطريقة وإطلاق بعض 
النتاوى والصحيحة * مضافا إلضة: الاقتصار على صيغة مخصوصة وعدم نقل 
ذلك وعدم وقوعه في آلدمَنَ الأول كينا قيل :وعدم اعتبار ابول القولي عند 
جماعة" فإنٌ هذه شواهد على أن مراد من اشترط الإيجاب والقبول إِنَما هو 
التمييز بينه وبين العطية, ولمّا كان هذا التمييز لايتادى بدون لفظ يدل عليه مسن 
الموجب اشترطوا الايجاب القولى بأىّ لفظ يدل على المطلوب ولم يشترطوا بعد 
القبض أزيد من ذلك. فليتأمل فى ذلك كلّه. 

وقد احتي على أَنّه يملك بالقيض لابالتصدف بعد الاجماعات التى سمعتها 


)١(‏ تقدام فى ص .٠١‏ (؟) الوسيلة: في الفرض ص ؟77. 
(؟) تقدام فى ص ,١105-1١45‏ 

(4) لم تعثر على المستدل فيما بأيدينا وحسيما تصفّحناه: فراجع. 

(4) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب من تجب عليه الزكاة ومّن لاتجب عليه سح ١ج‏ ”ص 37 
(1) القائل هو الأردبيلي في المجمع: في القرض ج 4 ص 54. 

000 ا الدروس الشرعية: في القرضش 0 0 


كيتاب الدين / فى اعتباد القبض فى تملك القرض + سب قا 
بن التصياف فرع الملك فيمتنع كونه شرطأً فيه وإ دارء كما صرّح بذلك جماعة ' 
وأشير إليه فى «المبسوط والخلاف والغنية والشرائع» وغيرها كما عرفت ؟. وقال 
فى «المسالك "»: فيه نظر واضح لمنع تبعية التصرّف للملك مطلقاً وتوقّفه عليه, 
فيكفى فى جواز التصرّف إذن المالك فيه. 

ورذه فى «مجمع البرهان» أوٌلأْبآنّ الاذن نما حصل من المالك 5000 مالكاً 
وعليه العوض لامطلقاًكما في سائر المعاوضات. فإنّها على تقدير بطلانها لايجوز 
التصرّف بأنٌّ الإذن قد حصل. وثائيا بأنّه يشكل جميع التصافات. لأنّ الوطء مغلا 
لايمكن إلا بالملك أو التحليل. ومعلومٌ عدم الثانى: فإذا لويكن الأوّل لم يجزء وكذا 
البيع ونحوه فَإنّه لايجوز لغير ماله إلا بالؤكالة أق,فضولاً ومعلوم انتفاؤهما ؛ انتهى. 

وهذا إِنما يتمٌ مع سبق العقد واغتقاد أَنّه إنْمَا شرع للتمليك مع حصول القبض 
لا للتمييز, وإلا فلقائل إِنّ الاذن سبَب تآءفجوازٌ التصراف وناقص فى إفادة 
الملك. وبالتصدف يحصل تمام تسب القللقه .فا كان_غيُرناقل واكتفينا به فالأمر 
واضح.: وإن كان تاقلا أو ول ءا قا الملك الضمني قبل التصردف بلحظة السسير 8 
لمكان الضرورة واستقامة الطريقة. يكتب الرجل لأخيه او ريل البية وسول” 
أقرضني كذا وكذاء فيرسل إليه ما أراد أو دونه ولاصيغة ولاعقد, ولا أقلّ من أن 
يكون كالمعاطاة فى البيع فى جارية كانت أو غيرهاء فليلحظ ذلك. 

وقدقالوا “فيمايقع بي نالناس من الهديةمن غير لفظ يدل على الإيجاب والقبول: 
)١(‏ منهى الصيمرىي في غاية العرام: في السلف ج؟ صن ١1١83‏ والطباطبائي في رياض المسائل: 

في القرض ج 8ص :48١‏ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في القرض ب ١‏ ص .١55‏ 

(؟) تقدام ذكر الكتب المذكورة وغيرها في ص .١88- ١6‏ 
() مسالك الأقهام: في القرض ج اص 601 
(4) مجمع النائدة والبرهان: في أحكام الدين ج 1 ص ال 


(5) منهم الشهيد الأَرّل في الدروس الشرعية: في الهبة ع ؟ ص 11١‏ 117, والشهيدالثاني في 
المسالك: في الهبة ج 7ص ٠١‏ والعلامة في تذكرةالفقهاء: في أحكام الهبة ج "ص 16 4 س .٠١‏ 


1س من سس ست قتا ح الكرامة مج 8؟ 
يحتمل إفادتدالملك والاباحة. وقد احتملفى «الدروس '» عدم اشتراط الايجاب 


والقبول فى الهدية. ويلوح ذلك من«التذكرة '» وبه حكم في «التحرير"» واستحسنه 
بعضهم *. وقال بعضهم ” إِنّه يجوز وطء الجارية التي أرسلت هدية ومارية القبطية 
كانت من الهداياء وأ زيد أهداها المختار لزين العايد بين لاله . وقد احتمل فسى 
«المسالك' والكفاية '»فيما نحن فيه جواز الوطء على القولين. وفيه زيادة على 3 
نقول. وفي «الدروس» أنه ليس عقدًا محققاء ولهذأ اغتفر فيه ما فى الصرف بل هو 
راجع إلى الاذن فى الاتلاف المضمون:؛ والإتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين فهو 
كالمعاطاة؟ اتنهى, فليتأمّل في ذلك ولابدّمن مراجعة ماذكرناهقي أُوّل هذا الباب؟. 

وقد استدل بعض متأشّري تين *' على المشهور بصحيحة زرار: ١١‏ 
قال: قلت لأبي جعفر م رثجل دفع إِلى/رجل مالا قرضاً؛ على مّن زكاته على 
المقرض أو على المقترض #155لاوتل”ذكائها إن كانت موضوعة عنده حولاً على 


754 الدروس الشرعية: في الهبة م ؟ صن5‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الهية جح ؟ ص 4١05‏ س ١‏ وما بعده. 

2 تحر ير الااحكام: في احكام الهبة ج “لاص ث886ث18. 

(؟) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الهبة ج 1 ص .١١‏ 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في الهبة ج "؟ ص 171/8 115, 

(1) مسالك الأقهام: في القرض ج لاص 2.4875 () كفاية الأحكام: في الفرض ج١١‏ ص .01١‏ 

(8) الدروس الشرعية؛ في القرض جح ”اص ؟؟", 
(3) أراد يما ذكره في أجل الياب ما نقله هناك عن جماعة كثيرة من الأعلام من لزوم اللفظ في 
الايجاب والقبول في القرض وغيره من العقود وما ردّه به من تصريح جماعة أخرى بعدم 
لزومه وكفاية المعاطاة فيه فيه أي كفاية القصد والإعطاء والقبض وما نقله عن المشهور في الهبة 
والعارية من كفاية ما يدل على الايجاب والقبول ولو لم يكن لفظاً وغير ذلك ممًا يريد ما 
ذكره هنا في الهدية. فراجع ص .٠١8- ٠١‏ 

)٠١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: في القرض جص 48١-18٠‏ : والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في احكام القرض ج ١؟‏ ص 0؟١.‏ 

.7 ج ”ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب مَن تجب عليه الزكاة ومن لاتجب ح‎ )1١( 


كتاب الدّين / في اعتبار القبض في تملك القرض 1533 


المقترض. قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكّى المال من وجهين 
في عام واحد. وئيس على الدافع شيء, لأنّه ليس في يده إِنْما المال في يد الآخذ, 
فمن كان المال فى يده زكاه. قال: قلت؛ أفيزكّى مال غيره من ماله؟ قال إن ماله ما 
دام في يدهء وليس ذلك المال لأحدغيره. تّقال:يازرارةأرأّيت وضيعة ذلك المال 
أو ربحهلمن هو وعلى من هو؟ قلت: للمقترضء قال: فله الفضل وعليه التقصان وله 
أن ينكح ويلبس منه ويأكل. وهذا الخبر صريح فى حصول الملك بدون التصرّف 
الناقل أو المتلف أو المستدعى للملكء لكنّه ظاهر فى حصول الملك بمجدّد القبض 
من دون توف على عقد سابق|لأن تدّعى أَنّهمأخوذ فى ماهينه كما سلف, فتأثل. 

قيل ': وقد يقرب منه موق إسحاق ٍقتار. قال: سألت أبا الحسن مال عن 
رجل استودع رجلا ألف درهم فضباعت. فقال الرجل: كانت عندي وديعة, وقال 
الآخر: إنُما كانت عليك قرضاًء قاللمائتال_لازجلسإل أن يقيم البئئة أنّها كانت 
وديعة ' فتأمّل في وجه دلالتة, 

فقد تحصّل :أن هنا أموراً خمسة يمكن حصول ملك المال المقترض بها. ٠‏ وهلي : 
نا القرض أي العقد وحده. وإمّا هو مع القبض بعده, أو القبض فقط, أو التصكف 
بدون القرض أو معه. فالأوّل ممّا لاربب فى عدم حصوله به كما أَنّه لاريب فى 
عدم فوكقه على النعاستن, يله لاريب في حصول الملك بالثاني, وإِنّما الإشسكال 
في الثالث والخامس» فليتأمّل فيهما جيّداء وليلحظ ما ذكرنا في معنى القرض في 
0 . وما فى «مجمع البرهان امن ان شاحنب المساتك تق هن الدر وين 
أن لاخلاف في عدم الملك بالتصرّف فمبنيٌ على جعله كاشفاً كما حكاء ه فى 
«الدروس» عن القائل به كما عرفت 7 اوعدا كهيا اخ 


.غ/١ رياض المسائل: في القرض ع / ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب أحكام الوديعة بم ١ج ١٠‏ ص ؟78. 

(؟) تقدام فى ع .1١8 7١‏ 

(1) مجمعالفائدةواليرهان: في أحكاءائدين ج ص 17-10 (0) تقدمنقلهفى ص151. 


١8 مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


وثمرةالقولين على تقدير وجود القائل بالتص"ف تظهر في الزكاة كما أشير إليه 
في الخبر وفي النماء وغيرهكماأشرناإليه في ول الباب .١‏ ويأتي تمام الكلام قريبأً". 


الايجوز للمقرض إرجاع العين بعد القبض ] 
قوله: (فليس للمقرض ارتجاعه» كما في «السرائر؟ وجامع الشرائع ؛ 
والشرائع” والتذكرة" والتحرير"” والارشاد” والتبصرة؟ واللمعة'! والمبيسية 


)١(‏ لايشفى أن ما تقدم منه فق أوّل البا ب إنّما أو بيان ثمرة الشلاف بين المشهور القائل 
بالقبض وبين غيرهم القائل بالتصرف في لزوم المقارئة وجواز رجوع المقرض في العين 
وفي النما ونفقة الجيوان وانعتاقه وم ثمرة الزكاة فلم تذكر هناكء فراجع ص .٠ ١1-1١6‏ 

(1) سيأتي في ص 77 شلال () السرائر: في القرض ج ؟ ص ٠١‏ 

(4) الموجود في الجامعالمطبوع(ص 41]) هوعكس ذلك فانّعيارته هكذا:والرجوع للمقرض 
فيه! ن كان وإِلا فالبدل في ذمّتهانتهئ. عم ذ كر مصححه في هامشه :أن فى بعض النسخ هكذا: 
ولارجوع للمفرض فيه فإن طالبه فالبدل في ذمته. أنتهيئ. وهذا + هو الأصحٌ المطابق لما حكاء 
في الشرح» ؛ وذلك فإن من الضروري أنّ المقرضى إذا أقرض شيئا فإنّما يملكه المقترض بإزاء 
عو د فلا معنئ لرجوعه إلى ما أقرضه. ولك نظير ما إذا باع أحد شيئا ؛ ثم يرجع البائع إلى 
مبيعه, فإنّ رجوعه إليه ليس إِلَّا بمعنئ : فس البيع والرجوع إلى المبيع لو كانت وإلَا فإلى بدلهاء 
والمقام أيضاًكذلك. فإنّا إذا جوّزئا رجوع المقرضض إلى العين المقروضة كان ذلك بمعنئ فس 
الدّين. وليس بحثنا في المقام إلا في جواز الرجوع إلى العين مع بقاء العقد ومع فرض بقائه 
لاتصمٌ العبارةإلا على ما في الهامش. , هذا مضافاً إلى أنّالأصممٌ أن القرض من العقود اللازمة 
فلايص الحكم برجوعالمقرض في العين المقروضة وبجواز ارتجاعه حسب تعبير المصتف 2. 

(ة) شرائع الاسلام: في القرض ج ؟ ص 18. 

(5) تذكرة الفتهاء؛ في القرض بج ١‏ ص 11. 

(0) تحرير الأحكاء: في القرض ج ١‏ ص 5405 501. 

(8) إرشاد الأذهان: في الدين ج ص 51١‏ 

(4) تبصرةالمتعلمين: في الدين ص١١١., )٠١(‏ اللمعةالدمشقية: فى الدين ص 1 .١١‏ 


كتاب الدّين / لايجوز للمقرض إرجاع العين بعد القيض لل 10# 
والمسالك ١‏ والروضة” والكفاية" والرياض» ونسبه في «الدروس ”*» إلى 
الفاضلء فكأنه متأمّل فيه. وفي «الكفاية'» أنه أشهر. وفي «المسالك”» أنه 
المشهور. وفي «الرياض*» نسبه إلى الأكثر وقال: إِنّْ عليه عامّة مَن تأخر. وقال 
أيضاً: ربّما يستشعر من كثير من العبارات الإجماع عليه وهذه يكذّبها الوجدان. 
وقد تبع بذلك صاحب «المسالك'» لكنّه نما استشعر ذلك من عيارة الكتاب 
ققط :ومس ف أنه وهمٌ. والمخالف الشيخ في «الخلاف ١‏ والمبسوط ''» فقد 
جرّز فيهما أنّ للمقرض ارتجاعه. وظاهر الأوّل الإجماع عليه حيث قال: عندناء 
مع التصريح فيهما بأنّه يملكه بالقبض. وف «السرائر؟'» ليس على ما قاله الشيخ 
دليل ولادل عليه شىء ير تضى. و فق «التَحْرير اك أنه ضعيف. 

حجّة المشهور أن فائدة المللكٍ أن لايتساط)علله غيره. والثابت بالعقد والقبض 
للمقرض إِنّما هو البدل, فيستتصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل؛ وليس هناك سوى 
دعوى الاجماع في «المسالّك* 7 على جَوَآن الْمَقَدَ: وهي مع فتوى الأكثر بعدم 
جواز الرجوع في العين مرهونة؛ وقد سمعت إنكاره في «السرائر» على الشيخ 
الدليل؛ ولو كان جائزاً من الطرفين عتده لما انج ذلك له فتأمل. 


(1 ولاوةو؛١)‏ مسالك الأفهام: في القرض ج ؟ ص 5075 484. 
(؟) الروضة البهية: في الدين ج ؛ ص 17. 

(©) كفاية الأحكام: في القرض ج ١‏ ص 0177. 

() رياض المسائل: في القرض ج / ص 187. 

(8) الدروس الشرعية: في القرض ح اص 13١‏ 

(5) كفاية الأحكام: في القرض م ١‏ ص ؟01. 

(8) رياض المسائل: في القرض ج 8ص 485 , 
)٠١(‏ الخلاف: في احكام القرض ج "ص #ا/ا مسالة ؟1598, 
)1١(‏ المبسوط: في حكم القرض ج ؟ ص ,.11١‏ 

.1١ السرائر: في القرض ج ؟ ص‎ )1١( 

107 تحرير الأحكام: في القرض ج "اص‎ )١( 


13 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمصبّح بجوازه من الطرفين الشهيدان في «الدروس ' والمسالك '»والفاضل 
الميسي. وهو ظاهر الشيخ في «المبسوط ' والخلاف *» ولاتغفل عمّا في «السرائر» 
وستسمع أن ليس مراد الشهيدين بالجواز الجواز بالمعنى المتعارف وإن اختلفا في 
تنزيله (شرطه خ ل). وفي «التحرير* أنه عقدٌ لازم من جهة المقرض جائز من 
جهة المقترض على معنى أن للمقترض رد العين والمثلء ولو طلب المقرض العين 
لم يجبر المقترض على دفعها. 

وتظهر الفائدة فيماإذاأقرضه عيناقيمية, فعلى القول بجوازهمن طرف المقترض 
أن يجوز للمقترض ردّهابعينها ويعْتيزالمقرض على قبولهاء وأمّافِي المثلي فلاتظهر 
فائدة عند التأمّل الصادق. 

وكلام «جامع المقاصذة”مجتملالجواز من الطرفين أو من طرف المقترض. 

وقد يستند " في كول جاتو إلى عدم انحصتار إيجابه في لفظ واكتفاء جماعة 
فيه بالقبول الفعلي. وذلك شأن العقود الجائزة. وفيه: أن الرهن لازم من طرف 
الراهن ولا بنحصر إيجابه في لفظ, فليتأمل. 

َإنٌانقول:الظاهر أن مراد القائل بجوازه عدمإمهال المقترض إلى قضاء الوطر 
من العين وإن كان قضية العرف ذلك» فيجوزلكل منهما الرجوع في الجميع أو البعض 
فى المجلس وغيره كما صرّح به في«الدروس '»ويكون الغرض من ذلك الرد على 


١2١ وما الدروس الشرعية: في القرض ج اص‎ ١( 

)1 مسالك الأفهام: فى القرض سم :ص 07 4 

() المبسوط: فى حكم القرض ج ؟ ص .١1١‏ 

(؛) الخلاف: في أحكام القرض ج ص ١7/‏ مسالة 117. 
(0) تحرير الاحكام: في القرض ج "اص ؟481-56. 
(1) جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص .٠١‏ 

(؟) كما في المسالك: في الوصية ج 1١‏ ص .١١6‏ 


كناب الدّين / لايجوز للمقرض إرجاع العين بعد القيض ص سب و! 
المالك حيث قال:ليس للمقرض الرجوع فيماأقرضه حتّى يقضى المستقرض وطره 
منه أو يمضي زمان يتّسع لذلك. وما في «المسالاك '4 من أن المراد بالجواز تسلّط 
العقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء, وأنَّهم إذا أرادوا بالجواز هذا 
المعنى فلا مشاحة في الاصطلايع وإن كان مغايراً لغيره من العقود من هذا الوجه, 
فإن كان أراد ما ذكرناه وإل ففيه أن جواز أخذ البدل كان مقتضى القرض والقبض 
وحاصلاً قبل الفسخ وليس ذلك أثره. بل ذلك حاصل لو كان عقداً لازما وهذا 
بعيدٌ عن معنى الفسخ, إذ هو إيطال أثره الشرعيء فإذا لم تخرج العين الموجودة 
عن ملكه لم يكن العقد مفسوخاً وليس النزاع في أمر اصطلحوا عليه حتّى أنّهم 
يسامحون فيه ولايشاحُون عليه, بلفي تريب الأئر الشرعي كما هو ظاهر. 
ومثله في الوهن مافي «مجمع البرهان "2 من] أنه ليس ببعيد أن يكون النزاع فيما 
قبل الفسخء يعني إذا تحمّق الوق مع [لشسكطةحصل الملك الناقل, فمع عدم طريان 
الفسخ عليهبالتقايل منالجانيين أو'لنَجََانْبَ وَاحَدَكَل يجوز الرجوع في العين مع 
كراهيةالمقترض أم لا؟ إذ فيه أن النزاع حينئزٍ قليل الفائدة إذ المقرض أن يفسخه 
ويأخذماله بل المطالبةبهفسخ.وللمقترض الفسخ وإعطاءالعين, فليس للمقرض عدم 
القبول. مع احتمال حصول الفسخ بمجرّد رد العين من دون احتياج إلى عبارة. 
واحتيجٌ في «المبسوط "4 على جواز الرجوع بأنّه كالهبة, قال: له أن يرجع فيه 
كما له أن يرجع في ألهبة. ونحوه ما في «الخلاف ©» من أَنّه عين ماله فله أن يرجع 
فيه. وهو كما عرفت ” مبنيٌ ومتفرّع على تملك المقترض وظاهر في كونه عقداً 
)١(‏ مسالك الأفهام: في القرض ج اص 406. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الدين ج 4 ص /7 
() المبسوط: في حكم القرض ج اص 5 
(4) الخلاف: في أحكام القرض ج “اص 1,7 مسألة 541. 
(8) تقدام نقلهما في ص .١05-1١88‏ 


١١6 مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


جائزاً وغاية الأمر أنّه لم يفصّله. فحمل في «المسالك '» كلامه على غير ظاهره. 
وأجاب عنه بابداء الفرق بينه وبين الهبة بالعوض وعدمه أو بالدليل وعدمه. ولم 
تكن حجّة الشيخ المساواة بينه ويبنها بل كونه عقدأجائزا. «واكتفى عن ذلك بالمتال. 
ثة إن هناك فرقاً آخر بينه وبين الهبة وهو أن الملك فيها لايستقرٌ إلا بالتصرّف وفي 
القرض يستقبٌ بالقبض. ثم قال في «المسالك '»: ويمكن تعليله بالائفاق على أنّ 
القرض عقدٌ جائز ومن شأنه أنَّ مَنِ اختار فسخه رجع إلى عين ماله. وقال: هذا 
وجةٌ حسنٌ لم ينبهوا عليه. وقد عرفت أن الشيخ نيه عليه لكنّه لم يفصّلهء فلم يكن 
أتى بغير ما أتى به الشيخ, إلا أن تقول: إِنّه فى المسالك فهم من الشيخ ما أشار إليه 
فى «السرائر ”© حيث لم يفهم بنذو الود عنده جائز, وإِلَا لما صم له أن يقول في 
5 إِنّه لادليل عليه ... الل أخرة فليتامل جيداً. ثم إن فى «المسالك» قال: 1 
الحكم في المسألة مبنيّ علي الخلات السابق؛ فان قلنا: د المقترض لايملك إل 
بالتصوف _بأيّ معنىعََبنَةكفللمقرض الرجتوج في العين قبله. لأنها ملكه. وإن 
قلنا: نه يملك بالقبض فهل يمكن القول بذلك؟ ظاهر القواعد العدم, لأنّه جعل هذه 
المسألة مفرّعة على تلك «بالفاء» ويظهر من المصئّف يعني المحقق أن الخلاف 
فى هذه المسألة جار وإن قلنا يملك بالقبضء وهذا هو الظاهر ‏ انتهى 
ْ وفيه: أنّ أقصى ما في عبارة الكتاب أنه فرّع عدم الارتجاع على القول 
بالملك. وذلك لايدل على أنه لايمكن القول بخلافه حّى لايكون فيه خلاف؛ مع 
ما يراه من خلاف الشيخ في كتابيه ومع ما شاهده من شيخه المحقّق من ظهور 
جريان الخلاف في عباراته على القول بالملك وها هو ذا في «التذكرة » فرّع 


(١1و؟)‏ مسالك الأفهام: في القرض ج “اص 2857 و2081 
() رأجم ص ,١71‏ 

(؛) مسالك الأقهام: في القرض ج اص ؟185-487. 
(0) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص 15. 


كتاب الدّين / حكم ما لو شرط الأجل في الدض اعت 00# 


بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصلء فلو اقترض من ينعتق 
عليه انعتق بالقبض. 
ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم. 


كالكتاب ثم نقل كلام الشيخ واحتجاجه عن الشافعي وأجاب عنه بما ذكره في 
«المسالك» فليلحظ ذلك. 

وممنا ذكر يعرف حال ما فرّعه المصنّف من أن للمقرض دفع المثل مع وجود 
الأصلء إذ هو ظاهر على المشهور, وكذلك لو استقرض من ينعتق عليه فإنّه ينعتق 
عليه بالقبض عندنا كما فى «التذكرة '» وقق قال بالملك بالتصاف ينعتق عنده 
بالتصرّف. وتظهر الثمرة أيضاً فى لاماء قبتي ف. وقد قلنا بقياء الاحتمالين 
على القول بالكشف وفي تفقته لو أكان_ جو اناه وأفد أوضحنا ذلك كلّه فيما سلف؟. 


[حكم مالو شط الأجل في الفرض] 
قوله: «ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم» هذا هو المشهور كما 
في «الكفاية '» والظاهر أنه مجمع عليه كما في «مجمع البرهان» ولاخلاف فيد 
يعرف إلا مئن ندر من بعض من تَأخْر كما في «الرياض» وقال فيه ربما أشمرت 
عبارة الشرائع وغيرها بالإجماح وهو الحجّة ‏ انتهى. فتأمّل فيه. وموضع الاشعار 
من «الشرائع أ»قولد«ز الرواية مهجورة» وهو خيرة«السرائر "»في ظاهرها و«جامع 


.1١6-١١4 ص 81. (؟) تقدم في ص‎ ١١ نذكرة الفقهاء: في القرض ج‎ )١( 
.013 كفاية الأحكاء: فقي القرض ج أص‎ )( 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج ؟ ص ٠١‏ 

(0) رياض المسائل: في القرض ج 8ص 489. 

(1) شرائع الإسلام: في القرض ج ١‏ ص 18. 

() السرائر: في القرض ج ؟ ص .1١‏ 


ل 


مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


الشرائع ' والشرائع' وان والتذكرة؟ والتحرير* والدروس' واللمعة" 
والتنفيح *وغايةالمرام"والروضة"' ومجمع البرهان''» على تأمّل ضعيف له فيه. 
ويمكن تعميم عبارة «الارشاد» '' بحيث ا احتمله المقدس الأردبيلي ١"‏ 
للأصل مع عدم الموجب معتضداً بما يظهر من دعوى الإجماع من جماعة عة .١5‏ 

وقد استدأوا عليه بجواز أصله المستلزم لجواز شرطه 0 عرفت *' من قبل 
الحال في عناة الأسل وها اريو يدا العراو وات : الأصح أ نّ المراد به عدم لزوم 
الأجل الذي اقتضاه العقد بحسب العرف؛ وذلك لايدل إلا على عدم أزومه بمجرّاد 


العقدء وهو لاينافى لزومه مع الشرط. 
وقد ستدل عليه أيضا باه ستحب بالإجماع والكحات 55 والسكد ١‏ 


.؟8١ الجامع للشرائع: في القرض ص‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: في القرض 2 "ص18 

(؟) المختصر النافع: في القرضى هن 1؟1١.‏ 

(]) تذكرة الققهاء في أحكام الثرطراج اسمس 1 

(0) تحرير الأحكام: في القرض ج ؟اص 207. 

(1) الدروس الشرعية: في القرض بع ؟ ص رضن 

(/9) اللمعة الدمشقية:؛ فى الدين ص .1١4‏ 

(4) التنقيح الرائع: في الترض ج ؟ ص 101. 

(9)غاية المرام: في السلف ج ”" ص 1751-170. 

(١٠)الروضة‏ البهية: في ألدين ج 5 صن ؟1. 

(١1و11)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج 4 ص 61-8١‏ 

55٠ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الدّين ج‎ )١7( 

)١5(‏ منهم الطباطبائي في رياض المسائل: في القرض بع م ص 48 والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج 4 ص ٠م‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في عدم 
لزوم الشرط في عقد الدّين ج "ص 5؟1. 

.1 717/١742 تقدام فى ص‎ )١4( 

(11) البقرة: 587 

.3 ص‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب ؟١ من أبواب الدّين والقرض ح ؟ج‎ )١0( 


كناب الدّين / حكم ما لو شرط الأجل فى القرض للب 04 
والاستحباب لايتعلّق بإيقاع الصيغة بل بمدلولهاء وما هو إل تأخير المطالبة إلى 
قضاء الوطر واستحباب التأخيرء وهو عين معنى الجواز. 

وفيه كما بِيّنه في «الرياض '» : إِنّا نقول: إِنّ الاستحباب إِنّما تعلق بإجراء 
الصيغة لابخصوص مداولها وإن كان هو الوجه فى تعلّقه بإجرائها. فكان مفاد الأدلة 
اللسكيية الرس وياد سيد ولاشاقه وعرب النض عدي كنا عالقا 
فى التجارة, فقد تظافرت الأدلة باستحبابها مع وجوب العمل بمقتضيات أسبابها 
سلّمنا لك ذلك إِنْما يتّجه بالنسبة إلى لس العقد وأَنّه يمجرّده لايقتضى وجوب 
التأخير بل غايته الاستحباب كما يستفاد من أدلّة استحبابه, ولاكلام فيهء للإجماع 
على جواز العقد المستلزم لعدم وجوبخ التابخير فيه, ولكنه لاينافي أزومه بسبب 
آخر غير نفس العقد المجرّد, وهوالعقد المرك من الشرط. لعموم مادل على لزوم 
الوفاء بالشرطء كما لو أوقع عقد التبعحتالةفإنه-لابقتضي وجوب التأخير فى أحد 
العوضين إلى أجل. و لاكذ ترط سورد فته ربكو عقد القرض بنفسه لايفيد 
لزوم أجل ومع شرطه يفيد لزومهء فلا منافاة بين جواز أجل القرض نظراً إلى نفس 
العقد ولزومه باشتراطه فيه لتغاير السبيين؛ كما لو اشترط أجله في عقدٍ آخر لازم 
كما ستسمعه عن الأكثر " فالاستد لال بذلك على المطلوب 1000 

وقد يفرّق ' بين القرض والبيع بعدم دلالة عقده على أجل بخلاف القرض 
لدلالته عليه بحسب العرف كما مبّ, فإذا لم يجب الوفاء به مع دلالة العقد الذي هو 
الأصل في لزوم الوفاء به وبالشرط الحاصل في ضمنه عليه فعدم وجوب الوفاء به 
إذا دل عليه الشرط أولى؛ فيتم الاستدلال. فليتأئل جيّداً 

هذا والمخالف في المسألة المحدّث الكاشاني في ظاهر «السفاتيح » فاده 
١)‏ و؟) رياض المسائل: في القرض ج /ص 486-1854 
١‏ سيا بى في ص الريك درن 
(4؟) مفاتيح الشرائع: في عدم لزوم الشرط في عقد الكاين ج اص 1؟17. 


“با 


مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


يظهر منه فيه القول بلزوم العقد المشترط فيه التأجيل ولزوم الأجل. وكأنّه ميل إليه 
فى «المسالك ' والكفاية '» وبه قطع صاحب «الحدائق '» وقد سمعت ؟ ما حكيئاه 
عن «مجمع اليرهان». 
واستدلُوا عليه بعمومات الوفاء بالعقود والتزام الشروط ومضمرة الحسين بن 
سعيدء قال: سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات. أيحل 
مال القرض بعد موت المستقرض منه5أم لورثتهمنالأجل ماللمستقرض في حياته؟ 
فقال: إذا مات فقد حل مال القارض. والتقريب فيها من تقريره اك أن الأجل 
لازم في القرض مطلقا بل ظاهرها كون ذلك في عقد القرضء ومن مفهوع الشرط 
الذي هوحجّة. وما عساه يقال بمتع ظهوّرها فى المطلوب. إذ أقصىما هناك الدلالة 
على صحّة الأجل لا اللزوام الذي هو المفروض. ففيه: أن لفظة «ديحل» ظاهرة في 
عدم استحقاق المطالية قبل انفضا المدة المضروبة حال حياة المستقرض. 
واستدل في «الحدائق» بعولة بحل كانه 9إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل 008 
فاكتبوه» " قال: وهي شاملة للسلم والنسيئة والقرض5. وبماروى في «ألفقه 
المنسوب إلى مولانا الرضاءطكٌة»: من أقرض قرضاً ولم يرد عليه عند انقضاء 
الأجل كان له من الثواب فى كل يوع صدفة دينار» ؟. وبالخير المروي عن «ثواب 
)١(‏ مسالك الأفهام: في القرض ج ص 8 
(1) كفاية الأحكام: في القرض ج ١‏ ص ؟657. 
() الحدائق الناضرة: في القرض ج ٠١‏ ص ١77‏ و178. 
0 تقدم في ص 46 11 1١‏ 
(5) وسائل الشيعة؛ ب ؟١١‏ من أبواب الدّين والقرض م 7ج ١‏ ص 31. 
(/) البقرة: 7ق8؟. 


(8) الحدائق الناضرة: في القرض ج 2٠١‏ ص ,15١-11١‏ 
(4) فقه الرضاءكةً: فى باب الربا والسلم والدين والعينة ص 1ن ؟. 


كتاب الدّين / حكم ما لو شوط أجل القرض فى عد لاه ل 08 
لكن يصمٌ أن يجعل أجله شرطأ في عقدٍ لازم فيلزم, 


الأعمال»:مَّن أقرض وضرب لهدأجلاً... الحديث .١‏ وأيّده المولى المقدّ س الأردبيلك ' 
بمادلٌ على وجوب الوفاء بالوعد من العقل والنقل, قال: إلا أن عدم العلم بالقول به 
يمنع عن ذلك, وإلا كان القول به جيّداً 
وفيه ‏ مع عدم القائل به وإطباق الأصحاب على خلافه على الظاهر كما 

عرفتت أن خاية الثدله النذكر رنانا عدا التعي #ضيخة التاعيل ولسبت ندا 
نزاع: وثمرتها جواز تأخير الدفع إلى الأجل ووجوبه بعدهء وذلك غيرازومه الذي 
هو غبارة عن وجوب التأخير إليه الذي هو محل النزاع. وضعف دلالة الآية 
الشريفة من وجه آخر. وهو اختصاظها بِالدين”وهو غيرالقرض, كما تقدّم ' بيانه, 
مضافاإلى أن الخبرين قاصران من جهةالسند ولاجابرلهمافي المقام. وأمّا المضمرة 
ففى «الشرائع» أنْها مهجورة, وقد حملت خْلى الاستحباب . 

ومثل ما نحن فيد ما إذا رك َيه القرْكد تيل مال حال سواء كان 
القرض أم غيره, إذ الحكم فيهما واحد كما هو ظاهر كلامهم. وقد صرّح يذلك في 
«الميسية والمسالك *». 


ا 0 
في «التذكرة " والارشاد" 00 وغاية المراء؟ دإنتشاة الثانع وجامع 


(1) مجمع القائدة والبرهان. 0 0 انر 2 و ا 
(؟) شرائعالاإسلام: فى القرض بس ٠١ص‏ 8ا. (8) مسالكالأفهام: في القرض م لاص 400. 
(5) تذكرةالفقهاء: في القرض ج ١٠١ص‏ 17. 7 إرشادالأذهان: في الدين جاص +81 


لخي الئة بح الرائع: في القرعض ج آص١‏ 8 ١‏ . 3 غايةالمرام: في السلف سََ أص ١51706‏ 17 


الادددل لهقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


المقاصد' والميسية والمسالك" والروضة" والككفاية ؛ ومجمع البرهان ”» بل في 
الأخير يمكن عدمالخلاف فيه. وكأنّه في«الدروس»متردّد حيث قال: قال الفاضل 
بلزم تبعاً للازم ويشكل بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس؟ وفي 
رواية الحسين' إشعار بذلك؛ ويمكن حمله على الندب” انتهى. 

حجّة المشهور عمومات الوفاء بالعقود, والتزام الشروط مععدم المانع المذكور 
هناك؛ وأنّ جزء العقد اللازم لازم. 

وقال فى «جامع المقاصد»: إِنّ الشهيد أورد إشكالاً في المقام حاصله: أنه 
إن أريد بنزومه توثف العقد المشروط فيه عليه قمسلّم لكيّه خلاف المتيادر صن 
كوه لازماًإذ العقود المشروظ فيها ترط لانقتضي لزومها بل فائدتها تسلّط من 
تعلّق غرضه بها على الفسلخ بالاخلال بهاء وإن أريد لزوم ذلك الشرط في 
نفسهبمعنى أَنّه لاسيل إلى الإخلال به لم يطردي إلا أن يفرّق بين اشتراط ما سيقع 
وما هو واقع ويجعل الْتَأجِيل من قبيل الواقع فيتم. ويمكن الجواب بأنّ المراد 
بكون الشرط لازماً وجوب الوفاء به كما وجب الوفاء بالعقد اللازم, لأنّه من جملة 
مقتضياته, وتسلطً من تعلّق غرضه به علي الفسخ بدونه لاينافي هذا المقدار 
من اللزوم من طرف العاقد الآخر. فيكون الشرط والعقد لازمين من طرف 
المشترط؛ ومن طرف من تعلّق به غرضه يكون العقد لازماً مع الاتيان بالشرط 


1 جامع المقاصد؛ في الدين ج ة ص‎ )١( 

حر مسالك الافهام: في القرضص ج أاعى 206 

() الروضة البهية: في الدّين ج 4 ص لا١.‏ 

(4) كناية الأحكام: في القرض ج اس ان 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أاحكام الدين ج 4 ص ١‏ 
(3) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الدّين ح ؟ ج ١١‏ ص 11. 
() الدروس الشرعية: في القرض ج اص 74 


كتاب الدّين / حكم ما لو شرط أجل القرض فى عل لازم سس سسب #اا 


لابدونه. وفذا مي وات ميج نعمء مأ سبق من اشتراط العتق في العبد المبيع 
إذا أخل به المشتري يسلط البائع على الفسخ وليس له إجبار المثستري عاق 
لهذاء وإن كان المختار أن له الاجبار فلا منافاة. وما ذكره من الفرق بين الشرط 
الذي سيفعل وغيره أيضاً متّجه فلا يبعد أن يقال: إذا شرط الحالٌ فى عقدٍ لازم 
كان كما لو شرطه في العوض الواقع في ذلك العقد فيلزم بهذا الاشستراط. هذا 
هو المفهوم من إطلاق الأصحاب تأجيل الحال في عقد لازم وليس هو كاشتراط 
أن يفعل الفعل الفلاني '؛ انتهى 

وقد تقدّم' الكلام في المقام في ول باب النقد والنسيئة, وفي الفصل الثالث 
فى الشرط عند شرح قوله «ولو أخِل المشتوئيالرهن والكفيل» وقد استوفينا 
الكلام في البايين ورجّحنا أَنّه يلزم وإن امتنع يجيرم الحاكم فإن تعذّر تسلّط على 
الفسخ لمكان الإجماعات والعيومات. إلى غيرذلك مما ذكرئاه في باب النقد 
والنسيئة: وييمًا أن هذا الشر ط ململ ال من جانب واحد؟ فالامر 
بيد المشترط ونفع الشرط له وأنّهِ لو شرط توكيله في عقدٍ لازم ثمّ عزله هل ينعزل 
أم لا؟ وقلنا: إن ذلك كلّه إذا لم يكن لغيرهما مدخل فى الشرط. وأمّا معه فلاء مثل 
شرط العتق, ويينًا الحال فيه بما لامزيد عليه, 0 

ومثال ما نحن فيه أن تقول: بعتك الدار مثلاً بكذا وشرطتُ عليك أن يكون 
فقرضك أو دينك الفلاني موّجّلاً إلى سنة فيقبل المشتري. ومثّله في «التذكرة '» بما 
إذا قال: بعتك هذا بشرط أن تصبر بالدّين كذاء واشترى على هذا الشرط ... إلى 
آخره: وفيه تمل لأنّه يشبه أن يكون تعليقاً 
لجاب العقا م1 : في ألدين ج 6 ص 11-70. 
(؟) تقدم في ج ١7‏ ص 77-717 في بحث النقد والنسيئة. وفي ج ١5‏ ص 15لا /ا4لاا في 


الفرع الثاني من الفصل الثالث في الشرط. 
(؟) نذكرة الفقهاء: في القرض مم ١7١‏ ص 2. 


١ 


وكذا لايلزم لو أجل الحالٌ بزيادةٍ فيه, 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


قوله:« وكذ الا يلزم لو أجل الحالٌ» كمافي«المبسوط 'والخلاف 'والسرائر؟ 
والشرائع؟ والنافع * والتذكرة؟ والتبصرة" والتحرير* والإرشاد* والدروس١٠١‏ 
والميسية والمسالك١!‏ والكفاية"'» وفي الأخير أنه المشهور بين الأصحاب. 

ومثاله أن يعر صاحب الْدّين بعبارة تدل عليه من دون ذكره فى عقدٍ كأن 
بقول: أجّلتك في هذا الدّين مدّة كذاء إذ ليس ذلك بعقدٍ يجب الوفاء به بل هو وعد 
يحوت الرقاءية: 

ولافرق ببن أن بكون ي«هراً أو غيرّةْ ككل في «النافع ؟'»وغيره *'. وخالف بعض 
العامة *'حيث ذهب إلى نبوت التأجيل في ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض 


: 7 المبسوط: في القر ضع انط‎ )١( 

(؟) الخلاف: في أحكاء القرض جح اص /الا١‏ مسالة 5115. 

() السرائر: في القرض ج ”؟ ص .1١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في القرض ج ؟ ص 18. 

(0) المختصر النافع: في القرض ص ,١75‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ؟١‏ ص 117 و لاغ. 

() تبصرة المتعلمين: في الديون ص .١١١‏ 

(8) تحرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص '401. 

(3) إرشاد الأذهان: في الدّين ج ١‏ ص 731٠١‏ 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في القرض حج “اص 572١‏ 

.405 مسالك الأقهام: في القرض ج ”ص‎ )١١( 

)١١(‏ كفاية الأحكام: في القرض ج ١‏ ص ؟017. 

.١71 المختصر النافع: في القرض ص‎ )١( 

(14) كرياض المسائل: في القرض ج / ص 447 والمبسوط؛ في القرض جع ؟ ص ؟151. 

,1 0/ ملهم أبو حئيفة كما في المغني لابن قدامة:ج :]ص 84 والشرح الكبير: ج 4 ص‎ )١0( 
.١506 ص‎ ١١  :عومجملاو‎ 


كتاب الدّين / في تعجيل الدين المؤجّل بإسقاط البعض للب ولا 
ولاتثبت الزيادة. وله تعجيل المؤْجّل بإسقاط بعضه مع التراضي. 


الخلع دون القرض وبدل المتلف, وذهب آخرون ' منهم إلى ثبوته في الجميع. 
ومنه يُعلم الحال فيما لو أجل الحالّ بزيادةٍ فيه كما نيه عليه المصنّف ونصٌ 
عليه في «المبسوط '» بل لايصمٌ بذلها ولا أخذها. 
قوله: ؤولا تثبت الزيادة» كما في «المبسوط ' والخلاف؟ والسرائر"» 
وغيرها' ولايصحٌ أخذها لو بذلت بمجرّد جعلها في مقابلة التأجيل. 


[فى تعجيل الديخ الموٌجّل بإسقاط بعضه] 
قوله: «وله تعجيل المؤ جك تإسقاطبغضه مع التراضي» كما ني 
«السرائ ر" والشرائع* والتبصرًة” والتشوين: ا وبوغيرها!. وبدل عليه ما رواه 
الكلينى والشيخ في «الكافي ١‏ والتهذيب''» عن أبان بن تغلب في الصحيح عمّن 
حدّته عن أبي عبداللهقةٍ قال:سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول 


)١(‏ كمالك والليث كما في المغني لابن قدامة: ج ؟ ص 04 والشرح الكبير: ج 4 ص 07 ؟, 
والمجموع: ج ص 110. 

(كوم) المبسوط: في القرض ج اص ؟131. 

(4) الخلاف: في القرض جح ”اص ,١18‏ 

(0 و السرائر: في القرض سم ؟ ص .1١‏ 

(كويرما شرائع الإسلام: في القرض ج ؟ ص فيا 

(؟) تبصرة المتعلمين: في الدين ص .١١١‏ 

.401 تحرير الأحكام: في القرض ج ” ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كمسالك الافهام: في القرض ج اص 81غ. 

)١1(‏ الكافي: في باب الصلم ح 7ج ةن ص 08؟. 

)١17(‏ تهذيب الاحكاء: في باب الصلح بين الناس ح 1409/4 ج 7اصي ١3‏ ؟. 


621+ + لل لس ل لل هقتام الكرامة / ج ١6‏ 


له قبل أن يحل الأجل: عجّل النصف من حمّى على أن أضع عنك النصفء أيحلّ ذلك 
لواحد منهما منه؟ قال: نعم» ونحوه حسئة الحلبي أو صحيحته كما ستسمع '. 
وكما يعتبر التراضي في إسقاط البعض يعتبر في تعجيله بغير إسقاط, لان 
١ 5 5‏ 2 5 أقو 1 5 قن 
الاجل ايضا حق لهما لتعلق غرض كل منهما به فإن التعجيل قد لايرضى به 
صاحب الحق, لحصول ضرر بالقبض لخوفي ونحوه؛ وبالنسية إلى الآخر واضيع, 
لكنّ إسقاط الأجل يكفي فيه مجرّد الرضاء أنا إسقاط بعض الحقّ فيحتمل كونه 
كذلك كما يقتضيه ظاهر إطلاقهم ويكون الرضا بالبعض قائما مقام الابراء. فإنّه 
-كما يظهر من تضاعيف كلامهم. فيّْ:مواضع متفرقة د لايختصٌ بلفظ . وفي 
كتاب «الجنايات» يقع بلفظ؛ العفو ونحُوْهفيكون هذا منه. ويحتمل قويّاً توقّف 
البراءة على لفظ يدل عليه اصرّيحاً كالبزاءةا والاسقاط والعفو أو الصلح لامطلق 
الرضا لأصالة بقاء المَلِك إلى أن ,يحقّق المزبل شبرعاً. وفي «الكفاية '» هل يكفي 
الرضا في الاسقاط أو تتوقف البراءة على افظ؟ فيه وجهان. وقال: وكذا يصمٌّ 
تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقى لاتأخيره بزبادة فيه. 
ومسديد المجموع صحيحة محمد بن مسلم؟ عن أبى جعفر نليةٍ قلت: روى 
الحلبي ؟ فى الحسن أو الصحيح عن أبيعبدالله مْيةٍ قال: سئل عن الرجل يكون 
عليه الدّين إلى أجل سنا اذاكية قر عه فقول أنقدني كذا وكذا وأضع عنك 
بفيته: 53 بقول: أنقد نى بعضه اعد لك فى الأجل فيما بقى عليك, قال: لا أرى به 
بأسا ... الحديث. وتمام الكلام فى باب الريا*. 
)١(‏ سيأتى في هذه الصفحة. 
(؟) كفاية الأحكام: في القرض ج ١‏ ص .6887١‏ 


(؟و؛) وسائل الشيعة؛ ب لمن أبواب الصلح سم ١ج ١1‏ ص .١78‏ 
(4) تقدم في ج ١4‏ ص 88 16. 


كتاب الدّين / فى العبارات المفيدة للقرض + بالا 
فروع 
الأوّل: لو قال: ملّكتك وعليك رد عوضه فهو قرض. ولو قال: 
ملكتك وأطلق ول توجد قرينة دالة على القرض -كسبق الوعد به - 
فهو هبة. فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب لأنّه أبصر بنيّته. 


[في العبارات المفيدة للقرض] 

قوله: «فروععء الأول: لو قال: ملّكتك وعليك رد عوضه فهو 
قرض 4 قد سبقت ' هذه المسألة وإنّما أعادها ليبني عليها ما بعدها. 

قوله: «ولو قال: ملْكتك «وأطلق لم توجد قرينة دالة على 
القرض كسبق الوعد به فهو هبة» كما/في «التذكرة؟' وجامع المقاصد'». 
وفي «التحرير * وحواشي الكتاب “» أن قيه نظراً ينشأ من أن الهبة كذلك ومن 
استعمال هذه اللفظة في الهبة وتغيرناء 55/9 لذلة لَلَمَام تملى الخاصٌ. وهو كما ترى» 
لأنّ قوله «ملّكتك» إذا تجرّد عن ذكر رد العوض - وهو المعن بالإطلاق كان 
حقيقة في الهبة ومجازا فى القرض. لأنّد جزء مفهومه وَجَرْوٌهِ الآخر رد العوض. 
وقيّد بعدم وجود القريئة لأنّه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها؛ لأنّ 
القرائن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره؛ فيكون معها قرضاً وبدونها هبة. 

قوله: «فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب لأنْه أبصر بنيّنه» 
والأصل عصمة ماله وعدم التبرّع ووجوب الردٌ على الآخذ بقولهيَييلعُ: على اليد 
)١(‏ تقدّم هذا الفرع في ص .٠١1‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١‏ عن 7 
(5) جامع المقاصد: في الدين سج ه ص 18. 


(5) تحرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص .405١‏ 
(0) لم تعثر عليه فى حواشي الشهيد الموجودة لديئا. 


أل 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وتقديم قول المتّهب قضيّةللظاهر من أن التمليك من غيرعوض هبة. 


ما أخذت حبّى تودّى '. وهو خيرة «التحرير" والتذكرة؟» ومحل الاختلاف ما إذا 
قال «ملّكتك» وأطلق واختلفا في القصد. 

وفيه: أنّك قد عرفت أنّ لفظ التمليك المجرّد عن رد العوض حقيقة في الهبة 
ومجاز فى القرض. فلا يصار إليه إلا بقرينة, والفرض انتفاؤها على الظاهر من 
عبارة الكتاب؛ ودعوى خلاف الظاهر والحقيقة فئ سائر العقود لا التفات إليها. 
والقصد وإن كان معتبراً إل أن الظاهر فى الألناظ الصريحة اقترانها بالقصد فيحمل 
الاقرار عليه. وقد أجمعوا كما فئ ببالمسالك ؟» على أنه لو ادّعى عدم القصد إلى 
البيع ونحوه مع تصريح بافظة لم يِلتفيكإليه. 

وممنا ذكر يعرف حال باقي الأدلة.افإنٌ أصالة العصمة قد انقطعت بما وقع من 
اللفظ الصريح. ومثلهبالقول في الْخير؛ نه مع وجود السبب الناقل للملك شرعاً 
الرافع للضمان يخرج مَُوّضعَ الترّاع عن ذلك فهي إِنْما يستدل بها عند عدم وجود 
ما يعد سبباً ناقلاً شرعيّاً لامعه. نعم لو شهدت قرينة كسبق الوعد بالقرض واختلفا 
حينئذٍ في القصد قدّم قول الدافع بيمينه عملاً بالقريئة, وكأنٌ المسألة مفروضة عند 
المصّف فى «التذكرة والتحرير» من هذا القبيل. وأمّا لو اختلفا في ذكر البدل فإنّه 
يقدِّم قول المقترض - أي المتّهب ‏ لأصالة عدم الذكر كما في «التذكرة* وجامع 
المقاصد '» وهذا غيرمذكور فى عبارة الكتاب. ١‏ 

قوله: 9وتقديم قول المتّهب قضيّة للظاهر من أن التمليك من غير 


(عراان ريع اع ع1 
(؟) تحرير الأحكام: في القرض ع ؟ ص .45١‏ 
9 و6) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص ؟2. 
(4) مسالك الأفهام: في القرض ‏ اص .8١‏ 
)0 جامع المقاصد: في الدين ج قا عى قر أ, 


كتاب الدين 7 فيما لو زد المقتدض العين امقر وفضة لسإإبإب--سسنناسس فياة 


الثاني: لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن 


وقسة وكذا غير المثلى على إشكالء, منشؤه إيجاب قرضه القيمة. 


عوض هبة» الوجه فيه ظاهر ما لم تشهد القرينة بالقرض كسيق الوعد به. 


[فيما لو رد المقترض العين المقروضة ] 

قوله: «لو ردٌ المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن 
رخصت 4 كما في «التذكرة ' والتحرير'.والدروس ؟ والتنقيح ' وجامع المقاصد* 
ومجمع البرهان'» لأنّ الواجب أمكلى فى الثّة والعين أحد أفراده والتعيين إلى 
من عليه الحق. وفي الأخير: أن لاه عدء الخلاف في جواز إعطاء العين في 
المثلى ووجوب قبولها. ومعنى رخص ابِضمٌ العين ‏ نقصت قيمتها السوقيّة عمًا 
كانت مع بقاء العين بحالها. 

قوله: وكذاغيرالمتلى عل ىإشكالء. منشؤهإيجاب قرضه القيمة» 
والوجه الآخر من الاشكال مساواة المدفوع للمأخوذ وأنّ القيمة نما اعتبرت 
لتعذّر المثل. ونحوه ما في «التذكرة" والتحرير”» فى عدم الترجيح. 

واختير عدم وجوب القبول في «الايضاح" والتتقيع ٠١‏ وجامع المقاصد' '» 


.2/ ص‎ ١١ تذكرة النقهاء: في القرض ج‎ )١( 

(؟ وها تحرير الأحكام: في القرض جم ؟ ص 401. 

(؟) الدروس الشرعية: في القرض عم اص ,"5١‏ 

(5 و١٠)‏ التنقيح الرائع؛ في القرض ج ؟ ص ,١85‏ 
(5و١١)‏ جامع المقاصد: في الدين ج فص 51و١5‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام الدين ج 4 ص ",ا 
(1) تذكرة الفقهاء: في القرض مم ١١‏ ص ا8. 

(1) إيضاح الفوائد: في القرض ج ١‏ ص 6. 


م١‏ منتاح الكرامة / ج ١6‏ 


لأنّ الواجب في قرض القيمي هو القيمة وقت القرض كما أشار إليه المصّف هناء 
فإذا دفع العين فقد 0 غيرالواجب, فيكون القبول مشروطأ بالتراضى؛ وكون 
القيمة إنّما اعتبرت لتعذّر المثل أَوّلاً غيرمعلوم, ثم إنّ الكلام في الثابت في الذّمة 
الآن لافيما كان حمّه التبوت وقد عدل عن ثبوته بدليل. نعم لو كأن الواجب المثل 
ومع التعذر القيمة تي ذلك. 
واختير وجوبه فى«الخلاف 'والدروس؟ والمسالك" ومجمع البرهان ©» وقد 
يظير ذلك من والبنت لظ 0 وفي «الدروس' » 2 في الخلاف الإجماع عليه. 
وفي«الخلاف '» يجوز للمقترض أن يردٌ مال القرض على القارض بلاخلاف, 
أتتهى نتأئل. ويأني في اللقطة* مآ بتهرٍ بذلك. وفى «مجمع البرهان"» أنه يفهم 
عرفا أَنّه إذا أعطى العين يجب القبول والا يطلب غيره إلا مع التغيير المنقص للقيمة. 
وقال أيضاً إن العرف والتبادر منّالعوض والتسامح فيه من جانب المقرض دليل 
وجوب القبول وأنْ كو لواحب عو َالْقيمَة“تختول على تقد ير عدم إعطاء العين 
كما في المثلى فإنّه يجب المثل على تقدير عدم إعطاء العين. وفي «الدروس" '» 
أيضأ يحتمل وجوب قبولها ! ن تساوت القيمة أو زادت وقت الردٌء وإن نقصت فلا 
وسيأتى في الفرع الرابع '١‏ من كلام المصنّف ما هو كالصريح في ذلك. 


)١(‏ الخلاف: في القرض ج اص 6 مسألة لاخر؟. 

(؟ و3 و١٠‏ )الدروس الشرعية: في القرض ج "اص ,52١‏ 

(؟) مسالك الافهام: في القرض ج ص 104. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج 4ص 7,5 

(4) المبسوط: في القرض ج ؟ ص .١١١‏ 

(17 الخلاف: : في القرض ج 7ص //ا مسألة ؟14. 

(4) سيأتي في ج 7 ص 180 في أحكام اللقطة من الطبعة الرحلية. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج فص الاوالا. 
)1١(‏ سيأتي في ص ١,78‏ غأقث 


كناب الذين /جداز مطالية اتمترض القردض الحال + إلا 


الثالث: للمقرض مطالية المقترض حالاً بالجميع وإن أقرضه 
تفاريقء ولو اقرضه جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول. 
الرابع: لو استقرض جارية كان له وطؤها 


[جواز مطالبة المقرض القرض الحال] 

قوله: «للمقرض مطالبة المقترض حالاً بالجميع وإن أقرضه 
تفاريق» كما في «التحرير ' والدروس"؟ وجامع المقاصد"» والوجه فيه واضح, 
لأنٌّ الجميع حال فله المطالبة به وكذلك الحال في العكس كما لو أقرضه جملة فَإِنٌ 
له المطالبة بها تفاريق, وحالاً فى عبان الكتاءك مخقّف, والمراد بقوله «وإن أقرضه 
تفاريق» أنه أقرضه الجملة في دفلّات. 

قوله: «ولو أقرضه جملة فَدَكَمََإِلية تقآريق وجب القبول» كما في 
«الدروس ؟ وجامع المقاصد*) ل نحي له تاشخ الدلاه. وليس كالمبيع والثمن 
يجب تسليم جميعه نظراً إلى اتحاد الصفقة؛ فليس له فيما نحن فيه الامتناع من 
كدوك ان سامة الجميع, إذ لاصفقة هناء ويطالب بالباقي في الحال, ولايجب 
على المقرض التأخير وإن قل الزمان إلا مع الاعسار. 


[في جواز وطء الجارية المقترضة] 


قوله: (ولو استقرض جارية كان له وطؤّها» كما في «التحريرا 
والتذكرة" والدروس* وجامع المقاصد"» وفي الأوّل التقيبد بُبعد الاستبراء إن 


١(‏ و1) تحرير الأحكام: القرض ج ؟ ص 107 و104. 
(؟وةوة) الدروس الشرعية: في القرض جع "ص ١5؟و؟؟7,‏ 
(5وةرةا) جامع المقاصد: في الدين ج 6 ص وال 

() تذكرة الفقهاء: في الفرض ج امن 1١‏ 


وردّها -إذا لم تنتقص - على المالك مجّانا ولو حملت صارت آم 
ولد يجب دفع قيمتهاء 


وجب. ولاريب أن المراد بعد القبض كما قيّد بذلك فى «التذكرة' والدروس '». 
وفى «المسالك" والكقاية » كان له وطؤها بمجرّد النبض. وإن أوقنناء على 
اعدف لم بعال مجه القنشن. وعن رعس الحائة" أن السلك بالترش سيب 
ضعيف فلا يحل به الوطء. فيشبه عارية الجواري للوطء وهو منهيّ عنه: وقد 
قبل” إن من قييل الهذيانات. ْ 

قوله: (وردّها ‏ إذا لم“تقض - على المالك مجّاناً» كما في 
«الدروس”"» وظاهرهما أنّاله ذلك كذلك وإن لم يرض المقرضء وهو متّجه على 
مختار الدروس من أنّ الأصَت وَتَعَوقَبَوَلْ العين فى القيمي إذا لم تنقص أو 
مطلقاً والمصتّف * استتلكل:فيً) ذلك ووقد يكوزنٌرجع عنه. إلا أن يكون المسراد 
جواز الردّ إذا رضي المالك, لكنّه حينئذٍ لايحتاج إلى التقييد بعدم النقص. ولعله 
لذلك لم يذكره فى «التذكرة». 

وأا لرد مجّانًحيث يجب القبول حيث لانقص فلأنّه صاد ف ملكاقلاعو ض عليه 
قف وكا مع النقص أو الحم لمن غيرهفإناتفقاعلى الأرش جازكمافي «الدروس '». 

قوله: «ولو حملت صارت أمٌ ولد يجب دفع قيمتها» كما في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص /غ4. 

(؟ ولاوة) الدروس الشرعية: في القرض م ص ؟57.. 

("]) مالف الافهام: في القرض جح ؟ ص اددع 

(؟) كفاية الاحكام: في القرض جح ١‏ ص .015١‏ 

(8) المجموع: ج ا ص 135, والمغني لابن قدامة؛ ج 4 ص 5005 
(1) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ع ه ص ١‏ 
(8) تقلدم إشكاله في ص ,.١11/1‏ 


كناب الدّين /فى جواز وطء الجارية المقتدضة +لب جح <#ييه١‏ 


فإن دفعها جاهلاً لحملها ثمّ ظهر استردذهاء وفى الرجوع بمنافعها 
إشكال, 


«التذكرة' والدروس "'» والوجه فيه ظاهر. 

قوله: «فإن دفعها جاهلاً لحملها ثمّ ظهر استردّهاء وفي الرجوع 
بمنافعها إشكال» أما الأول فظاهر, وأمّا الرجوع بمنافعها فقد استشكل فيه في 
«التذكرة' والايضاح » كالكتاب من أن إباحة المنافع بغير عرض معلول للدفع 
للتملك, لانتفاء جميع انواعه كالعارية ونحوها إلا هذاء وقد انتفى. وانتفاء العلة 
يقتضى انتفاء المعلول. ومن إذنه للمتوشق؛##استيفاء المنافع بغير عوض ولأنّه 
المفدط. والأول أقوى كما في «خواشى الكساب ك/ واتري كما فى «#الدروس'» 
ولايخلو عن قوّة كما فى «جامع التقاضي "لالت ذكر ولعموم قولهٍقُة: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤدي»* ولأ فته د كت ريم المقروق بغير حقٌ فتكون يد 
عدوانء إذ لاواسطة بينهماء غاية ما في الباب أنّ ذلك لم يكن معلوماً بحسب 
الظاهر, فإذا علم تردّب عليه أثره, وقد سبق؟ فى المبيع بيعاً فاسداً أنه يستحق 
الرجوع بمناقعه. وهذا نظيره. 


.48 ص‎ ١١ و”) تذكرة الفقهاء: في أحكام القرض بج‎ ١( 

(1) الدروس الشرعية: في القرض ج “اص 207 

(4) إيضاح الفوائد: في الدين ج ؟ ص ١‏ 

(8) المذكور فى حواشي الشهيد نقل النولين كما في الكتاب ولم يذكر الأقوائية؛ راجع حواشي 
الشهيد: فى الدّين ص ٠لاس‏ 4؛ وما بعده (مخطوط فى مكتية مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). ْ 

(5) الدروس الشرعية: في الترض جم اص ؟؟7 

ع جبامع المقاصد: في الدين ج ص 5337. 

(ى) عوالي اللالي: حم 5 ج أص 1١14‏ 

(4) تقدام بحثه في البيع ج ١١‏ ص 077 044. 


#مدلدل سس سهيبيييسيب لد مقتأح الكرامة / ج ١6‏ 
ويبدقع قيمتها بوم القبضص لايوم الاسترداد. 


العامين اي ب و ايو از 
شيرمترء فى عند الاين ل يصيٌ لتعذّر رد المثل. 


قوله: (ويدفع قيمتها يوم القبض لا يوم الاسترداد» كمافي 
بالق 5 والعروس "انا الأول ققد تقدّم ' بيائه فيما سلف وناالنالى وقويعدم 


اعتبار قيمة بوع الاسترداد فلظهور فساد الدفع. 


[اعتبار معراؤفيّة الوزن والكيل في القرض] 

و «لو له لراظتم أو دثائير 0 الوزن 0 شه من 
خيرسروفنين عند د النمس لم يصع لتعذّر رة »ناسو ادكه 
ال البن وقي عد الئاس 

وقضيّة كلام «الكتاب والتذكرة» أنّه لايصمٌ إقراض الدراهم والدنائير عدداً 
كما هو المتعارف فى هذه الأعصار فيما هو مضروب بسكة السلطان من النضّة 
والذهب كما أشرنا' إلى ذلك عند شرح قوله «ويصمٌ قرض كل ما يضبط وصقه». 


.1/ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في القرض ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الفرض ج اص 75 
(؟) تقدّم فى ص ,18١‏ 

(؟) تذكرة الققهاء: في ارشع ١1‏ ض انا" 

(8) تحرير الأحكام: في القرض ج ” ص 107 185. 
(1) تقدّم في ص ؟57١1-١12,‏ 


كتاب الدين 7 فى افتضاء إطلاق القدض أداءه فى بلده سس قفا 


السادس: ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المئل في مكانه. فلو 
شرط القضاء في بلدٍ آخر جازء سواء كان في حمله مؤنة أو لا, 


وأمّا عدم الصحّة في المكيال والصنجة المذكورين فى الكتاب وإن فرض 
حفظهما _لأنّ شرط صمّة القرض العلم بالقدر, وإِنّما يتحقّق بكون المكيال عاماء 
وكذا الوزنء وهما لايخرج المقدر بهما عن الجهالة مع كونهما في معرض التلف. 
فلايبقى إلى العلم بالقدر طريق. ولو ادّعى المالك العلم لم يقبل منه إلا بالبيّنة. ولو 
ادّعى الغريم العلم قبل قوله مع اليمين؛ لأنّه غارم. وقد قيل ' عليه: إِنّ تعذر رد 
المثل مع حفظ المكيال والصنجة غير واضيع#:فكان عليه أن يعلّل بغير ذلك. وأجيب 
بإمكان إرادة كونه بمعرض التلف, فيثكو نالشأرافيهكا تعذّز رد المثل باعتبار تلفهما. 


[فى اقتضاء.اطلاق الْقرّض أداءه فى بلده] 


قوله: إينصرف إطلاق القرض إلى أذاء المثل في مكانه» كما في 
«التذكرة” والدروس؟ وجامع المقاصدءه لِأنّه موضع الوجوب. إذ القرض على 
طريق الحلول. واستظهر في «جامع المقاصد”؛ أنه لو أجل بسبب لازم فموضع 
الرد مكان الحلول. 

قوله: 9فلو شرط القضاء في بلدٍ آخر جاز. سواء كان في حمله 
مؤنة 5 4 للأخبار واللإجماع المحكي في «الخلاف'»والظاهر من «التذكرة"» 


."" كما في جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام القرض ج ١١‏ ص 13. 

(؟) الدروس الشرعية: في القرض م “اص "7٠١‏ 

(4وة) جامع المقاصد: في الدين ج ص 1 

(1) الخلاف: في القرض ب ”7ص ؟/9١  ١09/4‏ مسالة 84؟. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص 19. 


مذ ل هفتاحم الكرامة / بج ١6‏ 


ولو طالبه المقرض من غيرشرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره 
وجب الدفع مع مصلحة المقترض. 


وعموم قوله 'ْجّةِ: «المؤمئون عند شروطهم» ولافرق في ذلك بسين أن تكون 
المصلحة في جانب المقرض أم المقترضء إذ الممتوح منه الزيادة في مال القرض 
هنا اد :وهنا وتسر يز يو ذلك كباج ؟ مائة 

ويبقى الكلام في أنّ ذلك يلزم أم لا؟ بل يجوز لكل منهما المخالفة؟ والذي 
بقتضيه النظر أنه لايجوز للمقرض المخالفة والمطالبة في غير بلد الشرط لأ العقد 
لازم من طرقه كما عرفت ' فيملء زر بلزمه ما شرطه أو شرط عليه وليس ذلك 
من التأجيل فى شيء وإن رطع إليهبالأخرة# و لافرق في ذلك بين أن يكون للمقترض 
مصلحة في ذلك أم لاء أو يكون.عليهضررا أم لا. وأنّه يجوز للمقترض المخالفة 
والدفع متى شاء لعدم لوقه م طرفه. فيجب على المقرض قبوله وإن كان عليه في 
ذلك ضررء لأنّه أقدم على ذلك. وقدقيلأمثل ذلك في السلم. وستسمعكلامالأصحاب 
وما اختاره المصيّفء لكن يرد على التحقيق أنه قد مبٌ أن المراد باللزوم من طرف 
المقرض أن لايجوز له المطالبة بالعين لأنّه لايجوز له المطالبة بالبدل, فليتأمّل. 

قوله: «إولو طالبه المقرض من غيرشرط في غيرالبلد أو فيه مع 
شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقتر ض » وقال في «التذكرة”»: 
وجب الدقع ولم يتعرّض للمصلحة. وقد يكون مستشكلا في «التذكرة» بناءٌ على 
عود الإشكال في آخر كلامه إلى الجميع. وقال في «الدروس"'» في المسألتين: 


1/١ تهذيب الأحكام: فى المهور والأجور وما ينعقد في النكاح م 6١ج لاص‎ )١( 

(1) تقلام فى ص .١17-51١8‏ (؟) تقدم في ص ٠١6‏ و111, 
(؛) تقلام في ج 7لا ص 1/8٠‏ 7/54 

(8) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص 44. 

(3) الدروس الشرعية: في القرض بج اص .87١‏ 


كتاب الدين 7 فى أقتضاء إطلاق القدض أداءه في بلده ل _ لباق ا 


لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع, واختار فيهما فى «جامع المقاصد '»وجوب 
الدفع ما لم تختلف قيمة المثلي فتكون قيمة مكان المطالبة أكثر فإنّه ليجب الدفع 
حينئذٍ للضرر إلا ان يرضى المقرض بقيمة موضع القرض جمعا بين الحقين. وقد 
سلف فى أُوّل الباب ؟ فيما إذا التجاً المديون إلى الحرم أنه اختار فى «المختلف» 
وجوب الدفع وقت المطالبة كالغصبء وستسمع "له كلاماً آخر. 

والوجه فيما اختاره المصنّف من وجوب الدفع إذا طالبه فى بلد القرض وقد 
شرط الأداء في غيره وكان للدافع مصلحة أن القرض حال والشرط لايصيّره 
موّجّلدٌ ولامعنى لاطراح الشرط بالكليةء فيجب أداء ماله عند المطالبة حيث 
لامانع يملع شرعاً وليس إِلآ الضررلاقد فَرْصّ_عدمه. فالمراد بقوله «مع مصلحة 
المقترض» عدم ضرر على المقترض. لأنّ مصللحة المقترض قد تكون في عدم 
الدفع وإن لم يكن ثمّ ضررء وبذلك يجمع بين الحفين. 


١ 11-1 جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص‎ )١( 

(؟) لايخفى أَنّ ما تقدم في أَوّل الكتاب ص ٠‏ عن المشتلف هو قوله: تكره المطالبة إن أدانه 
خارج الحرم وإن أدانه فيه لم يكره, انتهي, ومع ذلك ليس في عبارته المحكيّة هناك التنظير 
بالغصبء والشارح ف قد اختصر البحث هناك وأرجعه إلى المقام. فراجع حتَّى ترى أنه 
لم يذكر في الموضعالمذكور من المختلف كلام يدل على وجوب الدفع في المقام. . نعبم تقدا في 
ص ٠‏ في مسالة الصلاة في أَوّل ارقت ع مواالية الدائن دييد بعل النتري عن المخطت 
بوجوب أداء الدّين وعدم صحّة الصلاة . وهي بمفهومها العام تشمل المقام أيضاً لعل مستنئد 
الشارح في النقل ظهور كلامه هذا وكلامه في مو موضع آخر في ذلك, حيث ذكر في ذلك 
الموضع عن الشيخ عدم وجوب دفع الطعام المأخود في مصر المطالب بمكّة فيها إلا مع 
التراضي كالغصب. ونحوه كلامه حيث حكى عن أبن حمزة أنه قال؛ الايجوز تأخير الدين 
الحالٌ مع المطالبة إلا مع العذر أو الإعسار أو دخول وقت الصلاة حنّى يفرغ من أدانها. 
وهذان الكلاما ن هما مستند نسبة ما في جامع المقاصد تفصيله الذي نقله الشاررح إلى ظاهر 
اختيار المصنّف في المختلف من أن أختار وجوب الدفع وقت المطالبة مطلقاً كالخصب. 
فراجع المختلف اج فص 86؟ و84 وجا المقاصد: ج 6 ص ؟, 

(؟) لم يذكر الشارح كلاماً عن المختلف فيما يأتي إلا ما تقله هنا. 


مغلب هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة 
المقرض. 

وأمّا عدم وجوب الدفع إذا لم يكن له مصلحة فلأنّه ضرر لم يقتضه عسقد 
القرض ولم يِلرَمه, فلا يجب عليه الالتزام به لظاهر «لا ضرر ولا ضرار». 

وكذلك الحال فيما إذا طالبه بمال القرض في غير يلد القرض والحال أنه 
حرط أدافه لل قير بلق القركى زه السك ين الع انيد مو رداة و العقاء :وق 
والمبسوط' والنحرير "هالو أقرضه فى بلواتة طاليد فى بل آخر لم يجب عليه 
حمله إلى بلد المطالبة ولا بجبن«لرفعه لأ قيمته تختلف, ولو طالبه بالقيمة 
لزم؛ وقد حكى ذلك عن القاضى أيضاْفي/«المختلف "© وقال: إِنّه غيرجيّد, ثم 
قراب أن القرض كالغخصب لد دفع المثّل وقت المطالبة. 

قوله: «ولو دقع :فى /غيريلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع 
مصلحة المقرض» استشكل في «التذكرة '» ولم يتعرّض للمصلحة؛ ونفى في 
«الدروس ”» وجوب القبول وإن كان الصلاح للقابض. وفي «التحرير» لو تبرّع 
المستقرض بدفع المثل وامتنع المقرض كان له ذلك وإن لم يكن في حمله مؤنة'. 

وحاصل ما أراد المصئّف: أن الحقّ لما كان حال وكان أبلد الاطلاق وبلد 
الشرط علامة بوجوب الدفع فيه جمعنا بين الأمرين بأنّه إن كان على المقرض 
ضرر كالاحتياج إلى حمله حيث كان ذامؤنة أو الخوف من النهب ونحوه لم يجب 
القبول وإلاً وجب. وينبغي إبدال اشتراط المصلحة بعدم الضرر كما مرّء وقد سمعت 


.١؟7 المبسوط: في حكم بيع مالم يقبض جم ؟ ص‎ )١( 
.1 0107 81 (؟ و1) تحرير الأحكام: في القرض ج عن‎ 
51١ 184 ص‎ 6٠ (؟) مختلف الشيعة: في القبض ج‎ 
.45 ص‎ ١١ (؛) تذكرة الفقهاء: في التقرض ج‎ 

(8) الدروس الشرعية: في الفقرض ج اص 57١‏ 


كتاب الدين / فيما لو أَذى ثائدا على القدض أمائة ل س--- هيا 


قضاء ونصفه أمائة جاز, ولم يجب القبول. 


ما اقتضاه النظر فى المقامين؛ ثم إِنى وعصل يك بعض ' النضلاء يتقله عن بعض 
المحفقين لكنّك قد عرفت ما فيه. 


[فيما لو ادّى زائداً على القرض أمانةً ] 

قوله: 9لو اقترض نصف دينار,فدفع ديناراً صحيحاً وقال: نصفه 
قضاء ونصفه أمانة جازء و ليجب القول» كما في «الميسوط ' وجامع 
الشرائع " والتحرير ؟ والتذكرة” والدروس '» لأنْ الشركة عيب والالتزام بالوديعة 
تكليف فلابدٌ من المراضاة مفلذا تراخيا كان يبنهما نصفين ولكلّ منهما أن يتصدف 
بنصفه مشاعاً وإن اتفقا على كسرّه جاز: وَإِنَداحَتَلنَا لم يجبر الممتنع؛ وإن اثفقا 
على أن يكون نصفه قضاءئونصفه قرضاً أو ثمنالميبعكان جائزاً وكان له التتصدّف 
فى جميع الدينار. وقد فرضت المسألة في «المبسوط والتذكرة» في نصف دينار 
مكسور. وهو ظاهر «التحرير». وكلام «الدروس» مطلق بحيث يشمل النصف 
المضروب على حدة. 

وكذلك الحال فيمالو اقترض تصف عبد فدفع إليه عبداً تامّاً كما في «الدروس"». 
)١(‏ الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة: في القرض ج 7١‏ ص ؟7١1.‏ 
(1؟) المبسوط: في حكم القرض ج ؟ ص .١١١‏ 
(1) الجامع الشرائع: في القرءض ص ١8؟.‏ 
(4) تحرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص 487. 


(0) تذكرة الققهاء: في أحكام القرض ج ١7‏ ص 115. 


يوذ ب لئسي ل هقتاح الكرامة / جم ١8‏ 
أنّا لو كان له نصفٌ آخر فدفعه عنهما وجب القبول. 
الثامن: لو دفع ما اقترضه ثمناً عن سلعة اشتراها من المقرض 


البيع 


قوله: «أمّا لو كان له نصفٌ آخر فدفعه عنهما وجب القبول» كما 
في «التذكرة' والدروس " وجامع المقاصد '» لأنْ المجموع مستحقٌ له عنده. وهذأ 
ظاهر متّجه فيما إذا كان النصفان قراضة كما هو مفروض في «التذكرة » في 
خصوص الفرض. أمنا لو كان «ضَرٌوكين على حدة فقد يقال: إنه لايجب عليه 
القبول, لأنّه غيرالحقّ. وي مفروض #التؤكرة» إبماء إلى ذلك. وقد نفى عنه البعد 
في «جامع المقاصد ”*». 


[فيما لو دفع القرض ثمناًعن المشتري من المقرض] 
قوله: «لو دفع ما اقترضه ثمناً عن سلعة اشتراها من المقرض 
فخرج الثمن زيوفاً فإن كان المقرض عالماً وكان الشراء بالعين صحّ 
البيع 4 كما في «التذكرة' والتحرير" والدروس*» قال فى «جامع المقاصد "» له 
قد رضي بكون المدفوع ثمناً وإن كان خلاف ما يظنٌّ بحسب الظاهرء لأ ضرر 
ذلك مع الجهل عليه وقد اندفع بعلمه. 


١(‏ وغ) تذكرة الفقهاء: في القرض ج ١١‏ ص ا2. 

(؟ وث) الدروس الشرعية: في القرض جح اص 72775١‏ 
(' وه وة) جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص 6". 

(1) تذكرة الفقهاء: في القرض مم ١‏ ص 45. 

(/) تحرير الاحكام: في القرض ج اص 200. 


كتاب الدّين / فيما لو دفع القرض ثمناً عن المشتدى عن المقدض - اهط!! 


وعلى المقترض رد مثل الرّيوفء وإن كان في الذمّة طالبه بالثمن 


عتما و للتسدرى اعسات تاتوقيه كينا عن القوضوم ولق يكن 
عالماً وكان الشراء بالزيوف كان له فسخ البيع. 


قوله: «وعلى المقترض رد مثل الزيوف» لأنّ القرض صحيح وإن 
كان إِنّما أخذها على أنها خالصة, لأنّهِ إنْما اقترض هذا المعيّن ظَانًاً أن خالص 
فخرج على خلاف ما ظَن, وذلك لاينافى صحّة القرض. نعم لو شرط في عقد 
القرض كوئها خالصة فخرجت زيوفاً كان منافياء كما هو الشأن فيما لو اشترى 
المعيب أو بالمعيب من الجنس, فتدب” 

قوله: «وإن كان في الذْمّةْ طاليهبالئمل ليما وللمشتري احتساب 
ما دفعه ثمناً عن القرض» كمافي «التحرير' والتذكرة؟ والدروس" وجامع 
المقاصد “» أمنا الأوّل فلن الييم إِنَّا جر على نْقدٍ مخصوص غير معيّن بالمدفوع 
فينصرف إطلاقه إلى الخالص فلا يصلح دفعه ثمناً لعدم المطابقة, وأمّا الثاني فلأنّه 
حق له في يد البائع وله عليه مثله بالقرض فيسوغ له احتسايه عنه. 

قوله: «ولو لم يكن عالماً وكان الشراء بالزيوف كان له فسم 
البيع » كما في «التذكرة* والدروس'». وفي «جامع المقاصد”"2 أنه يشكل أن 
التمن المعيّن إذا خرج من غيرالجنس بطل البيع» ولو خرج بعضه بطل في ذلك 
الكت روات خير يان الظاع ار النراد أ النسيى كا وهم التين. 
)١(‏ تحرير الأحكام: في القرض ج 7 ص 1860. 
(؟ و8) تذكرة الفقهاء: في القرض ح ١١‏ ص 44. 


(1و6) الدروس الشرعية: في الفرض حم ”اص 779 
(؛ و/) جامع المقاصد؛ فى الدين ج 6 ص 175-18 


ووذ لس ل هفتا الكرامة / جج ١٠8‏ 
اقابع :لقال القرضن: اناس باتسدقى حل كان روميت راز 


3 
3 
الي 


قال: إن مث كان إبراءً باطلاً لتعلّقه على الشرط. 


ع ادن لو قال النقرسن: اذيك دا عدن عل كان وهف واد 
قال: إن ممت كان إبراءً باطلاً لتعلّقه على الشرط» كما فى «التذكرة' 
والتحرير" وجامع المقاصد '» ووافق في «الدروس “» في الأول دون الثاني 253 
نسبه إلى القيل. وقال: الأقرب العمل بقصده فإنٌ المدلول محتمل في العبارتين. 
وفي وصايا «الككتاب *»: وتصمٌ مطلقة مثل: إن مث فثلتي للمساكين؛ ومقيّدة مثل: 
إن مث في مرضي هذا أو في يشرَئي/هذا أو سنتي هذه أو بلدي فثلثي للمساكين. 
ووافقه على ذلك في «جادع المقاصد7» قد خالفا هناك ما هناء إلا أن تقول: 
الابراء غيرالوصيّة, لأنّه يعتتذفية اجو "دزنها. 

وفي «حواشي الَشهيّد"“وجامعالمقاصد © أنّ الفرق بين «إن وإذا» إِنّ «إذا» 
ظرفٌ شي الأصل وإن عرض لها معنى الشرط؛ فكأنه قال: وقت موتي أنت في 
حلء وذلك مجزوم به غيرمشكوك فيه فلا تعليق فيه فيصم. و«إن» حرفٌ وضع 
للشرطء فإذا قال: إن مت كان مقتضياً للشكٌ في كونه إبراء؛ لأنّ مقنضى تعليق 
الموت بكلمة «إن» الشكٌ في حصوله. ومتى كان المعلّق عليه مشكوكاً فيه فالمعلّق 
بطريق أولىء ولاايضرٌ كون الموت بحسب الواقع مقطوعاً به لأنٌ الاعتبار في 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: في الفرض ج ١‏ ص 1غ]. 

(؟) تحرير الأحكام: في القرض جح ؟ ص 180. 
اويا جامع المقاصد: في الدّين ج ص 1 

(4) الدروس الشرعية: في القرض م اص ؟57. 
(0) قواعد الأحكام: في الوصاياج ؟ ص 144. 
(1) جامع المقاصد: في الوصايا ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(/) لم نعثشر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


كتاب الدّين / فيما لو اقترض الذمّي من ذْمٌي خمراً ثم ألم سس سس 88# | 


العاشر:لواقترض ذمّي من مئله خمراً ثهٌأسلم أحدهماسقط القرضء 


الجزم وعدمه بالصيغة الواقعة إبراء. فمتى لم تكن واقعة على جهة الجزم لم تكن 
صحيحة. عم قد استتنى بعضهم ' ما إذا كان المعلّق عليه واقعاً والمبرئ أو الموكل 
أو الواقف أو البائع عالماً بوقوعه كقوله: أبرأثُ ذمّتك إن كان اليوم الجمعة. اختار 
ذلك الشهيد فى باب الوقف ؟ وكأنّ المحقّق التأنى ' وافقه عليه, وفيه تأثّل. نعم قد 
استننى ما إذا كان الشرط مكمّلاً كقوله إن كان هذا مالي فقد بعته أو هذه زوجتي 
فهي طالق. وزاد في «الحواشي » في الفرق بين «إن وإذا» أنّ الشارع في إنشاء 
الوصايا وضع «إذا» لا «إن». ومع نقل الشناوع لا بحث والكلام في الثبوت. 


[فيما لو اقترض الْذَمّي من ذم ي|خمراً ثم أسلم ] 
قوله: «لو اقترض ذمّي. من مثّله خمراً ثم أسلم أحدهما سقط 
القرض » كما فى «التذكرة 'والتحزير' والدروس" وجَامَعَالمقاصد" لأنّه لايجب 
على المسيلم أداء الخمر ولاقيمته, لأنّه من ذوات الأمثال فلا يجوز المسلم 
المطالبة به لكنّه قال بعد ذلك فى «الدروس *»: الأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم. 
وقدتقدّمفي باب السلم " 'فيماإذالأسلمكافر إلىكافر في خمر فأسلم أحدهما 


,”٠١7 7١5 كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص‎ )١( 
1114 (؟) الدروس الشرعية؛ في الوقف ج “ص‎ 

() جامع المقاصد: في الوقف جم 4 ص .١8‏ 

(4) لم نعثر عليه فى حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

(5) تذكرة الفقهاء: في القرض ح ١‏ ص 650. 

(1) تحرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص 437. 

('و1) الدروس الشرعية؛ في القرض ج "ص 4؟". 

(8) جامع المقاصد: في الدين ج 8 ص 516-/اثل 

6١5-8086 تقدم في ج 7ص‎ )٠١( 


#و يبب سس همفتام الككرأمة / ج ١8‏ 
ولو كان خنزيراً فالقيمة. 

الحادي عشر:لو دفعالمديون أعواضا علىالتفاريق من غي رجنس 
الدّين قضاءَئمٌ تغيّرت الأسعار كانله سعر يومالدفع لاوقت المحاسبة 
وإن كان مثلماء 


قبل القبض أنّهِ يحتمل بطلان السلم وللمشتري أخذ دراهمه. وهو خيرة المصنّف ١‏ 
و«جامع المقاصد'» والسقوط لا إلى بدلء والقيمة عند مستحليه. ويأتي المصنّف ؟ 
فى باب الكفالةفيما إذاكان لذْسّى خمر على ذْمّى وكفله آخر مثله وأسلم أحد الغريمين 
نه يب رأألغريم (الجميع -خ ل) علي إتتبكال. والمحقّق الثاني ؟ قال: إن أسلم صاحب 
الحقٌ بطلت الكفالة وحصلك البراءة/أوار/أسلم مَن عليه الحقّ بقيت الكفالة. فقد 
اختلف كلامه في الأبواب الثلاثةء فليرججع إلى الكفالة ' من أراد الوقوف على ذلك. 
قوله: «ولو كان يترير اغا لقيمة» كمهفي «التذكرةة والدرو؟ وجامع 
المقاصد*» وكذلك الحال فى آلة اللهوء وعلى القول بضمان المثل فكالأول. 


[فيما لو تغيّر سعر أبعاض العوض المفرّقة] 
قوله: «لو دفع المديون أعواضاً (أعراضاً اخ ل) على التفاريق 


)3 قواعد الأحكاء: في أحكام السلف ج ا حص 88, 
(؟) جامع المقاصد: في السلف جع 4 ص 7149 .58١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: في الكفالة ج "١‏ ص لاش 

(4) جامع المقاصد: ف كاج قص .1١"‏ 

(0) سيأتي ة في الفرخ الثامن ج ١١‏ ص ؟10. 

(5) نذكرة الفقهاء: في القرض ج ١!‏ ص 17. 

() الدروس الشرعية: في القرض ج "ص 1" 
لك جامع المقاصد: في الدين ج غاص 07 


١56 


كتاب الدّين / فيما لو تغيّر سعر أبعاض العرض المفرّقة 
من غيرجنس الدّين قضاءَئمٌ تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع» 
أي القبض أو الاقباض اخياها كما في «المسالك ١‏ والمفاتيح '». وفي «الكفاية" 
والرياض ؛ والحدائق ”2 نفي الخلاف عنه. وإليه أشير في «النهاية'» في موضع منها 
و«السرائر'» وبه صرّح في «النهاية أيضأ في موضع آخر و«الوسيلة؟ 
والشرائع ١'والنافع ١١‏ والإرشاد"' والتيصرة ١‏ وجامع المقاصد؟' وإيضاح النافع 
والميسية والمسالك*' ومجمع البرهان'' والكفاية"! والمفاتيح“» وغيرها؟! 
لأنّ جعل المدفوع قضاءً يقتضي كونه من جنس الدّين؛ فلمّا لم يكن عند الدفع 
الذي هو وقت القضاء من جنسه فلابدِآمْبإحتسابه على وجه يصير من الجنس, 
وذلك باعتبار قيمته يومئز سواء كان مثلياً أوقيمكاًكما نبّه عليه المصنّف بقوله «وإن 


كان مثليّا» ولافرق في الدّين بين ات ”يكون تتلقاام غيره؛ ولافي المدفوع بين كونه 


(1و6١)‏ مساتك الأفهام :في السلف خخ ١‏ صن"121: 

(18435إسفائع الترائم: في حكم من دفع عروضاً من غير مساعرة ج ص 1178. 
(6) كفاية الأحكام: فى أحكام الدّين ج اص 5ثان. 

(1و5١)‏ رياض المسائل: في السلف ج مص .41١‏ 

(6) الحدائق الناضرة: في أحكام الدين ج ٠١‏ ص .١/4‏ 

(1و4) النهاية: في السلف ص 58 وفي الدين ص اكير 

(/) السرائر: في الدين ج ص 48. 

(3) الوسيلة: فى القرءض ص ؟7؟. 

1 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في السلف ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المختصر النافع: في السلف ص 6؟!. 

(؟1) إرشاد الاذهان: في الدين ج ١‏ ص 14١‏ 

(1) لم نعثر عليه فى التبصرة لا في بحث اللدين ولا في السلف؛ فراجع. 
)١15(‏ جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص ا 

.44 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الدين ج 4 ص‎ )١1( 

.678 ص‎ ١ كناية الأحكام: في أحكام الذين ج‎ )١0/( 


لدللل سه ل هقتاح الككرامة / ج ١8‏ 


عروضاً أو غيرهاء كما صرح به جماعة ' وهو ظاهر آأخرين؟. 

واستظهر جماعة كالميسي والشهيد الثاني "والمقدس الأردبيلى “والخراسائي * 
والكاشاني' وهو قضية كلام الباقين" أنّ هذه الأعراض تدخل 9 ملك الخري 
بمجرّد القبض وإن لم يحصل المساعرة. قلت: وقضية ذلك أنه سقط بإزائها من 
الذّين بسعرها ذلك اليومء لأنّها لم تنتقل إليه مجّاناً وإِنْما اتتقلت عوضاً فلايدٌ من 
سقوط عوضهاء وذلك ظاهر فيما إذا كان الدّين أحد النقدين والمدفوع من 
الأعراض: وأمّا إذاكان الدّين حنطة والمدفوع قماشاً قالظاهر أَنّهما يحسيان بسعر 
(سعر اخ ل) ذلك اليوم. ويشكل فيما إذا كان له عليه دتائير قدفم إليه دراهم؛ ثم 
ِنّه تغيّر سعر الدنائير بالزيادة أو النقضانَفإِنٌ مونّقة إسحاق بن عمار المرويّة فى 
«الفقيه* والتهذيب '» قد تعجلي في أحد ألو هين أنه يحاسبه على الدنانئير 5 
اليوم الذي استقرضهاءفيه المعتد ين وستسمعه .٠'‏ ثمٌ إنَى وجدت الشهيد في 
«حواشيه ' »١‏ يحكي عن شم شَالدينَ أنه قال: إِنّ المقبوض يدخل في ملك القابض 


)١(‏ منهم الشهيدالثاني في مسالك الأفهام: في السلف مع ص 457: والطباطبائي في الرياض: 
(؟) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الدّبن م ه ص 57 والأردبيلي في المجمع: في 
() مسالك الأفهام: في السلف ج اص ؟11. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج ؤأص 45. 

(5) كفاية الأحكام: في أحكام الدّين ج ١‏ ص 0176. 

(1) مفاتيح الشرائع: في الدين ج ص 00]. 

(/) كالبحراني في الحدائق الناضرة:؛ في إحكام الدين ج ٠١‏ ص .١74‏ 

(ثىما من لايحضره الفقيه؛ في باب الصرف ح 1٠7/7‏ ج ص غرخ؟. 

)4 تهذيب الاحكام: في بيع الواحد بالائنين واكثر ...ح 4ج لاص ل١٠,‏ 

(١٠)سياتى‏ نقله فى الصفحة الاثية. 

1١١(‏ لم نعثر عليه فى حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


كتناب الدّين /فيها لو تغيّد سعد أبعاض العدض الملاقة ل ب لاة! 


ساعره أم لم يساعره وإن لم يقع عليه عقد. سواء كان المقبوض مثلياً أو غيرمتلي 
عن قيمى أو مثلى, وتلزم القيمة وقت القبض آن دخوله فى ملكه. لأنّه دفعه عوضا 
عا له مع تعيين العديون: انتهى. ْ 

ويدل على الحكم المذكور من الأخبار ما رواه الشيخ ' عن محمّد بن الحسن 
الصفّار قال: كتبت إليه فى رجل كان له على رجل مال فلمًا حل عليه المال أعطاه 
به طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ب يقاطعه على السعر, فلمًا كان بعد شه رين أو ثلاثة 
ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقصء بأيّ السعرين يحسبه؟ هل تصاحب الدّين 
سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثائى بعد شهرين أو ثلاثة يوم 
حاسبه؟ فوقّع مت ليس له إلا علي حد كر وقت ما دفع الطعام إن شاء الله 
تعالى. وروى نحوه في «الكاقى '» عن محمد بن يحيى فى الصحيح قال: كتب 
محمد بن الحسن إلى أبي محيقد لجا ... البدد يث. 1 

وما يدل على انسحابٌ الحكم في ادن لوكات أحدهما فى ذمّته فأعطاه 
الآخر قضاء عن دَينه من غيرمحاسبة كما أشرنا إليه ‏ مارواه المشايمْ الثلائة؟ 
رحمهم الله تعالى عن إسحاق بن عمّار في الموئّق قال: سألت أبا إبراهيم ليا عن 
الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم, فإذا جاء 
يحاسبني ليوقيني يكون قد تغيّر سعر الدنانير, أيّ السعرين أأحسب له الذي كان 
يوم أعطاني الدثاثير أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ فقال؛ سعر يوم أعطاك الدئائيرء 
لأنّك حبست عنه منفعتها. ولعلّ قولهطة «حبست عنه منفعتها» كناية عن انتقالها 
إلى القابض وزوال ملك الدافع عنهاء فلا اتتفاع له بها بالكلية لخروجها عن ملكه, 
)١(‏ تهذيب الأحكام: في الديون وأحكامها م 17 سج 5ص 155. 
3( الكافي: في المعيشة ح "اج صى إثرا. 


() الكافي: في المعيشة م ١١‏ ج 6 ص 248,؛ ومن لابحضره الفقيه: في الصرف ووجوهه ح 
44 ج لاص 150 وتهذيب الأحكام: ب من أبواب التجارة ح 14ج لاص .٠١/‏ 


٠١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١4 


وبه يحصل حبس منفعتها عئه. وإذا انتقلت إلى ملك القابض سقط بإزاتها من تلك 
الدراهم بما قابلها بصرف ذلك أليوم ف«المال» في الخبر عبارة عن الدراهم. 
ومارواه في «التهذيب '» عن يوسف بن أبُوب عن شريك بن 00 بسن 
ميمون عن أبي عبد الله لد ة في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنا 
ولايصارفهء فتصير الدنائير بزيادة أو نقصان, قال له: سعر يوم أعطاه. ونحوه خبر 


عتبة بن عبدالملك الهاشمي ؟ وموتّقة إبراهيم بن عبدالحميد' وموثقة إسحاق بن 
عمّار ؛ الأخرى. وفي دلالة الأخيرة نوع خفاءء. وذلك لأنّ الخبر هكذا: قال: قلت 
لأبي إبراهيم كه : الرجل يكون له على الرجل الدنائير فيأخذ منه دراهم. ثم يتغير 
السعر؟ قال: فهى على السعر الذي الخدكايمنه يومئذء وإن أخذ دنانير فليس له 
دراهم عندهء فدنائير ه عليه [اخذها برؤوكها]متى شاء. 

فقول الراوى «ثمٌ تغير الييعر» ظأاهره أنه تغيّر سعر الدراهم فيوافق الأخبار 
الأخر, ويكون معنا أنه أت دَالدَرَاَ أوَلامكاة انانيره. ثم أخذ دنانير ثانياً بعد 
ذلك: فليس للمعطى أن يجعلها فى مقابلة دنائيره التى كانت له عليه أُوّلاً ويطلب 
مئه درأهمه, إِذ لا برا له عليه حيتئر: بل ليس له إل دنائيره الى أعطاها ثانياً 
يأخذها متى شاء. وإن كان المراد أَنّه تغيّر سعر الدنانير جاء الاشكال الذي ذكرناء 
آثقاً وكان الخبر مخالفاًلْلأخبارالخر وكلاء الأصحاب عند إمعان النظر, وقد يؤوّل 


(1) تهذيب الأحكاء: ب 4 من أبواب التجارة ح اس لاص ١/8‏ 7. 

(1) لم نعثر في كتب رمال الرواة علئ من يسمّئ بعتبة بن عبدالمسلك. . والظاهر أنه اقشتياه 
وتصحيف, والصحيح: عبدالملك بن عتبة كما في الكافي: في المعيشة ح يج عن 118, 
وتهذيب الأحكام: : ب 8 من أيواب التجارة ج الاج لاص ١5‏ ٠ل‏ ووسائل الشيعة؛ ب ١‏ من 
ا ب الصرف ح ١ج ١١‏ ص 4/٠‏ وهو الذي يروي عنه عل : بن ألحكم. اوهناك آخر 
يسمئ بعبدالملك بن عتبة الصير في من أصحاب الصادق والكاظم لاك أيضاً إل أنه لم يرو 
عنه عليٌ بن الحكم: ؛ فراجع وتأمّل. 


("و؛) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصرف مح ؛ ولاج ١١‏ ص ١1!غ.‏ 


كتاب الدين / فيما لو تغيّر سعر أبعاض العوض الهو مس ست 1848 
ولو كان ا عدي 6 ن ل المثل إن ن كان مثليّاً وإلا فالقيمة 


جد لظ 

قوله: «ولو كان الدفع قرضاً لاقضاءً كان له المثل إن كان مثليّاً. 
ولا فالقيمة وقت الدفع لاوقت المحاسبة في البابين معا» الحكم في 
ذلك ظاهر كما تقدّم غير مرّة, وقد دلت موّقة إسحاق بن عمار الأخيرة على 
الحكم في المثلي كما عرفت. وإِنّما الكلام فى قوله «فى البابين» فقد قال الشهيد 
في «حواشيد» قيل: إن المراد بالبايين اضرو القضاء, ما في القضاء فظاهرء وأمّا 
في القرض فلإيجابه في القيمي القيمة يوم الفركّى) وكلامه في القضاء دال على أن 
القيمي سواء كان من جنس الحق أو سطي<: تعتبر قيمته يوم الدفع أيضاً لإطلاقه 
ذلك. وقوله «وإن كان مثليا فإئه :يضق مده القبعى-بظرابق أولى. وصرّح به في 
الدفع قرضاً لتساوي الدفعين بالنسبة إلى القيمي, انتهى '. 

وفيه: أوَّلا أن تكرار, وثانياً أن هذا الحكم في المدفوع قضاء لايختص بما إذا 
كان قيميًا. 

وقال الشهيد ': وليس المراد بالبابين المثلي والقيمي, لأنّ المثلى في القرض 
لا التفات إلى قيمته ِل عند نعذّر المئلي, وهو غيرمختصٌ بحالة الدفع بل أيّ وقت 
تعذر. قال: ويحتمل أن يكون المراد باليابين الدفع من جنس الدّين ومن 
خو ست على متي أ الدزاد انراد كان المد فوع فرضاً بن يبان اررض اليل 
أم من غيره. وفى «جامع المقاصد أن 2 هذا | خف 
١(‏ و؟) الحاشية التجّارية: في الدّين ص ٠لاس ٠١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 

والدراسات الاسلامية). 
() جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص /". 


يبي يح همقتأح الكرامة / ج ١6‏ 


الثاني عشر: يجوز بيع الذين بعد حلوله على الغريم وغيره 
بحاضر 8 بمضمون ا لابمؤجّل. 


وقال الشهيد ': ويتصوّر في القرض صوّر أربع: الأولى: ما إذا دفع مثليّاً من 
الجنس فله المثل؛ ويتهاتران إن وافق الدفع الحلول. الثانية: ما إذا دفع مثليّاً مسن 
غيرالجنس فله المثل ولاتهاتر. الثالثة: ما اذا دفع قيميّاً من جنس الحقّ كما إذا 
أسلم في جارية فدفع إليه جارية قرضاً بصفات السلم فله القيمة أيضاً يوم القرض. 
الرابعة: ما إذا دفع قيميّاً من غيرالجنس فله القيمة أيضاً ولاتهاتر. والصوّر الأربع 
آتية في الدفع قضاءً؛ وفي الكل يعتبرالنَيِمة يوم القبض. 

قوله: ويجوز بيع الدين بعد حِلوله على الغريم وغيره بحاضر أو 
بمضمونٍ حال لابموّ جل »4 هذا تقد تقدّم الكلام فيه مراراً أقربها عند شرح قوله 
في أواخر المطلب الأول "من مظلبي الدّيْن «ويصمٌ بيع الدين على مَن هو عليه 
وعلى غيره» واحترز بالحلول عمّا قبله فلا يصمٌ قبله عنده. وقد سلف لنا أن 
الأصحٌ الصمّة قبله وإن منعناها فى السلم". وأراد بقوله «وغيره» الردٌ على 
الحلّي ؟. وما في الذمّة يعبّر عنه بالمضمون. واحترز بقوله «لابموٌجّل» عن بيعه به 
لصدق اسم الدّين عليه وإن لم يكن قد ثبت في الذمّة بعد كما بينّاه فيما سلف ”, وقد 
أوضحنا الفرق ينه وبين المضمون الحال. وحكى الشهيد في «حواشيه'» قولين 


)١(‏ حواشي الشهيد للنيلي: في الدّين ص ٠السطر‏ الأخير (مخطوط في مكتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(؟ وة) تقدّم في ص .58-5١‏ 

(؟) تقدّم فى ج ١7١‏ ص 1/4 17/414 

(4) السرائر: في الدين جح ” ص 60. 

(1) لم نعثر عليه في -حواشيه الموجودة لدينا. 


كناب الدّين / فى عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل بسب ١‏ ؟ 

الثالث عشر: لايجب دفم المؤْجّل -سواء كان ديتاً أو ثمئاً أو 
قرضاً أو غيرها ‏ قبل الأجلء فإن تيرّع لم يجب أخذه وإن انتفى 
الضرر باخذة: 0 الحلول يجب قبضه. وإن اندم دل إلى الحاكم 
الوا ليد :المشتري. وكذاكل تن عليه حق حال 
أو مؤْجّل فحل لأبدع اد فق اخلة ولو تعذّر الحاكم وأمستنع 


فيما إذا باعه ما في ذمّته بشىءٍ اخدافي 3َميمِيؤْجَّلاً: الصحّة لأنّ ما في الذمة 
مقبوض ونسبه إلى الفخر وأبى الاسم وقوّاء. والبطلان لأنّه عين بيع الدّين بالدّين, 
وقد استوفينا الكلام فى ذلك في باب القتاف ١‏ عند شرح قوله «ولو كان له عليه 


دئائير فامره أن يحوّلها دراهم): 


[في عدم وجوب دفع الموّجّل قبل الأجل] 

قوله: لابجب دفع المؤجّل ‏ سواء كان دَيناً أو ثمناً أو قرضاً أو 
غيرها ‏ قبل الاجلء فإن تبرّع لم يجب اخذه وإن انتفى الضرر 
باخذه. ومع الحلول يجب قبضه. وإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون 
ف فاك شاعيك:و كذ البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول, 
وهويبراً من ضمان المشتري: وكذا كل من عليه حقّ حال 1 مؤجّل 
فحل فأمتنع صاحبه سس 59-0 ولو تعذّر الحاكم وأمتنع صضاحيه من 
أخذه فالأقرب أن هلاكه منه لا من المديون» هذه الأحكام قد تُذكر في 


008-007 ص‎ ١1" تقدم في س‎ )١١( 


ا ل ب عست )نقتا شر الكرانة رع ١‏ 


المقام وقد تُذكر فى السلم, والأكثرون' ذكروها فى النسيئة. وقد تعرّض المصدّف 
تبعضها فى موضعين من ياب السلم ', وتكلّمنا هناك بما اقتضاه المقام. 

وتمام الكلام في هذه الأحكام أن يقال: لاريب أنه لايجب دفع المؤججّل قبل 
حلوله كما طفحت بذلك عباراتهم في مقامات شتّى تمشكاً بالأصل والتفاتاً إلى 
لزوم العمل بمقتضى الشرطء وقد حكى في «التذكرة "© الإجماع على أنه ليس 
للمشتري المطالبة بالمسلم فيه قبل الأجل؛ ولاقائل بالفصل. بل الإجماع معلوم 
في النسيئة كما ادّعاه شيخنا صاحب «الرياض ». 

وفي قول المصنّف «سواء كا ن#دّيناً أو تمناً أو قرضاً أو غيرها» نظ لأنّه يظهر 
منه أنّ الدّين مباين للقرض«(الثمن. وقدحرفت * حقيقة الحال في أَوّل الباب وأنّ 
القرض والثمن يعدّان دَيناً! وقوله «أوغيرهاأ» يقتضي مغايرة الدّين للحقوق الثابتة 
بما سوى هذه الأموركالاتلاف والنذر ونحو ذلك, فتأمّل. 

وأمّا أنّه إن تباع بالحقّ المؤّجل الذي عليه سواء كان من الدّين أو الشمن 
في النسيئة أو المبيع في السلىم قبل الأجل لم يجب الخذه ولاقيضه فممًا 
لا أجد فيه خلافاً. وقد صرّح بذلك على منوال هذا العنوان في «الوسيلة'» 
وكذأ «المراسم ' والمقنعة*؛ وصرّح بذلك في بيع النسيئة في «النهاية"» 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: في النقد والنسيئة ص /8, والمحقق في المختصر: في النقد والنسيئة 

ص 7؟١,‏ والعلامة في الارشاد: في النقد والنسيئة ج ١‏ ص ٠‏ لا 


(1) تقدم في ج ١1‏ ص الالا- 84لا وص 4801- 4:4 

(*) تذكرة الفقهاء: في بيع السلم ج 1١١‏ ص 701 

(4) رياض المسائل: في النقد والنسيئة ج اص ."١9‏ 

(0) نقلام فى ص 6-9, 

(1) الوسيلة: في بيان أشياء تتعلّق بالبيع ص 101. 

(/؟) المراسم: في البيع والنسيئة ص 77/4. 

(8) المقئعة: في البيع بالنقد والنسيئة ص 810. (9) النهاية: في النقد والنسيئة ص 8/8" 


كناب الذين 7 فى عدء وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل ب ب ب # # ”و 
وغيرها ': وقد نفى عنه البعد فى «مجمع البرهان '» واستظهره صاحب «الكفاية '». 
وفى «الرياض » الاجماع عليه. وصرّح به في باب السلم جماعة'. وفي 
«التحرير" ه سواء كان عليه ضرر أو خوف أو مؤنة ام لا. 
وقال فى «مجمع البرهان'»:قد يتخيّل وجوب القبضء لأنّ الأجل لرعاية حال 
المشتري والترقّه له لا لأجل البائع ولهذا يزاد الثمن, فإذا حصل الثمن الزائد للبائع 
نقداً فهو غاية مطلوبه. ولأ الظاهر أن الحقّ ثابت والأخذ مع دفع صاحبه عندهم 
واتعتك عاك وتقات. وقد أفاد الأجل حيلم و كو نيا الدفع لاعدم و كو تسا الأخذ. 
وشْه: 3 نمنع أُوّلاً استلرام انخصان فائد تفي ذلك بعد تسليمه وعوزت الاخذ 
على البائع مع مخالفته الأصل السالم عن المعاررضإمن نص أو إجماع لاختصاصه 
بغير صورة القرضء وثانيا بمئع الانجصارلواز تعلق غرض البائع بتاخير القبض 
إلى الأجل فإنٌ الأغراض لاتنضبطكماتَأنيّالتنََِْحَليدْلك في الفرعالرابع عشر *. 
وأمًا أنه مع الحلول يجب قبضهفهو صر يح«الميسوط 'والوسيلة” ' والسرائر'' 
)١(‏ كالسرائر: فى بيع النقد والنسيئة والمرابحة ج ؟ ص /18؟. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في التقد والنسيئة ج + ص +171 
() كفاية الأحكام: في النقد والنسيثة جح ١‏ ص .684١‏ 
(؛) رياض المسائل: في التقد والنسيئة ج مص 114 
)6 متهم العلامة في تدكرةالفقهاء: فى السام ١‏ أص 85 1 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: 
في السلف ج ع ص والشيخ في المبسوط: في السّلم جم ؟ ص ؟19. 
(1) تحرير الاحكام: في السلم ج ؟ سس ,21١‏ 
(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في النقد والنسيئة ج .مص 14" 
)3 اليوط لى المج لابين 5 


.181 الوسيلة: في بيان أشياء تتعلّق بالبيع ص‎ )٠١( 
السرائر: في البيع والتقد ... ج اص 88؟.‎ )١١( 


وغ ل ل هفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


والشرائع 'والنافع " والتحرير؟ والتذكرة؛ والكتاب*» فيما سلف و«الارشاة١‏ 
والمختلف"والدروس* واللمعة'» وغيرها'' ذكروا ذلك فى مقامات شئّى. وهو 
أي وك القبض - قضية كلام «المقنعة ''والنهاية "' والمراسم "». والحكم مما 
لاريب فيه. وفى «الرياض ؟ أى الإجماع عليه. ومعني وحجوية عليه أنه يأثم بتر كه 
كما صرّح به في «الدروس ؟'». ولافرق في الحلول بين ماكان حالاً في الأصل أو 
مجلا وحلّ الأجل كما صرّحوا به''. ولافرق بين أن يكون فى قبضه ضرر أم ل 
كما في «التحرير"'» وهو قضية إطلاق كلام غيرهة!. 1 

وأمّا أنّه إن امتنع دفعه إلى الحاكم إن أمكن فهو خيرة «الميسوط؟!١‏ 


)١(‏ شرائع الأسلام: في النقد والنسيئة ج ؟ ‏ 6؟. 

(؟) المختصر النافع: في النقد والنسيئة ص 2؟١.‏ 

('و0١)‏ تحرير الأحكام: في الْسَلم جص ,4١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في السَلهاج” ١أناصنَ‏ 01/7 

(8) تقدم في ص .1١١‏ 

(<) إرشاد الأذهان: فى النقد والنسيثة م ١ص 70١‏ 

(/) مختلف الشيعة: في النقد والنسيثة ع 0ص 9-117؟1. 

(8و6١)‏ الدروس الشرعية؛ في النقد والنسيئة ج ”ص ١5‏ ؟. 

(1) اللمعة الدمشقية: فى النقد والنسيئة ص ,١١9‏ 

1 كرياض المسائل؛ في النقد والنسيئة ج #4 ص‎ )٠١( 

(١١)المقنعة:‏ فى النقد والنسيئة ص 048. 

78/4. النهاية: فى التقد والنسيئة ص‎ )١7( 

(1) المراسم: في البيع والنسيئة ص .١,4‏ 

)١4(‏ رياض المسائل: في النقد والنسيئة ج م ص ريرم 

)١1(‏ منهم المحدّق في شرائع الإسلام: في النقد والنسيئة بع ١‏ ص7 ؟, والعلامة في تذكرة الفقهاء: 
في السّلم ج ١‏ اص 504 والطباطيائي في رياض المسائل: في النقد والنسيئة ج .6م ص ٠‏ 1 

(1) كالمحقق في شرائع الاسلاع: في النقد والنسيئة سم ؟*ص5؟, والشهيد في الدروس الشرعية: 
في النقد والنسيئة م اص 5١؟.‏ 

(9) الميسوط: في السّلم ح 7 ص ,15١‏ 


كناب الدين / فى عدم وجوب دفع المؤجل قبل اليل بلبع-- هما 
والسرائر' والشرائع؟ والإرشاد” والتذكرة؛ والتحرير* والمختلف' والدروس"“ 
واللمعة*و المسالك 'والروضة" 'ومجمع البرهان ١١‏ والكفاية ''» وغيرها"' على 
الختلافيٍ لهم في التعبير عن ذلك. قفى بعضها قبضه الحاكم أو النائب عنهه كالميسوط 
والتذكرة والتحرير واللمعة والدروس ؟ '» فى موضع منه. وفي بعضها قبضه الحاكم 
إن سأله البائع «كالشرائع والكتاب؟'» فى باب السلف. وفى بعضها وجب دفعه 
إلى الحا كم إن أمكن «كالمشتلف والدروس'١‏ أ» في موضع أخر مئف واطو ظاهر 
جماعة كالمصيّف هنا وغيره"١‏ حيث يقولون دفعه إلى الحاكم كالكتاب فليتائل. 
وفي «الكفاية» جاز الدفع إلى الحاكم. وأونتكب فى «السرائر» على الحاكم القبض 
ومنع من إجباره المستحقٌ على قبطلة أو إيرائة؛ وو ظاهر «المبسوط» في الأرّل 


14 السرائر: في السّلف ج ؟ ص‎ )١( 

1 في السلفح تي 3 

(6) تذكرة الفقهاء: في فى انتم ير 11 ض لآ 

لحي مو وو دوي ديد كن 

(4) اللمعة الدمشقئة: في التقد والنسيئة ص .9١‏ 

(4) مسالك الأقياء م: في أحكام بيع السلف ج اص ا 

(١٠)الروضة‏ المهية: في النقد والنسيئة ج على +01 

١ مجمع الفائدة والبرهان؛ في النقد والنسيئة ج م‎ )١١( 

.184١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في النقد والنسيئة ج‎ )1١( 

)١7(‏ كرياض المسائل: في النقد والنسيئة ج ./ ص رف 

١4(‏ و١١)‏ الدروس الشرعية: في السلم ج اص وفي النقد والنسيئة ص 8+ ؟. 

.00 قواعد الأحكام: في أحكام السلف بج ؟ ص‎ )١8( 

)١(‏ كالشهيد في الروضة البهية: في النقد والنسيئة ج ص والبحراني في الحدائق 
الناضرة: ج ١4‏ ص .١7١‏ 


كين 


مفتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


وصريحه فى الثائى. واستبعد ما فى السرائر فى الأمرين صاحب «الدروس 'أ» وقد 
جك يدان تدر اعية؟ »تلن اتاد ققاك: لسن له إنيها رملى العطن والراء: 
سكن فى «الففقلك اسن الى عات اللبصير عن الع 

0 سلم «جامع المقاصد ©» قولا بأنّه إنّما يقيضه الحاكم إذا سأله البائع 
إذا أجبر المسلم على القبض ولم يقبض, ثمٌ استظهر أَنْ له أن يقبضه وإن لم يجبره 
على قبضه إذا امتنع, وأنّه لو لم يسأله لايجب عليه قبضه وأنّه يجوز له ذلك وإن لم 
تسأله: كانه نانك :نناني المالاقه واثه انس له اعبار إن لم ساله الغالك لأن يلاميد 
رضي بها المشتري ولم بصدر منه ما ينافيه. 

قلت: وعلى ما استظهر بمكن: تتويل إطلاق كلام الأصحاب فتجتمع الكلمة: 
ويبقى الكلام فى كلام مَلْ أوجب دفعك إللى الحاكم بعد امتناعه من قبضه من أُوّل 
مرّة لعدم الدليل عليه و حيزل كلك تأخير دفعه والتصرّف فيه حبث يكون كلَيّاً كما 
هو المفر وض إلى أن تنا ةيسج مقامه. ولعلّه إلى ذلك أشار في 
«الكفايته بقوله «جاز» كما سمعت"” إلا أن الايصال إليه أحوط مسارعة إلى إبراء 
الذمّة وخروجاً عن خلاف فتوى من عرفت. 

وكيف كان فإذا قبضه الحاكم وجوباً أو جوازاكان من ضمان صاحبه من غير 
خلاف يُعرف. وأا إذا لم يدفعه إلى الحاكم مع إمكان الوصول إليه بلامشمّة بالغة 
فانّه يكون من ضمان المديون. 

واستندوا فى ذلك كلّه إلى أنّ فيه اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالَ على عدم 


.5١6 الدروس الشرعية: في النقد والنسيئة ج "اص‎ )١( 
(؟) لم عثر عليه في -حواشي الشهيد الموجودة لدينا.‎ 
.١؟8 (؟) مختلف الشيعة: فى النقد واللسيئة ج ة ص‎ 
.158 جامع المقاصد: في السلف ج 5 ص‎ )4( 

(0) تقدّم في الصفحة السابقة. 


كتاب الدّين / في عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل سسسس ست 678 
تعيين الدّين حيث كان كلَيّاً إل بقبض صاحبه أو مَن بحكمه على محل الوفاق 
والتفاتاً إلى اندفااع الضرر عن المديون بالدفع إلى الحاكم, فلو قصر كان كالمفرط 
مرخ متيف اتكيه زو دق إلى ستحدقه اوناك شرك عن مال 

وقد خالف على الظاهر فى ذلك جماعة منهم الشيخ فى «النهاية '» فقال ما 
حاصله: إِنْهِ إن حل الأجل وامتنع من قبضه مع تمكينه وتعيينه ثمٌ هلك كان من 
مال البائع إن كان ثمناً. ونحوه ما في «المراسم ' والوسيلة؟ والنافع “» من دون أن 
يخصّوه بصورة عدم التمكّن من الحاكم ليدفع إليه. وهو المحكي * عن السفيد 
والقاضي وعبارة «المقنعة'» التي عندي غيرئقية في المقام من الغلط لكن الظاهر 
منها ذلك. ويئاسبه ما حكاه عن ني المدلاحبفي الت 1 وقد ينزّل* كلامهم 
على صورة عدم التمكّن من الحاكق. وقد يكو نظرهم إلى أن الأصل عدم وجوب 
الدقع إلى الحاكم الذي هو وكيل مع وجود التوكل وإمكان تسليمه له بالاتيان به 
إليه وطرحه نين يديه كما هوظاهن «الوشيلة ييل و«الثهاية ' '» وإليه مال المولى 
الأردبيلي ' ١‏ والخراساني ١!"‏ من دون اعتبار الاتيان به وطرحه عنده. بل اكتفيا 
بتعيينه وتمكينه منه. وبذلك صرّح جماعة ١‏ في باب الكفالة. 


(١و١٠)النهاية؛‏ في البيع بالنقد والنسيثة ص 8/8" 

(؟) المراسم: في البيع بالنسيئة ص .١11‏ 

(9و4) الوسيلة: في بيان أشياء تتعلّق بالبيع ص 517 ؟. 

(4) المختصر النافع: في النقد والنسيئة ص 7؟١,‏ 

(6) الحاكي منهم صاحب الرياض: في النقد والنسيثة ج يم ص .17٠١‏ 

(8) المقنعة: في التقد والنسيئة ص 689586. 

(لاورا مختلف الشيعة؛ في النقد والنسيئة جح ع ص 8؟7١1-1؟1.‏ 

588 مجمع الفائدة والبرهان: في النقد والنسيئة ح مص‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الاحكام: في النقد والنسيئة ج ١‏ ص .148١‏ 

)١(‏ منهم المحمّق الثاني في جام ع المقاصد: في الكفالة ج دص ٠‏ 15 رالعلامة في تذكرة النقهاء: 
في الكنالة ج ؟ ص ٠١١‏ س ؟؟, والطباطبائي في رياض المسائل: في الكفالة م مص .1٠٠١‏ 


م + ب مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وحيث يقبضه الحاكم فنجماعة ' على أنه يخلى بينه وبينه ويبراً الحاكم منه 
وآخرون "أنه يجعله فئ بيت المال فيحفظه على صاحبه. وليس هناك من مخالفة 
فلا اختلاف. 1 

وقد عرفت أن كلامهم فى هذه المقامات قد جمعناه من أبواب شسّى كالسلم 
والنسيئة وألدين وغير ذلك. إذ المدار في الكل على التأجيل والحلول في الحقوق 
مع مساواة المدفوع للحقّ في الجنس والقدر والوصف, كما نبّه على ذلك في 
«الوسيلة؟ والمراسم؛ والتذكرة* والإرشاهد' والدروس" واللمعة* وجامع 
المقاصد" والروضة *' ومجمع البرهان'! والكفاية''» وغيرها '' حيث يعبّرون 
بالحقّ» أو يقولون: وكذا كل مح عَلَيْهحقّ حال أو مؤْجّل فحل كما في «الكتاب» 
وحيث يقولون:إِنّما يجب القبض في الحال إِذا ساوى المدفوع الدّين جنساً ووصفاً 


)١(‏ كالشهيد الثاني في مَسثالكالأفهام:.في أحكام السلفببج ص 455. والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في النقد والنسيلة اج اضر 6 31 والسبرواري في الكفاية: في النقد 
والنسيئة ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) منهم الشيخ في المبسوط: في السَّلمِ ج ؟ ص والحلي في السرائر: في النقد والنسيئة 
ج ”ص هك | 

() الوسيلة: في بيان أشياء تتعلّق بالبيع ص 767 

(1) المراسم: في البيع بالنسيئة ص 4/ا١.‏ 

01 تدكرة النقهاء: كي السلمج ١١‏ عن 0 .١‏ 

)0 إرشاد الاذهان: في النقد والنسيئة ج ا رين 

() الدروس الشرعية: في السلف ج اص 101 

(ا اللمعة الد مشقية: في السلف ص 5؟1. 

(9) جامع المقاصد: في الدين ج مص .4١‏ 

)٠١(‏ الروضة البهية: في السَلف ج “اص ؟45. 

(45) مجنم الفائدة والبرهان: في النقد النسيئة ج مع 1 ام 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في النقد والنسيئة ج عي ار 

(17) كما فى مختئلف الشيعة؛ في النقد والنسيئة ج قاض .١159‏ 


كتاب الدين / في عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل ص ست و ؟ 
وقدراًء فلو فقد أحد الثلاثة لم يجب القبض قطعاً. 

وقضية قول المصئّف «وكذا البائع سلماً... إلى آخره» أنّ حكم البائع سلما لم 
يندرج في عموم ما سبق؛ وليس كذلك, لاندراجه في عموم المؤْجّلء ولعل ذكره 
لمكان الاهتمام بشانه. 

وأمًا أَنّه لو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فإنّه يكون هلاكه منه لا من 
المديون فقدصرّح بهالشهيدان 'والمحقّق الثاني 'والمولى الأردبيلي ' والخراساني ؟ 
و غير لم “لا في الحكم يكون هلاكه من المديون طررا لنها. ولأنّ الممتنع من 
أخذ حّه مع إمكانه يكون مضيّعاًله, ولأنّه يجب قبول المدفوع سلماً(سليماً-خ ل) 
ولانعني بالتعيين إلا ذلك. ولافرق فيء ذلك يرما إذا عرضه على المالك بعد تعبينه, 
لميأت به وبين ماإذاأتاه بدوطرحطٍ عنده. نعم يتجب) حفظه بمجرى (لمجرى -خ ل) 
العادة فى الصورة الأولى دون الثانية. وَإْيَدَكَانَ قضية كلام الأصحاب عدم وجوب 
الحفظ في الصو رتين حيث لكل كناو بتتسدف ل الضرر. ولو وجب الحفظ 
لبقي الضر رالمحذور وللزم الضمان بالتقصير فيه, والمتّجه ماقلناه..وهوالّذياستوجهه 
المحقق الثاني 9 ويمكن تنزيل إطلاقهم عليه. ويأتي "عن «الدروس»ما بشهد عليه. 

وفي «خواشي الشهيد» أن المنقول أنه مع 5 الحاكم يشهد شاهدين على 
نه دفع إليه دينه فامتنع من قبضه, فإذا تلف من غير تفريط كان من مال صاحب 
الدّين: انتهى*. ولعل الغرض من اعتبار إشهاد الشاهدين إثبات الدعوى بالتعيين 


.07١ الدروس الشرعية؛ ف يالسلف م اص 04 ؟, والروضةالبهية: في النقد والنسيئة س لاص‎ )١( 
4 (؟ و1) جامع المقاصد؛ في الدين ج هة ص‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في النقد والنسيثة ج مص 770 

(5) كفاية الأحكام: في النقد والنسيئة ج ١‏ ص .48١‏ 

() كالطباطيائي في رياض المسائل: فى النقد والنسيئة ج مص 57٠١‏ 

(/9) لعل مراده ما ياتي نقله في ص 1١١‏ من حكمه فيه بن للمشترى التصرف فيه. 

4) لم نعثر عليه في حدواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


عض 


عند الامتناع لو أنكرها المدين لا لتحقّق ذلك في نفس الأمر. 
واعتبر المولى الأردبيلى ' والخراسانى ' أن يجعله فى مكان يسهل عليه أخذه 


منه ويرقع _بده عنه. 


منتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ووجه غير الأقرب أنّ الدين إِنّما يتعيّن بقبض المالك أو من يقوم مقامهء ومن 
ني كان للمديون تغييره ما لم يقبض. وكأنّه مال إليه في «الإإيضاح "» ورد بأ 
التعيين كما يتوقّف على قبض المالك يتوقف على تعبيين المديونء فإذا امستنع 
أحدهما في محل الوجوب وجب أن يسقط اعتباره حذراً من أزومالضررء ومن لم 
يجوز أخذ الدّين إذا ظفر المالك بمالٍ للمديون الممتنع من الأداء, وتعذر الحاكم؛ 
ويكون تعيين المالك كافياً. 

وهل ينسحب هذا اللكم فيمن أجيرةٌالظالم على دفع نصيب شريكه الغائب 
في مال على حكم الإشاعة بَحَبَكتبتحيّن"المدفوع للشريك فلا يتلف منهما معا؟ 
وكذا لو تسلّط الظالم يفيه وأعل:قدن تصيب التيريك؟ قال في «جامع المقاصد»: 
لم أجد للأصحاب فيه تصريحاً بنفى ولا إثبات مع أن الضرر قائم هنا أيضاً 
والمتّجه عدم الانسحاب؛ التهى. وتو كذلك لأنّ القسمة لاتصحٌ إل باتفاق 
الشركاء؛ وتمام الكلام في باب القضاء' . 

هذاء ومقتضى كلامهم أَنّ المشتري إذا لم يطرحه عنده بل عرضه عليه وهو 
عنده وامتنعء أَنّه يبقيه بيده مميّزاً على وجه الأمانة, وبنبغي مع ذلك أن لايجوز له 
التص_ف فيهء وان بكون نماؤه للممتنع وزكاته عليه وان لايشاركه الديّان لو حجر 


)١(‏ مجمع القائدة والبرهان: في النقد والنسيئة ج /ص رما 

(؟) كفاية الاحكام: في النقد 000* اشرق 

أ إيضاح الفوائك: في القرض ج 1 مض 37 

(5و0) جامع المقاصد: ال عد داك 

(1) يأتي في ج لاص 5م +18 من الطبعة الرحلية الذي يصير بحسب تجزئتنا الجبزء 
0 


1 


كتاب الدّين / في عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل 
على المديون المفلّس بعد ذلك قبل القبض,؛ وظاهر «الإيضاح '» أنّ الأصحاب 
لايقولون بذلك. وقد قال في «الدروس ")إن للمشتري التصرّف فيه. وقد عرفت ' 
آنفاً أنه حكم فيه بالضمان فيما نحن فيه. ومقتضى ذلك أنه لايخرج عن ملكه 
وإِنّما يكون تلفه من البائع عقوبة, وإلا تزم ضمان مال الغير اُذي في يد مالكه بلا 
جناية ولايد وهو مستحيل. فليتأمل. 

وفي جواز المرافعة إلى حكَّام الجور عند تعذّر الوصول إلى الحق أو تعسره 
إشكال كما في «الكفاية ؛» ونحوه ما في «مجمع البرهان”*» لمكان الأشخبارا 
الكثيرة الناهية عن ذلك. وأنت خبيجة ل لطلور -كما ذهب الدهطلةين اضعانا 
كما قيل " -اختصاص تحر يم الترافع إليهم بوٌإجواد الحاكم الشرعي, كما هو ظاهر 
جملة من أخبار المسألة, وبعضها وكات تطاتاً إلا أنه يحمل على المقيّد فتأمّل. 
ثم إِنّ ظاهر الأخبار المشا له الَكمْتهَى/الترافع-فيخ إثبات الحق بالبيّنة أو اليمين 
دون مجدّد الاستعانة بهم على أخذه مع ثبوته وعدم إنكار الخصم ذلك كما هو 
محل البحثء فلتلحظ الأخبار في المقام. 


." إيضاح الفوائد: في القرض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في النقد والنسيئة ج 7ص .1١5‏ 

(5) ظاهر عبارة الشارح ل نَّ الحكم بالضمان إِنْما هو من عبارة الدروس؛ ؛ ولكنًا لم نعثر على كلام 
من الدروس فيما تدم تقل كلامه لا آفاً ولا سالنًوإنّما هو شيء حكم به الشارح نفسه فينا 
تقدّم فيه عند فرض امتناع الحاكم عن قبول الدين في أوّل الصفحة من قوله «وحينئلٍ فله 
تأخير دفعه والتصرّف فيه» وقوله في آخر الصفحة: : ولو وجب الحفظ لبقي الضرر المحذور 
وللرم العبمان بالتقصير فيه؛ انتهى فرأجع. 

(4) كفاية الأحكاء: في النقد والنسيئة ج ١‏ ص .186١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في النقد والنسيئة ج مص 159. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صفات القاضي ج ١8‏ ص ؟. 

() اثقائل هو البحراني في الحدائق الناضرة: في أحكام النقد والنسيثة ج ١9‏ ص ؟١1.‏ 


ذف مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


الرابع عشر: لو أسقط المديون أجل الدّين الذي عليه لم يسقط, 
وليس لصاحبه المطالبة في الحال. 

الخامس عشر: لو اقترض دراهم : نم أسقطها السلطان وجاء 
بدراهم غيرها لم يكن عليه إِلّا الدراهم الأُولى, 

آفيما لو أسقط المديون أجل الدّين] 

قوله: (لو أسقط المديون أجل الدّين الذي عليه لم يسقط, وليس 
لصاحبه المطالبة في الحال».قدٍ عرفت أن لزوم الأجل في الدّين إِنّما يكون 
لثبو ته بالعقد اللازم كما إذا باعل نسيئة: أولجعله أي الأجا ل -شرطاً في عقدٍ لازم 
بناء على المشهور كما عر فته في أوّل البائل !أو يكون بنذر وشبهه, فإن كان الأول 
فلا ريب في عدم سقوطى لانو قد نبت بالعقد اللازم كما هو المفروضء فلا يسقط 
تمعوااة الاسقاط, وان في 3ج تاك حب الدّين. ولهذا لا يجب قبوله قبل 
الأجل: نعم لو تقايلا في الأجل سقط. وأا الثانى فقد عرفت أن فيه احستمالين: 
اللزوم من الجانبين أو من جانب واحدء فالأمر بيد المشترط ونفع الشرط له. وقد 
استوفينا الكلام ' في ذلك. وإن كان الثالث فكالأوّل ويزيد عليه أنّه لابسقط 
بالتقايل؛ لأنه إنْما يكون في العقود لافي النذور. 


في سقوط الام المقروضه عن الاعتبار] 
ابيا اماو ووو 8 


١11-1717 وص‎ ,١4 ١9١ و؟) تقدم فى ص‎ ١( 
نقدم فى ص 4خن١  فلمرا.‎ )'( 


كتاب الدّين /فى سقوط الدداهه المقروضة عن الاعثيار -ب---بببس 79# 
دراهم وجب عليه ردّ مثلها فى الوزن والصفة. ولايردّها بسكّة مخالفة لسكّة 
القرضء فلو أسقط السلطان تلك الدراهم وجاء بغيرها لم يكن له إِلَا الدراهم 
الأولىء كما هو خيرة الشيخ في «النهاية» والقاضي على ما حكي ' عنهما وابين 
إدريس ' وسبطه صاحب «جامع الشرائع؟ والتذكرة؟ والتحرير* والمختلف١‏ 
والدروس"» وفى الأختير أنه أشهر. وفى «المفاتيح” أنه مذهب الأكثر, لأنها من 
ذوات الأمثال فكانت مضمورنة بالمثل. وللصحيحين الصريحين فى ذلك أحدهما 
عن يونس ؟ فى مكاتبته الرضاطية. 
والمخالف الصدوق في «المقنع "'» قال: وإن استقرضت من رجل دراهم ثم 
سقطت تلك الدراهم وتغيّرت فلايباع هاش ىك فلصا حب الدراهمالدراهم التي توق 
بين الناس. وقال فى «الفقيه ' '»: كان شيخنا محبّد بن الحسن يروى حديثاً فى أنَّ له 
الدراهم التى تجوزبين الناس, ذكر ذلك قيب رواية يونس عن مولانا الرضاءكة . 
قلت :لعل الحد يث الذي زوأ :شيخ هه وماروَاةثقة الإسلام والشيخ عن يونس 
في الصحيح في «الكافي ' » على الصحيح فيما يرويه العبيدي عن يونس وفي 
)١(‏ حكئ عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في القرض ج 0 ص 144 
(؟) السرائر: في القرض وأحكامه ج ؟' ص 14 
(؟) الجامع للشرائع: في القرض ص 18١‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١١‏ ص 3 
5 تحر ير الاحكام: في بيع الدين ج ص مالم 
(5) مختلف الشيعة: في القرض جس 0 ص 548 
(/ا) الدروس الشرعية: في القرض ج ص تناو 
)م مفاتيح الشرائع: في حكم ما لو تغيّرت الدراهم والدنائيررج اص 1797. 
(3) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أيواب الصرف ح ؟ ج ١١‏ ص 188. 
)٠١(‏ المقنع: في المكاسب والتجارات ص 717١‏ 


.111١ من لايحضره الفقيه؛ في المعيشة ذيل ح 11ج اص‎ )١١1( 
قي المعيشةح ١ج ن ص ؟26.‎ ١6 الكافىي؛: ب‎ )١؟(‎ 


"1 


ا ةب مني ١‏ 1 
فأإن تعدرت فقيمتها وقت التعذر, 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


إبراهيم بن هاشم. وأا «التهذيب '» ففى طريقه سهلء فانُّ فيه: «لك أن تأخذ منه 
ابلق مين الناس كنا هنما يلاق ب النابى يه ردك هن اد اكد قال: 
ولانختار للمستقرض إل أن يعطي ما ينفق بين الناس كما أخذ ما ينفق بين الناس. 
وقد جمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما ينفق بين الناس في الخبر الأخير على 
معنى قيمة ما كان ينفق بين الناسء, وكذلك أوّل الدراهم الأولى في الأُوّلِين بقيمة 
الدراهم الأولى دفعاً للتنافي, قال: لأنّه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حبّى 
لاتكاد تؤخذ أصلاً فلا يلزمه أخناظا وهو لا ينتفع بهاء وإنّما له قيمة دراهمه الأولة, 
وليس له المطالبة بالدراهم الي تكون فَيّ الال انتهى '. وهو كما ترى. وأبعد منه 
جمع الصدوق في «الفقيه “»-23لة#سهل بتعض * متأخري الستأخّرين الرواسة 
الأخيرة على مهر الروجة أو«ندك»التبيع.خانّ فيسمع خر وجه عن الظاهر أنّ حكم 
هذ ين يرجع بالأخرة إلى حكم القرض. 
قوله: «فإن تعذّرت فقيمتها وقت التعذّر4 هذا مختار «التذكرة'» في 
المقام. وقد حكي ' فيه عن النهاية والقاضي والسراثر, وقد تقدء * الكلام فيما إذا 
تعذّر المثل في المثلي , وأَنّ المختار والأأصم وجوب القيمة يوم المطالبة كما 
)١‏ تهذيب الأحكام: ب 8 في بيع الواحد بالاثنين ... م ١11ج‏ لاص 1715. 
(؟) حكاء العلامة في مختلف الشيعة؛ في القرض ج 0 ص 50" 
() الاستبصار: ب 58 في الرجل يكون له علئ غيره الدراهم ... ذيل ح “اج لاص .٠٠١‏ 
(4) من لايحضره الفقيه: في المعيشة ذيل م 17/ثاس اص ,135١‏ 
(5) هو المجلسي الْأوّل في روضة المتّقين: في الدّين والنرض ج ”ص 048. 
(1) تذكرة الفقهاء؛ في الديون سج ١‏ ص .5١‏ 
(/) حكاه عنهم فخرالمحققين في اللإيضاح: في القرض ج ١‏ ص 7 
(4) تقدام في ص .١18١-16٠١‏ 


ل 


كتاب الدّين / في سقوط الدراهم المقروضة عن الاعتبار ‏ 


ويُحتمل وقت القرض من غيرالجنس لا من الدراهم الثائية حذراً 
من التفاضل في الجنس المتّحدء وكذا لو جعل قيمتها أقل. 


حكينا ه هناك عن جماعة؛ وقد اختاره هناالشهيد في«الدروس '»والمحقق الثاني '. 
والحاصل: : أنّا قد استوفينا الكلام فيما سلف ! وتعرّضنا لكلامهم في المقام. وَألثَه ل 
فيمائحن فيه بالوجوب وقتّالقرض موافق للنظر ولخبر “نف يالضرر, وقدحكي "عن 
الشييخ في المقام وعن «السرائر» في مقام| خرء ولمأظفر بدف يكلاميهما فيمانحن فيه. 
وكا همال اليه أو قال به في «التحرير *» في المقام: وفيما سلف قال يوقت التعذّر. 

قوله: (ويُحتمل وقت القرضخ مق غير الجنس لا من الدراهم 
الثانية حذرا من التفاضل في الجنس الْمِتِد» كما صرح به في «السرائر" 
والتذكرة* والمختلف؟ والدروس*-ويجامع المقاصد' '» وهو قضية كلام الباقين» 
أنه إذا أبطل رواجها من حَبتَ:كوئها دراهم لم يبق إل اعتبار التقد. وهو أنقص 
باعتبار أن للسكّة اعتباراً فتزيد بها القيمة: وأا مع المساواة في الوزن فلا بأس 

والجابٌ متعلّق بمحذوف على أنه حال من قيمتها أو صفة لها. 

قوله: «وكذا لو جعل قيمتها أقلّ» أي لو جعل السلطان قيمتها أقل كان 


(١1و١٠)الدروس‏ الشرجية: في القرض ج “اص 52 ؟. 

1 و١1)‏ جامع المقاصد في الدّين ج 6 ص 45 و1. 

() تقدّم في ص ١9١‏ ونقل القول المذكور عن السرائر والتذكرة والكفاية والمفاتيح والمختلف 
ونقل هناك القول بوجوب الدفع يوم الفرض عن ابن إدريس والتحرير وحكى عن جامع المقاصد 
أن به رواية وحكى هناك أيضا قولاً آخر. فراجع. 

(4) عوالي اللآلي؛ ح 65ج اص .7٠١‏ 

(5) حكاه عنالشيخ في مختلف الشيعة: ع ص 744 وعن أبنإدريس في الإيضاح: ج ؟ص 7 

)3 تحرير الأحكام: اي الترش ع "عن 861: ؛ وتقدام أيضاً في ص 316558٠‏ 

(/9) السرائر: في ما لو أقرض شيئا وارتهن عليه ج ".ص 11. 

(ه) تذكرةالفقهاء: ف يالديون ج١١‏ ص .5١‏ (4) مختل ف الشيعة: في القرض جاص 510. 


كف منتاح الكرامة / ج ١6‏ 


جبر النقص بالربح. 
ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الاوّل. 


الحكم فيه كما في إسقاطهاء فمع التعذّر يأَحَذ القيمة من غيرالجنس حذراً من الربا. 

قوله: «ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة» 
وجه القرب كما في «الاإيضاح' وجامع المقاصد '» أنّْها رأس المال, فكيف بتصور 
المطالبة بغيرها؟ كما لو دفع فضَّةيفِانْم ليس له المطالبة بذهب, ولأنّه نقصٌ قضّ لم 
يحصل من التجارة -أي البيغ والشراءد وَإِيْما حصل من السلطان, والمضاربة إِنّما 
انعقدث بالنسبة إليها. والأط] مبقاء ماكلا 

قوله: «مع احتمال جبر النقص بالريح» ووجهه أنه نص حصل بعد 
دورانه في التجارة. وضتّف"' بن رأس"المال بحاله. والنقص الذي يجب جبرانه 
قو القن بف راس المال ولم يحصل, فإِنّ تقصان قيمة رأس المال لا يعدٌ نقصاً في 
راح المال وهو ظاهر, وكأنّه متأئل في «التذكرة ©». 

قوله: (ولو سقطت أو نقصت بعد الببع لم يكن للبائع إلا النقد 
الأوّل» كما في «التذكرة* والدروس' وجامع المقاصد”» لوجوب حمل العقد 
على المتعارف حيئئدٍ أو الغالب. 

قوله: «ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار» كما في «التذكرة؟ 


,17 ص لم (؟و؟) جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص‎ ١ إيضاح الفوائد؛ في الفقرض ج‎ !١( 
.0 ص‎ ١ (4و0و8) تذكرة الفقهاء: في الديون ج‎ 

(1) الدروس الشرعية: في القرض بع *ص +7 *# 

(؟) جامع المقاصد؛ في الدّين ج 0 ص 51- 55. 

(8) تذكرة الفقهاء؛ في القرض بع ١7‏ ص 687. 


كتاب الدّين ”7 فى سقوط الدراهم المقروضة عن الاعتبار حق 


وأن كان قبل العلم فالأقرب ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد 


وجامع المقاصد '» والمراد بعد علم البائع. لأنّه هو الذي يدخل عليهالضرر حيئئذٍ, 
وأما المشتري فلا ضرر عليه لو لم يعلم. 

قوله: «وإن كان قبل العلم فالأقرب تبوت الخيار للبائع سواء 
تبايعا فى بلد السلطان أو غيره» ثبوك الخيار للبائع حينئذٍ خيرة «التذكرة؟ 
يي وجامع المقاصد ؟» لأنّه نقص سابق على العقد ولم يعلم به. فطريقه 
وطريق العيب واحد وهو نقص المالية* لأنّمكإا عيب أو كالعيب ولم تفرّق الأمّة 
بينهما كما في «الإيضاح*». ووجماالعدم أنه مالزادت فيه صفة ولانقصت منه صفة 
شي زيادة أو نقيصة عن الميجري الطبيعي قاذ يكون عيباً وقد وقع عليه العقد. 
وضمّف ١‏ بِأَنّ المراد بالزيادة وَالتليص هب قيبانالدَانجولهاذا يعد كون الضيعة منزل 
الجيوش عيباً مع عدم نقصان منها ولازيادة, وهذا المعني تابت هناء لأنّه صار 
ناقصاً باعتبار العرف الغالب. ويستوي في ذلك بلد السلطان وغيره؛ إذ لا أثسر 
لتفاوت البلد أن يكون الأمر في ذلك متفاوتاً بالظهور والخفاء. 


(١و195)‏ جامع المقاصد: في الدين ج 0 ص 4]. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الديون ج ١١‏ ص ؟0. 

(5) الدروس الشرعية: في القرض جح اص 577 
(0) إيضاح الفوائد: في القرض ج " ص له 


المقصد الثانى 
في الرهن 
وهو وثيقة لدّين المرتفوع. وأركانه أربعة: الصيغة: والميحل. 
والعاقد, والحقٌ, فهنا فُضصول: 


«المقصد الثاني: فى الَرْهَنْ, وهو وثيقة لدّين المرتهن» 


الرهن إِمَا مصدر أو اسم الْشَيْء المرهون, والثانى يجمع على رهان كسهم 
وسهام. وقال أبو عمر: ورهن أيضاً جمع. وقال اللأخفش: هي قبيحة, لأنّه لايجمع 
فعل على فُعل إلا قليلاكسقف وسُقف, بل هو جمع الجمع أي رهان '. وقد طفحت 
عباراتهم ' بأنّه لغة الثبات والدوام وأنّ اللغة الغائية ره. 

وكا ارد ففى «المبسوط؟ والسرائر؛ والتحرير*» قد قيل إنّها لغة. 
وفى «التنقيح'» انها لغة قليلة. وفي «المهذب البارع”» لايقال | وفي 


)١(‏ الصحاح: ج 6 ص 5١746‏ مادة «درهن4. 

(؟) كمأ في المبسوط: ب ؟ ص 155. والدروس: ج اص :78 والرياض: جح 8 ص ,5١١‏ 
والمهدب البارع: ج ؟ ص .41١‏ 

(©) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 1 15. (4) السرائر؛ في الرهن ج ؟ ص .1١١‏ 

(0) تحرير الأحكام: في الرهن ج ص 477. 

(1) التنقيح الرائع: في الرهن ج ٠ص‏ 17. (/؟) المهذب البارع؛ في الرهن ج "ص 15١‏ 


احلض 


كتاب الدّين / الرهن / في معنى الرهن لغةٌ وشرعاً 


«القاموس '» رهن وأرهن بمعنى. ونحوه ما في «الصحاح؟ والمصياح السنير '». 
وقال فى «المسالك أ»: ويطلق على الحيس بأيّ سبب كان . قال الله تعالى 9 كل 
نفس بما كسبت رهيئة # أي محبوسة وأخذ الرهنالشرعي من هذا المعتى أنسنب, 
قلت: وبهذا المعنى صرم في «المصباح لد 4 

وقد يظهر بد السو وفقهالراوندي و لغنية والسرائر والتحرير والدروس 
وحواشي الكتاب والتنقيح وكنز العرفان والمهدّب البارع وإيضاح النافع 
والمسالك»أنّه حقيقة شرعيةحيث قيل في «المبسوط "والسرائر*»وفي الشريعة 
اسم لجعل المال وثيقة ... إلى أخره. وفي «فقه الراوندي*» أنه في الشريعة اسم 
لما يجعل وثيقة. وفي «الغنية ' '» أَنْه في الشرّبيعة عبارة عن جعل العين وثيقة في 
دين ... إلى آخره. وفي «التحرير ' أوالمهذّبالبار/ع ''» أنه في الشرع عبارة عن 
المال الذي يجعل وثيقة. وفسى «العدوي والعطواشي ؟١‏ والتنقيح ١‏ وكنز 


.)نهرلا١ ؟1 ماده‎ ٠ القاموس المحيط: ج 4 ص‎ )١( 
(؟) الصحاح: س 6 حي 8؟١؟ مادة «درهن».‎ 

(5) المصباح المئير: ص 7 1؟ مادة نارهن. 

(4) مسالك الأقهام: في الرهن ج 4 ص 1 

(5) المدّثر؛ 88 

(1) المصباح المثير: ص هاأدة نارهن»؛. 

(/) المبسوط؛ في الرهن ج ؟ ص 152. 

(8) السرائر: في الرهن ج " ص .4١7‏ 

() فقه الراوئدي؛ في الرهن وأحكامه ج ؟ ص /0. 
)٠١(‏ غنية النزوع: في الرهن ص ؟51. 

(1) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 117.. 
(؟1) المهدّب البارع: في الرهن ج ؟ ص .45١‏ 
(17) الدروس الشرعية: في الرهن ج 8ص 587. 
)١4(‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
)١0(‏ التنقيح الرائع: في الرهن ج ١‏ ص 114. 


نا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
العرفان! وإيضاح النافع والمسالك '"» أنه شرعاً وثيقة. 

وظاهرهم أن المراد أنّه كذلك في لسان الشارع, ولامانع منه إن لم يثبت أنه 
في اللغة لمأ جعلوه معني شرعيّا له من المصدر أو اسم المصدر أو المال لكن في 
«الصحاح © أنّه أي الرهن ‏ معروف. ومثله ما في «نهاية» ابن الأثير ؛ في أثناء 
كلام له. وفي «المصباح المثير "» رهئته المتاع بالدّين حبسته به فهو مرهون. وفي 
«القاموس'» الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك, فكان ذلك ثابتاً في 
اللغة, ولاريب أنّهم كانوا يتداينون ويرهنون, فلم تتحقّق فيه الحقيقة الشرعية, لأ" 
معيارها أن يستعمل الشارع لفظافي ماهية جديدة ومعنى مستحدث ويكون اللفنظ 
حقيقة فيه في لسان المتشرّيغة:؛ ولم يُوَجدٍ ذلك في الرهن. 

فلايدٌ حينئذٍ من تنزيل كلاء الأصحاب على حقيقة المتشرّعة واصطلاح الفقهاء 
ليزل كلامهم عند إطلاقهم عليه؛ فيكون المراد نهم اصطلحوا عن اعد مسعانيه, 
ولامؤاخذة في ا #المُسالك» حيث قال؛ وأخذ الرهن الشرعي 
من هذا المعنى أي الحبس - أنسب إن افتقر إلى المناسبة. والانصاف أن قولهم 
شرعاً كالنصٌ في إرادة المعنى لشرحي. فيتساوى في ذلك صاحب المسالك 
وغيره. وهكذا الحال في كل ما كان من هذا القبيل كالقرض والإجارة والبيع ونحو 
ذلك؛ ونعم ما قال في «مجمع البحرين"»: وفي عرف الفقهاء وثيقة لدّين المرتهن. 


.54 كنز العرفان: في أحكام الرهن ج ص‎ )١( 
7 (؟) مسالك الأفهام: في الرهن ج 4 ص‎ 

(7) الصحاح: اج ص ١8‏ مادة «رهن». 

(8) النهاية لابن |" كير ج أعصى 86؟ مادة «درهشن». 
(0) المصباح المئير: ص ؟1؟ مادة «ارهن». 

(1) القاموس المحيط: ج اص ٠‏ 7؟ مادة «الرهنئ». 


(/؟) مجمع البحرين: ا ص نا مادة از ظبرن إلا 


كتاب الدّين / الرهن / في أنه هل يكورن للرهن حقيقة شرعية!١‏ سسسب 9١‏ 


وقد يقال ': إِنْ الشارع والمتشرّعة إذا استعملوه في أحد المعاني وخصّوه بها 
وهجروا بقيّتها كان حقيقة شرعيّة. قلت: هو كذلك إن تحقّق ذلك والظاهر تحققه. 
لأنّ الظاهر أخذ القبض فى ماهيّته كما تدلّ عليه الأخبار, كما يسأتى بيان ذلك 
مفصّلاً في الكلام على اششتراط القبض”. ْ 

كي ني وجدت الأستاذءاة قد تعرّض فى «الفرائد الجديدة» لدلك فقال: اعلم 
أنه ريّما يقول الفقهاء فى العبادات والمعاملات في مقام التعريف أنّه لغة كذا 
وشرضا كذاء وليل المراد معنى اللفظ المذكور لتلك العبادات والمعاملات أعمّ من 
أن يكون حقيقياً أو مجازيّا لنزاعهم في ثبويت الحقيقة الشرعيّة, أو يكون مرادهم 
أعمٌ من الشارع والمتشرّعة: أو يكون“ المراد مْيُ”المعنى المعنى الصحيح شرعاً 
والمعتبر عند الشارع والمثمر بحسب الشرع؛ وهدًا هو الأقرب. ثم بيّنه بأنّ الفقهاء 
متّفقون على أن المعاملات ليسيت,. توقيفيّة كالعبادات ... إلى آخر مأ حرّره '. 

وأنت خبير بِأنّ ما قدبه لايتبُ في ألرهن فيبعض تعآريفه. لأنّ قولهم «وثيقة 
لدّين المرتهن»لم يزيدوا فيه على المعنى اللغوي شيئاً من الشروط وغيرها إلا ؤكر 
الدّين. ولعلّهم جروا فيهعلى الغالب لالقصد الإخراجءولم ل العرب إِنّماكانوا يرهنون 
على الدين, فتأمّل جيّداً. وإنّما يتمٌ فى تعريف البيع ونحوه حيث يذكرون فيه بعض 
الشرائط وغيرها كتعريف المصئّف الرهن في «التذكرة"» بأنّه عقدٌ شرّع للاستيئاق 
على الدّين, فليلحظ ذلك. والحاصل: أنه لو كان المقصود تحديد المعاملات 
الصحيحة لوجب استقصاء شرائط الصحّة مع أَنّْهِم لم يتعرّضوا فيها إلا لقثيل منها. 

ويمكن أن يقال: لما كان الغالب في المعامللات مشاركة بعضها و في 
)١١(‏ القائل هو البهبهاني في الفوائد الحائرية: الفائد: الثالئة ص ؟1١١-١٠,‏ 
(؟) ياتي بحثه في ص 50 ]. 
(") الفوائد الحائرية: الفائدة التاسعة والعشرون ص 8/ا4غ. 
(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص الل 


.»ددس همقفتاح الكرامة / جج ١8‏ 


بعض الصفات كاشتراك البيع مع ألهبة في نقل الملك ومع الإجارة في التقل بعوض 
واشتراك الاإجارة مع الجعالة إلى غيرذلك وكان الواجب تمييز بعضها عن بعض 
لتوقّف العلم بثبوت أحكامها المختلفة عليه. وليحمل كلامهم عند الاطلاق على 
ذلك؛ فقصدوا تمييز بعضها عن بعض بوجه ما من الوجوه. وهذا أمدٌ يختلف سن 
حيث الاستغناء عن الشروط والاحتياج إليهاء كما أنّهِم ربّما احتاجوا في بعضها 
إلى واحدٍ من الشروط أو إلى أكثر. 

فإن قلت: فما الوجه حينئذٍ في الحكم بأنّْها شرعية مع عدم اشتمال بعضها 
على شروط الصحّة واشتمال يعقيها على بعض شروطها (على شروطها -خ ل). 

قلت: المراد بالشرعق هنا الموّقوك على الشرع في الجملة ومقابله اللغوي 
والعرفي. أعني ما لاتوقّف.له على.الشيرع أصلاً. فلا يقدح في الحكم بالشرعية 
اشتمال الحدٌ على شئء م المفهومات اللغورية. نعم يقدح فيه عدم اشتماله على 
شيءٍ من المعاني الشرعية, وم يو جد في كلامهم إطلاق «الشرعي» على مثل ذلك 
إلا الرهن على بعض التعاريف على تمل فيه. 

والوثيقة تطلق على المذكّر والمؤدّث كما في «التذكرة» وغيرهاء يقولون في 
الصيغة؛ هذا وثيقة دينكء فإنّه يراد به ما يوثق به مطلقاً من غيرنظر إلى التأثيث 
والتذكير: فاستويا فيه بحسب الاستعمال وخرجت عن كونها التأنيث: قال ذلك 
كله فى «مجمع البرهان '». وقال جماعة ؟: إِنّ التاء للنقلء والأمر فى ذلك سهل. 

وفي «حواشي الكتاب " والتنقيح ؟» أنه اختلف في معناها هنا فقيل: ليستوفي 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص 5؟1. 
ا 00 في ألرهن ج 6 ص 15 والشهيد الثاني في مسالك 

الافهام: في | لرهن ج 4 ص 8: والطباطيائي في رياض السائل: في الرهن سج خرص ١‏ ةق 


() لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لديئا. 
() التنقيح الرائع :في الرهن ج ؟ ص 135 


كيتاب الدين 7 الرهن / فى أنه هل يكون للرهن حفيقة شرعية؟ ل 1# ؟ 


دّينه(حقه -خل )منه وقيل:ليستوفي دّينهبه. قال في «الحواشي»و الأول أشهره وتظهر 
الفائدة في رهن أ+ّالولد, فعلى الأوّل لايصمٌ وعلى الثاني يصمح لأنُ منع المالك من 
التصف فيها وإمكان بيعها في الجملة لجواز زوال المانع يدعو المالك إلى القضاء. 

وليس في إضافة الدّين إلى المرتهن دور لأنّا نعرّفه في التعريف بصاحب 
الدين أو من له الوئيقة من دون أن تخد الرهن في تعريفه. . 

والتخصيص بالدّين مبنيّ إِمَا على الغالب أو على عدم جواز الرهن على غيره 
وإن كان مضموناً كالغصب, وكذا ما يمكن تطرّق ضمانه كالمبيع وثمئه لاحتمال 
فساد الببع باستحقاقهما وبنقصان قدرهماء أو على أن الرهن عليها إِنْما هو 
لاستيفاء الدّين على تقدير ظهور الخال بِالآسسْتحِقَاق أو تعذّر العين. ويكون مبدأ 
الرهانة هنا من حين الظهور, وفيه|تكلّف مع أنه قدا يبقى بحاله فلا يكون ذيناً 

وكيف كان, فهو ثابت بالاجماع كشسافى «المبسوط١‏ وفقه الراوندي"؟ 
والغنية" والسرائر؟ والتذكرة* والشبحرينا والدرؤيك" والتنقيح" والمهذّب 
البارع أ» بل في الأخير «كالتذكرة» التصريح بإجماع المسلمينء, وهو ظاهر غيره 
«كالغنية ' '» وغيرها ''. ولم يقل أحد بوجوبه, والأمر المستفاد من الجملة الخبريّة 


,١155 المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(1) فقه القرآن: في الرهن وأحكامه ج ؟ ص 08. 
(؟) غنية النزوع: في الرهن ص "11؟. 

(4) السرائر: في الرهن وأحكامه ج ١‏ ص .4١١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص /8/و1, 
(1) تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص 457 
(/) الدروس الشرعية: في الرهن ج "اص 5815 
(4) التنقيح الرائع: في الرهن ج ١‏ ص .١١4‏ 
(9) المهذب البارع: في الرهن م ص .4355-145١‏ 
)٠١(‏ غنية التزوع: في الرهن ص 117؟. 

.65١؟ كما في الرياض: في الرهن ج 8 ص‎ )١1( 


تيش مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الأول: الصيغة 
ولابدٌ فيه من إيجاب -كقوله: رهنتك. أو: هذا وثيقة عندك على 
كذاء أوما أَدّى معتاة من الألفاظ: 


فى الآية الشريفة ' للإرشاد. وبه نصّ الكتاب المجيد والسئّة الغداء ؟. 


آفي صيغة الرهن] 
قوله: «الأوّل: الصبغة, ولابدٌ فيها من إيجاب كقوله: رهنتك: 
أو: هذا وثيقة عندك علي كروما أذّى معناه من الألفاظ» ظاهر 
المصئّف هنا أنه لابدّ في الايجاب والقِبوك من أن يكونا لفظبّين. وهو ظاهر 
«المبسوط ” والفقه الراوتديبوالوتتيلة* والغنية7 والسرائر" وجامع الشرائع" 
والنافع* والتحرين” ”بو الارشياد '! والتبتيصرة' والدروس'' واللمعة؟١‏ 


(١1البقرة:‏ "الم ؟. 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الرهن ج7١‏ ص ١؟7-1؟1؛‏ وعوالي اللآلي: اص 1*5. 
() المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 115. 

(1) فقه القرآن: في الرهن وأحكامه ج ؟ ص 08. 
(0) الوسيلة: فى بيان حكم الرهن ص 516. 

(1) غنية النزوح: في الرهن ص ؟58. 

() السرائر: في الرهن وأحكامه ج .ص .4١‏ 
(8) الجامع للشرائع: في الرهن حي 187. 

() المختصر النافع: في الرهن ص .١2/‏ 

.154 ص‎ "١ تحرير الأحكام: في الرهن جع‎ )٠١( 
.55١ ص‎ ١ الاذهان: في الرهن ج‎ داشرإ)١١(‎ 
.١١7؟ تبصرة المتعلمين: في الرهن ص‎ )١١( 
817 الدروس الشرعية: في ألرهن ج 8ص‎ )1١( 
.١9 الدمشقية: في الرهن ص‎ ةعمللا)١4(‎ 


كتاب الدّين 7 الرهن / فى اشتراط الصيفة فى الرهن وعدمه ل ن؟؟ 
وال وضة 'والمسالك 'والكفاية '». ويستفاد من «الشرائع *» أن القبول غير منحصر 
شي اللفظ بل يكون بالفعل والاشارة ونحوهما لقوله «والقبول وهو الرضا بذلك 
الايجاب» واعلّه لكونه جائزاً من طرف القابل. وفي «المسالك *» ا“ظاى السامة 
اعتبار القبول القولي: اتتهى. وظاهر «الميسوط١‏ والفقه الراوندي" والوسيلة* 
والغنية* والسرائر ٠١‏ وجامع الشرائع ١‏ والنافع ٠"‏ والإرشاد؟! والتبصرة؟ '» أنه 
لابد فيهما حي الايجاب والقبول من اللفظ العربى الماأضوي والمقارنة وتقديم 
الايجاب على القول كنا هر العان في سائر العقود اللازمة, لأنّه المتبادر من 
قولهم: لابذ فيه من الاايجاب والقبول. 

ولعلّهم استندوا في ذلك إلى أبن الأصل أعدلإلانعقاد وعدم ترئّب أحكام 
الرهن إلا إذا ثبت كونه رهناً بالإجإماع ونحوه والا إجماع إلا مع الأنون لكوي 
ولادليل على غيرها. 

وفي «الوسيلة*١‏ والغنية؟ ١‏ والسرائر"! وجامع الشرائع "'» التصريح بأنها 


(١)الروضة‏ اليهية: في الرهن ج 4 ص 01. 
(؟وة) مسالك الافهام: في الرهن جح 4 ص 8 و١٠.‏ 
(*) كفاية الأحكام: فى الرهن ج ١‏ ص 007. 

(4) شرائع الإسلام: في الرهن ج " ص 0 

(1) المبوط: في الرهن ج ؟ من 1153. 

() فقه القران: في المرهن وأحكامهة: ج ؟ ص 3,8. 
خوة١)‏ الوسيلة: فى بيان حكم الرهن ص 518. 
(1و17) غنية النزوع: قي الرهن ص ؟1". 

٠١ (‏ و8١‏ ) السرائر: في الرهن واحكامها ج ؟ ص .1١١‏ 
(١1و8١)‏ الجامع للشرائع: في الرهن ص 1817 
(؟1١)‏ المختصر التافع: في الرهن حي 157. 

.51١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان: فى الرهن ج‎ )١5( 
.١١؟ تبصرة المتعلمين: فى الرهن ص‎ )١48( 


شف مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


من شروط الصمّة. ولم يتعرّض في «المقئعة والنهاية والمراسم» للصيغة أصلاً 
وصريح «الشرائع ' والتحرير 'والكتاب والتذكرة'والدروس 5 واللمعة* والمسالك١‏ 
والروضة 'ومجمع البرهان*و الكفاية 'والمفاتيح ''» آنه أي عقد الرهن .لا يختصٌ 
بلفظ ولابلفظ الماضي. ولم يشترط فى «التذكرة'' والدروس؟ ' والكفاية"' اللفظ 
العربي. وفي «جامع المقاصد ؟ '» لابدٌ من كون الايجاب والقبول بلفظ الماضى لأ نه 
7 ريم ف الأنساء . وقال أيضا إِنّه يشكل غيرالعربى. لد الاطلاق بعد ل اد 
العربي, ولأنّ العقود اللازمة تتوقّف على العربيّة ونمنع صدق العقد على العقد 
بالعحمية مع إمكان ف 

وأعتبر في «التزى ج5١‏ لظ الماضي مع أنه أجاز: -كما عرفت ١١‏ هذا وثيقة 
وهذأ رهن وليسا ا فيحتمل أثم المترز عن المستقبل خاصّة كما يشعر به 
آخر كلامه. وهو قوله « فالغ مجنت ارأنا أقبل لم يعتدٌ بده أو أنه أراد ما يدل 
على الإنشاء صر يح وتوطلع كي الرسبطاح. أوطهاد أنه إذا أتى بالفعل فلايت من 


0 شرائع الاإسلام: في ألرهن ج ؟ ص‎ ]١( 

؟) تحرير الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 131. 

ار ار اي ا 4 

40 ا)الدروس الشرعية: في الرهن سج اص 185 

() اللمعة الدمثقية: فى الرهن عي /ا2١.‏ 

(3) مسالك الاأفهاء لكر ا 

(لا) الروضة الميية: 50 ص 25 

(8) مجمع الفائدة والبر هان: ؛ في الرهن ج لاص ات 

5ه و1) كفاية الأحكام: ا 

.48 18 وفي البيع ص‎ ١8 مفاتيح الشرائع: في الرهن ج #حى‎ )٠١( 
ص ؟4.‎ ١7 تدكرة النقهاء : في الرهن ج‎ )١١( 

ضاي المتاتد الى الرس ع 6ه 0 

35 ص‎ ١1 تدكرة الفقهاء: في الرهن س‎ )١0( 

)١1(‏ تقدم نقل كلام التذكرة في ص "5 بما تفترق عمّا نسبه إليه هناء فراجع. 


كتاب الدّين / الرهن / فى اشتراط الصيغة في الرهن وعدمه ‏ للسلللس !ا 
الماضى فلا يجزي الأمر ولا المستقبل. وقد أجاز الايجاب في «الدروس '» بلفظ 
الآمر ا 

وقال فى «التذكرة؟»: الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب 
والاتجات ري المذكورة فى المبيع أت هنا. واستشكل فيه فى «جامع المقاصد"» 
أن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ماهناء أما الاستيجاب 
والاإيجاب فنعم؛ انتهى. 

وقسّم الرهن في «التذكرة» إلى قسمين, الأُوّل: الرهن ابتداءً أي من غيركونه 
شرطاً في عقدٍ لازم, والثاني: ما اشترط.فيه مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء بشرط 
أن ترهنني عبدك فتقول: اشتريت“ورهنتأوُ#يزوّجتك نفسي على مهر قدره كذا 
بشرط أن ترهئني دارك على المهر فيقول الزواج قبلت ورهنت. فالقسم الأول لايد 
فيه من الايجاب والقبول”عنه .مَن>اشترطهما ولم يكتف بالمعاطاة؛ وأمّا القسم 
الثاني فقد اختلف فيه. فقال يعض التتافعيّة: لايكفي ذلك بل لابدٌ أن يقول البائع 
بعد ذلك قبلت, وكذا المرأة تقول بعد ذلك: قبلت الرهن, لأثه لم يوجد في الرهن 
سوى الاإيجابء وهو بمفرده غيركافٍ. وقال الآخرون: الشرط من البائع والمرأة 
يقوم مقام القبول ؟. ولم يرجّح شيئاً وهذا قد يشعر بأنّه غيرجازم بالاشتراط. 
وستسمع تردّده فيما يأتي من الكتاب”. 

واختار في موضع آخر من «التذكرة'» وولده' وابن المتوّج فيما حكي “عنه 


7817 الدروس الشرعية: قي الرهن ج "اص‎ )١( 

(؟و؛ و1) تذكرة الفقهاء: في الرهن  ١‏ ص ١1و5؟4.‏ 

(17) جامع المقاصد: في الرهن ج قا ص 16. 

(0) يأتي ذكر تردّده في ص يرن 

(/) إيضاح النوائد: في الرهن ج ؟ ص .١‏ 

(8) لم نعثر على الحاكي عن ابن المتوّج فيما بايدينا من الكتب. 


يي مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


والمحمّق الثاني أنّه لابدٌ من القبول ولايكفي الاشتراط عنه كما ستسمع ' بيانه 
(كلامه _خ ل). وللشيخ في «المبسوط» كلام ستسمعه ؟. هذا كلام الأصحاب على 
اختلاف آرائهم. 

وتتقيح البحث أن يقال: إِنَّ هذا العقد لما كان لازماً من جانب وجائزاً من 
جانب آخر فبعضهم غلب فيه جائب الجائز مطلقاً وآخرون ا جانب اللزوم 
أن اعتبار ما اعتبروه في العقود اللازمة دون الجائزة نما هو للاقتصار فيما شالف 
الأصل الدال على عدم اللزوم وعدم ترئّب الأحكام على المتيدّن, وهو جأرٍ غي 
المقام لتضمّنه اللزوم من طرف الراهن؛ وعدم اللزوم من جانب المرتهن غيرقادم 
بعد كون المنشأ الاعتبار هو نف اللرُوم,إلمخالف للأصل من حيث هو من دون 
اعتباره من الطرفين, فليتأمل في كل من/ال و لجهين. 

والتحقيق أن يقال: إن عدو كولة تبحانه: (أوفوا بالعقود» ' يقضى بالصئة 
والجواز في كل ما يصد كر هأ كقزر كن إلكأك يدل دليل على اشتراط أمر 
آخر غيرذلك أو شيء زائد فيه على ذلك كما قام مثل ذلك فى الببع» ولعل الشهرة 
كافية في المقام, لها تكون قرينة على أَنّ ذلك بدون معقد الشهرة كان ميا 
ا عقداً في ذنق"العاد وو قلا تال 

وقالواء:ميًا يود معنى رهنتك «وثّقتك» بالتضعيف ودأرهنتك»لأنّه لا بلغ 
شذوذها حدٌ المنع. وهي أوضح دلالة من كثير ممّا عدّوه. وقال فى «الدروس *»: 
لقال يده علن خالك أو بعالك قين وعو :وار قال: اسع سي اعط يلك يالك 
وأراد الرهن جازء ولو أراد الوديعة أو أشتبه فليس برهن. 


.؟7٠ يأتي في ص‎ )١( 

(؟) سيأتي في ص ١71؟.‏ (؟) المائدة: .١‏ 
(4) كما في مسالك الأفهام: في الرهن ج ٠ص‏ د وتحرير الأحكام: في الرهن ج ص 514 
(5) الدروس الشرعية؛ في الرهن جح "ص 81 


كناب الدين / الرهن / فى كفاية الإشارة مع العجز عن النطق ل 8 ؟ 
وتكفى الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها - 


[فى كفاية الإشارة والكتابة عن النطق ] 

قوله: «وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة» أي كما تكفي الكتابة مع 
العجز عن النطق إذ! عرف ذلك من قصده. والاكتفاء بالإشارة مع العجز مصرّح به 
في «الشرائع '» وأكثر ما تأخّر عنها '. 

ويعتبر فيها كونها مفهمة للمقصود كما صرّح به جماعة '. ولاريب أن ذلك مراد 

قن أطلق. ولايعتبر دفع إمكان غيره في الواقع لاحتمال اللفظ الضريم له أيضا بل 
الاافهام المقصود عرفا و لاتنخصر فى خصو. 

ولافرق بين أن يكون العجز لعارض أو /أصلِيَاً وإن أوهمت بعض العبارات * 
اعتبار الثأني حيث يعبّرون بالأخرس 

ولاتكفى الكتابة بمجد ذكها نكا العبك أ وإزاد#أعر آخر. قال في «التذكرة»: 
ولاتكفي الكتتابة والاشارة إلا مع العجزء فتكفي الاشارة الدالة عليه وكذا الكتابة 
مع الإشارة, ولاتكفي الكتابة المجكدة عن الاشارة الدالة على الرضاء انستهى *. 
ونحوه مأ فى «الشرائع؟» من عدم الاكتفاء بمجرّد الكتابة إلا أنّ عبارة الشرائع 
أشمل وأولى. لأنّ الأولى أن يقول في «التذكرة» ولاتكفي الكتابة المجرّدة عن 


5 شرائع الإسلام: في الرهن ج ” ص‎ )١( 

0 أأرهن ج ؟ ص 15غ,: واللمعة الدمشقية: في الرهن ص /11297, وجامع 

(6) متهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام. ؛ في الرهن ج 14 ص :.١‏ والأردييلي في مجيع القائد: 
والبرهان: في الرهن ج وص ,١17‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في الرهن ج/ص 0:7. 

(4) كعبارة اللمعة: في الرهن ص ١57‏ والرياض: في الرهن ج مص .65١07‏ 

0 0 


نوين 


وقبول كقوله: قبلت, أو ما يدل على الرضا. 
وهل يقوم شرط الرهن في عقد الببع مقام القبول؟ نظر. 


الدلالة, إذ قد تكون الكتابة مع أمرٍ آخر غيرالإشارة دالة على الرضاء فيكتفي 
بذلك, كما هو الشأن في الاشارة المجرّدة عن الكتابة مع الفهم والدلالة. 

وفى «مجمع البرهان '» ينبغى الاكتفاء بهما مع القدرة على النطق؛ لأنّ الغرض 
الفهم لا اللفظ وإلا لاثتفت صحّتهما مع العجز أيضاً لعدم اللفظ المشترط إِلآ مع 
تعذر النيابة؛ فالاشتراط بالعجز غيرواضح. وهذا منه بناءَ على أصل فاسد وهو أن 
المدار على الرضا في نحو ذلك مؤتهرربيانه في باب البيع. ‏ " 


[فى قيام شرط الرهن مقام القبول؟] 

قوله: الروهلم بقوم شررط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر» 
هذا ما أشر نا إِيه آنفا ' وق سيط كر لس ليما حكيناه عن «التذكرة» حيثْ 
فرضهافيماإذاكان! يجاب الرهن عقيب إيقاع الببع بحيث ليقع بينهما تراخ يمنع كون 
أحدهمامعالآخر جزءاً للعقدء لاشتراط وقوح أحدهماعقيب الآخر على اأفور عادة 

ووحه النظر على ما في «جامع المقاصد» من أصالة عدم أث شتراط التآخّر عن 
الإيجاب؛ ومن أن صحّةألرهن موقوفةعلى حصول الصيغةالمعتبرة شرع والأصل 
عد ماعتبا رما تقدّمفيهالقبول على الايجاب, ولأ نّْالقبولعبارةعنالرضا بالايجاب. 
فقبل حصول الإإيجاب لايتحمّق الرضا به إذ ليس ثمّة شيء يرضى به. فالأصل 
عدم الاكتفاء به غ. ْ 


مقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


1172 مجمع القائدة والبرهان: في الرهن جج قص‎ )١( 
.483- 487 ص١7 (؟) نقدم في ج‎ 
(؟) تقدم فى ص 71097 - 4 ؟.‎ 


كتاب الدّين / الرهن / فى قيام شرط الرهن مقام القبول وعدمها لب- مم 

وأنت خبير بما يرد على الأخير بأن يقال: إِنّ الغرض من القبول العلم بالرضا 
الباطني وهوحاصل بالاشتراطء إذ معناءأ ناض يماتوجبهوقابل طالب لما اشترطه 
عليك إذا فعلته إِل أن ن يقال: لايلزم من الرضا وقت الا: شتراط الرضا وقت اثرهن. 

وليه في «الايضاح»من أنه أي الشرط لفظ دالٌ على الرضا ويصمٌ تقدّمه 
إن قلنا به أي بصحّة تقد يمالقبول علىالإيجاب -ومن أنّ القبول متآخّر عن القابل 
والمقيولبالذات واشتراطهم وجب فيتقدٌم, فلو اتحدا لكا نالشىءالواحد متأخْرأً عن 
لخر بالذات ومعلقاً طليه باللذاك افبدوو وان التيرل لا كوو مركا لجاب 
بالضرورةويلزمهقوآداالموجب لايكونقبولاًبالضرورةوالشرط موجب, والأقوى 
عندى أنّ القيول لا يصمٌ تقدّمه على الا بَجَابميطلقا؛ انتهى '. فليتّل في كلا 
وجهيه؛ إذ ذلك موقوفٌ على بيان معني القبولء وإقد أوضحنا ' الحال في باب البيع. 

والشيخ في «المبسوط» جز نقد ب طفن فى المقامء. قال: وأمّا الوقت الذى 
يجوز أخذ الرهن به فإنّه بيجو ب بعد لراوَم انمق سابك مم لرومه مثل أن يكون 
مع الرهن أن يقول: بعتك هذا الشيء بكذا على أن ترهن كذا بالثمن. وقال: اشتربته 
على هذا صم شرط الرهن وثبت ويرهئه بعد عقد البيع ويسلمه إليه. وإذا ثبت 
جواز شرطه جاز إيجاب الرهن وقبوله فيه, فيقول: بعتك هذا الشيء بألف درهم 
وارنهاك نان هذ العى دوا شري وقال الدفه نع اقسو يه مك جا انه رط 
ورهنتك هذا الشيء فيحصل عقد البيع وعقد الرهن, انتهى '. وفي «المختلف مه بعد 
نقله هذا عن الشيخ تأمّل فيه بأنّه وثيقة للدّين فلا يصع اقترانه معه فى العقد. 


سس 


وليعلم أنّدلو قدّم البائع أو المشتر 9 تري الارتهان على البيع في المثال ل لم بصم على 


( إيضاس الفرائد: في الرهن جج أ ص 3 
(؟انقدء لبح ال ا ا 
(*) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 191 .١98-‏ 
(5) مختلف الشيعة: في اثرهنئ ج 8 ص .1١5‏ 


الاللطلللللدغ دس _لممقتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


وشرط ما هو من قضاياالرهن كعدمه. كقوله: على أن ع بباع في الدّين» 
أو يتقدّم به على الغرماء. 


الظاهر, كما لو قال المشترى: ارتهنت واشتريت, أو قال البائع: رهنتك وبعتك. 
وسيتعرّض المصنّف لهذا القرع في الفصل الرابع في الحقّ ويأتي تمامالكلام هناك .١‏ 


[في اشتراط مقتضى الرهن] 

قوله: «وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه. كقوله: على أن 
يباع في الدّين أو يتقدّم.بة على الغرماء» أو كأن يشترط منافعه للراهن 
وأن لايبيعه إلا بإذن المرتهان أو يكون في كيده أو يد عدلء فإِنٌّ هذه الشروط لايض 
التعرّض لها في رهن التبخ ساديدا والها يكن تاكيدا نانفا هنا في 
«الوسيلة ' والتذكرة 4 

وتفصيل المقام أن يقال: إنّ الرهن عقدٌ قابل للشروط الصحيحة التي لاتفضي 
إلى جهالة في ببع إن شرط فيه إجماعاً كما شي «التذكرة “» فإن شرط في الرهن 
شرطأً فإمًا أن يكون من مقتضى عقده أو لايكون من مقتضاه. وعلى الثانى إنا أن 
يتعلّق بمصلحة العقد كالإشهاد أو لايتعلّق به غرض كقوله: بشرط أن لاتأكل 
الهريسة,أو يكون غيرهذين. وعلى الأخيرفإمّاأن يكون ممّا ينتفع به المرتهن ويضد 
الرأهن أو بالعكس, وعلى التقادير إِمّا أن ن يكون الرهن رهن تبرّع أو مشروطأً في 
عفد بيع وشيهد. . والّذي يقتضيه النظر جوازا شتراط كل مباح في الرهن إذا لم يناف 

مقتضاء. وال يكدن نكا لاخطلق ينه أعراض النقلكه اليا روط نائثة قخب 
)١(‏ يأتي في ص +١84‏ -470. 


(؟) الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص 5168؟. 
( 9و غ) تدكرة الفقهاء: في الرهن ج ااأخص ك؟ذو؟ة. 


رف 


كتاب الدّين / الرهن / فى اشتراط ما ينافى العقد 


ولو شرط ما ينافي العقد بطل كالمنع من بيعه في حقه. 


الوقوف عتدها سواء كان تبرّعاً أو مشروطاً في ببع وشبهه. لم 

بعض الشروط هل هي منافية أو لا كما ستسمع عن «المبسوط» وغير و 
أسيصا اكلم فى سجن تروط ف جاب البيع فد ى الصل الات ل اقوط 

فى اشتراط ما ينافى العقد ] 

قوله: «ولو شرط ما ينافي العقد بطل كالمنع من بيعه في حقّه» 
أو من تسليمه إليه بالكلّية وكاشتراط عدم ,فكّه بعد أداء الحقّ واشتراط أن يرهنه 
عند غيره. وعد في «الوسيلة "» من الشروظالكخالفة ما إذا شرط أن لايبيعه إلا بما 
برضاء الراهن أو فلان . وعد في المبسوط» من الشروط المخالفة لمقتضي العقد 
ما إذا شرط أن يبيعه بعد شهر,أو لا يربعه إل"بما يرضاه الراهن أو يرضاه رجل آخر 
أو يكون نماؤه رهناً معد ومأ شبك الك 137 / قَهزَاه كلها نتروط فاسدة, لأنّه مخالفة 
امقتضى العقد. وماكان كذلك فهو مخالف للشرع فكان فاسداً؛ وهل يفسد الرهن؟ 
الأقوى في نفسي أ ن الشرط يفسد و بصمّالرهن ولايبطل البيع الذي اقترن يه ارهن 
لعدءالدليل. وقال بعدذلك؛ إذا رهن نخلاً على أن ما أتمرت يكون رهئا مع الدخل أو 
رهن ماشية على أن ما ينتج يكو نالنتاج داخلاً في الرهن, فالشرط باطل؛ وقيل: إِنه 
بصممٌ ويدخل في الرهنء وهو الأقوىء انتهى؟. وهذا رجوع منه عن بعض ما ذكره. 

وبأتي ؟ عند قوله «والأقرب عدم دخول المتجدّد إلا مع الشرط» نقل 
الاجماعات والأقوال. 


1/17 118 ص‎ ١4 تقدّم فى جح‎ )١( 

()الوسيلة: في بيآن ع سكم الرشن صن ١14‏ 

5 !! لمبسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص 5141 -8؟, 
(؟) يأئي في سن لاقن ع را 


١ 0 تارق‎ 


الي ياي بوي ما ا 


وقالفي «الخلاف '»:إذا شرط فى حال عقد الرهن شروطأً فاسدة كان تالشروط 
فاسدة ولم يبطل الر هن ولا ألبيع .وفي «المختلف "أَتّهما يبطلان أيضاً وستسمعالحال. 

والمصئّف هنا قدصحح ما لو : شرط في البيع إذن فلان: أو بيعه بكذاء أو أ ن ينتفع 
بدالراهن. أو يكو نالئماءالمتجده رهناً وصحّح في «المختلف "والتذكرة “»أيضأماإذا 

شرط أن لايبيعهإلا بعدشهر أو لا يسلّمهإِيام إلا بعدشهرمثلاً بل صحّم في «التذكرة *» 

اشتراط كون منافع الرهن للمرتهرن:إ! لم يكن الدّين قرضاً مشروطأً بذاك. 

وقال فى «الوسيلة' »:إذا شرط التغناء لئفيسه. فإنكان ذلك في دين في الذمّة صم 
الرهن وبطل الشرط, وإنكان في قرض ماستأتف بطل القرض والرهن والشرط . وإن 
كان في بيع, فإنكان النماء مجهو ديصت وإ صِيم. ونحودمافي «جامعالشرائع ”» 
ومنع فى «الدروس *”» منَّ اشتراظط نوكت البيع على رضا الراهن أو أجنبيٌ. 

وقرّى في «الإيضاح*» الجواز في اشتراط إذن الغير والبطلان فى اشستراط بيعه 
بكذا. ومال المحدّق الثانى 'إلى البطلان فيهما, لأ فلاناً قد لا بأذن والكمن المعيّن قد 
لاببلغه الرهن. فيتعدر أخذ الدّين من قيمته فينتفي مقصوده, فيكون الشرط منافياً 


١ الخلاف: في الرهن ج “اص 67؟ مسألة‎ )١( 

(؟ و؟) مختلف الشيعة: في الرهن ج 6 ص 1555115 
(14) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 418. 

(8) تدكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 217؟. 

(1) الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص 1173-518. 
(0) الجامع للشرائع : في ارهن ص 1ك 

اا الأروس الشرعية: لي ارهن خ عو 10 

(5) إيضاح الفوائد: في الرهن ج "ص .٠١-5‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 45 - لاغ. 


كناب الدين / الرهن /فيما لو شرط الرهن فى بيع تابد -# اس م 


ولو شرِط عليه رهن في ببع فاسد فظن اللزوم فرهن فله الرجوع. 


وقد حكم فى «التذكرة' والمختلف "2 أنه إذا بطل الشرط بطل المشروط لآن 
الرضا بالعقد إِنّما وقع على ذلك الشرطء فإذا لم يصٌ لم يصمٌ العقد. وهو كذلك 
بالنسبة إلى عقد الرهنء لأنّ الفرض إِنْه مخالف لمقتضاءه, وأما إذا كان هذا الرهن 
الفاسد لقساد شرطه مشروطاً في ببع مثلاً فهل يفسد الببع أو لا؟ الظاهر التفصيل. 
فالفساد فيما إذا حِر الشرط جهالة الثمن كما إذا شرط في البيع رهناً وشرط أن 
يبقى عنده وتكون منافعه وزوائده للمرتهن فالبيع باطل, لأنّ المشروط استحقاقه 
حيلئك يصير جزَءاً عن الثمن وهو مجهورك” وَنْصِم البيع فيما عدا ذلك. ويكون 
للبائع الخيار, لأنه لم يسلم له الرهرن ولاشرطه لفساده بفساده كما هو الفرض؛ بل 
نقول له الخيار وإن قلنا بصحّة الرهن> هع “قتعا دشر لتإعطط كما سمعته ' عن «الميسوظ» 
لأنّه لم يسلم له الشرط المذكور] قَيْس مم أن:نقرل ,له الخياريصمٌ الرهن أو فسدء لأنه 
إن صم الرهن لايسلم له الشرط وإن لم يصحٌ لم يسلم له أصل الرهن. 


[فيما لو رط الرهن في بيع فاسد] 
قوله: «ولو شرط عليه رهنٌ في بيع فاسد فظنٌ اللزوم فرهن فله 
الرجوع4 وفي بعض النسخ: : فلا رجوع. والمراد أَنّه شرط عليه في البيع الفاسد 
رهناً على دين آخر. ووجه الأولى أنه إنْما قصد الرهن بشرط اللزوم فهو وإن كان 
منجَّاً في الصورة فهو في المعنى معلّق. فكأ ن كما لو باع مال أبيه بْظنٌ الحياة وأنّه 
فضولى فبان متا وأنّالمبيع ملكه فإ * فية وجو هأثلاثة:الصمّةوالوقوف على احازته 
)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في الرهن م ١١‏ ص 18. 


(؟) مشتلف الشيعة؛ فى الرهن ج 6 ص 515. 
(؟) تقدم نقله فى ص 5517؟. 


شف مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ويصحٌالرهن سفراً وحضراً وهوعقدٌ لازم من جهةالراهن خاصّة, 


بعد ذلك والبطلان. ووجه الثانية أنّه عقد صدر من أهله مع القصد إلى الرهن؛ غاية 
الأمر أنه أوقعه على اعتقاد وجوبه عليه فكان كما لو أبرآت ذمّة الزوج بظرثٌ صحّة 
الطلاق, أو وهب واهبه بِظنّ صحّة الهبة الأولى؛ وقد قارن الثانية ما يقتضى اللزوم 
وأمثال ذلك. ولو ظَنٌ صمّة البيع الفاسد ولم يكن قد شرط عليه فيه الرهن على 
دين آخر فرهنه تبرّعاً باعتقاد صحّة الببع وأنّه لولاه لم يرهنه غاية الأمر أَنّهِ لم 
يكن مشروطأً عليه فلا رجوع له . وهذا مما برثمد إلى عدم الرجوع فيما نحن فيه. 
قوله: «(ويصحٌ الرهن وتوأ وحضراً» إجماعاً كما ني «الخلاف ١‏ وكنز 
العرفان '» وظاهر غير هما قال في «الخأاف»:وبه قال جميع الثقهاءإلامجاهداً فقال: 
لايجو زلا فى السفر, وحكل ذلاشرعن داولىوحكاهفى كنز العرفان» عن الضمّاك أ يضاً 
000 عتم الكاتت إجماعا كما فى «التحرير ». والتقييد فى الآية 
بالسفر وعدم وجدان الكانتب حرج متخرج الأغلب. ْ 


[في لزوم الرهن من جهة الراهن] 


قوله: وهو عقدٌ لازم من جهة الراهن خاصّة» وجائز من طرف 
المرتهن إجماعاً كما في «التذكرة* ومجمع البرهان'» وظاهر «الغنية"» ولم أجد 


3 الخلاف: ب (2) كتزالعرفان: يه‎ )١١ 
و‎ 2١ لأحكاوج‎ 


(4) تجرد بو الأحكام. في الرهن ج ؟ ص 431. 

(8) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 4 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 9 ص ١1١-؟111١.‏ 
() غنية النزوع: في الرهن ص 41. 


كناب الدين / الرهن / فى لزوم الرهن من طرف الراهن ل إ#] 


الرهن ليس بلازم ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن, فإن سلم باختياره لزم 

التسليم, والأولى أن نقول: يجب بالايجاب والقبول ويجبر على تسليمه. وقال في 

ناد العونو اذ اقيض الترعي :ةن ال ركفن سار ال هدح لأدما اها والها 
الخلاف قبل القبض. ثم صرّح بأنّه لازم من جهة الراهن دون السرتهن. وحكم 
أيضاً قى عدّة مواضع أن القبض واجب على الراهن في مسألة ما إذا مات المرتهن 

قبل قبض الرهن؛ ومسألة ما إذا أذن للمرتهن في قبض الرهن ثم رجع عن الإذن؛ 

ومسألة ما إذا أذن له ثمّ جم الراهن أو أغمى عليه. وقال؛ لو خرس الراهن: فإن 

كان لابحسن الاشارة ولا الكتابة لم يخِرّ للمرتهن قبضه., لأنّه يحتاج إلى رضاه 
ولاطريق له إلى ذلك. فالأحكام الأول تدل علَك لوم الرهن بمجدّد العقد وأن 
القبض واجب على الراهن '. وقوله في ملالا خرس ينافي ذلك كما سيأ تي بيان 

ذلك فى الفصل الخامس '. وأو وتيك الامج طرفل الراهن لاتتفت فائدته, 

وَإِنْما جاز من قبل المرتهن, لأنه يسقط حق نفسه ولا كذلك الراهن. 

قالوا : وليس لهنظير فى العقود إلا الكتابةالمشروطة عند الشيخ فَإنّها عنده له 
جائزة من قبل العبد خاصّة, ويناسبه عقد الفضولي من أحد الجانيين؛ وكان القرض 
نظيراً له إذا قلنا نه لازم من طرف المقرضء جائز من طرف المقترض إذا قلنا بن 

له أن ,يرد العين فى القيمي, ويجب على المقرض القبول كما هو مذهب جماعة”. 

.47١- 415 كما في المختلف:؛ في الرهن ح 5 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ صل لرةا ب 1١د‏ 

(*) يأتى ذكر التنافي بين كلامي المبسوط في ص 417: فراجع. 

(5) منهم الشهيدالثاني في مسالكالأقهام: في تواحق الرهن ج 4ص 08, والبحراني في الحدائق 
الناضرة؛ في الرهن ج ١‏ ؟ ص 5817 والطباطبائي في رياض المسائل؛ في الرهن جاص 6١١‏ 
إلا أنه لم ينسب الحكم إلى الشيخفة. 

(0) منهم الشيخ في المبسوط؛ في القرض ج ؟ ص ١11١‏ والشهيد الأول في الندروس 8 


7 دل فقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فإن أدّئ أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه من 
المرتهن. ولايجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهائة إِلَا بعد 
المطالية به. ويبقى أمائة فى يده. 


قوله: «فإن أدّْئ أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقّه من الرهن كان له 
أخذه من المرتهن4 من لوازم اللزوم عدم جواز الانتزاع إلا بأن يؤدّى الراهن 
الدّين أو يبرئه المرتهن أو يسقط هو أي المرتهن . حقّه من الرهن فإنّه حينئذ 
يجوز له الانتزاع. وفى حكم تأدية الراهن ما إذا تبرّع عنه متبرّع بذلك أو إذا ضمنه 
ضامن مع قبول المرتهن أو حوّلة:هو به. وفى حكم إبراء المرتهن الإقالة المسقطة 
للثمن المرهون به أو الثمن'المسلم قَيَةْ ألكُرهون به. ومعئئ إسقاط المرتهن حّه من 
الرهن فسخه لعقد الرهانة لحيازه من طبلا 

ويبقى الكلام فيهما لو أقيضه البعض أو أبرأه هو منه فهل يكون حكمه حكم ما 
و قبض الجميع أو أبرأ منه فيطل الركئن بسقوط جزء ما من الدّين وإن قِلّ كما هو 
مختار المصئف فيما ب من الكتاب أو يبقى الرهن بأجمعه ما بقى من الدين 
جَزْء كما هو خيرة #المبسوط» مدّعيا أنه إإجماع كما ستسمع ' إن شاء الله تعائى؟ 


[فى كون الرهن أمانة بعد أداء الدّينَ] 
قوله: «ولايجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا 
بعد المطالبة به ويبقى أمائة في يده» كما هو الشأن في كل حقّ كان تبوته 
فى اليد بإذن شرعى كالمستأجرء وحيئئزٍ يبقى أمانة مالكية لاشرعية: لأنّه مقبوض 
بإذن المالك وقد كان وثيقة وأمانة, فاذا سقطت الوثيقة بقيث الأمانة, فيصير بمنزلة 


الشرعية: في القرض جح اص 75١‏ والشهيد الثاني في المسالك: في القرض مم اص 105. 
(1 و؟) يأتى بحثه في ص .50١‏ 


كتاب الدّين / الرهن / فى |* شتراط كون الرشن عيناً ماركا ب نمم 
الثانى: المحل 
وشروطه أن أن كوو 0 مملوكة؛ يصمٌ قبضه للمرتهن, 
ويمكن بيعه. 


الوديعة لابمنزلة ما إذا أطارت الريح وبا إلى دار إنسان حيث يلزمه ردّه على 
مالكه ابتداءً أو إعلامه به. وهذا ونحوه هو المعيّر عنه بالأمائة الشرعية حيث إن 
الشارع جعله أميئاً عليه دون المالك. لأنّ المالك لم يرض بكونه في بده. 

ونه بذلك على خلاف بعض العامة ' حيث ذهب إلى أنه إذا قضاه يكون 
مضموتاً؛ وإذا أبرأه ثم تلف الرهن فى يذ #ضيمنه استحسانا. وهو تحكّم بل 
ينبغي المكس فإ مع القضاء يكيل المالك كلما بانفكاك ماله فإذا لم يطالب به 
فقد رضي ببقائه أمانة, وأمًا الإبرال-فقة ل يعت به-الراهن. قال في «التذكرة»: 
ويتبغى أن يكون المرتهن إذَ! أَرٌَ الرككين دمن الددين ولج يعلم الرأهن أن يعلمه 
بالابراء أو يردٌ الرهن عليه لأَنه لم يتركه عندء إلا على سبيل الوثيقة بخلاف ما إذا 
علم به لأنّه قد رضي بتركه في يده '. 


افي اشتراط كون الرهن عينأسساوكا] ‏ 
كود عيناً مملوكة اي لس ري 


.5١ 835 المغني لابن قدامة: في الرهن ج 5 ص 447 والمبسوط: في الرهن جح ؟" ص‎ )١( 
.7 77 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )1( 

21 حاتم حدقي ارقن 1ن 1 

(8) المختصر النافع: في الرهن ص ١١07‏ 

(6) نذكرة الفقهاء »: في ألرهن ج ١‏ ص 175, 


ل سس همفتاسح الكرامة / ج ١8‏ 
فلا يصحّ رهن المنافع. 


والتحريرا والارشاد" والتبصرة" والدروس؟ واللمعة*» وصرّح في «الغتية١‏ 
والسرائ ر"وجامع الشرائع'وكنزالعرقان *»وغيرها ' 'باشتراط كونهعيناً يمكن يبعه 
وقد يلوح من الأوّلين ١‏ 'الإجماع على الأمرين حيث حكيا الخلاف فيهما في التبض 
ولم يحكياه فيهماء وستسمع عند التفريعات الإجماعات والنزاعات والشهرات. 

والفراديكوى ارهن ماركا ناهر اعم للف الاسل والمتقية #المستفار. 

وهذه الشرائط لبست على وتيرة واحدة؛ فمنها ما هو شرط الصمّة وهو ما 
عدا المملوكية فإنّها شرط اللزوم.ناشتبار رهن ملك الغير ولايضرٌ, لأنّها شروط في 
الجملة؛ ولأنّ المملوكية المطلقة من مترْوظ الصحّة وصدوره عن المالك أو إجازته 
من أسباب اللزوم؛ فصمٌ التفريع على الأمراين. 

قوله: «فلايصح:رهن_ المنافع 4 إجماعاً كما في «المسالك؟'» وقد يظهر 
من جماعة ؟ لكنّه في «المختلف؟'» صرح بوجود المخالف ولم يسمّه. ولم نجده 


0 2 ا انين 

اده اف الريدن هن 141 

(؟) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 7م5. 

(18 اللمعة الدمثقية: فى الرهن ص .١78‏ 

(1) غنية النزوع: في الرهن ص 117. (/) السرائر: في الرهن ج 7 ص .4١١‏ 
(ها الجامع للشرائع: في الرهن ص 747 (4) كنزالعرفان: في أحكام الرهن بج ١‏ ص 17. 
)٠١(‏ كالحدائق التاضرة: في شرائط الرهن ج ١؟‏ ص 1 1؟. 

.1377 غنية النزوع؛ في الرهن ص 45" والسرائر: في الرهن ج ؟ ص‎ )١١( 

.؟١ مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج ؛ ص‎ )١١( 

0 متهم الشهيد 0 000 ثيى 0 في الحدائق‎ )١1( 
5 20 اا محلب النيية فى الرض‎ 


كيتاب الدين 7 الدهن / فى اشتداط كون الررهن عييناً مسلوكاً سل ٠‏ !ا 
لأحد من الخاصّة والعامّة فى «التذكرة والخلاف». ولعلّه أشار إلى ما ذهب إليه 
عناعة عار عتكلة هي دب اليةائركبالنصيفد الأ الذين إن كان موْجّلاً فالمنافع 
تتلف إلى حلول الأجل فلاتحصل فائدةالرهن, وإنكان حالآفبقدر مايتأشّر قضاء 
الدّين يتلف جزء من المرهون فلا يحصل الاستيعاق, ولأنّ المنافع لايصمٌ إقياضها 
إلا بإتلافهاء فكان عدم الصحّة متّجهاً على القول باشتراط الإقباض وبدونه. 

وتأمّل فيه الشهيد الثاني في «حاشيته على الروضة» بأنّ استيفاء الدّين من 
عين الرهن ليس بشرط بل منه أو من بدله ولو ببيعه قبل الاستيفاء, كما أو رهن ما 
يتسارع ليه الفساد قبله والمنفعة يمكن جواز ذلك فيها بان يوجر العين ويجعل 
الأجرة رهناً وقريب منه القبض لإذكانه :بتتئليم العسين ليستوفي منها المنفعة 
ويكون عوضها رهناً. ئهّ قال: إلاأأن يقال: إِن الل خروج عن المتنازع, إذ لاكلام 
في جواز رهن الأجرة إِنما الكلام في التق نفسهاء والفرق بينها وبين ما يتسارع 
إليه الفساد إمكان رهنه والخائم رضن 

قلت: الفرق بينهما أنّ الاذن في البيع معلوم بقرينة ظاهرة وهو قصد كل منهما 
حفظ ماله إل أن تقول: إن ذلك جار فيما نحن فيه فليتأمّل. وقوله «والمانع 
عارض» لاوجه له, لأنّ المقتضي للفساد فيما يتسارع إليه الفساد موجود وقت 
الرهن, ولا كذلك الحال في الحنطة إذا تعفّنت فإِنّه يجب بيعها وجعل الثمن رهنا 
قطعاً كما في «الايضاح» كما ستسمع ". وقال في «التذكرة»: وإِنّما جعل تسليم 
العين قبضا فى الااجارة لمكان الحاجة إلى المنافع ولاحاجة إلى رهن المنافع وأن 
قبض العين ليس قبضاً تامّاً في الإجارة . 


.118 يأني نقل صحّة رهن المدبّر عن جماعة في كلام الشهيد4ة في ص‎ )١( 
(؟) حاشية الروضة البهية: في الرهن ج ص + 4 من الطبعة الرحلية.‎ 

(17) ياتي كلامه في ص 188. 

(5) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١1‏ ص 71؟١.‏ 


145 لل بم فقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
ورهن المدبّر إبطال لتدبيره على رأي. 


[في رهن العبد المدبّر] 


قوله: «ورهن المدّبر إبطال لتدبيره على رأي» موافق «للشرائع' 
والتذكرة” والارشاد ' وشرحه» لولده ‏ و«التحرير” والمختلف' والتلخيص" 
واللمعة* وحواشي الكتتاب' وغاية المرآم ' ١‏ وجامع المقاصد ' '». 

وفى «المسالك» نسبته إلى الأكثر ؟٠.‏ وهى فى محل النظر إلا أن براد أكثر 
المتأخرين. نعم في «المبسوط '! والسرائر؟ '» إذا دبّر عبده ثمّ رهنه بطل التديير 
لان التديير وصيّة ورهنه رجيم فيُهاوإن قلنا: إن الرهن صحيم والتدبير بسحاله 
كان قويّاء لأنّه لادليل عل بطلائه. فعكى هذا إذا حل الأجل فى الدّين وقضاه 


المدين من غيرالر هن كان أعتواجج كان له ذلك. وفى «الخلاف» إذا در 
عيده ثم رهنه بطل التدبين وضم الررهن .إن قصيد)بذلك فسخ التدبيرء وإن لم يقصد 


7/6 شرائع الاإسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الققهاء: في الرهن ج ١‏ ص 1؟١.‏ 

(؟) إرشاد الاذهان: في الرهن ج اس ول 

(1) شرح الإرشاد للنيلي: في ألرهن ص 04 س ١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم ةر 
(0) تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 137, 
(1) مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص .41"١‏ 

() تلتخيص المرام: في الرهن ص .١١7‏ 

(4) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص .١١88‏ 

() لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(١٠)غاية‏ المرام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 159. 
)١١(‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 8غ. 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ع 4 ص ؟؟. 
)١77(‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ,1١7‏ 
(4١)السرائر:‏ في الرهن ج ؟ ص 458. 


كتاب الدين 7 الدهن 7 فى اشتداط كن الرهن عييناً مسطوكاً ل 11# 


يذلك أ لفسخ لم بيصم الرهن. واستدل بعدم الخلاف والإجماع على أن اند 
بمنزلة الوصية, قال؛ والوصية له الرجوع فيها فكذا التدبير. 1ط 
الرجوع فلا دلالة على بطلانه ‏ إلى أن قال: ‏ وإن قلنا: إن الرهن صحيح والتديبر 
بحاله كان قويًا'. انتهى 

لكنّه فى «الدروس» قد نسب إلى أكثر القدماء أَنّهِ لاينتقض تدبيره لو باعه أو 
وهبه ولك تقض عديينء ".وهو كدللل» قعن العسيق أله قال ويم خدمته أو يشترط 
عتقه على المشترى فيكون الولاء له ". وعن أبيعليٌ أنه يبيع خدمته حياة سيّده ؛. 
وقال الصدوق في «المقنع»: إِنّهِ لايصحٌ ببعه إلا أن يشترط على المشتري إعتأقه 
عند هونم . وقال المفيد فى «المقنعتي»؟ ادا باع ومات تحرّر فلا سبيل للمشتري 
عليه ؟. وقال الشيخ في «النهايت» ؤائه لابج رمعم قبل نقض تدبيره إلا أن بعلم 
المشتري أن البيع للخدمة 7 قال في 7 الَدَرَوسنَ؟ و تبعه على ذلك جماعة*. قلت: 
منهم صاحب «الجامع "»وقد يِفَو ذلك كن #الواسيلة ٠‏ »ب يمكى في «الدروس» عن 


1 الخلاف: في الرهن ج ”ص /3 مسألة‎ )١( 

(؟) لايخفيا عليك أن الشارح خلط بين بيانه وشرحه وبين قل كلام الدروس»؛ فإن ظاهر 
لسار من لزنها إلى أحر ها حلي أن عله الدارات عمييوا من ييا توضريحة م اله ملزينا 
بقوله «انتهى» وهذا بمعنى أنّ العيارة بجميعها منقولة من الدروس وهو كذلك, ٠‏ فإن جميع ما 
أتئ به الشارس بعين عبارته موجودة فيه إلا قوله «قلت منهم صاحب الجامع وقد يفهم ذلك 
من الوسيلة». وبيان مثل هذه العبارات إثمأ هو نتيجة كثرة التصنيف وطوله الموجبة لعدم 
البال ومن الاستعجال: فراجم الدروس الشرعية: في المدير ج أ 177 

ال ان وا و لقو ف 11 
(5) المقنع: في العتق والتدبير ... عى 518. 

العتق والتدبير ... ص .488١‏ 

(/) النهاية: فى التدبير ... ص ؟06. 

(4) الدروس الشرعية: في المدثر بع ؟ ص 088#. 

(4) الجامع للشرائع: في التدبير ص .1١8‏ 

(١٠)الوسيلة:‏ في التديير ص 517. 


(1) المقنعه: في 


خخ" مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الحلّيين إِلا الشيخ يحيى أَنّهم على بطلان التدبير يمجرّد الببع. وعن ابن إدريس 
أن حمل بيع الخدمة على الصلح مدّة حياته. وعن الفاضل أنه حمل بيعها على الاجارة 
مدّةفمدة. قال:وقطع المسحقّق ببطلان يبع الخدمة لأنشهامنفعة مجهولة. والروايات 
مص حةبها ' ون رسو لالهو باع خدمةالمدبّر ولم يبع رقبته ' وعورضت برواية 
محمدبن مسلم:«هو مملوكهإن شماء باعه وإن شاء أعتقه» '. وأجيب بحمل البيع على 
الرجوع قبله توفيقا, والجهالة فى الخدمة غير قادحة لجواز استثناء هذا من القواعد 
المرعية, على أنّ المقصود من الببع في جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأمده. 
فالعمل على المشهور وتخريجه على تناول البيع الرقبة» ويكون كمشروط العتق 
باطل بتصر يح الخبر, والفتوي تناو ل#البيع الخدمة دون الرقبة ؛ انتهى. 

وهذا وإن كان في البيغ والهبة إلا نهم إذا كانا لايبطلانه_أي التدبير_فالرهن 
بالأولى أن لايبطله. واستوحجةالمصطفت”فيّ تدبير «التحرير» عدم بطلانه بالرهن ” 
وكأتّه مال إليه فى «للرطزية كاري رم رشن فيكفى «المسالك “». 

وفي «مجمع البرهان» الظاهر الصمّة في الرهن وعدم إيطاله التدبير لعموم أدلة 
الرهن وجواز التصرّف في المديّر, ولكن لما لم يكن بينه وبين الرهن متافاة 
فالظاهر بقاّهموقوفاً. فإن بيع في الدّين بطل تدبيره؛ وإن لم يبع بقي مديراً. ويؤيّده 
أنه لوكان بينهما منافاة لزم عدم صحّة الرهن لوجود التدبير قبله. وعلى تقدير 
بطلان التدبير بالرهن إِنْما يبطل بعد إتمام الرهن وصمُّته, وهو غيرمعلوم الصحّة 


1/4 ص‎ ١1 وسائل الشيعة: ب من أبواب التديير ج‎ )١( 
1 المصدر السابق: ح‎ 7 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب التدييررح ١ج ١7‏ ص 0/١‏ 
(5) الدروس الشرعية: في المدبّر ج 7اص 187 -584, 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام التدييررج 4 ص 514. 

(1) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 37. 

(/) مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 ص 7١‏ 77. 


كتاب الدّين / الرهن 7 فى اشتراط كون الدشن عينا مركا لي و غ؟ 


هنا لورود العقد على المدبّر الذي لايجتمع رهنه مع تدبيره. ولأجل هذا قيل بعدم 
صحّة بيع إِلَا بعد إيطال التدبيرء على أن البطلان بعد تمام الرهن لاينفع لوقوع 
الصيغة على المديّر إلا أن يقال: يبطل قبل الصيغة أنا ما كما في العبد المأمور بعتقه. 
ولكن إِنّما قيل بذلك هداللضر ورة: وهي مفقودة هنالعد مالنص والاجماع '. وسياتي 
في رهن البائع "ماله خيار فيه أن الفسخ يحصل بالقصد المقارن. 

وقد ذهب جماعة فى باب القصاص إلى أمّ العيد المديّر إذا قتل عمداً واختار 
أولباء المقتولاستر قاقدأنّه لايبطل تدبيره, والذاهب إلى ذلك المفيد في «المقنعة '» 
والشيخ في «النهاية* والتهذيب*» والمصيّف! والفاضل الهندي؟ وحكي عن 
الكاتب* والصدوق*. ولهم على ذلك باز لكين الأكثر ١١‏ على بطلان تدبيره. 

وحجّة القائل بالبطلان أنّ التدزير من الصيغ/الجبائزة كالوصية فإذا تعقبه الرهن 
أبطله, كما او تعقّبه غيره من العقود كالبيع (الهبة لكون ذلك رجوعاً عنه لأنّ 
الغرض من العقود المملكة ملك مالعل اله ة/تيتج إلا بالرجوع؛ والغرض من 
الرهن استيفاء الدين من قيمته فهو منافب للتدبير. 


.١117 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج أ ص‎ )١( 

(؟) ياتى في ص 53131 -514. 

(5) المقنعة: في باب القصاص ص 0١‏ 

() النهاية؛ في الديات ص ./80١‏ 

(5) تهذيب الأحكام ؛ ب ١4‏ في القود بين الرجال والنساء ... ذي ل الحديث 84لاج ٠١‏ ص158. 

(1) قواعد الأحكام: فى * شرائط القصاص جح "اص 6519 

(/) قشف اللتام: في شرائط القصاص ج ١١‏ ص 08. 

(8) الحاكي عند هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام التدبير ج ٠‏ ضرا ا١4.‏ 

(4) الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: : في القصاص والديات ج 4ص ١١‏ 

)٠ 0‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: 0 وص ١5‏ والشهيد الثاني في 
مساتك الأقهام: في أحكام التدبير ج ٠‏ ص ار ابن إدريس في السرائر: في أحكام 
القود ج لص 0 
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وبنى في «جامع المقاصد '» القولين على أن التدبير هل هو عتق بصفة؟ أو 
وضبة بالعتق؟ فعلى الأول لايبطل وعلى الثانى يبطل. وهذا غير مستقيم على 
مذهبتاء لإجماعنا كما فى «الخلاف ' والمسالك '» وظاهر «السرائر ؛» على جواز 
الرجوع بالتدبير فيكون وصية. وإِنّما بنى هذا البناء أصحاب الشافعي 1 

ونقل فى «الكفاية» فى المسألة أقوالاً ئلاثة: القول بصحّة الرهن وإنّ رهن 
رقبته إيطال لتدبيره؛ والقول بعدم الصحّة. والقول بِأنّ التدبير مراعى بفكه فيستقرٌ أو 
يأخذه في الدّين فيبطل'. انتهى. والقول بعدم الصحّة لم نعرفه ولائقله أحد إِلّ ما 
سمعته " فى عبارة «الخلاف» على بعض الوجوه. وهو ما إذا لم يقصد الفسخ, 
وصاحب الكفاية أطلق. وتحيية 2 مإقول الثاني *-أعني صحّة الرهن والتديير - 
بأنّ التدبير مراعى ... إلى آلخره غيرجيّكم فَإنّه تعبير باللازم. 

هذا وفي«النهاية' والمقتعة-والمبسوط ' ' أنه إذا دير الراهن المملوك كان 
باطلاً.قال فى «المبسوئظ )تيوك اتيك فاهية. وفى «المختلف» أنه لاييطل ؟٠.‏ 
ولحل غركن الشلك فح 5ك هذه السالة هذا لباه راز امه 


.5/. جامع المقاصد؛ في الرهن بج 0 ص‎ )١( 
7١ (؟! الخلاف: في الرهن جم ٠ص 8؟ مسألة‎ 
مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 5 ص ؟2.‎ )( 
.438 السرائر: في الرهن جم " ص‎ )4( 

(6) المجموخ: في الرهن ج ١7‏ ص .50١١‏ 

(5) كفاية الأحكام: في الرهن  ١‏ ص 001. 
() تقدم غي ج 6 ص // بهامش ؟١.‏ 

3 الظاهر أن الصحيح هو القول الثالث. 

(5) النهاية: فى الرهون ص 177. 

(1) النشعق فى الرعون ص 11 

.411 المبسوط: في الرهن ع ؟ ص‎ )١١( 

.]١1 مختلف الشيعة: في الرهن ج 6 ص‎ )١١( 


ودين 


كتاب الدّين / الرهن / فى اذ شتراط كون الرهن عيئاً مملوكاً 
فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي 


قوله: «فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي» موافق 
«للشرائع 'والتذكرة" والمختلف”؟ وغاية المرام؟ والمسالك* ومجمع البسرهان'» 
ونسبه في «الإيضاح» إلى من عدا الشيخ في النهاية, قال: ذهب القمييخ في النهاية 
إل انض اق البيم ناركن اعافد عاد ها لور طتردن الشدة ف عله 
الشيخيلة ولم يصم عند الباقين"؛ انتهى. 

قلت: كلامه متظور فيه. لأنّ الشبيخ في النهاية لم يتعرّض لرهن المدبّر لافي 
الرهن ولافي التدبير وإِنّما تعرّض لببعمكيابسمعت, وقد عرفت “أن جماعة وافقوه 
على ناوا لومي كر بج لابرط لي لفساو تارةٌ وإلى الأكثر 
أخرى, ثم قال: إنّ الخبر والفتوى صريحان.قي_ثناول البيع للذمّة. وقد ذكروأ 
ضابطة وهي ل ا ا راان كيالا 
والمبسوط ٠١‏ والتذكرة ١‏ اليد قر كواكدَه؟"0 فكان هؤلاء موافقين للشيخ 


١ شرائع الااسلام: في شرائط الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في ارهن ج ١١‏ ص 1؟١.‏ 

() مخيلف الشيعة: : في الرهن ج 0 حس 2 

(4) غاية المرام: في شرائط الرهن ج ؟ ص .١1-‏ 

(0) مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 ص ؟؟. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص ١‏ 14. 

(/0 إيضاح الفوائد: في الرهن ج " ص .١١‏ 

(8) تقدم نقله فى ص ١4؟‏ عن جماعة من غير ذكر الناقل؛ وقد أرجع النقل المذكور هناك إلى 
المقام. وكم له من نظير. 

(3) الخلاف: في ألرهن بم ص 78 مسألة 329 

.١118 المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )٠١( 

.118 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١١( 

(؟1١)القواعد‏ والقوائد: قاعدة 08؟ جح ؟ ص كا ؟. 


526 


في «النهاية» في صمّة رهن الخدمة '. ولهذا قال الشهيد فى «الدروس» فى المقام: 
إن خدمة المديّر يصب رعتها قافا لمباعة وقد سلف "اح واعسار الي أكتفر 
التدماء بقوئه جماعة كما عرفت. 

وبعض متأشّري المتأخّر ين ' أنكر القاعدة والرواية الدالة على جواز بيع 
خدمة العبد. ولم نجد من طعن في القاعدة صريحاً غيرالمولى الأردبيلي, قال: 
ليس كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه, نعم العكس صادق .. وستسمع * في رهن الطير 
في الهواء تصريحهم بصدق الأصل وعدم صدق العكس عكس ما قال, لكن 
سيأتى فى رهن أ الولن؟ والمرتة"ما قد يناقى ذللك. 

وصاك تقول: تن ام صتيكر الخدمة قائل بعذم صمئة الفاعدة. علث: 
لاملازمة قطعاًء إذ لعلّه لم يظثر بالرواية/أو/لابقول بصحّة بيع المنافع مطلقاً وإه 
وردت به رواية لمنافاتها القواعد المرعية_وستعرف أنّ عباراتهم طافحة بهذه 
القاعدة في رهن الدَينَ وغيرهفى مواضع ستسمعها إن شاء الله تعالى. وما الرواية 
فقد اعترف بها المحمّق في'«الشرائع © وَآلمصنّف فى «المختلف*) وغيرهما'' وقد 

بعك ١١‏ أن القهية قالدوائر اباك مصدفة رياء مكان هناك روا باضه وين نا 
يحكونه إلأكما يروونه, وقد روي فى «الهداية» عن الصادة ق عد الدمفل عن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


)١(‏ النهاية؛ في التديير ص .60١‏ (؟) الدروس الشرعية: في الرهن ج "اص 387؟. 
() الظاهر هو البحراني في الحدائق: في شرائط الرهن ج لاص 5154 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في ألرهن ج 4 ص 140-145 

(0) سيأتي ذكر هذا الفرع في ص 508 104. 

(1) سياتي ذكر هذا الفرع في ص كلل 

0 سيأتي ذكر هذا الفرع في ص 197 قرا 

(8ا شرأ؟ ع الارسالام: : في شرائط الرهن ج ت*ص ذلا 

(5) مختلف الشيعة: : في الرهن م ه ص 2 

1114 كالحدائق الناضرة: في شرائط الرهن ج 6س‎ )6٠١( 

.17 تقدام فى ص 4لاهامش‎ )١١( 


دان 


كتاب الدّين / الرهن / فى جواز رهن الدين وعدمه 


ورين الذي 


بل امتمما كه سوردو أطاها ادقاء أر حكقها أر عم شدمتها ب احات؟ 
قال: أ ذلك شاء فعل .١‏ فلا تصغ إلى ما في «الحدائق '» من احتمال كونها من 
روايات العامة حيث لم يقف عليها بعد التتبع. 

وخصٌ المصيّف منافع المدبّر بالزكر لمكان الرواية والخلاف, وإلا فهي من 
جزئيّات رهن المنافعء وقد تقدّم عدم جواز رهنهاء ووشط قوله «ورهن المدبر ... 
إلى آخره» تمهيدا لذلك. ونحو ذلك ما في «الشرائع» فيكون قوله «فلو شرط» 
متفباعاً على قوله «ولايصحٌ رهن المنافع»: 

[آفي جوازا رهن الدَييٌ وإعدمه] 
قوله: ولا رهن الدين » كما في#الغنية 'و السرائرء والشرائع ” والإرشاه؟ 


والنروي ”* وجامع المقاصد) وكلالك التاق لساري ٠١‏ والتيصرة ' '», وفى 
والكفاية» اند المشهور ؟ إِما لعدم جواز بيعه إن قلنا به, أو لاشتراط القيض وعدم 


.111١ لملعشر عليه في الهداية وإنّماوجدناهفي من لايحطردالفقيه:في باب التدبير ح 17117أج ص‎ )١( 
,115 ص‎ 7٠١ (؟) الحدائق الناضرة: في الرهن ج‎ 

(*) غنية النزوخ: في الرطن عن 7 11. 

(4) السرائر: في الرهون ج ؟ ص .1١7‏ 

(6) شرائع الإسلام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 1/. 
(1) إرشاد الآذهان: فى الرهن ج ١‏ ص .553١‏ 

(9) الدروس الشرعية: في الرهن ج ؟ ص 87 

(8) جامع المقاصد: في الرهن ج ضى 15., 

(1) المختصر النافع: في الرهن ص .١1/‏ 

.477 تحربر الأحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص‎ )٠١( 
.١١7؟ تبصرة المتعلمين: فى الرهن ص‎ )١1١( 

(؟1) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 003. 
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مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


إمكانه فيه, لأنه أمرٌ كلي لاوجود له في الخارج يمكن قبضه. وما يقبض بتعيين 
المديون ليس نفسه وإن وجد فى ضمنه. 

اسان هوه على هذا اقزلاء لكي اشتراط القبض -_ والاكتفاء فى القبض 
بما يعيّنه المديون بناءً على صدق قيض الدين عليه عرفا كهبة ما فى الذعّة, قرع 
وجود عموءفى الأدلة يتناول ذلكء إذ المتبادر من الأدلة قبض المرهون نفسه لاما 
هو فرد من أفراده وصدق القبض عرفا لايستلزم القبض المتبادر من الأدلة فلم 
يتمٌ ما احتمله في «الدروس 'والروضة '»من الصحّة كهبة ما في الذمم وأنّه يجتزي 
بقبض ما يعيّنهالمد يون. وقد قالبها في«المسالك أ»ومال إليهافى «مجمعالبرهان ؟» 
تمسكاً بالإطلاق والتفاتاً إل يمنا ذْك رون كان القبض شرطأً. وقد عرفت الحال في 
هذا الإطلاق. وستعرف أَيظِّأ أنّ هذا القؤل تحلى إطلاقه محل نظرء بل قد نقول يعدم 
صحّة رهن الدين وإن قلنا بعدماتتتترّاط القبض كما هو خيرة الكتاب لا لأنّه لايصمٌ 
ببعه كما قيل * بل عدخ المتَآقآء ِي قخذةاتسراظة' أي القبض - واعتبار كونه مما 
يقبض مثله. مضافاً إلى الوقوف على ظواهر الأصول وعدم الاكتفاء في الخروج 
عنها بمجرّد الإطلاقات المتبادر منها غير ما نحن فيه. ورا عمومات الوفاء بالعقود 
فتصرف إلى ما يتبادر من إطلاقات نصوص الرهن, لأنا إذا لحظناها ولحظنا ما 
ورد في بعضها مما هو كالتعليل لشرعية الرهن بِأنّه للوثوق الغير الحاصل فى 
أغلب أفراد ما نحن فيه حصل لنا الظنٌ المعتدٌ به بأنّ عقد الرهن لايصمٌ إلا فيما 
يمكن قبضه وإن لم نشترط إقباضه. فمضمون العقد الذي يجب الوفاء بهدهو 
)١(‏ الدروس الشرعية: في الرهن ج “ص 54817 
(7) الروضة البهية: في الرهن ج #ص 11. 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 ص .٠0٠‏ 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان؛ في الرهن ج 5س 127, 
(5) القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 41. 


1 


كتاب الدّين / الرهن / حكم ما لو رهن غير المملوك 
ولاما لايملك فيقف على الإجازة. ولو ضمّه مع المملوك مضى فيه. 
ووكف الآخر على إجازة المالكف. 


الصحيح الشرعي والّذي يكون المرهون فيه بنفسه مما يمكن قبضه, كما سيأتي في 
نظائره من عدم لزوم الوفاء فيما لايمكن قبضه وبيعه كالحرٌ وشمبهه, فليتامل. 

ومن هنا يندفع تعجّب الشهيدين ' من المصنّف في الكتاب حيث قال بعدم 
المذكور فى «التذكرة» لم نجه الاعتذار عنه بما ذكرتاء, لكنّه لايعلم أن رأيه في 
الكتاب مبنك على ما قاله فى «التذكرة؟يقال فيها: لايصح رهن الدين إن شرطنا 
في ألرهن القبض, لأنّه لايمكن قيظه. انتهى؛ 

وقد يستدل ' على عدم جواز_ رهن الدّين يأنّ أخذ الرهن ليس إلا من جهة 
عدم الوثوق باستيفاء ما فى الديّة فكيف يستوثق باميتيفائه بمثله؟ وفيه مع 
اختلاف الناس في القضاء والديون - اله لاتجتجري لو كان الدّين المرهون على 
المرتهن نفسهء فانّ الاستيئاق حاصل كالقبض بناءً على أنّ ما فى الِذمّة مقبوض, 
فلو وجد القائل بالفصل وقلنا إن ما في الذمّة مقبوض وقلنا بتناول الإطلاقات 
الدالّة على اشتراط القبض لهذا الفرد لكان القول به جيّدًا جدًاً. ومن هنا مضافاً إلى 
سابقه يظهر أن الاستناد إلى الإطلاقات في الجواز على الاطلاق -أى حتّى لو كان 
الدّين المرهون على غير المرتهن مع استراط القبض في محل التامّل. 


[حكم ما لو رهن غير المملوك] 
قوله: «ولا ما لايملك فيقف على الإجازة. ولو ضمّه مع المملوك 


(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ؟١‏ ص 1؟١.‏ 
() كما في رياض المسائل: في الرهن ج / ص 507. 


حا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


مضى فيه. ووقف الآخر على إجازة المالك4 كما في «الشرائع ' والنافع ' 
والتذكرة" والإرشاد؛ والتحرير* والتبصرة' والدروس"“ واللمعة وغسيرها' إِذ 
المعروف المشهور بين الأصحاب جريان العتد الفضولى فى سائر العقود, وقد 
عرفت ٠١‏ المخالف في ذلك في باب البيع. والشيخان في «المقنعة ١١‏ والنهاية "م 
نضا في المقام على بطلا نالرهن فيمالايملك. ولذلك نسب الحكم هنا فى «الكفاية» 
إلى المشهور "". وقال في «الروضة: إِنّه يصمٌ على أشهر الأقوال ؟١,‏ " 

وقال في «مجمع البرهان»: قد مر في باب البيع التأمّل في دليله, ويزيد هنا 
عدم الدليل على جواز الفضولي في الرهن إلا القياس على الببع والشراء أو عدم 
القائل بالفرق إن صح* '. 

وقنف أنه لبسو م لقياس في شيء)/إذ ليس المراد بالعقود في الكتاب والسنّة 
يي 2 واو يا 


75 شرائع الاسلام: في شرائط ارهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع؛ في الرهن ص 97١؟١.‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: : في الرهن بج 77١عى .35٠١‏ 

(4) إرشاد الأذهان في الرهن حم ١‏ ص 41. 

() تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ١‏ ص 417. 

(5اعس + التعليي: في الرهن ص ؟١1.‏ 

(/9) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص غ38 

(8) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص 8؟١.‏ 

(5) كالروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 184 

)٠١(‏ تقدّم في ج ؟١‏ ص 8479 018 نقل المخالف وهم جماعة منهم الشيخ والصيمري وابن 
إدريس والقخر والبحراني والأردبيلي والشهيد وغيرهم: ؛ فراجع. 

)١١(‏ المقنعة: فى الرهون صس 1757. )١1(‏ النهاية: في الرهون ص 4؟4. 

(1) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 00. 

.18 الروضة البهية؛ في الرهن ج 4 ص‎ )١5( 

.141/ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن سج 4 ص‎ )١0( 


كناب الدين / الرهن / فى عدم صكة رهن المملوع تملكه لتب هوق ؟ 


ولارهن ما لايصمٌ تملّكه كالحشرات. 


الني يرتضونها هم أو أولياؤهم: ويستوي فيها الرضا السابق بالتوكيل أو المقارن 
أو المتعمّب بالاجازة. وبه يظهر معنى قوله تتعالى «9إِلآ أن تكون تسجارةً عسن 
تراض 4 ١‏ وليس معني التجارة مج" د العقد. والحاصل: أَنا ندعى استقامة السيرة 
على العقود الفضولية وفيما دل على صحّة نكاح الفضولي من إجماع وأخبار أبين 
شاهد على ثبوتها فى باقى العقود. وكذلك الأخبار الواردة في اقتراض الوصيّ 
غيرالمليٌ مال الصبيٌ ليتّجر به وأخبار الخمس من تحليل المناكح والمساكن إلى 
غير ذلك من إجازة صاحب المال المججةةة كه الذي تصدّق به عنه واللقطة, إلى 
غير ذلك مما مرّ بيانه في باب البيغ '. 

وقد يُستشكل ' فى الصحة م الطَتَمَتمَةإذا"جهل المرتهن بالحال ولم يجز 
المالك على القول باشتراط تَعَلِيَكَ 'المكهوى وجدء.صحّةها فيه جهالة, وكذلك على 
القول بعدم الاشتراط والاكتفاء بالتمييز فى الجملة لعدم التميبز فى المسألة. وهو 
إشكال مقافي كنا هك ياذاقى باب ]الت 1 ْ 

ولافرق فى ذلك بين ما إذا كان الرهن وأحدا مشاعا بينهما أو كان قد رهن 
تكح شئة | عدهها لننوا ل ل العدالحية 


[في عدم صحّة رهن الممنوع تملكه ] 
قوله: ؤولا رهن مالا يصمّ تملكه كالحشرات» ومالا متفعة فيه 


55 :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) تقدم في ج 7١ص‏ 11-036 

(؟) كما في الرياض: في الرهن جع / ص 015 
(4) تقدم في ج 5١1ص‏ 1/18 7/14 


غ5" 
لوا ءلة ملك العيلء إن كان احدهنا سيلا كالقمر وان كاه 
المرتهن ذَمُيا أو الرهن عبد لمسلم وإن وضعها على يد ذمّي على 


راى. 


كنضلات الإنسان وأشباهها مما لايعدٌ ملكالْلإجماع المحكي في «المبسوط '»على 
عدم صحّة بيع ذلك كما أوضحناه في باب المكاسب 'وبنًاالمراد من الحشار. وكذلك 
الحرٌ لايصحٌ رهنه إجماعاً عندمسلم وكافرمن مسلم وكافر, إذ لاشبهة فى عدم ملكه. 

قوله: إوما لايملكه المسلم إن كان أحدهما مسلماً كالخمر» 
والخنزير, إذ لاخلاف فى عرءصحّةوهنهما إذا كان الراهن مسلماء وكذا إذا كان 
المرتهن كذلك ولم يضعهما عند ذمّي كا سأتعرف. 

قوله: «وإن كان الْمرِتهَيَةمتاً أو الرهن عبد لمسلم وإن وضعها 
على بد ذمي على / أيه /لورهارقاله اليم في «المبسوط ' والخلاف ؟» 
قال: إذا استقرض دمي من مسلم مالاً ورهن بذلك خمراً يكون على يد ذمّي آخر 
يبيعها عند محل الحقّ فباعها وأتى بثمنها جاز لهأخذه ولايجبر عليه. وزاد في 
«الخلاف» أن له أن بطالب بما لايكون ثمن محرّم *. هذا كلامه في الكتابين: ولم 
يحتج بشىءِ ممنا ذكروه له من أن حق الوفاء إلى الذمّى؛ فيصم كما لو باع وأوفاه 
ثمنه. لكنّه مستنبط من كلامه, والفرق واضح.؛ لأنّ الرهن يؤول إلى يبع الحاكم 
بخلاف المبيع فإنّه بيبعه الذمّي, ولذلك أطبق مَن تأخّر عنه ممّن تعيض للفرع 
المذكور على خلافه كابن إدريس على ما حكاه عنه في «تخليص التلخيص» 


1 الوط ةي سك مارضح هوبال يسح ص 111. 
(؟) تقدم بحثه في ج ؟١‏ صى 120-151 ,١‏ 

(؟) المبسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص 7؟؟. 

(؛ وه) الخلاف: في الرهن ج “اص 18! مسألة 61. 


كتاب الدين /الرهن / فى عده صطة رهن المصطوع تملكه صب قة؟ 


والمحمّق ' والمصئّف ' في كتبه وولده ' والشهيدان ؛ والمحقق الثاني * والصيمري' 

والمقدّس "الأردبيلى وغيرهم*. وستعرف الحال فى رهن العبد المسلم أو المصحف 
وقد عطف المصتّف ب«إن»الوصلية التنبيه على اندراج هذهالمسائل الّتى ل 

محل الخفاء في إطلاق قوله «ولا ما لايملكه المسلم إن كان أحدهما مسلمأ» فإِنٌ 

كون المرتهن ذَمَيَاً قد يتخيّل بسببه صحّة الرهن, لأنّ مقصوده عائد عليه؛ وليس 

كذلك, لأنّ الرهن إِنّما يصممٌ إذا كان للراهن سلطنة ملك على الرهن أو مافي 

حكمه كالمستعار وكذلك لو كان الراهن عيداً لمسام وهو دمي فإِنّ يده يد مولام 

وكذا لووضع المسلم الخمر على يد ذمقٌ, لآ لهمي حينئذٍ وكيل المسلم فيده يده. 
وفى بعص النسخ 537 الرهن عمك المسلم» يحذف ألفث الراهن وقراءة ( عبد ا 

بالنون: لكن فى هذه العبارة جينئذ قبح إدليس هذا فرداً فيا فإنّ جعل الخمر 

مرهونة عند المسلم لبس أخائ لَيَتطظت علي التتعطؤاف ب«إن». ولو ضمّ إليه 

«وضعها على يد ذمّي» لوجب إسقاط «إن» الأخرى. ولو أنه قال: وإن كان 

المرئهن ذَمياً والرهن عند المسلم على يد ذمّى ... إلى أخره لكان أوئي. كذا قال فى 

1/1 شرائع الااسلام: في شرائط الرهن ج " ص‎ )١( 

(؟) منها: مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص ,4١8‏ وتحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ١‏ 
ص فر 4 وتذكر #الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص وإرشادالاذهان:في الرهن م اص كو 

(؟) إيضاس الفوائد: في الرهن ج ؟ ص .١١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الرهن م ص ”4٠١‏ والروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 19 
ومسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 ص "؟. 

(1) غاية المرام: في شرائط الرهن ج ؟ ص .١1١‏ 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج اص ؟117. 

(8) كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: قي الرهن ج ١‏ ص 001 والسيّد عميدالدين في 
كنزالفوائد: في الرهن ج ١‏ ص .11١‏ 


05 . بت هفتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 
ولا الأرض المفتوحة عنوة. 


«جامع المقاصد '»ونحوه ما حكى "عن ابن المتوّجء والمناسب فى مقابلة كلام الشيخ 
أن يقرأ«الراهن علد المسلم»باثيات ألف «الراهن» ونون«عند» لكن بردعليه ما ذكر 
أخيراً وهو سهل. وقد يرشد إليه قوله «على رأي» وقد يكون عائداً إلى الجميع. 


[في عدم صحّة رهن الأرض المفتوحة عنوة] 
قوله: «ولا الأرض المفتوحة عنوة4 كما في «المبسوط " والخلاف؟ 
والسرائر * والشرائع' والتحريز " والإرّتماد* والتذكرة' والدروس * '» وغيرها ' 'مع 
التعبير في أكثر هذه بأرضل الخراج. ولبُلّه إيشمل الأرض التي صولح أهلها على أن 
تكون ملكاً للمسلمين.وضرب كلهم الخراج. وقد استوفينا الكلام في ذلك فسي 
باب البيع ١"‏ بما لا مزيك علية. 
وهذا يصمٌ تفريعه على الثاني لعدمه. واحتمال كونه من باب بيع ما يملك ومأ 


2 جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص‎ )١( 

(1) لم نعثر على الحاكي عن ابن المتوّج فيما بأيدينا من الكتبء فراجع. 

() المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ١٠؟.‏ (غ) العغلاف: : في الرهن ج 7ص 574 مسألة /9؟. 

(8) السرائر: في الرهن ج ؟ ص 77 1. 

(1) شرائع الإسلام: في شرائط الرهن ج ١‏ ص /ا/. 

(/) تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 478. 

(8) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 57 

(3) تذكرة الفقهاء: في الرهن سج ١7‏ ص .17١‏ 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الرهن ج ص 13 

.١58 كمجمع الفائد والبرهان: في الرهن ج 1 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تقدام فى ج 17 ص ٠ ٠-37‏ تفصيل الكلام في مسألة بيع الأراضي النتترخة غنوه بعاله 
يبقى معه إجمال؛ فراجع. 


كتاب الدين / الرهن / فى صحّة رهن ما فى الأراضى المفتوحة سس لاع ؟ 
ويصح رهن الابنية والاشجار فيها. 


لايملك مر دود بانتفاء العلم والقدرة همح عدم أمكان الاجازة والشر_بعيه على الرابع 
لعدمهما أي العلم والقدرة. 


[في صحّة رهن ما في الأرض المفتوحه] 

قوله: #ويصح رهن الأبئية والأشجار فيها 4 كما في «الشسرائع' 
والتحرير” والتذكرة' والدروس* وجامع المقاصد” ومجمع البرهان'» مع التقييد 
في الأربعة الأخيرة؟ بما إذا لم يكنب البتاء مكمولاً من ترابها. وإليه أشار في 
«الميسوط*» في أرض الوقف. وقد يقا! ل بالج ازكئي ذلك ' كما هو ظاهر إطلاق 
الباقين ' ١‏ عملا بما استمرّت عليه السيرة من ريم الأباريق والجحلات والحبوب ١١‏ 
والسبح الحسينيّة على مشر فها السلام واغي: لكسسا :سمل من ترابها فتأمّل. 

وظاهر العبارة وما كان نحوها كصريح «التذكرة؟ والتحرير''» أن الأرض 
داريا اي ار ا الس يميريج 


371 شرائع الاإسلام: نمي شرائط الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
.838 تحرير الأحكام: في شرائط الرهن م ؟ ص‎ )١18و؟(‎ 
54+ ص ؟7١. (4)الدروس الشرعية: فيالرهنج اص‎ ١١ نذكرةألفقهاء: في الرهن ج‎ )':( 
.١50 (1)مجمعالفائدة واليرهان: في الرهنج اص‎ 5 ٠ جامع المقاصد: في ألرهنج ناص‎ )8( 
ومسجمع الفائدة‎ ٠ ,.1١؟ ص‎ ١١ لم نعثر على التقييد إِلا في تذكرة الفقهاء ء: في الرهن جح‎ )( 
.١10 والبرهان: في ألرهن ج ؟ ص‎ 
.١77 ص‎ ١ (هما المبسوط؛ في الرهن ج ؟ ص ١٠؟. (4) كما في التذكرة؛ ج‎ 
.178 والتحرير: جح 1ص‎ 75٠0 في الشرائع: ج "ص /الا؛ والدروس: س اص‎ امك)٠(‎ 
الجحلات جمع الجحلة: وهي اصطلاح عامّي بمعنى الجرّة. وكذا الحال بالنسبة إلى‎ )١١( 
الحبوب ومقرده: الحبٌ.‎ 
59 ص‎ ٠١ ص 117, وفي العوضين ج‎ ١7“ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١؟(‎ 


4 لل ل سمس متاح الكرامة / ج ١8‏ 
ولاارهن الطير في الهواء, وله السميك في الماء. 


«التذكرة' والكتاب '» جوّز بيعها معهماء ولا أجد فرقاً إل أن الآثار قد تزول قبل 
حلول أجل الدّين فلا يصمٌ بيع الأرضء فتأمّل. أو أن الأخبار هناك دلت بظاهرها 
على جواز بيعهامطلقافئرّات على ما إذا تصرّف فيها بهما ولم يرد هنا شيء من 
الأخبار, لكنٌ ذلك لايصلح للفرق, لأنّ ما جاز ببعه جاز رهنه. وقد ينا في باب 
البيع "أنه يجوز بيعها بالتبعء واستوفينا الكلام في ذلك الباب يما لم يوجد في كتاب. 

وفي«الدروس »لو قلنا بملكها تبعاً لهما جاز رهنهاء وهو خيرة «المسالك *». 


[فى زهن الطير/فى الهواء ونحوه] 
«الشرائع ' والإرشاد '», ريخات الكتاب ث) إذًا جرت عادة الطير بالرجوع إلى 
البرج يصمٌ رهته. وكذا السمك في الماء إذا كان مملوكاً محصوراً وقبضه ممكن. 
ولحوه مأ فى «جامع المقاصدا والمسالك ' أ». وتمام الكلام فى باب الببع '. 


55 ص 117 وفي العرضين ج اص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 
قواعد الاحكام: في العوضين جح " ص ؟5.‎ )1( 

(؟) تقنام في ج ١1‏ ص 1170لا .٠٠١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الرهن ج ”اص "5١‏ 
(6) مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 ص ؟؟. 
() شرائع الاإسلام: في شرائط الرهن ج ؟ ص /الا 
() إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 47 

(8) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(1) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص .56٠‏ 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 4؟. 
)١١(‏ تقدّم في ج لاص 1١-17‏ 


كتاب الدّين / الرهن / حكم رهن عبدائمسلم والمصحف عند الكافر85] 
ولا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر, وإن وضعهما (وضعا ‏ 
خ ل) على يد مسلم فالأقرب الجواز, 


ولعلّ هذا منهم مبنيٌ على اشتراط القبض, ولو لم يشترط القبض أمكن القول 
بالصمّة مطلقاً لعدم المانع. وتوهّم تعذّر استيفاء الحقّ من ثمنه لعدم صحّة بيعه 
يتدفع بإمكان الصلح عليه. وكلية ما ص بيجه عم رهنه ليست منعكسة كلياً عكساً 
لغوياً. وقد تقدّم ' مثله في الدّينء فليتأمل. 


[حكم رهن عبدالميئلم واليصحف عند الكافر] 
قوله: إولا العبد المسل أو المصح,يف عند الكافر. وإن وضعهما 
على يد مسلم فالأقرب الجواز» وفي «المبسوط"؟ والشرائع" أنه أولى. 
ونحو ذلك ما في «الإرشاد ‏ وُشْرّحَة ©© لولده:و«الآيضاح' والدروس؟ واللمعةة 
وحواشي الكتاب' وغاية المرام '' والروضة' '» واستحسنه فى «المسالك؟'» 


.101-1155 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ص ؟؟51. 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 7/, 
(4) إرشاد الاذهان: في الرهن ج ١‏ ص ؟5". 

(0) شرم الإرشاد للنيلي: في الرهن ص 64 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 11074), 
(1) إيضاح الفوائد: في الرهن ج 7 ص .١١‏ 

(/إ) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 53١‏ 
(8) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص 8؟١.‏ 

[) لم نعثر عليه في حواشى الشهيد الموجودة لدينا. 
(١٠)غاية‏ المرام: في شرائط الرهن ج ؟" .ص 1 
(1١١)الروضة‏ البهية: في الرهن ج أص ”37 

)١7(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الرهن بع 4 ص 4؟. 


لفن مفتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


واستظهره في «مجمع البرهان '»وقال فخرالاإسللام في «شرحالإرشاد '» والشهيد 
في «حواشي الكتاب "4 :إلا أن يكون المرتهن وكيلاً في الببع فِإِنّه لايصمٌ. ولم 
يرجّح في «التحرير » وحكى المنع من ذلك في «المختلف *» عن بعض علمائنا. 
وقال: إِنّه أولى. وهو ظاهر ابن الجنيد حيث قال فيما حكي عنه: ولا أختار أن 
يرهن الكافر مصحفاً ولامايجب على المسلم تعظيمه ولاصغيراً من الأطفال؟. 
ومنع في «التذكرة'» من رهنهما عند الكافر, وقضيّته الإطلاق بقرينة ما ذكره من 
طريقي الشافعي, فيكون مخالفاً للكتاب. وقد استوفينا الكلام في باب البيع *. 

حكة لتر ل الحواة ا" المقتضي موجود والمانع مفقود, إذ لامانع إلا الكفر, 
وهو إِنّما يمنع إذا استلزم ثبوت شيل لِ#بلِكنّه لايستلزم ذلك إذ الرهن ليس بتمليك 
ولايستلزم استحقاق تملّكمإوإِنّما يستلرّم من المالك عن التصراف وذلك لايستلزم 
سبيلاً للغير, للأنه ممنوع أيطأستتويسميجد ضاء دبنه من ثمنه, ولاريب أنه يجوز 
إيفاء دين الكافر من تمن المصحيفت والعبد, ويسلزم أن يباع في دينه والبائع هو 
الوكيل والحاكم: وعلى كلا التقديرين هو ليس بسبيلء كما لو مات ولم يخلف 
غيزهنا اوعد حل هلتبن الكاش وابسن لدسوافنا. 

وقد أشكل الفرق على صاحب«الحدائق *» وشيخنا صاحب «الرياض " '»بين 


.١17 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 1 ص‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد للنيلي: في الرهن ص 05 س ١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 1 /1140). 

(5) لم نعثر عليه. 

(14) تحرير الأحكام؛ في شرائط الرهن ج ؟ ص 10/7. 

(5 و١)‏ راجع مختلف الشيعة؛ في الرهن ج 0 ص ؟15. 

(/0) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص .١157‏ ' 

(4) تقدّم في ج ؟١‏ ص 187-177 البحث عن حكم بيع المصحف الشريف, وأمّا حكم بيع 
العبد المسلم فقد تقدّم في س ١‏ ص 01/١٠ 51١‏ بحثه كاملا فراجع. 

(؟) الحدائق الناضرة: في الرهن ج +؟ ص .50٠١‏ 

(١٠)رياض‏ المسائل: في الرهن ج 8 ص ع6 


كناب الدّين / الرهن / فى عدم جواز رهن الوقف ؟ 
وكذا بحوز رهن الحسناء عند الفاسق. لكنه يكره. 


ولاارهن الوقفء 


ما نحن فيه وبين ما إذا رهن الذمّي الخمر عند المسلم على يد ذمّيء والفرق واضح 
كما أشرنا' إليه آتفاً, لأنّ الرهن يؤول بالأخرة إلى ببع الحاكم ولايجوز له أن يبيع 
|الشعريؤله اه عند التشتكة :و العف بعتا 

وفى «الميسوط '" أن أحاديث النبئ وأهل بيته صلَى الله عسليهم بمنزلة 
المصحف. وفي «التحرير"» أن الأقرب كراهية رهن الأحاديث وكتب الفقه. ولاب 
أن يلحظ المقام في باب البيع ؛. وفى.رالقن البيبلاح من الحربيّ احتمالان. 

قوله: 9وكذا يجوز رهن الحسناء عد الفاسق, لكنّه يكره» نبّه 
بذلك على أقاويل للعامة في ذلاكذكوها. فج التذكرة *». 


[فى عدم جواز رهن الوقف] 
قوله: ولا رهن الوقف» وإن اتحد الموقوف عليه للمنع من صحّة بيعه 
أو لعدم ملكه أو تمام ملكه؛ وعلى تقدير جواز بيعه على بعض الوجوه فإِنّ بعضه 
لايتعدّى بثمنه عن شراء وقف على بعض الآراء, وما يباع للحاجة قد يتطرّق إليه 
فى وقت الاحتياج إلى بيعه عدمها فلا يكون مقصود الرهن حاصلا؛ ولعله لذلك 
أطلق من تعرّض له كالمحمّق في «الشرائع '» والمصئّف في «التحرير ' والتذكرة 


)١(‏ تقدم في صر +5035 وقد تقدم قبل , ذلك في ص ٠7‏ ل/الافي البحث عن بيع الدمي 
ذمياً أو مسلماً خمراً ما ينفع للمقام. ٠‏ فرأاجع. 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص دف 

وما تحر يرال أحكام في شرائط الرهنج ؟ص 2.4 (4) تقدمفي ع ١١‏ ص1-10/6!؟. 

(4 ونا تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص ١40‏ و154. 

(1) شرائع الإسلام: في شرائط الرهن ج ؟ ص /الا 


١٠6 منتاح الكرامة / ج‎ ١ 


ولا المكاتب وإن كان مشروطاً. وفي رهن أَمٌ الولد في ثمن رقبتها 
مع إعسار المولى إشكال, 


والشهيد في «الدروس '» وإطلاق كلامهم في الوقف .يعطيه. ولو قلنا: إِنْنه يباع 
ولايجب إقامة بدله. كما إذا بيع لخوف تلفه مع شدّة حاجة أهله _كما هو مذهب 
بعضهم كالمفيد" والسيّد" والشيخ ؛ في «النهاية» وأبى يعلى  *‏ أمكن رهته. وقد 
استوفيئا الكلام في ذلك في باب البيع' يما لم يوجد في كتاب. 


[في عدم جوان:زهن المكاتب وه الولد] 
قوله: «ولا المكاتيث» عند عَلَيِاتها سواء كانت مشروطة أو مطلقة, لها 
عقدٌ لازم لايمكن استيفاء الدّيخجنى لأ لايصمٌ ببعه كما ذكر ذلك كلّه فى «التذكرة» 
وقال: نعم لو كانت الكثائق متيو طق وعجز فاه هنة هته لأ لجالا تسكاز 
فسخ الكتابة وقد يكون ن ألرهن فسخا ها" ؛ قلت: وقد مرٌ نظيره في المديّر/ فتدبّر. 
قوله: (وفي ره نأالولد في لمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال» 
نسب في «الإيضاح " وحواشي الكتاب 4١‏ للشهيد إلى الأصحاب المنع من رهن 


75٠١ الدروس الشرعية: في الرهن ج ”اص‎ )١( 

(؟) المقنعة: فى الوقوف والصدقات ص ؟518. 

() الانتصار: في بيع الوقف ص 418 مسألة 14؟. 

(4) النهاية: فى الوقوف والصدقات ص 045. 

(5) المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات ص 147. 
(1) تقلام بحثه في ج ١7‏ ص .١174-1١1١١‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في الرهن جح ١١‏ ص ١4/8‏ وص ا 
(8) تقدم الكلام في ذلك في ص 171172 154. 

(4) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص ؟١.‏ 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في حواشى الشهيد الموجودة لدينا. 


أنهات الأولاد. وظاهر هما الاجماع على ذلك. 85 فهما ذلك من اشتراطهم في 
الره ن أن يكون ممّا يجو زبيعه.وهومحل تأمّل. ولمأجد من صرًاسم بذدلك -أيالمنع من 
رهن هات الأولاد -مطلقاً غير ابن سعيد في «جامع الشرائع '» والمصيّف في 
«التذكرة '» وقد يظهر ذلك من «السرائر »وهو خيرة«الايضاح أو عاد النقاضد اه 
ولم يتعرّض لذلك فى«المقنعة والمراسموالنهايةوالخلاف والوسيلةو الجواهر» 
وغيرهاء بل قد يظهر من موضعين من «المبسوط*» وكذا «الغنية؟» الجواز على 
الإطلاقكماحكي عن أبي عل *. وقدنفى عنهالبعد في «المختلف *». وقال في «جامع 
المقاصد»:إنّفيه قرّة * ١.واختيرالجواز‏ وكين رقينها مز [غتينارالفو لى في «التحرير ١١‏ 
والدروس "'» والمنع كذلك بل مطلقاكما عرككت في «الايضاح وجامع المقاصد». 
حجّة المنع وإن جاز بيعها حلينئذٍ الإجماحٌ الظاهر من الفخر والشهيد كما 

ممعت أله يجوز إيسار المولى في متم الببع: قتنتفي فائدة الرهن كما هو الشأن 
في رهن الوقف عند الاحتباج كَكاءَهركلأن/3ؤاء,التمك من البيع شرط في الرهن 
وإلا كان : كعد مه فتامّل. فكا: نت* الأولوية التى امسق إليها في «الدروس' '» في 


عرض إذانها ريده كا ويومنها أذ انه ملا قل 


)١(‏ الجامع للشرائع: في الرهن ص 887؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 148. 

(؟) السرائر: في الرهن ج ؟ ص .4١8‏ 

(4) إيضاح النوائد: في الرهن ج ؟ ص ؟١.‏ 

(8و١٠١)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص ؟0. 

(1) المبسوط: فى الرهن ج ١‏ ص 5١56‏ و8١‏ ؟. 

() غنية النزوع: في الرهن ص 44؟. 

(4و4) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الرهن ج ة ص 477. 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في شرائط الرهن سم "ص /ا4. 

(؟1و1١)‏ الدروس الشرعية: في الرهن سج اص *4, 


4ط _ لس دل لدلل ‏ ههفتاسم الكرامة / سم ١86‏ 
ومع يساره لكا 


الجواز وجعلهاغير «أحد وجهي الإشكال ممنوعة, لعدم اطراد الكلية* في المقام. 
وأا جواز البيع -وإن كان الأصل عدمه لانقطاع أصل العزان هع اقظيا د 
فل نٌالمقتضي موجود والمانع بالاإعسار لالإجماع مفقود, و لاكذ لك الرهن لعدم العلم 
بفقد المانع, لعدم تحقق معقد الإجماعء وهو الإعسار الذي هو علة لارتفاع الماتم. 
ولايلزم من ذلك أن لا يجوز رهن المرتدٌ عن فطرة والجاني لبقاء المالية فيهما كما 
ستسمع '. وإطلاق عبار ةالكتاب وغيرها يقتضي عدمالفرق بين حياةمولاها وموته. 
قوله: ومع يساره أشككل» لامتناع البيع حينئذ؛ فيكون جواز الرهن 
حينئذٍ أبعدء وإذلك جزم فيل «الدروسهنًا بعدم الجواز؟. وقال في «التحرير»: لو 
جوّزنا رهنها مطلقاً لم يج 7معهها312لذها حيًا'. وبنى فى «الايضاح» هذه 
المسألة على أن صحةالركفق كل كتى:ميتتروطة ركان البيع بالفعل دائماً أو إمكانه 
في الجملة؟ قال: والحقّ الأُوّل. فلا يجوز رهن أَمٌ الولد هنا قطعاً. وجعل إشكال 
المصّف مبنياً على الوجه الثانيء قال: وعلى الثاني وهو مراد المصنّف ‏ متشأ 
الاشكال أنّ الرهن ليس بإخراج عن الملك ولجواز الاعسار وجواز موت الولد. 
وليس من لوازم الرهن البيع قطعاًء ومن حيث إِنّ الرهن أثره إمكان استيفاء الدّين 
منه أو من ثمنه, ولايمكن إلا بالنقل عن ملك الرأهن إلى غيره؛ وكونها أمّ ولد مضاة 
له لايمكن اجتماعه معه, وامتناحالاجتماع مع اللازم أي البيع ‏ يستلزم امتناعه مع 


-أي كل ما جاز بيعه جاز رهنه. (منه). 


.5/١ - سيأتى في ص /9/8؟‎ )١( 
517 (؟) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص‎ 
17 وذ تحرير الأحكام: فى شرائط الرهن ج 71ص‎ 


كتاب الدّين / الرهن / فى عدم جواز رهن المكاتب وأكائولة لسعم 


الملزوم أي الرهن ع وكونها م واد ثابت فيتضي أثر د ... إلى آخر ما قال '. 
البناء المذكور. فمئشأ الصحّة أنّ الرهن ليس 0 لاسفضي إلى البيع» 
فلا يجب الحكم ببطلانه فيما لايصمٌ بيعه أصلاً لامكان حصول الفائدة منه. وهي 
من نحو العتق مثلاً كان ذلك سببأباعثاً له على أداء الدّين وزوال الحجر. وأمًا 
وجه العدم فواضحء لكن يضكّف وجه الصحّة بأنّ المقصود الأصلي من الرهن 
استقاء الدين من قيمته: كلايد فيه من صلاحيته لذلك؛ أنه معرض لذلك وإن 
كان قد يحصل الأداء بوجه آخر. 
وقال الشهيد في «حواشيه»: فى قوله «أشكل» نظر, لأنّ أفعل التفضيل لايبنى 
من رباعي إلا ماقز كشوونيا أعطار وما 1 مد؟. قله :مدهب شوو ؟ هق 
الرئيس - أن بناء أفعل التفضيل من أفعل مَقيَسَنْ و35 قآلوا: هو أعطاهم للدراهم 
وأولاهم للمعروف وأكرع لي من زيدء وهذا المكان أقفر من غيره؛ وفى المثل: 
أفلس من ابن المذلق . وقد استعمل في الرباعي من غير باب أفعل كما في النبوي: 
فهو لمأ سواه أضيع . 
١؟)‏ لمتعثر عليه في حواشيه. نعم نقله عن هالمحقّق الثاني في جامعالمقاصد:في الرهنج 0 ص 07. 
ا ا ا 
0١‏ ال فر في كب الآثار ولافي مظان الاستدلال علئ رولية ما ذكر عن النبي َي نما نقل 
اط ايناس ذينه ومن تنه نهر لما براق ديع . ورواهفيالسعدرك عن 


الغارات عن علي نه حيث كتب إلى محمد بن أبي بكر ... واعلم يا محمد إن كل شيع تبع 
لصلاتك. واعلمأنَّ من ضيّع الصلاة فهر لغيرها أضيع, المستدرك: ج ص 74 فراجع و تتبّع. 


الكل _ لس ل مقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وفي غيرالئمن أشدّ إشكالاً. 
ويصحٌ رهن ذي الخيار لأيّهما كان 


قوله: «وفى غير الثمن أَشّد إشكالاً» وجه الاشكال ما ذكرناه أو ما 
ذكر في «الايضاح '» من إمكانه بالفعل أو بالجملة. وجزم في «الدروس "» بأنّه 
لايجوز رهنها في غير ثمنها موسراً كان المولى أو معسراً. ووجه الشّدّة أنّ إمكان 
البيع ثم أقرب. 


[حكم رهن لأين,الخيار ما فيه الخيار] 

قوله: «ويصح رهن ذى الخياق لا هما كان» وقال في «الشرائع»: 
يصح الرهن في زمن الخياتسوّاءكان للتائع او للمشتري أو لهماء لانتقال المبيع 
بنفس العقد ". ونحو ها عبار #اللمعة »وقد يتملها فى «الروضة*» على خلاف 
المراد منها. وقال في «الدروس»: رهن ذي الخيار جائز ويكون من البائع فسخاً 
ومن المشتري إجازة عند الفاضلين'. فمراده بذي الخيار صاحب الخيار على 
الظاهر. وظاهر نسبته ذلك إلى الفاضلين التأمّل فى ذلك, لكنّه يحتمل أنه متأئل 
في الطرفين أو فيما إذا كان من طرف البائع؛ والظاهر الثاني: لأنه لاتأمل في أن 
تصرّف المشترى فيما لهفيهالخيار التزام وإجازة. وكأنّه لذلك قال فى «المسالك»: 
لو كان الخيار للمشتري خاصّة فلا إشكال ويكون الرهن مبطلاً الخيار". 


.١؟ إيضاح الفوائد: في ألرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و١)‏ الدروس الشرعية؛ في الرهن ج اص 47 و١اة"..‏ 
(") شرائع الإسلام: فى شرائط الرهن ج ؟ ص /الا 

(5) اللمعة الدمثقية: فى الرهن عى 178. 

(5) الروضة البهية: في الرهن ج اص 7١‏ 

(/9) مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 عس 0؟. 


كناب الدين / الرهن / حكه رهن ذى الخيار ما فيه الخيار د 7# 


ولذلك أيضاً نصّ فى «التحرير» على المشتري وسكت عن البائع. واستشكل 
هما ]نا حفن التوغورب الوص رمد عه قتع اقال: رباع عدا بالبا رلا أى نهنا 
فرهنه المشتري في مدّة الخيار جاز, وعند الشيخ لايجوز بناءً على قوله بعدم 
الانتقال إلا بعد الخيار. ولو رهنه المشئري في مدّة خياره لزم البيع إلى أن قال: - 
وكذا لو رهن الموهوب مما يصحٌ رجوعه فيه هل يكون رجوعاً؟ إشكال '. انتهى. 
ويأتي ' الكلاء في الموهوب عند تعرّض المصئف له. 

وفهم فى «المسالك» من الشرائع من التعليل أن الراهن هو المشتري بناءٌ على 
التقال الملك إليه وإن كان ثم خيار. واستشكل فى جواز رهن المشتري لو كان 
الخيار للبائع أو لهما وإن قلنا بملكدي لا فيه منكالتعرّض لاإبطال حقّ البائع. قال: 
ومثله بيعه وما أشبهه من الأمور الاقلة للملك. إرقال: ويجوز للبائع رهنه لو كان 
الخيار له أو لهما ويكون فسا للبيع ', 

ونحن نقول: إذا رهنه البائم”فإنا أن يكرئظة الخبار خاضّة أو للمشتري 
خاصّة أو لهماء وكذلك الشأن فيما إذا رهنه المشتري. 

فإن كان قد رهتهالبائع والخيار له خاصّة كان ذلك فسخاً للقاعدة المشهورة بل 
المجمع عليها كمابينًا ذلك في باب الخيار . وهل يصٌالرهن حينئز أو لاريصم لأنّ 
الشيء الواحد لايحصل به الرهن (العقد _خ ل) والفسخ معاً؟ قولان أقواهما الأّل 
لأنّ المحضّل للفسخ والملك القصد المقارن؛ فيحصلان قبيله كما هو المشهورء كما 
يناه في آخر باب الخيار * أيضاً. ومنه يُعرف ما إذا رهنه والخيار لهما وما إذا رهن 
)01 تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ]اص 207٠١‏ 
(؟) سيائي في ص 172 
() مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج ؛ ص 18. 


(4) تقدم في ج كأ*اص 11١١-5١ ١‏ 
(0) تقدّم فى ج 11ص 551-755١‏ 


دلبب هفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


الموهوب ممّا يصمٌ رجوعه فيه. وأمًّا حيث يرهن البائع والخيار للمشتري خاصّة 
ففيه احتمالان: الصحّة فيكون كرهن مال الغير يتوقّف على الاجازة؛ وعدمها لأن 
المشتري قد يبمضي فيفوت الوتوق الذي هو مقتضى الرهن. فتأمّل. 

وأمّا إذا رهنه المشتري والخيار له خاطّة فلا ريب في أنه إجازة وفي صحّة 
الرهنكما لو وطئ أو أعتق أو باع, وقد حكى على ذلك الإجماع جماعة: ولمينأمّل 
فن ذلك اعد الا النتتى الأردوان: والخرايناى كنا كا اب الغيان أها. 

وأا إِذا رهنه المشتري والخيار لهما أو اليائع خاصّة فيرشد إليه ما قالوه ' في 

باب البيع من أنّه لو باع المشتري 50 أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما 
لم ينفذ إلا بإذن البائع. وصرَّيطتُجَمَابعة ' في باب الزكاة أن المشتري ممنوع من 
كثير من التصيّفات المناقة لخيار البَآئْع كالبيع والهبة ونحوهما. وقالت الشافعية ؛. 
لابنفذ شيء من هذه العقود:مظلقا:ولع>تفل بذلك أحد منّا فيما أجد. ولو رهن 
غريمه المفّس عينم يالومو يخبها قبلمقالأًجود المنع. 

تم عد إلى عبارة الكتاب, وظاهرها أن مسن ثبت له الخيار بالشركة أو 
الاستقلال يصدمٌ له رهن ما له فيه الخيار عند غيرهما أو عند أحدهما إذا أمكن. 

وقد احتمل المحرّق الثاني في العبارة وجوهآئلاثة, قال :يمك نأن يكو ن المصدر 
مضافالى مفعوله؛ والمعنى يصمٌ رهن ما فيه الخيارء فيكون الجابٌ والمجرور متعلقاً 
«ايصمٌ» -أي يصمٌذ لك لكل من ثبت لهالخيا رمنهما, فيكون المجرور في خبر كان 
در المائى وفيدكلن لأ باالخيار هر شناحيف فيكون المسدر مشافاالى قاغله: 


3151-5318 ص١4 تقدّم في ج‎ )١( 

() منهم العلامة في نذكرة الفتهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص 180 والشيخ فى المبسوط: 
في أحكام الخيارات ج اص 14 وابن يحيى في الجامع للشرائع: في أحكام الخيار ص11. 

(؟) منهء. الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في مَن تجب عليه الزكاة ج ١‏ ص 56١‏ والسيّد في 
المدارك: في مّن تجب عليه الزكاة ج 6 ص 74. 

(14) المجموع: في البيوج ج 4 ص 1١؟.‏ 


كناب الدين 7 الرهن / حكه دهن الم غير ولدها الصغير للب01؟ 
ورهن الام دون ولدها الصغير وإن حمنا التفرقة, 


أي يصحٌ رهن صاحب الخيار ما فيه الخيارء ومتعلق الجارٌ في «لأَيّهما» محذوف. 
والجارٌ والمجرور فى موضع الوصلية و«كان» فيه ناقصة وهى صلة الموصولء 
والتقدير: وإن كان الخيار لأيّ المتعاقدين كان له. ويمكن أن ,يكون متعق الجار 
والمجرور محذوفاً على أنه حال من الخيارء والتقدير: ويصح رهن ذى الخيار 
ثابتاً لأيهما كان الخيار له والعائد فى الموضعين هو الضمير المجرور في الخبر '. 

قلت: لعل الأولى أولى إذ صدق ذى الخيار على ما فيه الخيار لا يسرمى 
بالتكليف والانكار, وأمًا الثانى ففيه من ك5 ##إلحذف والتقدير ما لايخفى. وأما 
الثالث فلن الحال من المضاف إليلالاتجوز #راكاقنضى المضاف عمله أُو كان 
جزء ماله أضيف أو مثل جزئه والككّةفقود. رذ لكأن المراد بذي الخيار صاحب 
الخيار وإن كان المراد به ما فاخا رفِليِشم يكون من قبيل مثل الجزء كقوله جل 
شأنه «ملّة إبراهيم حنيفاً» ' لكنّه يشمل حيئئدٌ مألا يراد. على أنّه قد في في 
الوجد الأول من إرادة ذلك وقال: فيه تكلف. 

وقد يقال: إِنّ هناك وجهاً رابعاً خالياً من كثرة الحذف والتقدير والتقديم 
والتأخير, وهو أن يكون الجارٌ صلة الخيار وكان تامّة؛ فيصير المعنى: فيصمٌ رهن 
مأ ثبت فيه الخيار لأحدهما. وفيه: أنه يشمل رهن عادم الخيار ما لصاحبه فيه 


الخيار مع أمور أخر: فتديّر. 
[حكم رهن الأم غير ولدها] 
قوله: ورهن الام دون ولدها الصغير وإن ح” منأ التفرقة » هذا 


.01-87 جامع المقاصد: في الرهن ج 05 ص‎ )١( 
.١ 780 (؟) البقرة؛‎ 


لو __لسسسمسس يبي بي هفقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


وحينئذٍ إِمّا أن نبيع الأمٌ خاصّة ويقال: تفرقة ضروريّة 


فرع على الرابعء وقد حكى الإجماع على جواز رهن الجارية بدون ولدها الصغير 
في «التذكرة' والايضاح '». وفي «التحرير» يجوز رهن الجارية وإن كان لها ولد 
صغير إجماعاً” انتهى. ولايحرم ذلك وإن حرّمنا التفرقة, أن الرهن لايعدٌ تفرقة, 
لأنّه غيرمزيل للملك ولايمنعها الرهن من الرضاع فله أمرها بتعهّد الولد وحضاتته 
كما أشير إليه في «المبسوط *» وغيره*. نعم إن قلنا بجواز بيعها مفردة بعد الرهن 
احتمل عدم جواز إفرادها بالرهنء لأنّ ذلك يفضي إلى التفرقة المحرّمة وقد تقدّم 
في باب البيع ؟ أنّ التفرقة مجوثة تالوص والإجماعات المحكية. 

قوله: «وحينئذٍ إِنّا أن نبيع 'الأَمٌ خاصّة ويقال؛ تفرقة ضروريّة» 
أي حين رهنها منفردة لأن كَابسجَائرَا دآ حل الحقّ وأراد بيعها وقلنا بتحريم 
التفرقة. فإن باع الخال قاذ إسكال كبافئ #الإيضاح '» فى وجوب الضِمٌ 
وإن بيعت عليه جبراً احتمل أن يقال: تفرقة ضروريّة. لأنّ علّة جواز البيع الرهن 
وهو مختص بها. 

وفيه: أن الرهن اقتضى بيعها لابيعها منفردة؛ والتفرقة محرّمة بالنصٌّ» فيجب 
ببع الولد معها من باب المقدّمة لتوقف صحّة البيع على عدم التفرقة. فيكون 
استحقاق بيعها مستنداً إلى الرهن ووجوب بيع الولد مستنداً إلى تحريم التفرقة, 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص ١18‏ و113. 
0 إيضاح الفوائه: في الرهن ج ؟ ص .١7‏ 
(") تحرير الأُحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 17١‏ 
13 المبسوط: في الرهن ج لا ص .1١8‏ 
(0) كتذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .١55‏ 
(1) تقدّم في ج اا ص 181-1417 
() إيضام الفوائد: في الرهن ج ؟ ص ؟1١.‏ 


كتاب الدين / الرهن / حك رشن ال شير ولدها لصتي لس لآ 
أو نقول: يباعان. ثم يختصٌ المرتهن بقيمة الأم فتقوّم متفردة, فإذا 
قيل: مائة و منييمة فيقال: مائة وعشم ون: شقيمة الولد السدس. 
ويُحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حنّى تقل قيمته. فإذا قيل: عشرة 
فهو جزء من أحد عشر. 


ولهذا ترك هذا الاحتمال في «المبسوط ' والتذكرة" والدروس'» وغيرهاء. نعم 
جزء به في «التحرير "»واعلّه منهبناءٌ على جواز التفرقة, لا نا إن لم نقل بتحر يمالتفرقة 
فإن باعها المالك فالأفضل جمعهما فى البيع ويجوز الإفراد. وإن بيعت عليه كما لو 
باعها الحاكم فى الدّين بغير إذنه لتعذّره منداش لاقف «الإيضاح ",أنه يبيعها منفردة قطعاً. 
و(انبيع »في عبارة الكتاب بالئون لئاسب قوله/أو/نقول» ويتّضح وجه التفرقة 
الضروريّة؛ ويُحتمل أن يكون بالا سرح ةو الراهن أو المرتهن, فتأمّل. 

0 ع وشم ىل سر 5 عو جم 0 

قوله: «او نقول: يباعان م يختصن -«المرتهن بقيمة الام » قال في 
«المبسوط»: يباعان معاً فما قابل الجارية فهو رهن يكون المرتهن أحقّ به '. وهو 
الذي جزم به فى «الدروس على التقدير المذكور أي تقدير تحريم التفرقة, 
وقرّبه فى «التذكرة'» وقوّاه فى «جامع المقاصد" أ», 

قوله: وفتقوم منفردة. فإذا قيل: ماثئة ومنضمّة فيقال: مائة 
١(‏ و0) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 14 رظ١؟‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص ١-118‏ 15. 
(وث) الدروس الشرعية: في الرهن ج ٠س‏ اماقة 
(4 و١١)‏ جامع المقاصد: قي ألرهن س 6 ص 08. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في الرهن ج ” ص ؟١,‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ح ١١‏ ص .١5١‏ 


ابوط تس متاح الكرامة / ج ١8‏ 


المر تهن بقيمة الأ ثلاثة أنحاء: 

الأوّل: ما ذكره المصنّف هنا واحتمله في «الإيضاح' والدروس"' وجامع 
المقاصد"» وهو قول الشيخ في «المبسوط» حكاه عنه فى «الدروس “©» من أنْها 
تقوم متقردة عن وادها ذات ولد فتنظر قيمتها منقردة لشعلّق حقّ المرتهن بها 
لابولدهاء وقيمتها مع الولد. فما زاد على قيمتها حال الانفراد يكون للراهن والقيمة 
للمرتهن: وهذا التقويم بعد البيع. فإذا قيل قيمتها منفردة ذات ولد مأثة وقيمتها 
وقيمة الولد مائة وعشرون فظاهر أن قيمة الولد سدس وهو العشرون, لأنها سدس 
المائة والعشرون. وكان الأولى للمصئف أن يقول: فتقوّم منفردة ذات ولدء لأنها 
على تقديره تقل قيمتها لمكان اسَنْثَاله”يالحضانة, كما أنّ الأولى أن لا يقول 
منضمّة بل يقول؛ قيمتها وقبمترولدهاء أل قلمتها منضمّة مائة وتسعة وعشرة أجزاء 
من أحد عشر جزء من عشر/جزء كما ستسمع. 

الثاني :أن يقوّم كل وَاحَدِمنهمَا وَحَلقتفلَ قيمةالولد. لأنّه يكون ضائعاً يحتاج 
إلى من ريه ويؤخذ من الثمن بالنسبة. ولم يذكر فى «التذكرة* والتحرير؟» غيره, 
وهو الظاهر من «المبسوط "» وقد سمعت ما في «الدروس». وفي «الايضاح * أنه 
الأصح. وإليه أشار المصنّف بقوله «ويُحتمل تندير قيمة الولد منفرداً... إلى آخرهء 
وكان الاوك أن يول وقسة الخة منفز ذهب كنا اخترها الله 

وبيانه: أنّهِ إذا قيل بعد بيعهما معأ يمائة وعشرين وتقويمها بمائة منفردة أن 


.١؟ وخ) إيضاح الفوائد: في الرهن ج " ص‎ ١( 

(؟ و4)الدروس الشرعية: في الرهن ح اص 25١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 00. 

(6) نذكرة النقهاء: في الرعن ج 17 ص .١6١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج "ص 1٠١‏ 
(/!) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .2١0‏ 


كتاب الدّين / اثرهن / حكم رهن الأمٌ غير ولدها الصغير سا لاا ##ام 


قيمة الولد منفرداً عشرة فقيمته جزء من أحد عشرء لأنّ المجموع إحدى عشرة 
عي والعشر جزء الاحدى عشرة عشرة:؛ وقد زادت القيمة مع الانضمام عشرة. 
فلابد أن نجعلها أحد عشر جزءا فنأخذ من كل درهم جزءاً فيحصل عندثا عشرة 
أجزاءء فنأخذ جزءاً من هذه الأجزاء العشرة ونضعه على حدةء فيبقى من هذه 
الأجزاء تسعة مجموعها درهم إلا جزءاء فإذا ضممناه إلى العشرة دراهم الستي 
أكذنامن 5ل ؤاسد تيا دوا خضل عنن نا اخ عشي ره كل ار ناقص 
دوعا تداك من هذه السو كرهما لجنا سو قحك أحواسوا يناف اذه 
ومجموعه تسعة تأمّة؛ ثمّ يرجع إلى االشلم اللانى :و سيان هاي بعد لتقم اعد 
عقن اذ ا: الولد جزء والباقي للجادي## تون قيمة الولد عشرة دراهم وتسعة 
أجزاء درهم وجزء من أحد عشل جزءاً من نحشي درهمء وقيمة الأمّ مائة درهصم 
وتسعة دراهم وعشرة أجزاء من أت يوج من عشر درهم. 

وقد قال في «بعامغ المقاواطيق الس تاملسم ئتره بسعة وجزء من أحد عشر 
جزة من درهم ', فليتأمّل. وناقش فى تقسيط هذه الزيادة وادّعى أنّها للمالك. لأنْ 
الرهن إِنّما تعلق بالجارية منفردة فتكون له قيمتها كذلك. وأطال في بيان ذلك. 

فيد نا تقول على تقتزير تتتري التقزقة يكنا هو النفروش ب إنه قد أذ فن 
رهنيّتها ببعها مع ولدها فكأ نه رهن عنده بيعها مع ولدهأ إلآأن تقول: إِنّهِ رهن عد 
ذلك لا على سبيل الاجتماع بل على سبيل الانفراد. وريّما يقال: إن المتبادر 
الاجتماع. نعم المناقشة تتوجّه على القول الآخر. 

الثائث من أنحاء التقويم: ما احجتمله في «الدروس» وهو أن يقرّما جميعاً ثم 
قوم الولد ' منقرداً من دون تقويم الجارية منفردة؛ فيقال قيمته منفرداً عشرة ومع 
امّه خمسون:ء فقيمته الخمس. 
)١(‏ جامم المقاصد: في الرهن ج 0 ص 40. 
(؟) الدروس الشرعية: في الرهن ج ا ص 114١‏ 


4لا دددلبدل ل هقتام الكرامة / ج ١6‏ 
فروع 
الاوّل: بصح رهن المشاح 


وبقى هناك شيء آخر وهو: أَنّهِ لم لايباعان كل مهما بائفراده لرجل واحد؟ 
فلآ تفرقة ولاتقويم إلا أن يقال: إنّ الغالب الأسهل الصفقة. قال فى «التذكرة»: 
اقرف ينا نا لذن الجمع بينهما في العقد ممكن. ثم قال بعد ذلك: فإذا بيعا معاً 
ببعا صفقةٌ واحدة اثلا بقع التفريق المنهئّ عنه '. ولم يزد على ذلك. 


[فى«يجزاز رهن المشاع] 
قوله: ويصح رهن المشاع » كا فين «المقنعة " والنهاية " والنبفوط؛ 
والخلاف”* والمراسم' والؤسصَيّلة“والغتنية* والسرائر' وجامع الشرائع ٠١‏ 
والشرائع ١"‏ والنافع ' '#توسائرءقارتاشر'' عيتها. وفى «الخلاف؟! والفتية؟! 


.105١ ص‎ ١١ نذكرة الفقهاء: في الرهن م‎ )١( 

(؟) المقئعة: في الرهون ص 7؟1. 

(؟) النهاية: في الرهون ص 14]. 

(4) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .١19/‏ 

(6 و4١)‏ الخلاف: في الرهن ج “اص 711؟ و18؟ مسالة 7. 

(1) المراسم: في الرهون ص ,١517‏ 

(/ا] الوسيلة: في الرهن صى 118. 

(8و6١)‏ غنية النزوع:؛ في الرهن ص 84؟. 

(9) السرائر: في الرهن سج ؟ ص 1١8‏ 

.,184 الجامع للشرائع: في الرهن‎ )٠١( 

(١١)شرائع‏ الإسلام: فى الرهن جح ؟ ص ١‏ . 

(؟١)‏ المختصر النافع: في الرهن ص .١1197/‏ 

(1) منهم العلامة في تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 70:, والشهيد في الدروس الشرعية: 
في الرهن ج “ص 784 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 07. 


كناب الاين 7 الرهن قي جواذ دهن المشاء ----”--- ا ا 


والتذكرة '» وظاهر «الدروس"» الإجماع عليه. وفي «التذكرة» أيضاً يصيمٌ رهن 
المشاع سواء رهن من شريكدآو من غير شر يكه؛ وسواءكانذلك مما يقبل القسمة أو 
لايقبلهاء وسواء كان الباقى للراهن أو لغيره مثل أن يرهن نصف داره أو نصف عيده 
أو شكفه من الذار الفقم كدانيةة وبين غيره عند علمائنا أجمع: اتتهى. وظاهرها 
أيضاً الإجماع على جواز رهن المشماع من دون إِذْن الشريك حيث قال: دل 
بأذن الشريك فكذلك عندنا. ونسب الخلاف إلى أبى حنيفة قال: قال أبو حسئيفة 
لايجوز رهن المشاع من غيرإذن الشريك '؛ انتهى. وهذا غيرالقبض والإقنياض 
كما ستسمع. وقد نسب في «الخلاف ©» وغيره* إلى أبي حنيفة المنع على الإطلاق. 

ومرادهم بقولهم: «يصم رهن التشاع ورهن المشاع جائز» أنه يصح رهن 
الجزء المشاع. 

نوك الأسصات عد الإجماع الممَلوَمالاصل والعموم. واحتج الكوفي' بأنّه 
لايمكن قبضه, وهو خطأ صرف وَبَأئهقد/يضي”جميع'مًا رهن بعضه في حصّة 
القن داك و لسو كابيع فإنّهإِذا باع زال ملكه فكانت المقاسمةمع المشتري. والأصل 
والعموم والإجماع منّا ومنهم حجّة عليه. 

وبيان ما استند إليه من الفرض المذكور ما إذا رهن نصيبه من بيت معيّن من 
دار مشتركةفائّفق وقوع ذلك البيت في حصّة شريكه. وأمّا حكمه فيُحتمل أن يكون 
اثثفاق حصوله فى حصّة الشريك كإثلاف الراهن فتلزمه القيمة أو كتلف الرهن من 
له سبحانه وتعائى فلا تلزمهء أو يبنى الحكم على الالختيار والاجبار. فإن كان في 


.177 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في ارهن ج‎ )١( 
.584 (؟)الدروس الشرعية: في الرهن ج اص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص .١218-117‏ 

(1) الخلاف: في الرهن ج "ص 1؟؟ مسالة 7 

(0) كجامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 61. 

(7) بدايع الصنائع: في الرهن ج 5“ ص ١١8‏ ومة١ا‏ و7١‏ 7. 


اللالمطللللدتس سل ل متاح الكرامة / ج ١8‏ 
وبعضه على الشريك وغيره. ويكون على المهاياة كالشركاء. 


القدية شنار نيو كالاتلاف وإلا فكالتلف. والأُوّل أولى, لأنّه قد حصل له في 
ذلك الجانب مثل ما رهنه. وهو خيرة «التذكرة' والدروس '». 

وممّا ذكر يعلم حكم ما قاله المصنّف: «وبعضه على الشريك وغيره» وقد 
سمعت إجماع «التذكرة» المنطبق على ذلك. 

إذا عرفت هذا فهل يتوقف الإقباض على إذن الشريك في المنقول وغسيره 
كماهو خيرة«التحرير "والدروس أواللمعة »لاستلزامهالتص ف فى مال الشريك 
وهو منهن عنه بدون إذنه فلا يح ووجيرعاً -؟ أو إِنّما يتوقّف على إذن الشريك فى 
المنقولكا لجواهر والسيفا كما هوخ 0المبسوط '»ركأتّه مال إليدفي «الروضة", 
ل نه في غيرالمنقول لايستدعق ا رفع يد الراهن عنه خاصّة وتمكّنه 7 

وقد يتوهّم * م نكل «التذكرة انه .يتيرق على إذن الشريك طلقا لك . 
كذلك قطعاء وعلى تقدير اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل الحرام تب 
القبض على الأصحٌ. لأنّ النهي إِنْما هو لحقّ الشريك فقط للإذن من قبل الراهن 
الذي هو معتبر شرعاً. وفي «الروضة» أنه أجود؛. ولو رضي الشريك بعد القبض 
تمّ كما صرح به فى «اللمعة * '». 

قوله: (ويكون على المهاياة كالشركاء» الظاهر أنه عطف على قوله 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١1‏ ص 9؟1. 

(؟ وغ) الدروس الشرعبية: في الرهن ج ٠ص‏ 84 

() تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 118 
(8 و )١١‏ اللمعة الدمشئية: فى الرهن ص .١89‏ 

(5) المبسوط: في الرهن ج 7 ص .7١4‏ 

(لاوة) الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص 10-74. 

(8) لم تعثر على هذا التوهّم وعلى متوهعه. 


كتتاب الدّين / الرهن / فى صحّة رهن المرتدٌ وعدمها-ب ‏ ب |الا؟ 
الثانى: يصح رهن المرتدٌ وإن كان عن فطرة على إشكال. 


«يصح» والضمير إِمَا للجزء المشاع أو لرهن ذلك الجزء المشاع. وقد يشعر ذلك 
باشتراط القبض في تحدّق الرهن كما عليه جماعة '. والأنسب بمذهب المصنّف 
في جميع كتبه ' من أن القبض لبس بشرط فيه أن يكون مبنياً على مطوييٌ في الكلام 
تقديره: وإذا قبضه يكون على المهاياة, فتأمّل. 

وكيف كان فلمًا كان القبض في رهن المشاع بتسليم الكل أراد أن يبن أنه 
إذا حصل الفبض جرت المهاياة بي نالمرتهن والشريك جريانهابينالشريكينء 
ولابأس بتبعيض اليد بحكم الشيوع, فلا 'يدافم/الرهن تبعيض اليد كما لا يدافعه 
استيفاء الراهن المنافع, فإن شاملا ولم يتهايئوا أخذه الحاكم وجعله عند 
أمينه. قالوا: ويكريه لهم ويتعلق الرهن بَخَضّة'لراهن من الأجرة. ولتكن مدّة 
الاجارة لاتزيد عن أجل الح ايت قن يفا اباس كدير المستأجر الجاهل 
إلا أن يجيز المرتهن. 


[فى صخة رهن المرتد وعدمها] 
قوله: «يصمٌ رهن المرتدٌ وإن كان عن فطرة على إشكال» قال 
فى «التذكرة»: المر تدٌ إِمّا أن يكون عن فطرة أو لاعن فطرة, والأوّل يجب قتله فى 
الحال ولاثقبل توبته عند علمائتاء ثم إِنّه اختار فيها أن المرتدٌ عن فطرة لايصصٌّ 
)١(‏ منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في الرهن ج ص 81 والشهبد الثاني في مسالك 
الأفهام:في شرائط الرهن ج 4ص ٠ .١ ١‏ والطباطبائي في رياض المسائل:في الرهن ج مص ١‏ 6. 
(؟) هنها تذكرة الفقهاء؛ في الرهن ج ١١‏ ص ١5١1؛ ٠‏ وتبصرة المتعلمين؛ في الرهن ص؟١١:‏ 


بعد ل ل ل ل ل 


##الاتتح ع وت و ل ص تج | حر الكرانة رج وا 


رهنه '. وهو خيرته في «المختلف "2 وكأنّه مال إليه في «الإيضاح "© أو قال به 
وفاقاً لأبي علي فيما حكي ؟, لأنّه في كلّ آن يجب إعدامه ويتعيّن إتلافه فانتفت 
غاية الرهن وهو الوثوق» لأنّ الرهن يقتضي وجوب البقاء إلى حلول أجل الوفاء, 
وهذه الردّة تقتضى فى كل آن -كما عرفت وجوب القتل إن أمكن أو دفعه إلى 
السلطان, تسيل النضاة بيد الحكمين. لاختلاف مقتضى الأمر بنء ولأنّ المرتد 
بمنزلة ما لا تفع فيه أو بمنزلة غيرالمملوك أو بمنزلة المستحقّ للغيرء ولانسلم أنه 
تعلو 5 تدز لاله لا يقبل التطهير كما ستسمع: سلمنا لكنًا نفرّق كما في «الإيضاح» 
بينه وبين الرهن لجواز الانتفاع به في البيع منفعة حالية بخلافه هنا*. 

وقد بظهر من المحكيّ م نكلام أبى على ' أنّه خارج حيئئذٍ عن الملك. إلا أن 
تفول: إِنّ المفروض أنه قبآفات السلطإن/ أو لم يتهيّأ من يقتله كما في هذه 
الأزمان, ولم يخرج بها عي الملكتفجاتكرهنه للأصل والعموم, ولامعارض إلا 
الارتداد اأذي قد عرَّكْتَ ا نه تجوز يبحم فيجوز رهنه سطريق أولى. 5 
قول: إِنّ رهنه حيئئل كرهن المريض المأيوس من برئه فجاز رهنه وإن وجب قتله 
في كل آن لأنّ المانع إِنْما هو القتل وهو غيرموجود ولامعلوم الوجود, فلا مانع 
حيائلٍ بل المائع متوقع الوجود, فهو كرهن المريض. 

واعلّه لذلك أطلق في «المبسوط ؟ وجامع الشرائع *» جواز رهن المرندٌ بحيث 
يشمل ما كان عن فطرة: وصرّح به فيه في «الشرائع ؟ والتحرير '' والارشاد١ ١‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن جم ١‏ ص .١180‏ 
(" و و؟) مخدلف الشيعة: في الرهن ج 6 ص 472. 
(5 وة) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص .١5‏ 
(/!) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .1١١‏ (8) الجامع للشرائع: في الرهن ص ١5؟,‏ 
() شرائع الاسلام: في شرائط الرهن ج ؟ ص /ا/. 


.47١ تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص‎ )٠١( 
17 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الرهن ج‎ )١١( 


كيتاب الدّين /الرهن / فى صخة رهن المرتدٌ وعدمها-+ لب ب !]1 
وشرحه» أفخر الاسلام ' و«حواشى الكتاب؟ واللمعة" والروضة؟ وغاية المراء * 
ومجمع البرهان؟» واستجو ده في « المسالك"». وفي «جامع المقاصد» أنه أقوى 8 
ولم يرجّح شيئاً الشهيد في «الدروس *» بل اقنصر على نقل الأقوال. 

ويظهر من «جامع المقاصد» أن جواز بيعه مما لاريب فيه عنده, لأنّه قال في 
وجه الاإشكال: منشوه من جواز يبعه فبجوز رهله بطريق أولى ''. ولم أجد بذلك 
مصرّحاً من أصحابنا. نعم حكى ذلك في «التذكرة» عن العامة حيث نقل عنهم أنُّهم 
استدلوا على جواز رهنه بجواز بيعه .١'‏ والمولى الأردبيلي ٠"‏ خصٌ جواز ببعه في 
الدّين وهو مطالب بالدليل: والعموم لايجدي لما ستسمع. نعم كل مَن قال بجواز 
رهنه قد يقال" إن ظاهره جواز بيعه. ولثلٌكزلك. إذ قد سمعت ؟' ما حكيناه عن 
«الايضاح» وقد استشكل فيه فى جلواز بيعه كول فى «التذكرة» وقد ذكرنا في 
باب المكاسب ١"‏ عن الأصحاب المُكلش فت يتلل التطهير لايجوز بيعه, وقلتا؛ 
إن القول بجواز بيع المرتد عن ْظرّة ضعي جد وأنّ م نبجوّزه لعلّه بناه على قبول 


.)5117/4 (من كتب مكتية المرعشي برقم‎ ١ شرح الاإرشاد: في الرهن ص 04 س‎ )١( 

(؟) حواشي الشهيد (الحاشية النجارية): في الرهن ص ١الاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة مسركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(*) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص 8؟١.,‏ 

(4) الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص 7١‏ 

(8) غاية المرام: في شرائط الرهن ج ؟ ص .١1١‏ 

(5و؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج اص .١18‏ 

(/9) مسالك الأفهام: في شرائط الرهن جع 5 ص 15. 

(4و١٠)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج ة ص /0. 

(9) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص .55١‏ 

.188 ص‎ ١7 تذكرة الققهاء: في الرهن ج‎ )١١( 

)١1(‏ لم نعثر على قائله حسبما تصنحنا فيما بايدينا من المصادر. فراجع. 

(1) تقدّم في الصفحة السابقة. 

37 ص‎ 1١ تقدم في ج‎ )١6( 


لبس سس ممقمتأح الكرامة / بج ١8‏ 


والجانى عمدا أو خطاء 


توبته كما هو خيرة بعض مَن تأشْرء وقلنا: إن المعروف من مذهب الأصحاب عدم 
جواز بيعه, ثم إِنّا قد لانسلّم جواز رهن العبد المريض المآيوس من برثه المشرف 
على الموت قبل حلول أجل الدّين كما ستسمع. 

ولو كان المرتدٌ عن فطرة أمة أو كان الارتداد عن ملّة ففي «الروضة» أنّ الأمر 
وأضمم؛ لعدم قتلها مطلقاً ولقبول توبته أ. قلت: وكذلك لو كان خنثي. وقد صرح 
بجواز رهن المرتدٌ لا عن فطرة فيما منع فيه من رهنه أو استشكل فيه «كالتذكرة؟ 
والمختلف” والدروس *». وقد يِوّكِ؛ إطلاق «الميسوط وجامع الشرائسع» على 
ذلك بل كلام «المبسرط أ »يفي مطاوية كالظاهر في ذلك. وقد يكون النصنّب 
مستشكلا فيه أيضاء لأنّ الملّى قد لايتواب افلا تحصل فائدة الرهن وهو الوثوق, 
إلا أي لم أجد مصسوايمن للأصيحاب بعدم جواز رهن الملّي. وكلام أي عل ١‏ 
يُحمل على الفطري فتكوّن الكلمة متفقة على الجواز فيه أي الملي؛ فليتأمل. 


[حكم رهن الجاني] 
قوله: «والجانى عمداً أو خطأ» كما في «الشرائع* والتذكرة؟ 


(؟وة) تذكرة الفتهاء: فى الرهن ج ١١‏ ص. 31580و187. 

(؟) مختلف الشيعة: في الرهن ج قص 1١١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص ١5؟.‏ 

(6) لم نعثر على من نرّل إطلاق عبارة الشيخ وابن سعيد في المبسوط والجامع للشرائع على ما 
ذكره الشارح فيما بأيدينا من الكتب. فراجع. 

(5) المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

() نقله عنه الشهيد في الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 55١‏ 

() شرائع الاإسلام: في شرائط الرهن ج اص 7/17 


كيتاب الدين 7 الرهن / حك رهن العيد الجائي ب سب ]ا 


والتحرير' والارشاد" والتلخيص" والمختلف ؟ شرم الإرشاد" لفخر الإسلام 
والدروس" واللمعة" وغاية المراه* وجامع المقاصد* والمسالك؟' والروضة١١‏ 
ومجمع اليرهان " '». وهو ظاهر إطلاق «جامع الشرائع ''» حيث صمّح رهن الجاني. 

وحكى هذا القول فى «المبسوط * »2 بلفظ القيلء لبقاء السالية وإن استحق 
العامد القتل ولجواز العفو 

وفيه: أن المالبّة معرضة الزوال باسترقاق المجنيٌ عليه له أو بقدر الجئاية في 
الخطأً وفى العمد باستحقاق القتل, والاستناد إلى احتمال العفو ضعيف, والشرائط 
الى اغرث فى الرسيك اننا ليهو الناقة وصخةه معد ريشي نا امغررت سف 
الوئوق لا لنفسهاء فلا الفا إليها إذا تِخلقيئمنها إلا أن تقول: إن المعتبر في صحّة 
الرهن استجماع شروطه حال العقنا؛ فليتأمّل.وتجلويز البيع لمكان إمكان حصول 
المقصود منه وهو الانتفاح به بخلاف الوسن ب ولدذا “فال الشيخ فى «المبسوط ١”‏ 
والخلاف؟ "© ببطلان رهن لحار مّاء كانت الجناية دا أو خطأً قالل: لأنّها إن 


.4!١ تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 757 (؟) تلخيص المرام: في الرهن ص .١١17‏ 
(5) مختلف الشيعة: في الرهن ج ة ص ١١‏ 5. 

(0) شرح الإرشاد للنيلي: في الرهن ص سس (من كتب مكتبة المرعشي برقم 2/5 ؟). 
(1) الدروس الشرعية: في الرهن ج ٠ص‏ ؟257. 

() اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص ١8‏ 1. 

(8) غاية المرام: في شرائط الرهن ج ؟ ص ؟ 15. 

(9) جامع المقاصد: في الرهن ج'ة ص /01. 

.58 مسالك الأقهام: في شرائط الرهن ج ؛ ص‎ )٠١( 

:/١ الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص‎ )1١1( 

.١484 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن جم 4 ص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: في الرهن ص .15٠١‏ 

(# و8١)‏ المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص ؟١!.‏ 

(15) الخلاف؛ في الرهن ج ”اص 6؟؟ مسالة 24. 


لدبي ل همفتأحم الكرامة / جج ١8‏ 
ولاتبطل الحقوق بل تقدّم على الرهن, 


كانت عمداً فقد وجب عليه القصاص وإن كانت خطأً فلسئده اوملس إن د 
جنى عليهم فإنّها تتعلّق برقبة العبد والسيّد بالخيار بين أن يسلّمه ليباع في الجناية 
وبين أن يفديهء فأيّهما فعل فالرهن على البطلان لأنّه وقع باطلاً في الأصل 
ولابصمٌ حتّى يستأنف, انتهى. وهو موافق لقاعدة الرهن, مضافاً إلى أنّ الجناية 
العارضة في دوام الرهن تقتضى تقديم حق المجنئ عليه فإذا وجدت الا منعك 
من ثبوت حقّ المرتهنء فتأمّل. 

وقد يحتج ' للمشهور بأنّ الجتاية لاننافي الرهن, ولهذا إذا جنى بعد مأ رهن 
تعلقت به الجناية ولم يبطل,الزهن. 1 

وفي «المسالك» أنه يُفهم من قولهافي الشرائع «والجاتي خطأ وفى العمد 
تردّد والأشبه الجرافيان جوز رمن الجانى خط ما لاخلاف فيه". قلت: ولعله 
لأنّ رهنه التزام بفكه. ' 


[في تقدّم سائر الحقوق على حق الرهن] 
قوله: «ولاتبطل الحقوق بل تقدّم على المرتهن» هذا أحسن مما 
بوجد في بعض النسخ: «بل تقدّم على الرهن» لأنّ ضمير «كان وعلم وتخيّر» 
لامرجع له إلا المرتهن. نعم لابد من تقدير شيء وهو حقّ مضافاً إلى المرتهن. 
وكان تقدّمها على حقّ المرتهن والمشتري ممّا لاريب فيه, لأنّ الرهن ليس 
بأعظم من الملك, فلو كان العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقدّمة, ولسبقها 
وتعلّق حق المجنئّ عليه بالرقبة. ومن تَمٌ لو مات الجاني لم يلزم السيّد بخلاف 


.١15؟ كما في غاية المرام: فى الرهن حم ؟ ص‎ )١( 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج غ ص 1؟.‎ 


كتاب الدين / الرهن / فى تقدّم سائر الحقوق على حقّ المرتهن "م١‏ 
فإن كان عالماً بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار لزوال 


العيب, وإِلا تخيّر في فسخ البيع المشروط به. لأنّ الشرط اقتضاه 
ملسا أن اختار إمساكه فْليس له ارش 


المرتهن فانٌ حقّه لايتحصر فيها بل تشاركها ذمّة الراهن, وذلك _أي التقدّم ‏ إذا 
عجز المولى عن فكّه حيث له فكّه. 

قوله: «فإن كان عالماً بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا 
خيار» أي إن كان المرتهن عالماً بالعيب في المرتدٌ والجاني فلا خيار له في فسخ 
البيع المشروط به. وكذا إن تاب المرتدٌ حيتي تقبل توبته أو فدى الجاني مولاه ولم 

قوله: «لزوال العيب» هذالايصمٌ تعليلاً لسقوط الخيار في المسائل 
الثلاثء لعدم زواله مع العلم قلا يضم في الأولي. 

قوله: «وإلا د تخيّر في فسخ البيمَالمشروط به. ل ار 
اقتضاه لماه أ وإن ل يعلم بالعيب ولاحصلت التوبة ولا الفداء تخيّر 
المرتهن في فسيخ البيع المشروط بذلك الرهنء لأنّ الشرط اقتضى رهئه سليماًء 
لتنزيل الاطلاق على السلامة. وبه صرّح في «الدروس' وجامع المقاصد '». 

قوله: «فان اختار إمساكه فليس له ارش # كما في «المبسوط» في 
المرتدٌ” و«جامع المقاصد» فيهماء لأنّ الأرش لفائت المبيع بحصول العيب تيد 
وقال في «جامع المقاصد»: فإن قيل: لما اقتضى الشرط رهنه سليما وجب ان يبدل 
أرش الفائت ليجعله رهنا. فننا: الما وسب بالشترط رفك الدية و قن عيل :كرد 
معيباً لا يتتضي اه شتراط رهن شيءٍ آخر *. 


(١)الدروس‏ الشرعية: في الرهن ج “اص 47 وفي البيع ص 
(؟ و) جامع المقاصد؛ في الرهن ج 0 ص 088. 2 المبسوط: في الرهن م ؟ ص .2١١‏ 


م ؟ مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه. ولايجبر السيّد على فداء الجساني 


وإن ز ظية 5 بأعد 


وقضية ذلك أن كل مافات من صفات الرهن لايمكن المطالبة به. ومئه يعلم أنه 
ليس له المطالبة بالأأرش لو قُتل قبل علمه أو بعد علمه كما أشار إِليه المصنّف بقوله 
«وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه» وترك ما لو قُتتل بعد العلم, لأنّه يعلم بالأأولوية. 

قوله: «ولايُجبر السيّد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه» لما 
كان ن المولى مخيراً في جناية عيده خطأ بين فكّه ودفعه إلى المجنيٌ عليه أو وليه 
ليستوفي ذلك من رقبته؛ فإذا رظن أويباعه وامتنع من فكّه فمختار المصتّف أنه 
لايجبر عليه بل يتسأّط المجْن عليه علي اليد. وقد تقدّم الكلام فيما إِذا باعد, أن 
الأكثر ' على أن بيعه التزام 2522817 موسر وأنّ المصنّف فى «نهاية 
الإحكام '» احتمل عد ثم لام لشي د بالفواغ>”لذرن أكثر ما فيه أنه التزاء بالقداء فلا 
بلزمه الفداءء كما إذا قال الراهن: أنا أقضي الدّين من غيرالرهن, وقوّاه في 
00 والفرق أنه أزال ملكه عنه فلزمه الفداء كما لو قتله يلاف الرهن. وقد 

ستوفينا الكلام في المسألة ؟ وأطرافها : في الفصل الثالث في العوضين وفي خيار 
اللسي ونا [ كد تيكفيل ترال ل لتعذّر الدفع إلى المولى ليستوقي من 
رقبته لمكان الرهن؛ ويحتمل بقاء تخييره لإمكان أداء الدّين من غيره؛ فهو قادر 
على الدفع. وهذا الوجه لايتوجّه في البيع. وستسمع ما توجّه به كلام المصئّف, 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك: في شروط البيع ج “اص ,١١‏ والعلامة في التذكرة؛ في 

العوضين ج ٠١‏ ص 57. والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في العوضين ج 6 ص 44. 
(؟) نهاية الاحكام: في بيع الجاني ج ؟ ص 85 1. 


(؟) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب بج ؟ ص 70/4698 
(4) تقدم في ج 17 ص 3015-١11١‏ وج 1اص 05-101غ. 


كتاب الدّين / الرهن / في رهن ما يسرع إليه الفسساد بس رو 
05 يتسلط المجتيئ عليه. فأ“ و المفوحسي الا رقن القيمة بطل الرهن. 


وإلا ففى المقابل. 
الثالث: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجلء فإن شرط 
وجعل الثمن رهناً صحّ, 


فجعلهما من سنخ واحد كما في «الروضة '» غيرجيد. 

قوله: «بل راطا المجني عليه» أي عليه إن امتنع المولى من فدانه. 
وكأنّه كره التكرار فى لفظ «عليه» فاكتفى بواحدة؛ ووجهه أنّ محل الجناية باق 
والجناية لا تنافى اع ولهذا إذا جتق نع د#اررهن تعلقت به الجناية ولم 0 
ار اسن و إذا صحتّحنا عتقه, لأأنه إيطال لمحل الجناية كالبيع عند 
جماعة '. فإن استوعب الأرش الفبمة بطل الرَهنٌ/ وإلا ففي المقابل أي وإن لم 
يستوعب الأرش القيمة ‏ بطل الر/هن- في مقائلة درش لان العين رهن وقد تعلق 
حقّ آخر بها مقدّم عليه. فإن استوعبها بطل الرهن وسقط. وإن بقى منه شىء مثل 
العشر مثلاكان ذلك رهئا. ولافرق بين العمد والخطأً. ا 


قوله: ارهن »ا مجرع إه دياه قل الول فأن شرط بيعه 
وجعل الثتمن رهتاً صصح » كما في «الميسوط ؟ والشر لشرائع *واتوسوي* 


1/١ الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) منهم العلامة في النهاية: ج ؟ ص 481. والشهيد الثاني في المسالك: ج ٠١‏ ص 6501, 
والصيمري فى غاية ١؛‏ لمرام:ج اص “07 

() المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .1١5‏ 

(4) شرائع الاسلام: في الرهن ج ؟ ص اليا 

(5) تحرير الأحكام: في الرهن ج "ص /ا4. 


ل قتا الكرامة / ج ١6‏ 


والتذكرة' والدروس"؟ وإللمعة" وغاية المرام؟ً وجامع المقاصد* والمسالك١‏ 
والروضة "» وهوقضيّة كلام «الغنية*والسرائر '». وظاهر «غاية المرام *'» الإجماع 
عليه حيث قال:قطعاً. ووجدأنُه شرط يحصل معهالمقصود من الرهن فيبيعه الراهن 
ويجعل ثمنه رهئاً, فإن امتنع منه رقع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه أو يأمره به, 
فإن تعذّر جاز البيع دفعاً للضرر والحرج. 

واحترزوا بقولهم«قبل الأجل»عمًا إذا كان لايفسد إلا بعد حلوله بحيث يمكن 
بيعه قبله فإنّه لايمتنع. وكذا لو كان حالاً لإمكان حصول المقصود منه. 

ويجب على المر : تهن السعي.على بيع ما يفسد حيث صحٌ رهنه بأحد الوجوه 
لمراجعة المالك أو الحاكمفإن تركمع إمكانه ضمن إِلَا آن بنهاه المالك فينتفي 
الضمان. وقد نبّه على هذه الفروع جماعة ١‏ '. 

ولو أمكن إصلاحه بدون البَيمكتَجقَيتّه كما في العنب والرطب صم رهنه قولاً 
واحدّاكما فى «المسثالك') ولم يجن عه بدو إذن المالك. ومونة إصلاحه على 
الزاعن كتقتة الحيران:#المراه:بعا برع اله الاقناداقى المسالة المتقروضةها 
لايمكن إصلاحه بتجفيفه. وفي «الدروس'"» أنه لو توهّم فساده فهو أولى 
بالصحّة ويباع عند الإشراف على الفساد. 


.١84 نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ؟١ ص‎ )١( 

(؟ و1١)‏ الدروس الشرعية: في الرهن ج 7اص 94و40 

(! اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص 78؟1١.‏ 

(4و١٠)غاية‏ المرام: في الرهن ج ١‏ ص 144. 

(0) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 35. 

(3و؟١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 ص 51 و7,. 

() الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 7 

(8) شنية النزوع: في الرهن ص 1105. 

(1) السرائر: في الرهن ج ؟ ص .1١5‏ 

(١١)منهم‏ الشيخ في المبسوط: ج ؟ ص "١0‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج 5 ص 57-/؟. 


كاب الدّين / الرهن / فى رهن ما يسرع إليه الفساد -- ا - بس 8# 


وإن شرط منعه بطلء وإن أطلق فالأقرب الجواز. فيباع ويجعل 


قوله: «وإن شرط منعهبطل »أي إن شرط منعهمن بيعهبطل الرهن كما في 
«المبسوط ١‏ والتذكرة" والدروس ' وجامع المقاصد »6 وهو قضية كلام «الغنية 5 
والسراثر ' و الشرائع "» لأنّه لاينتفع بهالمر تهن فلا يحصل معهالمقصودمن الرهن.قلت: 
الصحّةمحتملة كمافى «المسالك*» لما ستسمعهدفيما إذا أطلق من أَنّه يُجبر على بيعه. 


قوله: «وإن أطلق فالاقرب الجواز. فيباع ويجعل الثمن 
رهنا» هذا حكاه في «الميسوطأ» د اث وقال: نه لادليل غعللية. وئسيهة 
فى «الدروس *'» إلى الفاضلين: االموجود فى #الشرائع ''» الاقتصار على نقل 
القولين كمأ صنع صو في لداعي ااا في «التحرير ''» ولم بدكر 
فى «النافع». وقد وافق المصكفة>ساكوفى«التذكرة» ولده فى «الايضاح ؟ '» على 
الظاهر والشهيدان في «اللمعة؟' والروضة١١‏ والمسالك"'» والمحفقق الثاني 4 أ 


(١و4)‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ١١؟.‏ 

(؟) تذكرة النقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص .١155‏ 

(* و١٠و؟١١)الدروس‏ الشرعية: في الرهن ج “ص 51 
(4 و8١)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 حصي 64. 

(0) غنية النزوع؛ في ارهن ص 10". 

(5) السرائر: في الرهن ج ؟ ص .1١5‏ 

(/) شرائع الاسلام: في الرهن ج ؟ ص 7 

(مو7١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 ص 515. 
051 شرائع الاإسلام: في الرهن ج " ص 7 

)١(‏ تحرير الأحكام: في الرهن مسالة ٠738ج ١‏ ص *لاغ. 
)١4(‏ إيضاح الفوائد؛ في الرهن ج ؟ ص .١11‏ 

.١؟8 اللمعة]لدمشقية: في الرهن ص‎ )١6( 
(13)الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص ؟2/.‎ 


وعمس فقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك. 


والصيمري ' لأ نٌّالمقصود من رهن العين إِنّْما يتحّق على هذاالتقديرء فيجب المصير 
إليهصيان ةًلتصرّفات من لهأهليةالتصرّف عن الفساد مع إمكان تنز يلهاعلى وجدٍ يصيح 
معدمن غيراحتياج إلى ارتكاب المجاز أو حمل على ما لايدل عليه العقد. إن عقد 
الرهن يتضمّن الاذن فى البيع, لأنّ الغرض الأصلي من الرهن استيفاءالدّين من ثمنه. 

وقال الشيخ فى «المبسوط "»: وإن أطلقا ذلك لم يجز الرهن. وهو قضية كلام 
«الغنية " والسرائر؛». ونسبه في «الدروس*» إلى كتابي الشسيخ: ولم أجده في 
«الخلاف والنهاية» لأ الإججار عل البيع إجبار على إزالة ملكه وبيع الرهن قبل 
حلول الأجل. وذلك لا بقتضيه عقد الرهك فلم يجب فإذا ثبت أنه لا يجبر على 
الببع: فالمرهون لايملك سَتينَا”الحَق من فلم يصيمٌ عقد الرهن كما لو رهن عبداً 


علق عتقه بشرط بود قبل المخل” 
وفيه: أَنّ في نرك بيعه إضراراً بالمالك والمرتهن معاً وفي بيعه إحساناً إليهما. 


قوله: «ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك» كما في «التذكرة1 
اشم ” وجسامع المقاصد» وظاهر «الايضاح *» الإجماع عليه: قال: لأسو 


(1)غاية المرام: في الرهن جج ؟ ص .١154‏ 

(؟) الميسوط: في الرهن ج ؟ ص .1١‏ 

() غنية النزوع: في الرشن حص 110. 

(5) السرائر: في الرهن ج كص 4194 

(0 و/) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 7948795 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١*١‏ ص .١106‏ 

)م جامع المقاصد: في الرهن ج 6ص ,1١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص .١5‏ 


كناب انيت 7 اده حك رق الور لاب بياس 9# 


طرأ على الرهن ما عرضه للفساد كتعنّن الحنطة وجب يبعه وجعل الشمن رهناً 
قطعاً ولعلّه أراد إِذا شيف عليه النساد, فتأئل. وفرضها فى «التذكرة» فيما إذا 
ابتلّت الحنطة وتعذّر التجفيف. 1 

والفرق ببنه وبين ما سبق أن المقتضي لطروٌ الفساد فيما سبق موجود وقت الرهن, 
وفي هذا طارئيٌ بعده. والطاري لايساوي المقارن. ومن ثم يتعلّق الرهن بالقيمة لو 
أتلف الرهن متلف وهى دين ولايجوز رهن الدّين ابتداءٌ فحينتذ يباع وستخلق 
بتمنه. ولظيره في البيع إيأق العبد فإنّه يميغ#من بيعه, وإذا طراً لم يوجب الاتفساخ. 
هذا إذا طرأ ذلك بعد القبضء وأمّا إذأطرأ الفساد قبل القبض فالظاهر البطلان. 


[حكمءرهن المنذور] 

قوله: «لو نذر العتق عند شرط ففئ ضحّة رهنه قبله نظر» إذا نذر 
عتقه صممٌ إجماعاً سواء علّقه على وقت أو وصف, مثل أن يقول؛ لله علي أن أعتقه 
إن دخل رأس الشهر أو إن جاء زيد, أو أطلته كقوله: لله علي أن أعتقه: أو قيّده 
بالتعجيل مثل فوله؛ لله عل أن أعنته الآن. وعلى كل وأحد من هذه التقادير 
لايخرج ملكه عنه بالنذر بل بنفس الاعتاق. 

فإن كان النذر مطلقاً أو مقيّداً بالتعجيل لم يجز له رهنهء لتعلّق حقّ العتق به 
ووجوب إخراجه عن ملكه. فينافي جواز رهنه الذي يقتضى وجوب إبقائه في 
ذه المرتية مط لا علي سان به قو وليه دقرم قد 

وإن كان مقيداً بالوقت أي الشرط فقد ترمّه فيه المستّف هنا وولده فبي 
«الإيضاح '» على الظاهر والشهيد في «الدروس '» ولم يتعرّضوا لما إذا علّقه على 


ين مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الوصف كما إذا علّق عتقه على دخول الشهر. وقرّب في «التذكرة'» جواز رهنه 
في الوصف أو الشرط لكنّه قال: إِنّه لايباح لو حل الدّين قبل الوصف أو الشرط, 
لأنه وإن لم يخرج عن ملكه بالنذر إلا أنه قد تعلّق به حق الله تعالى؛ وبيعه مبطل 
لذلك الحقّ. وجعل وجهي النظر في «الدروس '"» من بقاء الملك وأصالة عدم 
الشرط ومن أنّ سبب العتق سابق والشرط متوقع. ثمٌ قال: فعلى الأول لو وقع 
الشرط وعتق خرج عن الرهن ولايجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالماً بحاله, 
وال فالا قرب الوعوت. 

واعترض في «جامع المقاصدٍ"» على الاستناد في العدم إلى أن الشرط متوقّم 
أن توقّم خروجه عن ملكه يتب ب بيهو لابمئع صحّة الرهن كما لو رهن مريضاً 
لأنّ المعتبر فى صحّة الرهل استجماع تكرواظه حال العقد, ولا أثر لما يمكن تجدّده 
من المنافيات. قلت: قد عرفيت في”رهن الجاني أن اعتبار الشروط لمكان الوثوق 
لا لها نفسهاء فتأمل. !إن كدق أن التشالة مبنيّة على أنّ من نذر أن يفعل 
فعلاً عند شرط أو غداً هل يحنث بفعل ما ينافى ذلك قبل الغد؟ كما لو نذر أو حلف 
ليأكلية هذا الطعام غدا هل يحنث بإتلافه الآن 1 لا؟ للأصحاب في ذلك قولان, ثم 
قال: إِنّ الأحوط القول بعدم الصحّة, 

ووجه ابتناء هذه المسألة على تلك أنّه على تقدير الحنث يكون بيع العبد 
ممنوعاً منه فيمتنع الرهن لانتفاء مقصود الوثيقة حينئزٍ وعلى العدم لا أثر للمنافي 
الذي تجدّده ممكن, لكنّ المصنّف في نذر الكتاب ؟ والشيخ في «السبسوط *» 


.١/٠ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 
506 (؟) الدروس الشرعية:؛ في الرهن ح اص‎ 
.1١ جاع المقاصد: في الرهن ج 0 ص‎ ( 
58١ (؛) قواعد الأحكام: في الآيمان ج “اص‎ 
.128 المبسوط: في الأيمان ج * ص‎ )5( 


كتاب الدّين / الرهن / حكم رهن المنذور 41 


وابتي سعيد في «الجامع ' والشرائع '» وغيرهم؟ قالوا: لو حلف ليأكلنَ هذا الطعام 
غداً فأكله أو بعضه اليوم حنث لتحيّق المخالفة, لأنّ التوقيت كما يقتضي نفي النعل 
فيما بعد الوقت المقدّر يقتضيه قبله, فكأئّه حلف أن لا يآكله قبل الغد 55 
فكما يحنث بالتأخير يحنث بالتقديم. 

وللعائة فول بالانحلال ‏ وقد احتمله بع الأأصحاب ؛ لأنه إذا وقّت اليمين 
لم يجب عليه الوفاء قبل الوقت وحين حضر كان قد انتفى متعلق اليمين. 

ومبنى القولين على أن اليمين هل تقتضي الأمر حالها بالاإيقاع إذا حضر 
الوقت؟ أو لاتقتضيه إلا إذا حضر؟ والحاصل إِنّا لم نجد المصرّح بالخلاف في 
مسألة الحلف بل من لم يحكم بها وهل أقل فيليا بين محتمل أو مستشكل كبعض 
من تأخّر كالشهيد الثاني '. 

وربّما بنى ” الحكم فيها على المسألة الأصولية؛ وهى أنّ المكلف إذا علم انتفاء 
شرط التكليف هل بحسن دإرا 7 بز طعلى الأول يحنث وتجب 
الكقارة؛ والبناء غير صحيحء وعندنأ أي ا يحسن التكليف ولا الاشتراط عند 
العلم بانتفاء الشرط. 

وفي «الإيضاح؟) أن مبنى مسألتنا على مسألتين؛ الأولى: أنّه هل يجو ز يبع 
هذا المنذور عتقه أم لا؟ الثائية: هل يشترط إمكان البيع في صحّة الرهن أم لا؟ 


.17١ الجامع للشرائع: في الأيمان ص‎ )١١ 

)1 عي ؛ في الأيمان ج اص 0/7 1. 

() كالمحقق الكركي في جامع المقاصد؛ في الرهن ج 0ه ص 1١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
في الأيمان ج ١١‏ ص 15 

(4) المجموع: في الأيمان ج ١6‏ ص ٠ ٠8‏ والحاوي الكبير: في الأيمان ج ١6‏ ص ؟, 

(0) إيضاح الفوائد : في الأيمان ج ص 15,. 

0 مسالك الأقهام في الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب ج ١١‏ ص 77 ”, 

(لاوخا إيضاح الفوائك: في الرهن ج ؟ ص 6 وفي الأيمان ج ص 159. 


1047 


مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


[فى رهن العصير إذا صار خمرا بعده] 

قوله: «لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك» 
يصمٌ رهن العصير إجماعاً كما في «المبسوط ' والتذكرة'». وخوف تغييرها 
لايمنع من صحّة الرهن كما يجوز رهن المريض؛ فلو صار خمرا بعد تحقّق الرهن 
زال الملك وانفسخ الرهن كما في «المبسوط"؟ والشرائع ؟ والتذكرة* والتحريرا 
وجامع المقاصد” والمسالك». 

وقال فى «الخلاف '»: بجلا (إمتتركه للتخذّل والتخليل و لاتجب إراقته, لأنّه 
لاخلاف في جواز التخلّلأوالتخليل. وتم ن/أبي الصلاح '' أنه إن صار خمراً بطلت 
وثيقة الرهن ووجبت إرافتة. وهوتيتاة. 

وقال فى «التذكرة شع كقولتة كريط لالرامن» لانريد به ارتفاح أثره بالكلية 
وإلا لم يعد الرهنء بل المراد ارتفاع حكمه ما دامت الخمريّة ثابتة. قلت: يريد أَنّ 
العلاقة باقية لمكان الأولويّة, ففى الحقيقة الرهن والملك موجودان بالقوة القرببة, 
أن تخذّله متوقع, وإنّماالزائل كونه ملكا ورهنابالفعل لوجود الخمريّةالمنافية لذلك, 
فيكو ن البطلان مراعى ببقائه كذ لك أوبتلفه.فإن عاد خلاعادالملك والره نكما ستسمع. 


(١و7)‏ المبسوط: في الرهن ج 7 ص 517. 

(؟و6و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص ١717‏ و1754. 

(4) شرائع الإسلام: في الرهن ج ص آار 

(5) تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص 458 

(4) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص .1١‏ 

(4) مسالك الافهام: في لواحق أأرهن ج 5 ص 18 

(9) الخلاف: في الرهن ج “اص ١8١‏ مسالة 5 

.1١0 الكافي في الفقه: في الرهن ص ونقل عله العلامة في المختلف: ج 0 ص‎ )٠١( 


كتاب الدّين / الرهن / فى رهن العصير إِذا صار خمراً بعد م 


فإن أريق بطل الرهن ولايتخيّر المرتهن لحصول التلف في يدهء فإن 
عاد خلا عاد الملك والرهن. 


ونظير هما إذا أسلمت زوجةالكافر فإنّه تخر ج من حكمالعقد و يحرم عليه وطؤهاء 
فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العقد عاد حكم العقد. وكذلك إذا ارتدٌ أحد الزوجين. 

وليس اتقلابه خمرا كارتداد السبد حتّى نفول ببقاء الملك. لأنّ المرتد بيصم 
التصكف فيه, فلم يخرج عن الملكية, ولاكذلك الخمر. وكأنّه لماذكر قال المصتف: 
«زال الملك فيما إذا صار خمرأه ولم يقل بطل الرهن؛ ومع الاراقة حكم ببطلان 
الرهن, فأشار بذلك إلى أنّ أثر الرهن لا يِصَمَيحَلميالتخمير بالكلية. 

قوله: «فإن أريق بطل الرهن ولايت/خيّر المرتهن لحصول التلف 
في بده» أي إن كان مشروطا فى بيع كما"إذا بأَمْ أو اشترى بشرط رهن له فعرض 
للرهن التخمير في يده فانّه ل خياز له في فس 3للت"البتغ المشروط فيه بحصول 
التلف في بده كما في «التذكرة١‏ والمسالك '» وكذا «التحرير '». 

وقد يعطي التعليل أنه لو تلف في يد الراهن يتخيّر في الببع وليس كذلكء بل 
الحكم فيه أنه إذا تلف فى بد الراهن قبل القبضء فإن قلنا بأنّه ليس شرطأ كما هو 
خيرة المصئّف فى الكتاب فالحكم كذلك لعروض المبطل بعد تمام الرهنء وإن 
اشترطناه تخيّر المرتهن في العقد المشروط فيه كما ستسمع ذلك قريباً. 

قوله:9فإنعاد خأدّعاد الملكوالرهن» كمافي«المبسوط ؛ والجواهر؛ 


.١144 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الرهن ج‎ )١( 

5 مسالك الاافهام: في لواحق الرهن م ص 5أ1. 
(5) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 514. 
(1) المبسوط: في الرهن بج ١‏ ص .5١4‏ 

(8) جواهر الفقه؛ في الرهن مسالة ؟80؟ ص ؟17. 


5 ل مقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
ولو استحال قبل القبض : تخيّر المرتهن في البيع المشروط فيه. 


وجامعالشرائع 'والتذكرة' والتحرير" والدروس؟ وجامع المقاصد؛ والمسالك'». 
وهو معنى قوله فى «الإرشاد'»: وعاد رهنأء وقوله فى «الشرائع *»: عاد إلى ملك 
الراهن, لأنّه إذا عاد إلى ملكه عاد الرهن بحاله, لأنّه تابع للملك كما صبّح بذلك 
في «الميسوط *» فاندفع عنها اعتراض «المسالك»: وقد سمعت ٠'‏ ما حكى من 
كلام أبي الصلاح. ١‏ 

ووجه الحكم المذكور ظاهر ممّا مر فلا معنى لتأمّل المولى الأردبيلي '' فيه. 
وقد بشبه بما إذا تجددت بيّنة لمواما< فوت بكننه. وقد عرفت أن له لظائر. ومنها أيضأً 
ما إذا اشتر ى المرتهن عينان الراهن ديه فإنّه يصمٌ ويبطل الرهنء فإذا تلفت 
العين قبل القبض عاد الذين والرهن عند جماعة '' وكذا لو قبضه ثمّ تقايلا. 

قولة :اط ولو اتعوال ول اررض تخت المرتون في النيع المشر و4 


كما فسي «التذكرة ''» حيّث قال بطل آلرّهن وكآن للمرتهن الخيار في البيع الذي 


)١(‏ الجامع للشرائع: في الرهن ص 30ل 

فو تذكرة النقهاء: في الرهن حم ١١‏ ص 12 11. 

(5) تحرير الأحكام: في الرهن ج ” ص 419. 
00 0 من 131 

( إرشاد الأذهان: اه ١ص‏ 4و8 

(كرا شرا لع الل سألام: في الرهن ج ؟ ص 81 

(4)السسوط : في الرهن م آضص 515؟. 

55 تقدم في ص‎ )٠١( 

.1171-1950 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج أص‎ )١١( 
.4٠١ منهم الشيخ في المبسوط: ج ”اص 127, والشهيد الأوّل في الدروس: بج “لاص‎ )١؟(‎ 
.١54 ص‎ ١١ تذكرة النقهاء: في الرهن ج‎ )١١( 


كتاب الدّين / الرهن / فى دهن العصير إذا ضار ختر اعد طلس وهم 


فإن عاد خلا تعلّق حق المرتهن به إن لم نشترط القبض في الرهن. 
ولو جمع خمراً مراقاً فتخلّل في يده ملكه. 


شرط فيه. والُذي ينبغي كما في «جامع المقاصد'» أن يكون هذا منرّلاً على 
اشتراط القبض في الرهن, أما على القول بعدم اشتراطه فلا وجه له. وبمثل ذلك 
صرّح في «التحرير '» قال: لو رهنه عصيراً فصار خمراً قبل القبض بطل الرهن ولا 
خيار للمرتهن فى البيع الذي شرط فيه ارتهانه عندناء ومن شرط القبض اثبت 
الخيار. ومثل ذلك قال في «المسالك ». 

قوله: «فإن ن عاد خلا تعلّى جَقّ متهن به إن لم : نشترط القبيض 
في الرهن4 لأنّ الرهن قد : نم لعلام توقّف نمأم على القبض ولم يبطل بالكلية 
بمجرّد صير ورته خمراًكما عرفت | ج- 

قوله: «(ولو جمع خمزامراقا فتخلل فى يده ملكه» كمافي 
«المبسوط ؟ والتذكرة* وجامع المقاصد” والَمسائك"» وهو الذي قوّاه فى 
«التحرير » بعد الاستشكال. ١‏ 

وفي «الشرائع '» في كونه ملك الثاني تردّد. ولعلّه لخروجها عن ملك الأوّل 
بصيرورته خمرا وقد خرجت عن أولويّة اليد بإراقتها, فانتفى تعلّقها به بالكلية, 
لأنّه أسقط حقّه منها وأزال يده عنهاء ومن أن الجامع للخمر ممنوع من ذاك ومحرّم 
عليه ويده لاتثبت عليهاء فلا يصمٌ تملّكه بذلك, قولكم: «الأوّل أسقط حقّهه ليس 
بصحيح. لأنّه فعل الاراقة التي أمره الشار بها. 


.١؟ و5) جامع المقاصد: في الرهن جح 6 ص‎ ١( 

(! و) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 511 و18]. 

(؟و/) مسالك الأقهام: في لواحق الرهن ج ؟ ص 4 و١7‏ 

(4) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .5١1‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ صى 2.١8‏ (4) شرائع الإسلام: في الرهن ج ١‏ ص 64 


نا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو غصب خمراً فتخلّل في يده فالأقرب أنه كذلك, 


وفيه:أنّانمنع منعه من الجمع على تقد يرإرادةالتخليل» وإنّمانمنع على تقدير إرادة 
استعماله خمراء ونمنع كون يده لا تثبت عليها على تقدير إرادة التخليل؛ ولا نعنى 
بإسقاط حقه إلا إراقتها وعدم إمساكه. والجامع لايملكها إلا بالجمع بل يكون أحقّ 
باليد.فإذا صارت خلآفي يدهفقد تجدّد لهالملكبالاستيلاء على المباح كالاصطياد. 
فقد تحصّلأَنّهإن جمعه الثاني بنيّة التخليل ملكه. وإِلآفالأوّل أحوبه. لأنّه قبضه قبضأ 
منهاً عنه والأُوّل يده أسبق. فتأمّلٍ جيّداً ويقبل قوله في قصد نيّة التخليل وعدمه. 

قوله: ولو غصب خمرا:فتخلّل في يده فالأقرب أنه كذتك» 
كما في «المبسوط ' والإيضتاح '» وعَتيب/الكتاب ' لأنْها قد خرجت عن ملك 


)١(‏ الموجود في المبسوط مختلف. قَنَيكتابٌ الرهن منهاج ؟ ص 4١5)أتى‏ بما ظاهره يوافق 
المحكي عنه في الدمم فاه قال إذكان عنده خب ويفأراقها فجمعها جامع فاستحالت في 
يده خلا أو كانت عنده فرهنها من إِنْسَآن فَاسْتَحَالت في يد المرتهن خلا كان ن ملكا لمن اتقلبت 
في يدهه لأنَ الإراقة أزالت يده عنها ؛ انتهى 1 م يقال؛ إن عبارته هذه قاصرة عن إفادة 
المراد. لان المراد أَوّلةً هو أن غصبيّة الخمر لايور في المسأثة من حميث الحكم. ولعل وجهه 
عدع قابليّة الشمر للماليّة فكاته غير مملوك. وثانيا. : أن استحالتد من أسياب الملك لسن 
استحال في يده والحال أن العبارة المذكورة ولا فيد حكم الخمر إذا كان مرتهناً عند من 
انفلبت في يده. وثالثاً لم يذكر فيها علة الحكم النذكير قينا إذاكان اله مرتهنا عنده اننا 
أنى بها للخمر المراقة التي جمعها آخر. وكيف كان : فالعبارة بظاهرها تدل على ملكية من 
تخلّلت قي يده في الجملة, وهكذا حال عبارته في كتاب الرهن. وأمّا عبارته في ككتاب 
الغصب (ج ص 46) فهي ظاهرة بل لعلها صريحة في لزوم رد الل المنقلب عن الخمر 
إلى صاحبة. قال: وإن أخذ من غيره خمراً فاستحال في يده + خلا رده عليه لأنّه عين ماله. 
انتهى. . ولاشك في أن عنوا ن الأخذ الوارد في العبارة يعم جميع أنواع الأخذ رهن أو وديعةٌ أو 
هنا أوخير ها فإذا كان الحكم في غيرالغصب كذلك فهو في الغصب أولى. إلا أنها كما 
ترأها تخالف عبارته في كتاب الرهن سواء عمّمنا هذه العبارة إلى الغصب أو لم نعمّهاء فتامّل. 

(؟) إيضاح الفوائد: الرهن ج 7 ص .١6‏ 

() فواعد الأحكام: الغصب جع ص 87؟. 


كتاب الدّين / الرهن / قي رهن العضد اا ضار ايده لس لوآ 
المغصوب منه وسلطنته وقد حدثت ملكمّتها في يد الغاصبء فتكون له كسائر 
المباحات. وهذا إِنّما يتدّ إذا لم تكن محترمة. 

ووجه احتمال كونها للمالك أن يد الغاصب يد عدوان وهذه هى عين ملك 
المالك فتكون له. وهو خيرة غصب «التذكرة'» وقد يلوح منها الإجماع حيث 
قال: هذا مذهبنا وفى غصب «الخلاف "» ننى الخلاف عنه. 

ارقن كنا فى مرضعق بن قلف لتقا سرك توا رن كناد مسر 
-كالمتّخذة للتخليل وخمر الذتى المستترفإنّها يتصرّرفيها القصب وسلطنة المفصوب 
نيةا قارنة لبها + يكن الدتاك فواابفة العو خلا الك الأول وي طليد وشهاء 
وبالتخليل يضمن المثل لو تلفت» وإنكانيت غير كيجت رم ةلم يتصور فيهاالغصب ولابقاء 
السلطنة ولاوجوب الردٌ فالملك المتّجِدّد للآخث ومام الكلام في باب الغصب. 

واعلم أن في «التذكرة ؛ وجامع اتسقاصت»-وكذا «المسالك'» أنّ الخمر 
قسمانت: محترمة وهي النى اتَخَْكَقَ للتخليل فِإن إيقاءهالذإك جائز إجماعاًء ولأنه 
لولا احترامها لأدّى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل. لآنّ العصير لاينقلب إلى الحموضة 
إلا بتوسشط الشدّة, فلو لم تحترم وأريقت في تلك الحال لتعدّر اتخاذ الخل. 
وكلامهم هذا قد يعطى أنه ما من خل إلا ويصير خمراً قبل أنتهاء الحموضةء وهو 
قضيّة كلام جماعة من المتقدّمين كما بِيْنّاه فى «رسالة العصرة في العصير» وبينًا 
نوا اها نش التسير وان شوياس با السرم بازوى اناه السرم نين 
التي انّخذت لغرض الخمريّة, وهل تجب إراقتها؟ للشافعي فيه قولان؛ وعندتا 


,١18 تذكرة الفقهاء: فى الغخصب جح ؟ ص 77س‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الغصب ج 77ص 1١8‏ مسألة ١؟.‏ 

() جامع المقاصد: في الرهن ج 9 ص 15, وفي الغصب ج 5 ص 754 
(4) تذكرة الققهاء: في الرهن ب 17 ص 159. 

(0) جامع المقاصد: في ألرهن ج 5 ص 12 

(1) مسالك الأفهام: في لواحق ق الرهن ج 4 ص ا 


ارة ب مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


أ لوغصبهعصيراً فصار في يذه اشمراتة تخلل نه يرجع إلى مالكه. 


تجب إراقتها كما فى «التذكرة '» فلو لم ترقها حتّى تخلّلت طهرت عندنا. 
قوله: «أمّا لو غصبه عصيراً فصار في يده خمراً ثم تخلّل فإِنّه 
برج ع إلى مالكه4 بلاخلاف كما في «غاية المرام " والمسالك '» ويردٌ معه أرش 
النقصان إن قصرت قيمة الخل. وهل يجب دفعه إلى المغصوب منه إذا صار خمراً 
في بد الغاصب؟ الظاهر ذلك لبقاء الأولويّة. لامكان إرادة التخليل إِلّا أن يعلم منه 
إراذة الشرب. ويجب على الغاصب أيضاً رد مثل العصير كما هو واضحء فإن صار 
صورة اخرى. نعم لقءنقصى وجب الأرش. وقد استوفينا الكلام في باب الغصب ”. 
وليعلم أن الخشمر فك يُذكر كما فى (القامو س *» 0057 فلذا ذكر المصئف 
والشيخ فى «المبسوط "*»والمحقّق * والشهيد ' الضمائر فى هذه المباحث. ولاريب 
انها تو نْث وأ تأنيئها سماعي. ولم ينسب إنكار التذكير فى «المصباح المنير "' إل 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 157 و141. 
(؟1 غاية المرام: في ألرهن ج اص 897 ,١‏ 
(1) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج ص 07١‏ 
(4) يأتي في ج “ص 171-178 من الطبعة الرحلية. 
(0) القاموس المحيط: م ؟ ص ١١‏ ماذة «خمر». 
)5 لسان العرب: ب ص ١00‏ مادة «خمر». 
() المبسوط: في ألرهن حم ؟ ص .5١7‏ 
(خما شرائع الاإسلام: في الرهن مج ص 5 
(9) الدروس الشرعية: في الرهن ج "اس ارا 
)٠١(‏ المصباح المثير؛ ج ١‏ ص 18١‏ مادة «خمر». 


كتاب الدّين / الرهن / في جواز رهن المستعار وفروعه 1 


السادس: يجوز أن يستعير 1ل لير هنه. 


للأصمعي.بل ظاهر الكتاب المذكور ا نُهماعلى حدٌ سواء: قال:الخمر معروفة ويذكر 
ويؤنّت؛ فيقال: هو الخمر وهي الخمر, وقال الأصمعي: الخمر أنتى وأنكر التذكير. 
انتهى. ولم يتعرّض في «الصحاح» لشيءٍ منهما. وكيف كان. فلا تنبغي المبادرة إلى 
الانكار على أساطين الأصحاب والاشارة إلى أن التذكير خلاف الصواب. 


[آفي جواز رهن المييتعار وفروعه] 
قوله: «يجوز أن يستعير ,خالا ليرهَيّه4 لا أجد خلافاً فى صمّة هذا 
الرهن إلا من أبن شر بح حيث قال فيما حكى" عنه على القول بأنها عارية: 
لايصحٌ رهنه. لأنّها غير لازمة:“ولعله مير مخالف في أصلى الحكمء ولذلك قال ابن 
المنذر فيما حكى ' عنه: إِنّه إجماع كل مَنِ يحفظ عئه العلم؛ انتهى. وفي 
«المسالك "4 أجمع العلماء على جواز رهن مال الغير بإذنه على دّينه في الجملة. 
ومثله ما فى «المفاتيح ». وفى «مجمع البرهان*» لاشكٌ في أنّه جائز مجمع عليه. 
وقد اختافوا فى سبيل هذا العقد. فعند ناكما فى موضعين من «التذكرة' »أن سبيله 
سبيل العارية. وبه صرّح في «المبسوط "2 وعارية «التذكرة» أيضأًء وكذا «جامع 


,.1١؟وأ١١6 و؟) حكاه عنهما في التذكرة: ج لاص‎ ١( 

(؟) مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج ع حى .1١‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: في جواز رهن مال الغبر بإذنه ج ص 147, 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج لحى .١ 1/١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟ ص 8١؟‏ س 19. 

(/1) المبسوط: في ألرهن س ؟ا ص 17 ؟, 

(8) تذكرة الفقهاء: في العارية ج حمل كرا س 11, 


0 


الشرائع '» وعارية «التحرير '», وهو ظاهر أكثر الباقين '. وحكاه فى «الإيضاح '» 
عن والده والمحققين. 

وحكى فى «المبسوط *» قولا بأنّهد على سييل الضمان المعلّق بالمال. وهذا 
حكاه في «التذكرة7, عن بعض الشافعية. 

ومعناه أن سيّد العبد ضمن دين الغير فى رقبة ماله من غير تعلّق بالذمّة. وهذا 
المعنى فاسد, لأنه لو قال: التزمت ديتك وه هذأ العبد بطل كمأ ستسمع: إلا أن 
يقال فى توجيهه كما فى «الدروس”4»: إِنّ المعير أناب المستعير فى الضمان عنه 
سقطلا لمالا 7 ْ 

وجه الأول أنه فبض مالح 2 زفعة ننسه منفردا بها فكان عارية كما لو 
استعاره للخدمة وأَنّ الضمأن إِنّما يثبت/فى/الذمّة ولايئيت فى رقبة العبد كما قلتم. 
لأنّه لو قال: إلترمت دينك في تب العيد بطل. ولا استبعاد فى إفضاء العارية 
إلى اللزوم كإعارة الأَرضّإلذكق] والإجنيج للبناء وقد لانقول باللزوم كما ستسمع. 

ووجه الثاني قياسه على ما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فصمٌ الضمان مع 
فراغالذمّة, وكما ملك إلزام ذمّة العبد دين الغير له أن يملك إلزامه غرماً له. والجامع 
كون كل منهما محلا الحقّ والتصرّف. ولأنّ الحو المتعلّق بالذمّة ينبغى أن بتعلة 
مثله بالرقبة كالملك. ْ 

والأولى أن يستدل له بن العارية تقتضى استيفاء المنفعة مع بقاء العسين 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


)١(‏ الجامع للشرائع: في الرهن ص كن 

2 تحرير الاحكام: في العارية س ؟ ص 00 
(؟) كالدروس الشرعية: في الرهن ج اص 588. 
(4) إيضام الفرائد: في الرهن ج ؟ ص .١5‏ 

(8) المبسوط: في الرهن ج 7 ص 7؟؟. 

,١١4 ص‎ ١7١ تذكرة الفقهاء: في ألرهن ج‎ )١( 
487 الدروس الشرعية: في الرهن ج “اص‎ )/( 


كيتاب الدّين //الرهن “فى جداذ دهت المستعاد وقدوعة ٠‏ -- ءا 


ولاتقتضى بيعها. ومقتضى هذا العقد ومنفعته ببع العين وإخراجها عن الملك. فباين 
العارية وإن شابهها صورة. ولامانع بعد قيام الأجماع على الصحة من استعمال 
الشارع صيغة عقدٍ فى آخر. 

وأمّا ما استدلوا به ففيه: أنّا نمنع فراغ ذمّة المولى في المقيس عليه؛ والضمان 
علدنا مستقل بنفسه يتعلق بالذمّة لابالمال. 

وثمرة هذا الخلاف كبا فى «المبسرط والدروس» فى أنه هل يجب ذكر قدر 
الذي وتكيية ولول سك أم لا؟ قال فى «المبسوط '»: قن كال اله مان 
قال: لايجوز إلا أن تكون هذه الأشياء 550 لكثلة م اظيا داعال محير ل 
ومن قال هو عارية جوّز مع الجيزلة: مووز أن يستعير عبداً للخدمة 
وستخدمه فيما شاء من الأعمال أولايجب ذكر]المدة فيه. ونحوهمامى 
«الدروس "4 لكن حكى فى «التذكرة 6 الشافعى القائل بأنّْه ضمان أنه قال: 
لابدٌ من ذكر هذه الأشياء لا حتادك 1 الشييان الا من -خ ل) لاحتتمال أن 
برهنه على أضعاف قيمته وعلى مدة تزيد على عمره؛ وهو غرر عظيم. 

وقد جعل في «الميسوط ؟» أكثر فروع هذه المسألة من ثمرات الخلاف, منها 
ما إذا رهنه على دين مؤْجّل قال: فليس لمالك العيد إجباره الراهن على الفك على 
القول بالضمان كمن ضمن ديناً مجلا فإِنّه لايطالب الأصيل بتعجيله لابراء ذمّتهء 
وإن قلنا إِنّه عارية كان له مطالبته بفكه, لأنّ العارية لاتلزم. ومنها ما إذا باعه 
المرتهن بأقّل من ثمن المثل مما يتغابن بمثله قال: فعلى العارية يرجع بقيمة تامّة 
وعلى الضمان يرجع بما بيع به. وكذا إذا بيع بأكثر منه فعلى الضمان يرجع بالجميع 


)١(‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 8/؟؟. 

(؟) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 7585 
() تذكرة الفقهاء: في العارية ج ؟' ص 8١؟‏ س 75 
(4) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 8؟؟. 


؟.بم«بلل ل فقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


فيذكر قدر الدذين و عحيسيةه وهدة الرهن, 


وعلى العارية يرجع بقدر قيمته. ومنها أيضاً ما إذا رجع عن الإذن بعد القبض كما 
يأتي بيان ذلك كله بحول الله وقوّته. 
قوله: «فيذكر قدر الذدين وحئلسةه ومذة الرهن » إذا أذن فى 
الرهن فإن سرغ له الرهن كيف شاء جاز للراهن أن يرهنه على أيّ مقدار شاء 
به جماعة' لأنّ تعميم هذا التوع ممن التمرّف يجري مجرى التتصيص على 
كل واحدٍ من الجزئيّاتيلإإن خضل" البعض وعم الباقى يخصّص ما خصّصه. 
ولا يجوز له التجاوز إلا مع العلم برضًا المالك والغبطة له. وساغ التصرّف في 
الباقى كيف شاء. كمل سيا ته بيانة. 
وإن أطلق الاذن وَلَمْ يقَيّدة بتَعمي ول تخصيص احتمل الجرواز للإطلاق 
وانتفاء التخصيص لعسام الأولويّة بالبعض دون البعض فيتخيّر كما لو 
عمّم, وهو خيرة «التحرير" وجامع الشرائع'» فى آخر كلامه. وظاهر 
إطلاق «الشرائع ؟ والارشاد* واللمعة' ومجمع البرهان'» وصريح «الميسوطة 
)١(‏ منهم العلامة في التذكرة: ج ١‏ ص ,1١7‏ والشهيد الثاني فى الروضة: ج 4 ص 18: 
والمحمّق الثاني في جامع المقاصد:ج 0 ص 11 16. 
(؟) تحرير الاحكام: في الرهن ج " ص 110. 
(5) الجامع للشرائع: في الرهن عن ١95؟,‏ 
(]) شرائع الإسلام: في الرهن مم ؟ ص 85, 
(5) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 514 
(1) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص 8؟1. 


(/) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج ؟ ص .١1!١‏ 
() الميسوط: في الرهن ج ؟ ص 728؟. 


كتاب الدّين / الرهن / فى جواز رهن المستعار وفروعه ل ”ث8 
والدروس '» إن جعلناه عارية كما سمعت آلفاً, وسمعت؟ ما حكاه في «التذكرة» 
عن الشافعى القائل بأنّه ضمان. ثه إِنّ الظهور من إطلاقات الكتب الأربعة ليس 
بالمكان ند واعل الللان والت لنااقتم دح القرين بنالنا دامتعال أن 
يرهنه على أضعاف قيمته وإلى مدّة تزيد على عمره. ولاغرر أعظم من ذلك قلايد 
من ذكر هذهالأشياء كما هوظاهر الككتاب في الباب والعارية " وصر يح «التذكرة ؟» 
في المقام والعارية و«جامع المقاصد”» وهو المحكيّ' عن ابن المتوّج. وفي 
«المسالك ”2 أنه أولى. ولم يرجّح في «الروضة*» ولاعارية التحريرة. 

مَإنُه في «التذكر 5١»ذكرالثلاثة‏ التى فى الكتاب وزاد الصفة التي هي غير صفة 
الحلول أو التأجيل إن كان قوله «وغياهما» بَاليكية وإن كان بالتأنيث يكون* زاد 
الصفة وغير هاكتعيين من يرهن عند! لاشتراك العلّةلألختلا ف الناس في ذلك اختلافاً 
شديداً؛ وإن كان حكى فيها .عن العامة حَادقَاً فيه ولم يفت بشىء. وحكى ١‏ عن 
ابن المتوّج أنه لابدٌ من تعبينه. وَفيٌّ #جامع المقاصدت"'»لابأس بوجوب تعيينه. 


# كذاأ فى النسخة, والمطابق لقواعد العربية يكن أو فيكون. 


584 الدروس الشرعية: في الرهن ج اص‎ )١( 

(1) تقدم فى ص 7٠١‏ 

2 قواعد الاحكام: في العارية ج ؟ ص 155. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 31١7‏ وص 17١8‏ س 20 
(6 و؟١)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 517 11. 

(1) لم نعثر على الحاكي عن ابن المتوّج حسبما تصفّحنا قيما بأيديتا من الكتب»؛ فراجع. 
(/) مسالك الافهام: فى لواحق الرهن ج 1 ص ؟1. 

(ه) الروضة البهية: الرهن ج 4 ص 15. 

(9) تحرير الاحكام: قي العارية جح ص الفة 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص ؟17. 

)١١(‏ لم نعثر عليه في الكتب المعدة لنقل الاقوال. 


و؛«علللدللههسغ لبي هفتا الكرامة / ج 1١‏ 
فاإن خالف فللمالك فسخه. 


وزيدت الصفة في «المسالك' والروضة"'» على تقدير احتمال الوجوب. 

ويبقى الكلام في قول المصئّف فيما بعد «ولو لم يعيّن تسخيّر الراهن» فإن 
ظاهره المخالفة لما استظهر ناه منه هنا يدن العم ةا أ كال ان العبين واجبء 
ولو أخل به تخيّر تمسّكاً بظاهر الإطلاق: فيكون جمعاً بين الكلامين فإنّه جممٌ 
غيرواضح. وقد يكون مراد المصنّف أنه يجب التعيين إذا علم من حال المالك 
إرادته وبدونه حينئذٍ يقع باطاد وإن لم يعلم حاله ولم يعيّن تخيّرء فيكون موافقاً 
للقول الآخر. قتدبّر. بل قد يقال يراد الجميع ما عدا بعضاً أنه إنْما يجب 
الذكر والتعيين فيما يعلم أمن حال المال ك/إرادته دون غيره, كما ينبئْ عته تمثيلهم 
بما إذا أذن له في الرهن على اند مَنَ شاء وكيف شاء لم تجز له مخالفته. وكذا 
لو عيّن المدة أو غير #لاكوجاقةة او نلدلددشار الأكتر بناء على الغالب أو على 
التمثيل. فليلحظ ذلك. وقد يرشد إلى ذلك عدم ذكر جماعة للمرتهن والصفة. 

قوله: «#فان خالف فللمالك فسخه» كما فى «الدروس'*» وعارية 
«التحرير ». وفي «المبسوط 'وجامعالشرائع ' .لم بصح. ا بناه فى «الميسوط» 
عاق يذ عفاود فد شيخة لسرن وقى وتام المقاضة'أبرالنسالتةة 


)١(‏ مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص ؟1. 
(؟الروطة البهية: في الرهن ج 4 ص 15. 

(") الدروس الشرعية: في الرهن مم اص 584 
)ع تحرير الاحكام: في العارية ع اص الفرة 
(5) الميسوط: في الرهن س ؟ ص 8؟1. 

(1) الجامع للشرائع: في الرهن ص .14١‏ 

(7) جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص 3 

(4) مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج 4 ص ؟1, 


كتاب الدّين / الرهن / فى جواز رهن المستعار وفروعة لب سس .8 


وإلا قلا. 
ولو رهن على أقلٌ صمٌ, وعلى أكثر يُحتمل البطلان مطلقاً 
وفيما زاد. 


والروضة '» كان فضوليًاً. وفي «التحرير '» لاتجوز المخالفة. وفي «التذكرة”» إلا 
مع الغيطة. وفي «التحرير *» أنه لو أذن في الحال فرهن في المؤجّل لم يصح. 

قوله: «وإل” فلا» هذا قد يعطي أن العارية للرهن لازمة من دون توقف, 
وقوله فيما يأتى قريباً «وقبله إشكال» يقتضي التردّد في كونها لازمة؛ ويجاب بِأنّ 
الفسخ بمعنى الرجوع في الاذن غيرالاطالْبة'يالفك, لآنّ المطالبة بالفكٌ لاثنافي 
ازوم الرهن كما ستسمعه" عن جإألاعة, والمحمّق الثاني فى آخر المسألة نهم 
التنافي بين المقامين: وستعريف يحقيقة الحال. 

قوله: «ولو رهن على أقل صم كأنه متآالآخلاف فيه. وبه صرّح في 
«المبسوط' والسرائر" وجامع الشرائع* والتذكرة* والتحرير ”' والدروس''» 
وغيرها"' لثبوت الإذن في الأقل بطريق أولى. 

قوله: «وعلى أكثر يُحتمل البطلان مطلقاً وفيما زاد» إذا رهنه على 


(١)الروضة‏ البهية: في الرهن ج 4 ص 1 

(؟ و4 و١٠!)‏ تحرير الاحكام: في الرهن ج اص 4350. 
5و نكر اللنهاء: في الرزهن ع5 من 115 

(6اياتى فى ص أرء” - 3١35‏ 

(1) المبسوط: في الرهن ج أعصن 8 ١‏ 

() لم نعثر عليه في الرهن ولا في العارية من السرائر فراجع. 
(8) الجامم للشرائع: في الرهن ص ,553١‏ 

(١١)الدروس‏ الشرعية؛ في الرهن ج ٠ص‏ قرا 

14 كجامع المقاصد: في الرهن ب اص‎ )١1( 


آذ ل سس سنت قفا > الكرامة رخ 8 


أكثر مما أذن له في رهنه عليه فقد احتمل المصنّف البطلان يمعنى عدم اللزوم بدليل 
ما سبق فيما لو خالف المأذون فيه. وهو خيرة «الدروس '» على الظاهر. وحكاه 
في «المبسوط "» عن بعض الناس. لأنّه تصراف غير مأذون فيه. 

وأمّا احتمال البطلان فيما زاد فهو خيرة «المبسوط '*» وكذا «التحرير ©» على 
إشكال لدفيه. واحتمله في «الدروس *»ولم يرجّح فى «التذكرة! وجامع المقاصد"» 
شىء نتبما كا لا 7 1 

ظ وفى بعض نسخ«جامع المقاصد” يجب أن يستئنى من هذه المسألة ما لو رهنه 
بالزائد وبكلٌ جزء منه فإنّه رهن.بالمقدار المأذون فيه على وفق الاذن والزائد 
موقوف؛ ويكون موضع الوخخهين ماتإذاوهنه على المجموع. ثم إنه استشكل في 
الصمّة. لأَنَاِذا قطنا الا لمزاء_ على الأجطزاء] يكون بعضه رهناً بالمأذون فيه فيكرن 
خلاف الإذن لأنّ الإذن.اقتضى رهن جميعه بالمأذون فيه. وفي نسخة' أخرى: 
المتّجه أَنّه إن رهن على الأكثر واغلى كل جزء من يصمٌ في المأذون فيه ويبطل في 
الزائد وجهاً واحدأً وإن رهن على الأكثر مقتصراً على ذلك فالمتّجه البطلان مطلقاً. 

ونحن نقول: إذا رهن على الأكثر وكل جزء منه احتمل الوجهين: البطلان في 
الجميع لمكان المخالفة, كما لوباع الوكيل بالغبنالفاحى. كماإذا باع ما يساوي مائة 
بخمسين فَإِنًا لانقولإِنّْه يصحٌمن الميبع في القدر الذي يساوي الثمن وهونصفه. مضافا 
إلى تبض الصفقة على المرتهن, فقد صحٌأن يكون موضع الوجهين ما إذا رهنه على 
كلّجزوجزء.والوجه الثاني البطلان في الزائد, ووجهه شبهه بالمأذون وغير المأذون. 
١(‏ وة) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 84". 
(وا) المبسوط: الرهن ج "اص 78 7. 
(4) تحرير الأحكام: في الرهن بع ؟ ص 116. 


(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 7؟١.‏ 


كتاب الدين / الرهن ” فى جواز رهن المستعار وفروعه اناس سيا 1 


ولولم بعيّن تخيّر الراهن في رهنه بما شاء. عند مّن شاء. إلى أي 
وقفتٍ شماء. وللمالك مطالبته بالفلك عند الحلول, 


قوله: «ولو لم يعيّن تخيّر الراهن؟ هذا تقدم ' الكلام فيه. 

قوله: «وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول4 على القولين كما في 
«المبسوط ؟ والتذكرة "» فكأئّه إجماعي. ولافرق بين أن يكون مؤْجّلاً فيحل أو 
حال من أصله كما في «المبسوظ؛ والتذكرة* والتحرير؟ والدروس”", لأنه لم 
يدفعه ليملكه المستعير بل لينتفع به ويردهء#والعارية وإن لزمت بالنسبة إلى الرهن 
عند القائل بذلك لكن لزومها غيرمائع من المطالية بالفك بعد الحلول. فقد وجد 
المقتضي وانتفى المانع لمكان الاستضحاب, وعلى القول بالضمان فللضامن أن 
يطالب المضمون عنه يفكاكه لينخُلِص“نفيسم من الضمانءإذا ضمن بأمره وكان مال 
الضامن حال كلّ ذلك مع قدرة المديون. 

وعبارة الكتاب «كالمبسوط* وجامع الشرائع* والروضة ١١"‏ والمسالك١١»‏ 
أن المطالب بالفك إِنّما هو الراهن. وهو ظاهر إطلاق «التحرير"؟' والدروس"'» 


5014-1٠15 تقدام فى ص‎ )١( 

(؟ و5وة) المبسوط: في الرهن ج ص ١‏ ؟, 
(''وة) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .١١7‏ 
(1) تحرير الاحكام: في العارية س ص .5١1‏ 

(/) الدروس الشرعية: في الرهن ج ٠ص‏ 588. 
(1) الجامع للشرائع: في الرهن ص ١1؟.‏ 

.11 الروضة ألبهية: في الرهن ج ؛ ص‎ )٠١( 

.1١ مسالك الأفهام: في لواحق الرهن بع 4 ص‎ )١١( 
.]10 تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١؟(‎ 
.586 الدروس الشرعية: في الرهن ج اص‎ )١1( 


عل دسب لل هفتا الكرامة / ج ١6‏ 
وقبله إشكال. 


وقد يقال !ناذا حل الأجل وأمهل المرتهن الراهن أنٌّللمالك أن يقول للمرتهن: إِما 
أنتردٌ مالى علي أو تطالب الراهن بالدين ليود يهفيفكٌ الرهنءكماإذاضمندَيناموْ جلا . 
ومات الأصيل فللضامن أن يقولء إَا أن تطالب بحقّك من التركة أو تبرئنى. 
قوله: «وقبله إشكال4 كما في «التلخيص "» ينشأ من أنه عارية فله 
المطالبة متى شاء: لأنّ ماهية العارية تقتضي عدم اللزوم. وهو لخيرة «المبسوط" 
والتذكرة”» في المقام كما يظهر لمن تدبّر و«السرائر* وجامع الشرائع'» وعارية 
«التحرير" والتذكرة"» ومن أي دنفي عقدٍ لازم فلزم, لأنّ الإذن في عقدٍ لازم 
يوجب على الآذن الوفاءابه. فليس كرال#طالبة قبل الأأجلء لمنافاته لمقتضى 
الرهن المأذون فيه. وهو اغترّة-#التحريت» فى المقام و«جامع المقاصد''» 
وظاهر «المسالك كب وآتروككة لور وعارية «الإيضاح ١١‏ وحواشي الشهيد؟'؛ 


)١(‏ لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكتب. 

(؟) تلخيص المرام: في ألرهن ص .١١6‏ 

(7) المبسوط: في الرهن ج ' ص 78؟1؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .١17‏ 

(0) السرائر: في العارية ج ؟ ص 57]. 

(1) الجامع للشرائع: في الرهن ص 14١‏ 

() تحرير الأحكام: في العارية ج لاص ,5١8‏ 

(ما تذكرة الفقهاء: في العارية جح ؟ ص ١١8‏ س .1١‏ 

(9) تحرير الأحكام: في الرهن ٠‏ ةلالاج اص 435. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في الرهئ ج مص 18. 

3١ مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الروضة ألبهية: في الرهن ج 4 ص 14. 

.١؟8 إيضاح الفوائد: في العارية ج ؟ ص‎ )١( 

)١1(‏ لم نعثر عليه في حبواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


كتاب الدّين / الرهن / فى جواز رهن المستعار وفروعه سل و 


ورهن «المفاتيح '» واستشكل فى عارية الكتاب؟. وهذا بئاءً منّا على كونه 
عارية وعلى فرض إجابة المرتهن لماشسه من قبول قبض الدين والنك 
قبل الأجلء أمّا الثانى فواضم. وأما الأوّل فلأنّ أصحابنا على أنه عارية 
فكيف يبنى إشكالهم على رأى غيرهم؟ فليلحظ ذلك, وستسمع الكلام فى 
بيان الثانى مستوفىٌ. 

وأنّا على القول بأنّه ضمان فلا مطالبة له قبل الأجل كما إذا ضمن دَيئاً مؤجَلاً 
فانّه لايطالب الأصيل بتعجيله لإبراء ذمّته. 

وفي «المبسو ط 'والتذكرة #»بنى الجؤاة:وعدمه على القول بالعارية والضمان, 
ولا كان خيرة الكتابين أنه عاريةانسيئا إلبيمًا الإصواز. وكذلك صنع الشهيد 
في «الدروس *» حيث نسب اليلد تجا نتهدايا أنه فى موضع آخر من 
«التذكرة'» صرح بالجواز. وكَضَيْه كلام #السبسوط_والتبذكرة» وكل من قال 
بالجواز أن العارية غير لازمة وأنّ ذلك لاينافي لزوم الرهن. وفي «جامع 
المقاصد”2 بنى الاشكال على ما بناه عليه في البسوط فد حدق أنه عارية 
لازمة. وفى «الايضاح"» فى المقام كلام كأنّه غير ملتئم الأطراف عند إمعان النظر 
(1) قواعد الأحكام؛ في العارية ج ؟ ص 154. 
(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص ,١١١‏ 
(0) الدروس الشرعية: في الرهن ج *ص 588 
(1) تذكرة الفقهاء: في العارية ص 8١؟‏ س .4١‏ 
(/إ) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص 3 


م عبس ل مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
وللمرتهن البيع لو لم يقضه الغريم: فيرجع المالك على الراهن بالأكثر 


قوله: «وللمرتهن البيع لو لم يقضه الغريم. فيرجع المالك على 
والتحرير ' والتذ 5" والدروس ؛ وجامع المقاصد* ومجمع اليرهان'» وهو خيرة 
«المبسوط "4 عند ملاحظة أطرافه قطعاً. وهو اذى فهمه مولانا المقدّس الأردبيلى 
من عبارة الاإرشاد. وعبارة «الشرائع» مثلها كما ستسمعهاء وهو خلاف ما فهمه 
منها فى «المسالك» كما ستسمعة 

وبيان ذلك: أنه إذا باه على وه يضم بوكالة أو استيذان من المالك أو 
الحاكم: فإن باعه بقيمته زجع الماللعتبذلك على القولين كما في «التذكرة» وإن 
بيع بأقل من ثمن المَكلنيما لايتغاين,يمئله بيظِل؛ وإن كان مما يستغابن بمثله 
صعمٌ وضمن النقيصة. فيرجع المالك بتمام القيمة على القول بالعارية, لأنّ بيعه 
بأنقص من القيمة كان لأجل مصلحة الراهن في وفاء دينه, وأمّا القول بالضمان 
فلا يرجع إلا بما ببع به. لأنْدلم بقض من الدّين إل ذلك القدر. والضامن إِنّما 
يرجع بما غرمه. فتأمّل فيه. وإن ببع بأكثر استحّه, لأنّه ثمن ملكه, لأنّ العسين 
باقية على ملكه إلى زمان البيع. 
)١(‏ الجامع للشرائع: في اأرهن ص ١4؟.‏ 
(؟) تحرير الأحكاء: في العارية ج اص .1١4‏ 
(* وها تذكرة الفقهاء؛ في الرهن سم ١1‏ ص 119, 
(4؟) الدروس الشرعية؛ في الرهن ‏ اص 84 
(8) جامع المقاصد: في الرهن ج 86 ص 15: 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج ام ١‏ ل ا 
(/8) المبسوط؛ في الرهن ج ”ا ص ١١57و151457-/111,‏ 


كتاب الدين 7 الرهن /فى جواز رهن المستعار وفروعة ٠‏ 795 


وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد. وبعده قبل القبض إن جعلنا 
القبض شرطأً. 


وقال فى «المسالك »في شرح قولهفي الشرائع«ولو بيع بأكثر من ثمن مثله كان 
المطالبة بمابيع به»:لايتصوّر بيعه بنقصان عن قيمته. فعبارة المصئف بثبوت الزيادة 
عن ثمن المثل أجود من عبارةالقواعد بأنّه يرجع بأكثر الأمرين, ليها مها إمكان بيعه 
بدون القيمة وهو ممتنعبخلا ف الزيادة لإمكاناتفاق راغب فيهافيز يدع ثمن المثل, 
بحيث لولا ظهوره لما وجب تحرّيه لكونهعلى خلاف العادة المعروفة في من 
مثله. وربّما فرض تقصان الثمن عنبالقيمة مَصِحَّة البيع بسبب قلّة الراغب في 
الشراء مع كون قيمة المال في ذللا الوقت والمككان) عند ذوي الرغية أزيد ممّا بذل 
فيه. ويشكل بأنّ المعتبر في القيمة ما يَبَدَلَ"في ذلك الوقت لا ما يمكن. فإن كان 
لذي باع به المرتهن يسوغ اليب به لم لبك الطالك سواد>و إل" لم يصمٌ البيع: انتهى. 

وفيه: أنّ من الذي يسوغ بيعه به ما إذا باعه مما يتغابن به. ولسنا نريد 
بالأنتقص أكثر من ذلك فلم يكن هناك إشكال. 

وأورد في «جامع المقاصد '»إشكالاً وهو أن البيع إذا كان برضا المال كلم يستحق 
إلا الثمن وإلاكان باطلاً. وأجاب بن خصوص ذلك البيع ليس برضا المالكء لأنه 
صار حقاً لازماً بإذنه حنّى لو صرّع بعدم الرضا لم يعتدٌ به. فيجب حيلئذٍ أن يضمن 
له كتال معله درا من لقو ولا كفي أ ضعان القيمة عيتف يكون الشن أقل 
منها إِنّما هو في القيميء فلو كان أقلّ منها في المثلي فالضمان بالمثل. 

قوله: #وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد. وبعده قبل القبض 


)١(‏ مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص ؟1. 


9ل ل هقتام الكرامة / ج6٠‏ 


ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه. 


إن جعلنا القبض شرطأ» كان الأولى ذكر هذا عند قوله «وللمالك 
المطالية» فيقول بعد ذلك: وله الرجوع. ويحصل من ذلك انتظام أحكام 
المرتهن في سلكِ واحد. 

وقد حكى الاجماع فى «التذكرة'» على أنّ لمالك العبد الرجوع فى الإاذن 
قبل الرهن؛ ولاريب أن له الرجوع بعد العقد وقبل الإقباض إن قلنا: إن شرط في 
الصحّة أو اللزوم كما أطلق في الكتاب وغيره' ووجهه ظاهر. 

وأمّا إذا قلنا: إِنّهِ ليس شرطاًلأوركان الرجوع بعد العقد والقبض فلا يصمٌ 
له الرجوع على القول بالضذثان. وكأك الْكامة لا بختلفون في ذلك. وأقا على 
القول بالعارية فكذلك كم فيسدالبيساطا والسرائر؛ والتذكرة” والتحريرا 
واللمعة" والمسالك* و الووضية '». وهو قضيّة كلام «الدروس »١'‏ لأنّه لادليل على 
فسم العقد بعد أزومه. 

قوله: (ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه» 
كأنّ الكلمة متّفقة على سقوط الضمان عن المرتهن لو تلف فى يده قال فى 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 117., 
(؟) الميسوط: في الرهن ج ؟ ص 8؟1. 
(4) السرائر: في الرهن ج ؟ ص /135. 
(8) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص ١1‏ 
(1) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 110. 
(/؟) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص .١١8‏ 
(8) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج ؟ ص 11-5١‏ 


(5) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 14. 
(١)الدروس‏ الشرعية: في الرهن ج ص 8"؟. 


كتاب الدّين / الرهن / فى جواز رهن المستعار وفروعه ل اس 91# 


«الميسوط '» لو هلك عند المرتهن أو جنى فبيع في الجناية ضمنه الرأهن على 
القول بالعارية لا على القول بالضمان. وقضيته أن لاضمان على المرتهن مطلقاً. 
ونحوه ما في «التحرير"» حيث قال: لو نلف في يد المرتهن بغير تفريط رجع على 
الراهن بالقيمة. وبنفى الضمان عن المرتهن صرّح به في عارية «الكتاب '». وفي 
«الشرائع ؟ والارشاد» ضمئه الراهن بقيمته إن تلف. رمع الساد» القافي يد 
المرتهن غالباً فيكون تلقه في يده. وقد قييد في «المسالك'» عبارة الشرائع بما إذا 
كان بعد الرهن. وفي«اللمعة"» يضمن الراهن لو تلف, وقضيّته أن المرتهن لايضمن. 
وقئّدها فى «الروضة” بما إذا كان بعد الرهن. وفى «الدروس*» اقتصر على نقل 
كلام المبسوط. وقي «المسالك 2٠١‏ لا ينثو بير تهن بغير تفريط . وفي «التذكرة ١‏ '» 
لو تلف في يد المرتهن فإن كان بغِثّر تفريط قلا ضَِمان عليه لأنّ المرتهن أمسكه 
على أنه رهن لاعارية, والمرتهن أعيقلايضتدحا يتلف في يده من الرهن. 
وهذا كلّه يشهد لما فشربهالعيكيعبير الدين عبايّة الكتابء قال السيّد في 
«كنزالفوائد" '»:مراده أَنّه لو تلف الرهن للمستعار في يد المرتهن فأقرب الوجهين 
أنّه لاضمان على المرتهن: لأنّه أمين لايضمن إل ال بط وأضعفهما الضمان, 


(١)المبسوط:‏ في الرهن ج ؟ ص 551. 

(؟) تحرير الأحكاء: في الرهن ج ؟ ص 141. 
(؟) قواعد الاحكاء: في العارية ج ؟ ص 154. 
(1) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 87 
(8) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 5414 
(3و١٠)‏ مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج 4 ص .1١‏ 
(/) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص 178. 

(4) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 15. 

(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 585 
)1١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ صن .1١١‏ 
(؟١)‏ كنزالفوائد: في الرهن ج ١‏ ص 150. 


لس 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
لأنُ العارية للرهن مضموئةء ويد المرتهن مترئّبة على يد الراهن المستعير؛ وهى يد 
ضمان فتكون المرئّبة كذلك. ْ 

وقال في «الإيضاح '»: هذه المسألة موضع اشتباه, قال المصنّفةي لي في 
الدرس حيت حدّقت البحث عليدئانّ هذه المسألة فرعٌ على قوله «وللمالك مطالبته 
بالفكٌ عند الحلول وقبله إشكال» وتقريره أن بعد الحلول إِذا كان الراهن موسراً 
فللمالك إلزامه بالافتكاك: فإن جعلتاه عارية أو غَلّبنا عليه العارية كاختيار والدي 
والمحققين فهل له الرجوع فيها قبل الافتكاك؟ قيل: نعم, لأنّ العارية ماهيّتها 
نقنضي عدم اللزوم: فإذا رجع قيل: له مطالبة المرتهن بأن يلزم المديون بماله أو 
برهن غيره يقوم مقامه ليخلمخ لذ عيّن ماله. إذ قبض المرتهن مبنيٌ على العارية 
وقد بطلتء فإذا أهمل المأتهن وأمسلم ارهن فى يده ضمنء والأقوى أَنّهِ ليس له 
ذلك لأنْه إذن في عقد لازم فَيَلرَمَفلا يضمن المرتهن. وهو الأقرب بل هو الأصح, 
فهذا وجه قول المع طق ةب وقد السنرلة حند». 

قلت:إذا لم يكن له الرجوع ولامطالبة المرتهن فلاوجه لاحتمال الضمان على 
هذا التقديرء فلا معنى لتخصيصه بترئّب الحكم عليه إلا أن يقال: إن بناء الأقرب 
على ثبوت الرجوع وجواز المطالبة: ومقابله ‏ يعني غيرالأقرب ‏ مبنئ على عدم 
ذلك: فيكون الأقرب مبنيّا على اللزوم ومقابله على عدمه, فلم يكونا من واد واحد. 

تع قال في «الايضاح '»: وأا قبل الحلول فعلى تقدير أن يدفع الراهن هل 
يجب على المرتهن القبول؟ يحتمل ذلك لأنها عارية لا تلزم فلا يلزم المبنيئّ علبها. 
والأصح أنه لايجب. فعلى الأوّل ‏ يعنى وجوب القبول ‏ إذا لم يأخذ السرتهن 
المال فتلف الرهن في يده ضمنء وعلى الثاني لايضمن وهو الأصح. 

قلت: إذا لم يجب القبول لم يبق احتمال لغير الأقرب إلا أن تقول: إِنّ الأقرب 


.١ و؟) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص‎ ١( 


كتاب الدّين / الرهن / قي جواز رهن المستعار رقفروعه سب ا ال يبس 


مبنيئ على وجوب القبول وغيرالأقرب مبنئٌ على عدم الوجوب كما مرٌ مثله في ما 
بعد الحلول, ثم إِنّ وجوب قبول إلدّين قبل الأجل لاقائل به إلا مَن شد مدن تأخّر 
عئن تأر كما عزفت. 

وإن أراد وجوب قبول رهن عوض الرهن ففيه أنّ العارية إن كانت لازمة 
لايجبء وإن لم تكن فجواز الرجوع ثابت من دون عوض فكيف مع العوضء بل 
لاوجه لتخصيص ذلك بما إذا دفع الراهن» لأنُّ ذلك جائز دفع أو لم يدفع إن كانت 
جائزة. و إلا فلا على كل حال. 

ثم قال في «الإيضاح»: قال والدي: يمكن توجيه هذه المسألة بأن نقول على 
القول بأنّها عارية له الرجوع مطلقاً أي قبل :التميول وبعده فلا يبطل الرهن» فلا 
يجوز للمرتهن إمساك العين بل يجعلها بقول الباكلم أو باتفاقهما عند عدل ينصبه 
الحاكم لقبضهاء فإن لم يفعل المر تهن كارف متا '. 

قلت؛ فتكون الفائدة فى رجو عه عر الرعن زاقع>تد القر تهن عن الرهن لاغيرء 
وهو بعيد عن العبارة, وتكون المسألة مبنية على أَنّ العارية لازمة أو غير لازمة, 
واحتمال فرض المسألة فيما نو رضى المرتهن يقبول الْدّين أو البدل خلاف ظاهر 
العيارة مع ما فيه من مفاسد آخر. ش 

وكيف كانء فاقسام المسألة على هذه الاحتمالات أن يقال: تلف الرهن في 
يد المرتهن إِمَا أن يكون قبل الحلول أو بعده. وعلى الأول إِمّا أن يدفع الراهن 
الدّين أو لاء وعلى الثاني إِمنا أن يكون بعد الافتكاك أو قبله. وعلى الثاني إِمّا أن 
يكون المعير قد طالب المرتهن بأن يلزم الراهن بالافتكاك فأهمل أو لا؛ أو يكون 
قد طالب الراهن بالافتكاك وعلم المرتهن ولم يلزه به أو لايعلم. وعلى التقادير 
قا ا كر ابسن | رمي مين الذين ا اويا أو أشكن: والمرافق إنا فوع أ 


.١7 إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 


لض 
ويضمنه المستعير - وإن لم يفرط - 


معشراً وعلى التقادير إِمّاأن يكون من باب الضمان أو العاريةاللازمة أو غي راللازمة 
مع لزوم الرهن أو عدم لزومه, ولمّا كان فرض المسألة فى عدم التفريط لم يتوجّه 
التعرّض للتشقيق فيه. فعلى القول بأنّه من باب الضمان فالظاهر أن لاضمان على 
المرتهن ولا الراهن, أمّا الأوّل فظاهر على جميع الاحتمالات, وأمّا الثاني فلأنّه 
تلف من مالكه, لأنّه لم يقض عنه شيئاً. والضامن إِنّما يرجع بما أدّىء ولم يسقط 
الحقّ عن ذمّة الراهن كما حكى عنهم ذلك فى «الميسوط '» وغيره"'. وأمّا على 
القول بأنّه عارية فأحكام هذه الأقسا» لاتخفى بعد ما ذكرناه عند التأمّل التامٌ. 
قوله: #ويضمنه المستعير ون لم يفرط » ظاهر «المسالك '» الإجماع 
عليه. وقد سمعت “كلام الأصِحابٌ وأنّه ظاهر في ذلك في عتدن المشالة اليتقية 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فجمعوا بين مقتضى الغارية من وجوت الرد وإقضائها إلى التلف بوجوب ضمان 
العوض. وهو صريح «الإيضاح* وجامع المقاصد' والمفاتيح'». وفى عارية 
«التحرير» لم يكن على أحد ضمائه. وقد احتمله فى «الدروس *» لأنها أمائة 


159-1158 الميسوط: في الرهن ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) كتذكرة الفتهاء: في الرهن ج ١7‏ ص .١17١‏ 

(5) مسالك الافهام: في اواحق الرهن ج 4 ص .1١‏ 

(4) تقدام في ص 5434 7.5 

(0) إيضام الفوائد: في الرهن ج ؟ ص .١‏ 

(/9) مفاتيح الشرائع: في جواز رهن مال الغير بإذنه جح “اص ؟1١,‏ 
زكرا تحرير الأأحكاء: في العارية ج اص 115 


كناب الدّين / الرهن / فى جواز وهن المستعار وقفروعه لل ات 


بشيمته: وكذا إن تعدر إعادته, 


ستسمع فيما إذا تلف قبل أن يرهن وفي عارية «الكتاب'» يضمن المستعير في 
المضمونة. وهذا على القول بأنّه عارية وأنّ التلف بعد الرهن, وما على القول 
بالضمان فلا ضمان كمأ سمعت. 

وظاهر إطلاقهم في المقام أنّه أي المستعير - يضمن إذا تلف في يده سعد 
فَّه وهو كذلك لما ستسمع من ظهور دعوى الإجماع على أنه عارية مضمونة. 
والمصدّف في آخر كتاب الرهن من «التذكرة '» استقرب عدم الضمان؛ لأنْ حفظ 
العين حينئذ بإذن المالك فصار كالامؤق, وَقبَه بر واضح ستعرفه. 

قوله: #بقيمته» كما في «الشرائع ' والتحريرء والإرشاد” وجسامع 
المقاصد'» وغيرها" يوم التلف.كماءفي «المسالك* والروضة *» وظاهر «جامع 
المقاصد ' '». واحتمل في «الَحَرير'؟) ضَمَنها وم الأقباض أو بأعلى القيم على 
إشكال, والأصمٌ أنه يضمنه بها يوم التلف. لأنّه باق على ملك الغيرء وليس بأسواً 
حالاً من الغاصب. وتمام الكلام يأتى فى محل آخر. وذلك في القيمي لا المئلي. 

قوله: «وكذا إن تعذَّر إعادته» لغصب ونحوه كما في «الشرائع ١"‏ 


.١159 قواعد الأحكام: في العارية ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في اثرهن ج ١‏ ص 775 
('و؟١)‏ شرائع الاإسلام: في الرهن ج ؟ ص 7 
(4و١١)‏ تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 156. 
(5) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 914 
(1و١٠)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 11. 
(/؟) كما في كنزالفوائد: في الرهن ج ١‏ ص 410. 
(ه) مسالك الأقهام: في لواحق الرهن ج ؛ ص 1١‏ 
(9) الروضة البهية: في الرهن ج ص 135 


4م 
ولو لم برهن ففي الضمان إشكال. 


والتحرير '» في أَوّل كلامه و«المسالك "4 وظاهر «الكتاب والشرائع "© إن تعدّر 
الردّ في حكم التلف مطلقاً ما عدا بيعه في الرهن كما هو صريح «المسالك». وقد 
صرّح في «التحرير ؟» وفاقاً للمبسوط ‏ أنه إذا جنى العبد ويبع في الجناية أنه 
يرجع بقيمته. وهو بوافق إطلاق «الشرائع والكتاب» ولعلّه مبنئ على الغالب من 
ببعه بقيمته, وإ فالظاهر أن المالك يرجح بالأكثر من القيمة والثمن. فليتأمئل جيداً. 

قوله: «ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال» الأقوى أَنّهِ يضمن كما في 
«التذكرة' »في موضع منها و«قؤاغد التنهيد" وجامع المقاصد"» وكاد يكون صريح 
«التحرير"» وهو ظاهر «مجمع البرهانٌ*') لأنه عارية مضمونة عندنا كما في 
«التذكرة ' '» وقد نص الاصحات على انها عارية مضمونة كما في «الإيضاح"'» 
وذلك بقتضي أنّها تضم بَمَة ابن ؤلأنّه قبضلهاللإتلاف في دبنه. فهو قبض ضمان, 
فيكو نالمقتضي للضمانهوالقبض لذ لك لاالرهن في الدينءفكان كالمقبوض بالسوم. 

وفي «المسالك؟١‏ واتروشة" ابلا يسن الا بالتغفريط.وقد 


منتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


١(‏ و4) تحريرالأحكام: في الرهن ج 7ص 440 و415. 
(؟ و؟١)‏ مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج ؟ ص .1١‏ 
(؟) شرائع اللإسلام: في الرهن م »"' ص 1 

(8) المبسوط: في الرهن بج أقص 1155 

(5و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص ١١١‏ ١؟١‏ وليس فيه «الاقوي». 
(/) الفوائد والقواعد: قاعدة 71ج 7 ص 177. 

(لا جامع المقاصد؛ في الرهن ج 0 ص 14. 

(5) تحرير الأحكام: في الرهن ج ' ص 430. 

.1١ مجمع الفائدة والبرهان؛ في الرهن ج 5 ص‎ )٠١( 
.١171 إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص‎ )١١؟(‎ 

.14 الروطة البهية: في الرهن جم 4 ص‎ )١( 


كناب الدّين / الرهن / فى اختلاف المتراهئين في المرهون-ل--5 81 


السابع: لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة, فقال: بل بخمسة. قم 
لكا ساق اسمن 


سمعت ١‏ ما فى «الدروس» وعارية «التحرير». وفي «التذكرة '» بعد تسع و عشر بن 
إباتنة كحصنا تسنقلكاة هه ب اشسكترب عددة الما غيل الر سن 
ف ىأوّل عنوا نالمسألة ثم استشكل ثمّاستقرب العدم. 
٠‏ ووجهه: أنه آمائة فلا يضمن إل بالرهن, وأنّهِ نّم يضمن بالتعريض للإتلاف. 

وسببه الرهن, والمسيّب لايتقدم على السبب. 

وجوابه: أن الموجب إِنّما هو القيضخ علئٌ#سيل الضمان كما في كل عارية 
مضمونة. ويزيد أنّ هذا شبيه بالمعاؤضة كما في/«الإيضاح '». 

وممنا ذكر يعلم الحال فيما إذا نقيت الرَاهن بعد فكّه وطلب المالك له كما 
أشرتا إليه آنفا. 


[فى اختلاف المتراهنين في المرهون] 
قوله: (لو قال: أذنت لى فى رهنه بعشرة فقال: بل بخمسة قُذَّم 
قول المالك مع اليمين» للأصل ولأنّه منكر لزيادة ما يدّعيه المستعير والأصل 
براءة ذمّته من وجوب إبقائه حنّى يوفى العشرة. 
وكان الأولى أن يجعله تذنيباً أنه فرع الفرع لافرعاً برأسه. 
وقد يستشهد له بالأخبار والاجماعات الدالة على تقديم الراهن فيما إذا 
اختلف هو والمرتهن في مثل ذلك كأن قال الراهن: رهنته بخمسة وقال المرتهن: 


ا تذكرة الفقهاء: في الرهن حم ١١‏ ص 1 
(؟) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص .١7‏ 


هفتح الكرامة / جج ١8‏ 


بعشرة: كما ستسمع ذلك إن شاء الله تعالى عند تعرّض المصثف له. 


[حكم رهن المجهول] 

قوله: الايصح رهن المجهول» قال في «المختلف '»: قال الشيخ: لو 
قال: رهنتك هذا الحَقّ بما فيه لم يصع فيما فيه للجهل به. وهذا يشعر بمنع رهن 
المجهول؛ والأولى عندى الجواز عملا بالأصل الدال عليه. نعم يشترط تعبيئه, فلو 
قال: رهنتك أحد هذين بطل»اتتهئ قلت: نفى فى «الخلاف"» الخلاف عن عدم 
صحّة الرهن فيما في الحَق وظاهره أنه الجماع المسلمين كما هو عادته. وصراح 
في «المبسوط '» في مواضع بَعَدمْتجِوَازَ رهن المجهول. وفي «التذكرة » لوكان ما 
فى الحُقّ مجهو لأ لم بضيم ارك قطهاءفوالظرويف خاصّة للجهالة على إشكال, 
ويصمٌ الرهن في الْحُقّ عندنا وإن تفّقت الصفقة إذا كان له قيمة مقصودة. 

والتحقيق ما حدّقه الشهيد في «حواشيه*» واقتفاه المحقّق الثانى من أن 
المجهول من جميع الوجوه أو من بعضها بحيث يمئع من توجّه القصد إليه لاايص 
رهنه, وما في الحُقْ كالشاة من القطيع لايتوجه القصد إليهماء وأما المجهول 
لاكذلك كهذه الصبرة إذا لم يعلم قدرها فلا بأس به لأنّ عقد الرهن ليس من العقود 
المبنيّة على المغابنة, لأنّ ذلك فسي عقود المعاوضات التي يطلب فيهاكلٌ من 


.غ7١ مختلف الشيعة: في الرهن ج 6 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الرهن ج لاص 86 ؟ مسالة 16. 

(1) المبسوط: قي الرهن ج ؟ ص 597 و5811 و115. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .٠١1/‏ 

(5) الحاشية النجّارية: في الرهن ص ١لاس‏ ؟ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 


كناب اند 7اتره /قيما لو دهن المخصوت فيان اليلك ح ب ؤ ألما 


التاسع: لو غصب عيناً : ثم باعها أو رهنها أو وهبها أو أجرها ثم 
ظهر مصادفة 0 أو شراء وكيل وشبهه صم 
التصدف. 


المتعاوضين غبن صاحبه, لأنّ الرهن مبنيٌ على قبول الغبن: لأنّ الراهن مغبون 
للمرتهن. قال في التذكرة: الراهن والواهب مغبونان والمتّهب والمرتهن مرتفقان 
ولاخيار لهما عند الردية كما إذا رهئه المال الغائب أو وهيه له لانتفاء الحاجة إليه. 
ومعلوم أنّه لاخيار لهما باعتبار هذين العقدين: أمّا لو شرط كل من الهبة والرهن 
الموصوفين في عقد البيع مثلاً فظهرت بعقلافس الوصف ثبت الخيار بالعارض '. 


[فيما لو رهن المغصوب فبان الملك] 


قوله: لو غصب عينا كو عقا ,ألاديهتهاءأ وهبها أو آجرها ثم 
هر مصادفة التصرّف الملك بميراث أو شراء وكمل وتسبهه ص 
التصردف» إذا أوقع الغاصب بعض هذه ظاًاً لزومها وعدم توقفها عملى إجازة 
المالك ثئ ظهر سبق ملكه للعين على التصراف صمٌ؛ وكان القصد إلى ذلك كافياً, 
ولايحتاهم إلى إجازة. كما قلنا فيما إذا 0 
فرهن: وقد سمعث ” قول المصنّف هناك ١‏ نُ له الرجوع كما في بعض النسخ, و! 
ا ا ا ا ا 0 
البيع الموقوف على الإجازة دون المنجّز, وقد سبق في باب البيع ' ما إذا باع مال 
أببه بظنّ حياته فبان ميّتاً أن فيه وجوهاً ثلاثة وأنّ الأقوى الصحّة. 
)١(‏ جامع المقاصد: الرهن ج ه ص ./١-54‏ 


(؟) تقدام في ص 0-1170 776. 
() تقدام في ج 11 ص 318-5123907 


2230-05 لل #_ لس مفتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


العاشر: لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصحّ على إشكالء, 
كموهوب له الرجوع فيه 


وأمّا لو سبق النصبّف الملك فعلى المشهور من كشف الاجازة يكون باطلا 
لتضاد الملكين من شخصين لشيءٍ وأحد بعينه؛ وقد تحقّق أحد الضدّين وهو ملك 
الغاصب فينتفي الآخر, وعلى القول الآخر من أنّها ناقلة يصممٌ وهل يتوقّف على 
الاجازة؟ احتمالان. 


[فيما لى رهن ما له الرجوع فيه ] 
قوله:«لو رهنما لب«الرجوح فيةقبله لم يصمّعلىإشكال. كموهوب 
له الرجوع فيه» رهن الموهوب فيب طوطع يصح فيه الرجوع يصمح كرهن ما فيه 
الكانو فاقاً «للإيضاح (.والدروس؟ وجامع اليقاصد "» وكذا «حواشى الكتاب ؟» 
للأصل ووجود المقتض” وأتئناء ةنا يمك الخصم مانعاً وعدم الفرق بينه وبين ما فيه 
العنان: كبا سن قيصة قبا اتعن ند ولا له ترق > للق يدنع غير من بو له 
من التصرّف فهو ملك لازم. ويلزمه بعكس النقيض ‏ على رأي القدماء كل ما 
ليس بملك لازم فهو ليس بملك مانع غير من هو له من التصرّف فيه. 
ووجه عدم الصحّة أَنّه ليس ملكه قبل الرجوخ فيه والرهن مشروط بالملك 
فيتأخَّر عنه. فلو كان علّة فيه لَنقدّم عليه فيلزم الدور. وهو معنى ما يقال: إِنّ الرهن 
موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن الرهن 
وقد أجاب الشهيد” عن مثل ذلك فيما إذا باع ذوالخيار ما له فيه الخيار بأنّه 


18-19 إيضاح الفوائد: في الرهن ج "ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الرهن جح اص ."13١‏ 2 جامع المقاصد: في الرهن ج نص ./١‏ 

(4 و8) الموجود في الحواشي هو بيان الإشكال ولم يرحّج شيئاً ٠‏ فراجع الحاشية التجارية: في 
الرهنص الاس 6 ١اوص‏ ؤأاس ١‏ ١(مخطوط‏ في مكتبة مركزالأبحاث والدرا اسات الاسلامية). 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو رهن ما له الرجوع فيه 


وكالبائع مع إفلاس المشتريء أمّا لو رهن الزوج قبل الدخول نصف 
الصداق فإنه باطل. 


ارقا 


دور معيّة؛ كما بِيْنّاه فى باب الخيارات عند قوله «والأقرب صحّة العقود» وهو 
معنى قوله في «الإيضاح» أنّ الجزء الأول من عقد الرهن علّة في الرجوع والملك 
ومجموعه علّة لصحّة الرهن وهو مشروط بالملك فلا دور؟ انتهى فتأمّل. ونحن 
تقول: المحصّل للفسخ والملك القصد المقارن فيحصلان قبيله, كما هو الشأن فيما 
لو وطئ البائُع أو أعتق أو وهب في مدة الخيار فانًا لانقول: إِنْ وطئه محرّم ولا أوّل 
جزء منهء وقد استوفينا الكلام في اليظالة فيّكييع ذي الخيار وباب الهبة '. 

قوله: «وكالباع مع إقلاش المشترئي» يريد أنٌالبائع لو رهن عين ماله 
تي وجدهاعند المقلسى كان ال يي تبر مندلهاقد رجعبها وفسخالعقد. 

وفى بعض نسي «الدر و م 6# لاهج غونيمه المفليق عينه لني له الرجوع فيها 
قبله فال جود المنع. وهذهغير مائحن فيه. وحكمها أنّ الصحّة تتوقف على الإجازة. 
وفي بعض نسخه ”: لو رهن غريم المفلّس عينهالتيلهالرجوع فيهاقبله فالأجود المنع؛ 
وأولى منهلو رهنالزوج نصف الصداق قبل طلاقغيرالممسوسة. وعلى هذهالنسخة 
نطالبهبا لفرق بينهويين رهن الموهوب حيث صحّحه واستجودالمنع هناوهو غيرواضح. 

نعم رهن الزوج نصف الصداق المعيّن قبل طلاق غيرالممسوسة غير صحيحبدون 
الاجازة؛ لأنّ الفسخ هنا لابدٌّ فيه من لفظ الطلاق والإشهاد كما هو ظاهرء وإليه 
أشار المصيّف هنا بقوله: أمّا لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنّهِ باطل. 


3517 تقدام في ج 14ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الرهن ج ؟ ص 18. 

() يأتي في ج 4 ص 1--119. 

(4 وة) لم نعثر على العبارة الأونى في النسعغة التي عندنا. أمنا الثانية فهى موجودة فيها. راجع 
الدروس الشرعية: في اثرهن ج اص 14١‏ 


ءءء ففقتاح الكرامة / ج ١٠8‏ 


الحاديعشر: لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب 
الصحّة وإن استوعبء ثيّ إن قضى الحقٌ وإلا قدّم حقّ الديّان. 


[لو رهن الوارث التركة وللمورث دين] 

قوله: «لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحّة وإن 
استوعب. ثيّ إن قضى الحقّ وإلا قَدِّم حقّ الديّان4 لم يفّق المصنّف هنا 
بين ما إذا استوعب الدّين التركة أم لاء وإطلاقه يقضى بعدم الفرق بين ما إذا كان 
الوارث موسر أم لا. 

وفقهالمسألة يتوقف على ان 1 للتركةإذاكان على الميّت دين مستوعب لها 
أو غير مستوعب, وهي من المشكلات الْتِ تيه البلوى, وقد اضطربت فيهاالفتوى 
حتّى من الفقيه الواحجد في الكتآبالواحد يل في الباب الواحد كما ستسمع .١‏ 

وتنقيح البحث أن بعال قن هفو 2 ]أل يون تعلق بالتركة, وعلى أنّها 
لاتنتقل إلى الغرماء ولا إلى الله سبحانه وتعالى لأنّ مصبّها حينئذ أوعية المساكين, 
وعلى أنّها إن لم يكن هناك دين ولا وصية تنتقل إلى الوارث بمجرّد الموت, وعلى 
أن الفاضل عن الدّين إن لم يستوعب ينتقل إلى الورثة إن لم يكن هناك وصية, 
وعلى أن ما زاد عن الثلث ينتقل إليهم وإن أوصى به إذا لم يجيزواء والظاهر أنه 
لاخلاف في أَنّهِم إذا أجازوا كان تنفيذاً للوصية لاعطية مبتدأة. 

واختلفوا في مواضع: 

الأول ما إذا كان الدّين مستوعباً للتركة فهل تبقى على حكم مال الميّت 
ولاتنتقل إلى الورثة أو تنتقل إلبهم ويكون تعلق الدّين بها كتعلّق الأرش برقبة 
الجانى فيصمٌ للورثة له التصرّف ويحتم عليهم أداء الدّين المساوي لها أو كتعلّق 


)١(‏ يأتي فى ج 8س 88 الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثاني والعشرين. 


كتاب الدّين / الرهن /فيسا لو دهن الوارث التركة وللمورث دين سل ووم 
الدّين بالرهن فلا ينفذ تصدّفهم إلا مع الاجازة من الغرماءء أو يكون تعلقاً مستقلاً 
برأسه محتملاً لنفوذ تصرّف الورثة وعدمه؟ 

الثانى: ما إذا لم يكن الدّين مستوعباًكما إذاكان أتقص فقد اختلفوا فيما قابل 
الدين حا لط لالجل حكم مالالمّت. وأخرون "على انتقالهإلى الورثة, 
أن تعلّق ح قّالغرماء إِمّاكتعلق الرهن أو كتعلق الأرش كما مر مثله في المستوعب» 
واختلفوا أيضاً في الفاضل عن الدّين الذي اتفقوا على أنّه ينتقل إلى الورثة, 
فبعضهم ' على أنّه لايجوز للوارث التصرّف فيه قبل القضاء وأنّه لايسقط شىء من 
الدّين بتلف بعض من التركة لتعلّق حقّ القوماء بكلّ جزء منها مشاعاً لأ التركة 
حينئذ بأجمعها كالرهن: وبعض ؛ علق أنه ينقن تَكردّفه فيه أي فيما زاد على الدين. 

وللمصنّف في إرث الكتاب ”مذهبٌ غ ريب فإنّه ذهب إلى أن التركة تتتقل إلى 
الورئة إذا كان الدين مستوكواتيه ذالم يكن مستوعباً فما قايل الدّين على 
عوك مال الددكه 

هذا واتفقوا على التفديرين أي الاستيعاب وعدمه على أنّ المحاكمة 
للوارث فيما يدعيه لمورّثه وما يدعي عليه وأَنّه لو أقام شاهداً بدين حلف هو دون 
الديان, والظاهر اتفاقهم أيضا_كما قيل _على أن الورثة أولى وأحقّ بعين التركة, 
ولذلك قال: قال بعضهم: إِنّ النزاع إِنْما هو في قيمة التركة لا في عينهاء وإلا فالناس 
)١(‏ منهم العقّامة في القواعد: ج ص 185 وابن إدريس في السرائر: ج ص 4١؟,‏ والفاضل 

الهندي فقي كشف اللثام: ج ان ' 
(؟) منهم المحقّق في الشرائع: ج ؛ ص1١‏ والشهيد الاوّل في الدروس:؛ ج ؟ ص 65 والشهيد 

الثاني في المسالك: ج ١7‏ ص .1١‏ 
(*) كما في كشف اللثام: فيالفرائض ع 4ص ٠‏ 5, وكفايةالأحكام: في المواريث ج ؟ ص /ا١8.‏ 


(؛) كالعلامة فى القواعد: في الحجر ج ؟ ص .١1١‏ 
(6) قواعد الأحكام: في الفرائض ج 7ص 01 
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متسالمون على أنّهم أحقّ بالعين وأنّه من هنا نشأ الظنّ لبعض الناس أن القول بِأنّ 
التركة للورئة مع الاستيعاب هو المشهور, بل ظٌ أنه محل وفاق, انتهى ' فليتأمل 
جيّداً في قول هذا البعض. 

وكيف كانء فالقائل بِأنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت ولاتنتقل إلى 
الورئة الشبيخ في «الخلاف» وكذا «المبسوط» كما نقل' عنه وابن إدريس ؟' فى 
وصايا «السرائر» وباب قضاء الدّين عن الميّت والمحقّق في «الشرائع » في باب 
المواريث والقضاء والقصاص والمصتئف في «الأرشاد*» والصهيد فى ميراث 
«الدروس'» وقد مال إليه أو قال به الفخر في رهن «الإيضاح '» ومثله والده في 
وصايا «المختلف*» وهو ظاه'ث «المقتهم والنهاية ٠١‏ وفقه الرارئدي ''» بل هو 
ظاهر «الخلاف''» أو صرايحه في باب ألفطزة فيمن أوصى يعبد ثمٌّ مات قبل هلال 
شوّالء ولم يقبل الموصى له إلا بعك أن هلء فإئّه قال: لايلزم أحدا فطرته. وقضية 
ذلك كما فهمه منه في «الْسَرَّائر ”© أنه يبقى تلك المدة بلامالك. وهو مذهب الأكثر 


)١(‏ لم نعثر على قائله. 

(1) نقله عنه في المختلف: في القضاء ج 8 ص 6١‏ - 017. 

(؟)السرائر: في الوصايا اج 'اص 5 وج ؟ في قضاء عالدين عن الميّث ص 7 1. 
(4) شرائع الاسللام: في الارث ج غ ص 15.: وفي القضاء ص 47 وفي القصاص ع .17١‏ 
() إرشاد الأذهان: فى الميراث ج ؟ ص .17١‏ 

(1)الدروس الشرعية: في الميراث ج لاعن 87 

() إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص 18. 

(ما مختلف الشيعة: في الوصايا ج ١‏ ص 1١‏ 

(1) المقنع؛ في الوصايا ص 4/5. 

.1١8 التهاية: فى الوصايا ص‎ ٠١( 

775 فقه الراوندي: في ميراث الزوجين ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1) الخلاف: قي زكاة الفطرة ج ؟ ص ١45‏ مسأثة .18٠‏ 

(؟١)‏ السرائر: في الوصاياج اص ؟١1.‏ 


كتاب الدين / الرهن / فيما لو رهن الوارث التركة وللمورث دين ل 8# 
كما في «المسالك' والكفاية ' والمفاتيح "». وفي «السرائر » لاخلاف في أن 
التركة لاتدخل في ملك الورثة ولا الغرماء بل تبقى موقوفة على قضاءالدين 
وقال فى باب قضاء الدّين: إِنّه الذي تقتضيه اصول مذهبنا. 

وقد استدلُوا* عليه ياستمرار طريقة الناس على دفع الثماء في الدّينء إذ لو 
اقتصر مقتصر على دفع الأصل في الدّين دون النماء لأنكروا عليه أشد إنكار, 
وبقوله' جل شأنه: #من بعد وصية بوصي بها أو دين» ولقد تكرت هذه الكلمة 
الشريفة في حديث واحدمن دون تقادمعهد أريع مرّات, وماكانتعادته سبحانه في 
بيانالأحكامذلك بل يجمل ويحيل. وقالالأردبيليفي«! ياته "»قالوائإنٌ قوله جل 
شأنه من بعد وصية يوصي بها أي بن » يملق بجميع ما تقدّم من أَوّل قسمة 
الميراث. قالمال بمقتضى ظاهر الآبة الشريفة إِمّا باق على مكو عال الكت اد 
منتقل إلى الغرماء: ولاقائل بالثاني تنعين الأرّل. وقد استد لبها جماعة كالشيخ * وابن 
إدريس * وفخرالإسلام ' أوالشَهيّد" ' وغَيْرّهم* على عدم انتقال المال إلى الورثة. 


.1١ ص‎ ١7 مسالك الأفهام: في الفرائض ج‎ )١( 

(1) كفاية الاحكاء: في الميراث ج ؟ ص /٠١7‏ 

() مفاتيح الشرائع: في كون الاارث بعد الدين ج ٠‏ ص 1 

(4) السرائر: في الوصاياج “اص ١57-5١7‏ 1, وج 7 ص 17. 

(0) كما في السرائر: في حكم تصرّفات المريض ج عن 514,؛ والدروس الشرعية: في 
الميراث ج ؟ ص ؟65 ومسالك الأفهام: في الإرث ج ١1‏ ص 17 

.1١ النساء؛‎ )1( 

(لاا زبدة البيان: في قرائض الاررث ص 1435 10 

(4) الخلاف: في ركاة النطرة 5ج 7ص 144 مسألة 104. 

(5) السرائر: في قضاء الدّين عن الميّت ج ؟ ص 1. وج 7ص 7١5؟.‏ 

.18 إيضاح النوائد: في الرهن ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١1)الدروس‏ الشرعية: في الميراث ج ١‏ ص ؟50. 

17-51 ص‎ ١7 كالشهيد الثاني قي مسالك الأفهام: في الارث ج‎ )١1( 


للقن 


مفتاح الكرامة / 3 ١‏ 


والحمل على استقرار الملك أو على استقرار الظرف - أعنى قوله جا شأنه 
امن بعد وصيةٌ» ‏ وجعله حالة من الأتصباء المذكورةفي الكبةالشريفة حتّى يكون 
المعنى لكل ما وظّف لهبالفرض أو غيرهبعد الوصية, والكون والثبوتأعمّمن الملك, 
فيجوز أن يكو نالمراد أن ذلك يكون لهميعد الوصيةوالدّين على وجه الاستقرار بعد 
أنكان متزلزلاً. يدفعه أن المتبادر إِنُماهو الملك والاستحقاقكما في المال/زيدء ومن 
نم سمّلى النحاة هذه اللام لام الملك. فكيف ينرّل قوله تعالى و اداضت # حل ١ه‏ 
المراد يستقرٌ له ما في ملكه من قبل؟ إن هو إلا إعراض عن الظاهر إلى التأويل من 
دون كليل وام ولاريب أن الظاهر أن التلرف لفو لا حبال من الثلث مثفة 

ومن هنا يظهر ضعف ماخلا تتتوبجامع المقاصد '» من أن الآدبة الشريفة إِنّما 
تل بغووة النغالقة وه سفت اع كديع النظرى لز الاار الل قلي 
المفهوم كقولنا: يملك المبيع بعد العقذ: ومثله كثير كما فى قولنا: إذا باعك فاشتر 
وإذا سلّم عليك فر 1127719 ش 

فقد صم لنا أن تقول: إن المعلّق في الآية الشريفة إما الملك أو جواز التصكف 
00 والأأخير باطل قطعاً كالثالث, أنه يستحيل تعلق 
الملك على بعدية الدّين والوصية مع بقاء جواز التصرّدف مطلتقا قا أي أيّ تصدف 
كاء عي كراتس فى الحد الرحهين أ ته الانيلك ال يد الد ين بوجو له 
التصراف قيله, فتعيّن جد الأولين. ويدفع الثاني ظهور الملك والاستحقاق مسن 
اللام. وعدء تبادر كون الظرف حال من الأتصباء. 

والتقدم في قوله جل شأنه #من بعد » هو التقدم الذي أراده المتكلّمون وهو 
أن المتأَخُر لايجامع المتقدّم كتقدّم عدم الحادث على وجوده وتقدّم بعض أجزاء 
الزمان على بعض, فلا يثبت ملك أو جواز تصرّفه في رهن أو غيره حمّى يننفي 


)١(‏ جامع المقاصد: في الحجر ج 6 ص 5١١‏ -؟؟1, 


كناب الدّين 7 الرهن / فيما لو رهن الوارث التركة وللمورث ذين لآ 
المتقدم وستسمع ' تمام الكلام في الآية الشريفة. 

وقال في «جوامع الجامع»*: لاخلاف في أن الدّين مقدّم على الوصيّة 
والميراث وإن قدّمت الوصيّة على الدّين, فكأنّه قيل: من بعد أحد هذين. فإنّ تنظ 
دأو» لاتوجب الترتيب وإنّما هى لأحد الشيئين أو الأشياء '. ولعلّه أراد أن إبراد 
«أو» لارادة بيان التساوي بين الدّين والوصيّة في تقديمهما على الإرث وأنّ كل 
واحدٍ منهما مستقل في التقديم لا لأنّ أحدهما مقدّم لا المجموع. ونقديه الدرضتة 
إِنَا لأنها مظنّة التفريط أو لأَنّ الغالب فى أهل الجدة وأصحاب الأموال إِنْما هو 
الوصية, أو لأنّه لاينبغى أن بترك الدّين إلى ما بعد الموت. 

واستدكوا" على هذا القول بما رياه ْيةإلاسلام فى باب قضاء الزكاة عن 
المت فى الصحيح عن عبّاد بن طلهيب -الْذئ وثقه النجاشي ؛ والمصنّف في 
«الاريضاح *» والظاهر وقوع الاشتناة ”هن «الكشحة فان مأ فى الحدبثين من 
القدح فيه إنْما وقع من عاد بن كيضري كمابيظهر بن ,أحاديث أخر, مع أن في 
الحديث الثاني تصريحاً به. مضافاً إلى أنّ الشيخ في «الفهرست”» و«أصحاب 
الباقر والصادق طإِ»* لم يتعوّض ففساد عقيدته؛ وابن ابي عمير فروئ عن 


4# وبعض الناس يسمّيه يجامع الجوامع وهو غلط. (كذا بخط المصنّفءة). 


.78/ سياتى فى ص‎ )١( 

(1) جوامع الجامع: ذيل الآية 1١‏ النساء ج ١‏ ص 5/8 

() كما في المدارك: في الزكاة ج ه ص ١57‏ والذخيرة: في الزكاة ص 444؛ والحدائق: في 
الزكاة ج ١١‏ ص 57. 

(4) رجال النجاشي: ص 17؟ برقم 1/4١‏ 

(6) إيضاح الاشتباه: ص 577 ونقله عند الاسترابادي في منهج المقال: ص ,١/81/‏ 

(1) اختيار معرفة الرجال: ص ١47-74١‏ مطبعة جامعة مشهد. 

(/) القهرست: ص ١17‏ برقم “19/7 مطبعة جامعة مشهد. 

(خا رجال الطوسي: ص ١1١١‏ و١‏ 71. 


5 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الحسن عنه. وقال الاستاذ في «الفوائد الرجاليّة '»: لاتأمّل ولاشبهة في كون 
أن صهبميائقة عليلةٌ كديا عا رابنا الكش دروي الالجاديك الراردة فل مغ 
في آخر لمشاركتهله في الاسم أو الكنية أو اللقب ؟. سلّمنا ولكن أقصاه أن يكون 
موقا والموّق حجّة عن أبي عبدالش نيا في رجل فرّط في إخراج زكاته في 
حياته, فلم حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه ممّا يلزمه من الزكاة ثم 


أوصى به أن يخرج ذلك؛ فيدفع إلى مَن تجب له؟ قال: جائز يخرج ذلك من جميع 
المال, إِنْما هو بمئزلة دين لو كان عليه, ليس للورئة شىء حبّى يوٌدُوا ما أوصى به 
من الزكاة ' وهي ظاهرة أو صريحة في المراد. ولاقائل بالفرق بين الوصيّة بالزكاة 
وغيرها. وبصحيحة سليمانجق خَالْد تحن أبي عبدالله لْية: قضى أميرالمؤمنين لقّة 
في دية المقتول أنه يرثها الورئة على كُتابل الله وسهامهم إذا لم يكن على المقنول 
دين ؟. والحمل على استقرار الملّلت“خروج عن الظاهر كما هو الظاهر. 

ولايخفى عليك أن هله الاأدلة الثّلانة تتل على عدم الانتقال إلى الورثة وإن 
لم يستوعب الدّين التركة. فليتأمّل. 

وقد ذهب ناسٌ * إلى أن المبّت ممّن يملك على الحقيقة كما يبقى عليه الدّين.. 
بل قيل: قد يتجدد له الملك بعد الموت كملكه لديته ولما يقع فى شبكته كما هو 


.117 لايوجد لدينا كتابه. نعم وجدناه في تعليقاته على منهج المقال: ص‎ )١١ 

(؟) لا يشفئ أن العبارة من قوله: «والظاهر وقوع الاشتباه» إلى قوله: «في الاسم أو الكنية أو 
اللقب» هي من الاستاذ البهيهاني :8 ٠‏ تكن الشارس -حسب الظاهر _بدّل عبارة «ورواية ابن 
أبي عمير عن الحسن عنه» يقوله: «وابن أبي عمير فروئ عن الحسن عنه» والصحيح ما ذكره 
الاستاذ. فراجع تعليقاته على منهج المقال: ص 181. 

ا الكافي: في قضاء الزكاة عن المت م اج ؟'حى 117 0, 

(4) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب موائع الإرث م ١س‏ لاا ص 84# 

(8) كما في المختلف: في الوصايا ج 1 ص 764١‏ وفي المسالك: في الوصايا ج ١‏ ص ١١١‏ 
وجامع المقاصد: في الوصايا ج ٠١‏ ص 5"1. 


كناب الدّين / الرهن / فيما لو رهن الوارث الثركة وللمورث دين 98م 


خيرة وصايا «الروضة '» ومال إليه الفخر في ميراث «الإيسضاح'» ونسبه إلى 
بعض, ولعلّه أراد المحفقق ' في باب القصاص فيما إذا شهد الوارث على جرح 
الموروث قبل الاندمال. 

وكأئّهم استندوا إلى أَنّهم أجمعوا على أَنّ ديونه تقضى من ذلك وتنقّذ وصاياه 
ولاطريق له إل الملك. والح أنّ ذلك كلّه على حكم ماله بحكم الدليل الّذي دل 
على ذلك. أي أنّ المّت في حكم المالك له لعصمته به عن تعلق ملك غيره به 
وصرفه فى مصالحه. وأ نَى يملك الميّْث وبائموت تزول عنه الأملاك. 

وما ذكره فى وصايا «جامع المقاصدء» من الاتفاق على أنّْ المال لاييقى يلا 
مالك قلعلّه يريد ما افق العلماء على تيه من ]أنه لايبقى بلا مالك ولا من هو في 
حكمه. وإل فكيف يتم له ذلك والأكثرون “ من القدماء على أن التركة لايملكها 
الوارث إذا أحاط بها الذين, لكن كلامه فَىالرصايا صريح في أَنّ المال لابدّ له من 
مالك حقيقة, فلا يجدي هذا التاويّل: تنه مشا راض بكأتجماع «السرائر» وقد 
سمعته". وقد أطبقوا" على أن من مات ولا وارث له إلا معلوك أله يشبتري من 
التركة ويعتق ليرثهاء وقد بقي المال في هذه المدّة بلا مالك. ومتلة نا كر اوضى بان 
يصرف مال معيّن في الصلاة أو الصيام أو الحجٌ أو شراء الآجر والجصٌ ابناء 


(1) الروضة البهية: فى الوصاياج ة ص 8. 

(؟) لم نعثر عليه في الميراث يل وججدناه في الوصاياء فراجع الاريضاح؛ ج “ص ثلا 

() شرائع الاإسلام: في القصاص ج 4 ص .12١‏ 

(4) جامع المقاصد: في الوصايا ج ٠١‏ ص 10. 

لواحو ال ا : فى الوصايا ص ,1١5‏ وابن إدريس في السرائر: في حكم 
تصرافات المريض ج ١‏ ص 9, والصدوق فى المقنع : في الوصايا ص قر 

(3) تقدم في ص 577. 

() متهم المحقّق في شرائع الإسلام: في الارث ح 4 ص ١95‏ والشهيد في الدروسر الشرعية 
في الميراث ج " ص 717 والشهيد الثاني فى مسالك الأفهام: في الفرائض ج لاص ل 2. 


الالإطلل لسلس غع_ لل مفقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
القناطر ونحو ذلك ممّا هو كثير. وقد أجاب عن الوصايا المذكورة بأنّ المال 
الموصى بصرفه فى ذلك ملك الورثة. ولم تدر ماذا يقول فيمن مات ولا وارث له 
ِل مملوك, وعلّه بريد الاتّفاق ببنه ويين خصمه في ملك الوصيّة أو اتّفاقاً حدث 
فيما قارب عصره. لكنٌ الشهيد ممّن يوافق الخلاف كما عرفت '. 

وأمّا القول أن التركة فى الفرض المذكور للورثة فهو خيرة «المبسوط '» على 
مأ وجدناه و«جامع الشرائع '» ومواريث «الكتاب » وقضائه وشفعته ووصاياه 
وحجره ورهئه كما نعطيه عبارته هنا وقضاء «التسحرير” والمختلف'» ورهسسن 
«التذكرة '» وحجرها وحجر «الايضاح*» ووصاياه و«جامع المقاصد » فى المقام 
والحجر والوصايا وه السخته! أي ظاهره أو صريحد في موضع آخرمنه 
وكذا «حواشي الشهيد''4 في المقام والمؤاريث 0 «المسالك؟ '» ومواريثه 
ومواريث «كشف اللثام ' '» وظاهر حجر «التذكرة* أ» الإجماع عليه حيث قال: 


8517 تقدم في عى‎ '١( 

مرق الا ص 8؟. 

(؟) الجامع للشرائع: في الوصية ص 148 

63 قواعد الأسكاء: في الفرائض ج اص +181 وفي القضاء ج اص وديدك ٠‏ وفي الشفعة ج ١‏ 
ص 161 ٠‏ وفي الوصاياج " ص 441. وفي الحجر ج ؟ ص .١15١‏ 

(0) تحرير ير الأحكام؛ في القضاء ج ه ص ؟17١.‏ 

(1) مختلف الشيعة: في القضاء ج مص 617-55١‏ 

(/ا) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 170, ٠‏ وفي الحجر ج 14ص 3/17 

(8) إيضاح الفوائد:في حجر المريضج "ص 14-17.ءوفي الوصايافي تصرّفا ثالمريض ص 1!7, 

5 جامع المقاصد: : في ارهن م #ص ,/١‏ وف الحجر ص 77 ؟, ٠وفي‏ الوصايا ج ص 1-758؟. 

51١-11١ مختلف الشيعة؛ في الوصاياج 7ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الحاشية النجّارية: في الرهن ص ١الاس ١١‏ أمّا في المواريث فلم يشرح غيارة المصنّف 
فظاسره القبولء راجع ص 4 

)١١(‏ مسالك الأفهام: في القضاء سج ١‏ ص 805 و17. 

(17) كشف اللثام: في الاإرث ج 4ص )١4( 2.59١‏ تذكرةالفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص ؟/!, 


كناب الدّين / الرهن / فيما لو رهن الوارث التركة وللمورث دين سام 
الحو عندنا أن التركة تنتقل إلى الوارث», وقد سمعت ' إجماع وصايا «جامع 
المقاصد» وربّما ظهر من بعضهم ' أنه المشهور. 


الغفرماءء فتعيّن الانتقال إلى الورثة, وأنّها لو لم تنتقل إنيهم لما شارك ابن الابن عمّه 
لو مات أبوه بعد جدّه وحصل الابراء حينئذ, والتالى باطل إجماعاً فالمقدّم مثله, 
وأَنّ الحالف مع الشاهد إِنّما هو الوارث, قلولا الانتقال لساوى الغريم. وقد 
عرفت "ما يجيب به أهل القول الأُوّل عن الدليل الأُوّل, وتعلهم يجيبون عن الثانى 
لمكان الأولوية والاختصاص بالأعياق. فلَامّل 

وكيف كان فعلى القولين يمنع|الوارث من الْتصكّف فيها إلى أن يوقي الدين أو 
يأذن الغرماء. وقد حكى على ذلك الاجمّاع في قضاء «الإيضاح* والمسالك*» 
وظاهر «السرائر'» في قضاء مين ألتيّت كال ف «الاتضاح»: أجمع الكل على أنه 
إذا مات من عليه دين يحيط بجميع التركة لايجوز للوارث التصرّف فيها إلا بعد 
قضاء الدين وإذن الغرماء. ونحوه قال ني «المسالك». وهو كذلك كما يشهد به 
التتّم, لذ أصحاب هذا القول يقولون: إن تعلق الدّين بها تعلق الرهن بالدّين كما 
في «الميسوط » وشيرهة. برهو الذي م به المصئف في ار ذه مواضسع من 
)١(‏ تقدم في ص .]1١‏ 
(؟) لم نعثر عليه في شيءٍ من الكتب وإِنّْما نقله الشارح فيما تقدّم, فراجع. 
م لقدام في حص ا 
(14) إيضاع الفوائد: في القضاء ج 4 ص 5115 
)0 مسالك الأفهام: في القضاء ج ؟١‏ ص 5 *0. 
(5) السرائر: في قضاء دين الميّت جح ”ص 6غ. 


(/9) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 111. 
(8) كالمسالك: في الميراث ج ١١‏ ص ؟1. 


ل سس ممقتاح الككرامة / ج ١6‏ 


«الكتاب» كالمواريث والقضاء والوصايا. وإِنّما يتردّدون في أنه كتعلق الرهن أو 
تعلق الأرش فيما إذا لم يستوعب, وقل من تردّد في الأمرين فيما نحن فيه. على 
نك ستعرف ' فيما إذا لم يستوعب أنّ جماعة على أنّ التعلّق فيه كتعلّق الرهن: بل 
لم أجد مصرّحاً فى المقامين بأنّ تعلّق الدين بالتركة كتعرّق الأرش إلا ما حكاه 
الشهيد في «حواشي الكتاب "4 في باب الحجر عن السيّد الرضي يَيفته. ولم يظهر 
من «جامع المقاصد ”2 فى الباب تبعاً للكتاب حيث قربا هنا صحّة رهن الوارث 
التركة لكنّه فى «جامع المقاصد » رجع عنه فى باب الحجر فقال بالمنع فيما إذا لم 
يستوعب. وإن كان ربّما ظهر منه فى أثناء الكلام التردد أو السدول؛ فهنا أولى 
بالمنع أو التردّد. والمصنّف كأ نه ميملا فى الباب المذكور, وقد جزم فسى 
«التحرير "» بعدع صحّة الرهن في المقام» وقد سمعت ما جزم به فى المواريث 
وغيره بل جزم في المواريث بأنهكآلرهن فيما إذا لم يستوعب. وفى «المبسوط١»‏ 
ذكر الاحتمالين في المفاح من دون ترجيح؟ وقد سمعت ما حكيناه عنه. وستسمع " 
أيضاً من أن التعرّق عنده كتعلّق الرهن فيما لم يستوعب. 

وكيف كانء فالمنع من التصرّف فيما نحن فيه _أعني مع الاستيعاب مما 
لاينبغي الشك فيه على القولين للإجماعين المنقولين اللذين يشهد لهما التتبّع 
و بر ه. وما نظهر الثمرة في التماء كما صرمم به جماعة ‏ كثيرون, هن ! يننا عننا 
يويد الاجماعين المذكورين. 


)١(‏ ميأتى ذكر الجماعة المشار إليها فى الصفحة الأنية. 

(؟) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لد يناء فراجع. 

(1وة) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ١لاو18؟.‏ 

(8) تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص 8/ا2. 

(1) المبسوط: في أحكام الرهن جم ؟' ص 84؟. (/9) سيأني في الصفحة الآنية. 

(8) كالشهيدالأوّل في الدروس الشرعية: في الميراث ج ؟ ص ؟0, والشهيد الثاني قي مسالك 
الأفهام: في الإرث ج ١٠١ص‏ 11, والفاضل الهندي في كشف اللثام: في المواريث ج 4ص 74٠‏ 


كتاب الدّين / الرهغن / فيما لو رهن الوادث التركة وللمورث دين سل اس وتام 


وأمّا المحاكمة والتخيير في جهات الفضاء فإنهما ثابتان على القولين كما 
عرفت ان" وصرّح بهما جماعة '. 

وليعلم أن الفخر في «الايضاح "» والمحدّق الثاني ؛ اختارا أن تعلّق الذّين 
بالتركة ليس واهداً من التعليقين وإِنّما هو تعلّق ثالث مستقل برأسه. وقد حكي * 
عن الشهيد. وحكاه في «التذكرة'» عن بعض العامّة, ولافائدة مهئة في المقام 
تقتضى تحرير ذلك. ' ٍ 

وإذ قد ثبت منع التصرّفء فلو ظهر أن هناك دَينا مستوعبا وقد تصرّف الوارث 
كان تصرّفه غيرنافذ إذا لم بود الوارث, ولا كذلك ما إذا حدث دين كان كان قد 
باع متاعاً وأكل ثمنه فردّ بالعيبْ السابق” فالظاهر نفوذه إن أدّى الدّين, وإلا فسخ 
المدين التصف توصّلاً إلى أخذ دَلْنْه من تركتة/ وكلام المصنّف في هذا الفرع في 
باب الحجر غير منقح. 

وأمّا إذا لم يستوعب الدَيْنَ لتك ةكقتعلمت أن الكلام بقع فيه في مقامين: في 
الفاضل عن الدّين وفيما قابله. 

أتنا الأوّل: ففي ميراث «الكتاب"» أنه يمنع من التصرّف فيه وتكون التركة 
بأجمعها كالرهن. وهو خيرة «الإيضاح”» في الحجر والرهن و«الدروس*» في 


753-174 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الارث ج ١١‏ ص ؟1, والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في الرهن ج صصص ١ل.‏ 

() إيضام الفوائد: في الرهن ج ؟ ص ؟1. 

ع جامع المقاصد: في الحجر ج ع دك 

(8) لم نعثر على حماكيه عنه. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١1‏ ص "7؟. 

7 قواعد الامكام: في الفرائض ج اص ل 

(4) الدروس الشرعية: في الميراث ج ؟ ص 25 ؟. 


32-0 لل مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الإرث و«جامع المقاصد» في موضع من الحجر كما عرفته آنفاً' و«إيضاح النافع» 
فى باب الدّين: وهو ظاهر «الميسوط '» وقد سمعت ؟ ما فى «السرائر» مسن 
الاطلاق للآية الشريفة, والخبرين المتقدّمين ؟ وأنّ لا أولوية لبعض على بعض في 
اختصاص التعلّق به. ولأنٌ الأداء لايقطع به بذلك البعض لجواز التلف ولا خرج 
المت عن صلاحية استغراق الدّين لذكته وجب ان يتعلق يكل ما يمكن أدادّه مئه 
فين موا الي 13 كوو انه يقن القن عند تلف بعض مسعلوم الانتفاء. ولأن 
الباقي إذا تلف قبل القضاء ضمن الوارث؛ وهذا يدل على أن التعلّق بجميع التركة, 
وإلا فكيف يتعلق بما بمتنع حدوث تعلقه به ليجب بدله حيث تعذر؟ 

واحتمل فى «التذكرة “ينقؤة ييف فيه أي فى الفاضل _عن الدين؛ وهو 
عوقاق عه والكتا ناا ٠‏ وسا قر الفييد فى ,عرلفيي سان تدادية 
الكتاب و«المسالك” والكفاوصي يج عطي كلام «جامع الشرائع "'» بل صريحه 
في باب الدين, للصَرروَالحوبٍتوابعد الحجر رفي مال كثير ليسير جدَاً ون الحجر 
إنْما وقع لأجل الدّين وذلك يتقدّر يقدره, مؤيداً باستمرار طريقة الناس على ذلك, 
ويكون التصرّف مراعى بوفاء الباقي بالدّين, فلو قصر لتلبٍ أو نقص لزم الوارث 
الاكمال. فإن تعذّر الاستيفاء منه تسلّط المدين أو الحاكم على نفض تصرّفه على 


)١(‏ تقدام فى الصفحة السابقة, 

(؟) المبسوط: في أحكام الرهن ج ص 5144 

(') تقدام في ص 5117 

(]) تقدم فى ص 51534 +817 

(0) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١1‏ ص 55. 

(1) قواعد الأحكام: في الحجر ج ١‏ ص 15١‏ وفي القضاء ج اص 1 
() لم نعثر عليه 

(8) مسالك الافهام: في الفرائض ج ١17‏ ص 15 

(3) كفاية الاحكام: في الميراث ج سس لاءإثر 

.181 الجامع للشرائع: في الدّين ص‎ )٠١( 


كتاب الدين / الرهن / فيما لو رهن الوارث التركة وللمورث دين لب با 
الأحوت وَلهله [5|ا عوك نوع مايقرم بالديق وقياةة كان احوط. 

وقد يستدلٌ على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة ' عن البزنطي بإسنادٍ له أنه 
سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أبنفق عليهم من ماله؟ قال: إن 
استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم. وإِن لم يستيقن فلينفق 
عليهم من وسط المال. وقد رواه الح العاملى ' عن أب الحسن لق بهذا المتن, 
وهو صحيح إلى البزنطي في طريقي «الكافي والتهذيب» فيكون صحيحاً عند 
جماعة ممّن تأخّْر ولا اللإضمار. وروى في «الكافي ' والتهذيب*» عن البجلي* 
عن أب الحسن جل بهذا المتن مع تغيبر ,فيه قإلا: كأنّه سهو من بعض الرواة. 

ويبقى الكلام في الآآبة الشر يفلا لأنك قدَايعرفت ١‏ أنها ظاهرة في خلاف هذا 


)١(‏ الكافي: في الرجل يترك الشيء ء القليل وعلية دين ... ح ١ج‏ لاص اك ومن لايحضره 
الفقيه: : في الرجل يموت وعلليه ادك كولة اننيا! بع بالاهه جرس , وتهذيب الأحكام: 
ب ه في الإقرار والمرض ح 18ج 4 ص 114. 

(1) وسائل الشيعة؛: ب 5؟ من أبواب الوصايا ح 7ب 1 ص 4١‏ 

(؟) الكافي: في الرجل يترك الشيء ء القليل وعليه دين ... ح "اج لاص 217. 

(1) تهذيب الأحكام: ب ف قي الإقرار والمرض ح ١5‏ ج 1 ص 116. 

(0) البجلي وإن أطلق على جماعة كثيرة إِلا أن المراد منه هنا على الظاهر هو عبدالرحمن بن 
الحجاح. ولايخفى أن الذي نقله الشارح عن الكافي والتهد بب غير صححيح. ما رلا فلي 
الذي نقله عنهما إِنّما هو مذكور في التهذيب فقط لا في الحافي. ونانياً أنّ السذكور في 
التهذيب اج ص 4 إِنّما هو التعبير بأنّه خبرٌ مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه 

عن الخبرين المتقدّمين (خبر البزنطي؛ وخبر عبدالرحمن الأنّ خير عبدالرحمن مسئدٌ موافق 
للأصول كلها من أَنّه لايصم أن يتفق على الورثة إذا كا ن هناك دين على كل حال انتهى. ركم 
فرق بين هذا التعبير والتعبير المحكي عثهما في الشرح. وثالثاً التعبير المذكور : فى التهذ بب 
نما ورد في خبر عليّ بن أبي حمزة الذي أمر فيه في قرض المسألة بالائقاق على ولد المت 
دون الدينء: وهذا الذي تيم فعا وسهواً من بعض الرواة حسب ما حكاء؛ لا في خبر 
عبد اث حمن» بل عرقت أن خبر عبداارحمن مثبول عندهما سندا ومتناء فراجع وتأمل. 
(1) تقدم في ص /؟". 


#ا ‏ ل ل ع شت شفتاسم الكرامة ع 8 ١‏ 


القول. إلا أن تقول: إِنّ الاحتمالات في البعدية في قوله جل شأنه ': من بعد 
وصية بوصي بها أو دّين» ثلاثة, الأوّل: أن يكون المراد من بعد وصولهما 
لأهلهماء فلا يجوز التصرّف فبها قبله بوجدهٍ من الوجوه. الثاني: أن يكون المراد من 
بعد عزلهما وتعبيئهما؛ فلا يجوز قبله بوجه. الثالث: من بعد وجودهما في المال 
الواسع. فيجوز التصرّف فيما يفضل أو في الكل ويكون ضامناً وقد يؤيّد الأخير 
أنّه ثبت ملك الأمٌ الثلث مثلاً فلها التصّف فيه كيف شاءت؛ وقوله جل شأنه من 
بعد الوصية والدين لابدٌ أن يُحمل على معنى لاينافي ذلك وهو الوجه الأخير. 

وقد عرفت ؟ ما يؤيّد الأوّل من الخبرين وغيرهما. فالقول بالمنع أوفق بظاهر 
الأدلة وأشبه باصول المذهِث وأقركج إلى الاعتبار ولاسيّما مع الإعسار أو عدم 
الوتوق بالوارث وأحوط في الدينء/والضرر والحرج يندفعان بالاستيذان من 
المدين أو الدفع إليه أو إلى أَلْحَاكمْ إن عسر الوصول إليه أو العزل عند الثقة الأمين 
كما ذكروه في باب الذي وق دأوينا- لخأ في ذلك ونحوه عند شرح قوله؟ 
«ولو غاب المدين» والاستبعاد لايصلح أن يكون دليلاً, والسيرة سيرة عوام وإلا 
فالعلماء مختلفون ومضطربونء والخبران غير صحيحين ولاصريحين؛ لاحتمال 
حملهما على القرض والضرورة مع ما اشستمل عليه الأخير من المخالفة الإجماع 
كما أشرنا إليه ؛ مع أن أصحاب هذا القول ما أَلَعُوا بهما ولاوجدت أحداً ذكرهما 
دليلاً. وكيف كان فلا ينهضان على مقاومة أدلّة القول الآخر. 

ومئنا ذكر في المقامين يعرف حال ما قابل الدّين من التركة, والحال في 
(9) النساء: .١1١‏ 


(؟) تقدام فى ص 815١-7151‏ 
(؟) تقدام فى حى 277 -0/8. 


(4) تقدّم نقله عن السرائر في ص 717 إلا أنّ المصرح به فيه هو لا خلاف فيه إلا أنّا أشرنا غير 
سَرّة إلى أن هذا غير دعوى الاإجماع بلفظه حسب اصطلاح القوم, 


كتاب الدّين / الرهن / فى اعتبار كمال الموجب والعاقد 
الفصل الثالث: فى العاقد 
ويشترط كمالية الموجب والقابل» 


سم 


الوصية والدّين واحد كما في «جوامع الجامع ' وفقه الراوندي '» وغيرهما" ممّا 
صنّف في آيات الأحكام. وبه صرح جماعة؟ في باب الوصايا مستدلين بالآية 
الكريمة وإن كانوا في باب الدّين والرهن والحجر والمواريث والقضاء إِنْما 
تعوّضوا لحال الْدّينء وهذه المسألة قد تعرّضنا لها في باب المواريث* وأسيغنا 
الكلام فيها هناك, وكذلك فى ياب القضاء١‏ وكثير من الأصحاب ما تعرّض لهاء 
ومن تعردض لها ما أسبغ الكلام فبيلكة يبوت كلامهم حتّى أن اصعنات.انات 
الأحكام كالراوندي والمقداد والمولى الأ بلي والمفسّرين من الخاصّة والعامّة 
كالبيضاوي وغيره ما تعرّضوا الحكتمآفيها دما عدا المولى الأردبيلي " فإِنّه نظر 
وتأئل واحتمل ثم قال: إِنَالمَتِاَة مشكلقي ثم أحالها على كتب الفروع وقال: إِنَ 
العلامة اختلف كلامه فيها في القواعد في ثلاثة مواضع. 


والفصل الثالث: فى العاقد» 
[في اعتبار كمال الموجب والعاقد] 


111-1710 جوامع الجامع: ج اص 19/8 (؟) فقه القرآن: في ميراث الزوجين ج "ص‎ )١( 

(1) كزبدة البيان: في فرائض الإرث ص 101 

(8) كابن إدريس في السرائر؛ بج ٠٠ص ٠‏ ٠٠؟,‏ والعللامة في التذكرة: ج ؟ ص 511 وفخرالاسلام 
في إيضاح الفوائد: ج ؟ ص 405. 

(6) يأتي فيج ١ص‏ 48 من الطبعة الرحلية الذي يصي رحسب تجز ثتنا الجزءالثاني والعشرين. 

3 يأني فيج لص ثرا افن املبسة ال حليةالذع بسي رحسب تجزنتنا الجز ءالسادس والعشرين. 

(/) زبدة البيان: في فرائض الارث ص .14١-109٠١‏ 


للخل ل لل لي ل ههمفتأسج الكرامة / ج ١6‏ 
وتملّك الموجب 


العقود. والكماليةبالبلوغ والرشد وجواز التصرّف والقصد والاختيار كما عبّر يذلك 
جماعة '. وفي «المبسوط ؟ والسرائر” والجامع والشرائع ؟ والارشاد”» وغيرها١‏ 
الاقتصار على كونهما جائزي التصرّف. والحكم في ذلك واضح. فلا يصمح رهن 
الصبي والمجنون مطبقاً ومعتوراً. ولا الغافل والساهي والنائم والسكران والعابث 
والهازل؛ ولا المكره المسلوب القصدء فإن لم يسلبه فكالفضولي يتوقف على 
إجازته بعد لا كالصبي. 


[فى اعتبان تملك المرجب] 

قوله: #وتملك الموجب» قال فى «جامع المقاصد”»: لو قال «وملك 
الموجب» لكان أولى وأخصر مع أن فيه إيهام الاكتفاء بتجدّد تملكّه. قلت: لعلّه 
أراد إدراج المكاتب, لله لين مالك َلك الظاهر بل متملّك, وإدراجه فى حكم 
المالك كالوكيل والولى لايخلو من بعد فالتملّك يشمله. والمالك إمّا على 
الاشتراك بمعنييه أو على عموم المجاز والإيهام المذكور موهوم, أو أراد دفع توهم 
التكرار, لأنّه لو قال «وملك الموجب» لريّما فهم أنه يشترط أن يكون الرهن ميا 
يملك, وقد تقدّم * حكمه, والأمر سهل. 
)١(‏ كالشهيد الأَوّل في الدروس: ج اص 85 والشهيد الثاني في الروضة: ج 4 ص ,/١‏ 

والطباطبائي في رياض المسائل: في الراهن جج مص 615١‏ 
(1) المبسوط: في الرهن ج ؟"ص158. () السرائر: في الرهون وأحكامها ج ص١١‏ 1. 
(5) الجامع للشرائع: في الرهن ص 187. 
(5) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 857, 
(1) كمجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج آم .10١‏ 
(/) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ؟ل. 
(حما تقدم بحثه في ص 618-714 1. 


كناب الدّين / الرهن / ما يعتبر فى إقراض ول الطفل ماله أو إرشائه #4١‏ 


أو حكمه كالمستعيرء وول الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته 
أو إصلاح عقاره. 


[ما يعتبر في إقراض ولي الطفل ماله أو إرهانه] 
قوله:«أو حكمه كالمستعير, وول الطفل مع المصلحة كالاقتراض 

فى نفقته أو إصلاح عَقاره أمّا المستعير فقد تقدّم ' الكلام فيه. 
وأينا ولي الطفل ففي «المسالك أ» نه لاخلاف عندنا في أنّه يجوز له أن يرهن 
ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحةي.بوالمخالف بعض الشافعيّة فمئع من رهنه 
مطلقاً. قلت:وبه صرّح في «المبسوظ"والشرائغ “والتحرير " والتذكرة' والإرشاد" 
والدروس ”» وغيرها'. وقيّده في «النتسوط ١‏ والروضة '' والرياض''» يماإذا لم 
يكن ببع شيع من ماله أعوة وق الأخجهرين: أو ل شمكن. وفي «التذكرة؟١‏ 
والمسالك »١*‏ بما إذا تعذّر الببع» وفي الأوّلِين و«الروضة”'» يجب أن يكون على 


بد ثقة يجوز إبداعه منه. 


815-599 تقدم في ص‎ )١( 

(؟ و4١)‏ مسالك الافهام: في الراهن ج ؛ ص 7 
(*و١٠)‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .5١١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في الراهن ج 1ض ارلا 

(8) تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص 5/!]. 
(5و؟1١)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن س ١7‏ ص ,1٠١‏ 
(/0) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 517". 

() الدروس الشرعية: في الرهن وأحكامه ج ص .1١7‏ 
(1) كمجمع القائدة والبرهان: فى الرهن ج 5 ص .١8١‏ 
(11و160) الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص ا 1/: 
(91) رياض المسائل: في الراهن ج مص .01١‏ 


؟١كددللغعههبدبلس‏ سس ل ممقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


قلت: ويصصٌ أن يرهن ماله فيما إذا اشترى له بمائة نسيئة ما يساوي مائتين 
ورهن من ماله ما يساوي مائة؛ فإن لم يعرض التلف ففيه الغبطة الظاهرة:؛ وإن 
عرض فلا ضرر مع حصول الغبطة أيضأكما صرّح به في «التذكرة '» وأشار إليه في 
«المبسوط ". بقي الكلام فيما إذا لم يرض إل برهن تزيد قيمته عن المائة ولم 
يكن الرهن مئّنا لابخشى تلفه كالعقار كأن يكون مئنا يخاف عليه امتلف: وقد قذى 
في «التذكرة"» الجواز في موضع يجوز إيداعه. وأنت خبير بِأنّ الإرهان مانع من 
التصردف. فربّما يتلف فيتضرّر به الطفل بخلاف الإيداع فليتأمّل. 

وفى «المبسو ط ‏ والشرائع * والتذكرة' والإرشاد" والدروس”"» وغيرها' أنه 
يجوز لولي الطفل أخذ الرهن لم إذا باغبباله نسيئة إذا كان له فيه الحظً. ومثله ما في 
«اللمعة *' والدروس ' 'والرلضة " "من أنه بص مٌأخذ الرهن لدإذا ببعكذلك أو خيف 
على المال. ونحو ذلك ما فى أدالكقاية '>وجمكن أن يراد بالجواز أو الصمّة المعنى 
الخاصّ. فلا يجب. س2 العم إذاكان الددين في ,ذمة ملي أو ثقةء ولجواز إيضاع 
ماله ولايتصرّر فيه الرهن. وكأنّ المراد به هنا معناه الأعمٌ والمقصود مئه الوجوب, 
وبه قطع في «التذكرة؟'» قال بعد ما حكيناه عنه: ولو كان المشستري موسراً لم 
يكتف الوليٌّ به بل لابدٌ من الارتهان بالتمن قال: ولو لم يحصل أو حصل الظنٌ 


(١و")‏ تذكرة الققهاء: في الرهن ج ١١‏ ص .٠١5‏ 

(؟ و) المبسوط: في كيفيّة تصرّف من يلي أمر الصغير في ماله ج ' ص .50١‏ 
(8) شرائع الإسلام: في المرتهن ج ؟ ص 5/. 

(5و14١)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص .١١١‏ 

(/؟) إرشاد الآذهان: في الرهن ج ١‏ ص 1557 

(48و١١)الدروس‏ الشرعية: في الرهن ج “اص 1١7‏ 

(4) كمسالك الأفهام: في المرتهن ج :“ص 6". 

.١1؟/8 اللمعة الدمشفية: في الرهن ص‎ )٠١( 

(05 الروهه البهية: في الرهن ع امن 71 

.008 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الراهن والمرثهن ج‎ )١( 


كتاب الدّين / الرهن / ما يعتير فى إقراض ولي الطفل ماله أو إرهاته مم 


بيساره وأمائته أمكن البيع تشئة بغير رهن كما يحوز إبضاع مال الطفل؛ أنتهى. 

وفى «المسائك' والروضة" والرياض “© أنه يعتبر كون الرهن مساويا أو 
أزيد وكونه بيد الول أو عدل والاشهاد على الحقّء فلو أخلّ ببعض هذه ضمن مع 
اللامكان. وفى حجر «التذكرة ©» انه برتهن به رهن وافياً. فان لم يفعل ضمن. وفى 
رهلها؛ أنه لافرق فى ذلك بين الأولياء. فالأب والجدٌ له والوصي والحاكم وأميثه 
سواء فى ذلك. وفى «المبسوط “ أنّ هؤلاء الخمسة لايصمٌ تصرّفهم إلا على وجه 
الاحتبياط الل للصغير. وفى مشحر «التذكرة» لا بحتاج الأب اذأ بام مال ولده 
عن نفسه نسيئةٌ أن يرتهن له من نفسه. وكذالي اشترى له سلما مع الغبطة بذلك؟. 

والمحصّل من مجموع كلامهم وذ يقنطيه أصول المذهب: أنه يجوز لولئٌ 
الطفل مطلقاً الرهن والارتهان مع كلبال الاحتياطا بمزاعاة المصلحة, سواء رهن أو 
ارتهن, ما يخاف تلفه أم لاسفى.بيع أو قرطن. بل قد يجيان إذا قطع ببالتلف أو 
الذهاب لو لم يرهن أو ير تهن. وَنَحوَ 3 كما د جاع لَه أو مَنْه نسيئة مع كمال الغبطة 
كما أشرنا إليه آنفاً إذا لم يحصل الاطمئنان, أمّا لو اطمأنٌ الاتنان لمكان الديانة 
والملاءة والاإيمان جاز كذلك من غير رهن وارتهان. والعقار بفدحم العين. 

وقد تعض الأصحاب فى المقاء لحال إقراض الوليٌ مال الطفل للغير 
واقتراضه مه لنقسه. 

ما الأوّل: ففي «المبسوط ”» أنه لايجوز له القرض إلا في موضع الضرورة 
كالخوف من نهب او حرق أو غرق فيجوز له حينئذ أن يقرضه من ثقةٍ ملي يقدر 
)١(‏ مسالك الأفهام: في المرتهن ج 4 ص 4 
(؟) الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص 75 


وا تذكرة الفقهاء: في الحجر ج ١4‏ ص 243. وفي الرهن ج١١‏ ص .١١١‏ 
(0 و/) المبسوط. فى كيفية تصرّف من بلي أمر الصغير في ماله ج ؟ ص .5١١ 7٠١‏ 


2-51 .لب هفتا الكرامة / بج ١8‏ 


على قضائه. وزيد في «جامع الشرائع ' والتذكرة' والتحرير” والمسالك؟ ومجمع 
البرهان *» مع الارنهان. وزيد فى «جامع الشرائع١‏ والمسالك '» الإأشهاد. وفى 
حجر «التحرير» إن استرهن كان أحوط . وفى «الكفاية*» أن الأحوط الاقراض 
من الثقة المليٌ والارتهان والإشهاد مع الامكان. 

وأقتصر في «الشرائع ١"‏ والإرشاد'! واللمعة''» ورهن «التذكرة''» وحجر 
«الكتاب ؟'» على أنه يجوز له مع المصلحة كالخوف أن يقرضه ويرتهن, وقضيّة 
كلام هؤلاء أنه مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقرض ثقة لانضباط الدّين بالرهن, 
وصريح بعضهم *' أن ذلك غيرواجب. ولايبعد القول بالوجوب إذا ظهرت أمارات 
الخوف, بل لايبعد وجوب الإتهاد إفارقلنا: إِنّ أداء الدّين من الوكيل بغير إشهاد 
تفريط . وفي حجر «التذكراة' '» أنه ل و تسكن من الارتهان ورضي بالكفيل ضمن. 

وفي «الشرائع "'» وحَجَرالكناج* واللمعة*' والروضة** والمسالك '', 


(١و1)‏ الجامع للشرائع؛ في القزض ص71 

(1) تذكرة الفقهاء: في الحجر ص ١14‏ ص 5105 و؟10. 
(6) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 470. 

(8 ولاو١؟)‏ مسالك الافهام: في المرتهن ج 4 ص يون 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ‏ 4 ص .١5١‏ 
(8) تحرير الأحكام: في الحجرج ؟ ص 050. 

(9) كفاية الاحكام: فى الرهن ح ١‏ ص 008, 

٠١(‏ و7١)‏ شرائع الإسلام: في المرتهن ج ؟ ص ف 
(١١)إرشاد‏ الأذهان: في الرهن ج اص 13575 
(؟1و15)اللمعة الدمشقية:؛ فى الرهن ص 88 .١‏ 
)١6(‏ تذكرة الفتهاء: في الرهن ج ص .11١‏ 

.١؟ ومرا) قواعد الأحكام: في الحجر ج ؟ ص‎ ١4( 
66 كما في المسالك: في المرتهن ج 4 ص‎ )١8( 
.101 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: في الحجر ج‎ )١( 

1/4 الروطة البهية: في الرهن ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الدّين / اثرهن / ما يعتبر في إقراض ول الطفل ماله أو إرهائه سب نم 
لو تعذّر الرهن في موضع الخوف والضرورة والحاجة أقرضه من ثقة غالبا 
وزاد فى «اللمعة» العدل بعد الثقة, واقتصر فى «الارشاد'» على إقراضه من الثقة. 
وقضيّة كلامهم أنّه إذا تعذّر الثقة لابجوز الاقراض, وهو مشكل بل الاقراض 
أولى, لأنّه مرجب الحصول في الدنيا أو الآخرة بخلاف التلف من الله سبحانه إلا أن 
يقبت الموض عليه جل أنه فير يجح لاله أكر. فتدير. 

وفي «مجمع البر فان ؟»إذا تعذّرالرهن اكتفى بالملاءة والثقة, ومع التعذر يسقطء 
ومع وجودهما يحتمل تقديم الثقة. ويحتمل تقديم المليّ وقي حجر «التذكرة" 1 
كل موضع جاز له أن يقرضه فيه فإِنّه يفك فل أن ن يكون المقرض ملت أمينا. فان 
تمكن من الارتهان ارتهنء وإن تعذر جار من غير رهن, لأنٌ الظاهر ممن يستقر ض 

من أجل حظ اليتيم أنه لايبذل رطا فاشتراطمفلات لهذا الحظ. 

هذا والجمع بين الثقة والعدل في يي الفتعة تأكيد أو تفسير للثقة بالعدلء لأ 
ذلك هو المعتبر شرعاً مع ا حتلآل ]كتفع بالدقة,العر هي افانها عد من الشرعيّة. 

0 اد بقولهم «الثقة غالبأ» الثقة في ظاهر الحالء يعني الاكتفاء بظاهر . 5 

يتحرط النله اذلف اذ ره فتن عن الاجر جالقالك نظا إلى اننا 

عا حي 1 0 
دون القليل, لأ ذلك غيركاف. 

وقد صرح في «التذكرة “» أيضا بأنّه لو لم يكن لليتيم حظ وإِنّما قصد إرفاق 
المقترض لم يجز إقراضه كما لم تجز هبته. وقال: إن من الخوف على مال اليتيم ما 
إذا خاف على حنطته من السوس. ومثل ذلك قال في «المسالك ». 


91١ ص١ إرشاد الأذهان؛ في الرهن م‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في الرهن ج أص أذا. 
(؟و4) تذكرة الفقهاء: في الحجر بج ١4‏ ص 017؟. 
(0) مسالك الأفهام: في المرتهن ج ؟ ص 76 


 _ 5‏ _ لل لبس سس مقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


وأمنا الثاني - وهو اقتراض الوليّ من مال الصبيّ لنفسه -: فقد أجازه الشيخ في 
«النهاية '» والطوسي في «الوسيلة'» إذا كان متمكّناً من قضاء ذلك. وقأل فى 
«السرائر"»: لايجوز له بحال, لأنه أمين والامين لايجوز أن يتصرف في أمانته. 
وقد ذكر القولين فى «التحرير *» من دون ترجيح. وفي «جامع الشرائع '» وحجر 
«التذكرة'» اشتراط الملاءة والمصلحة للطفل. واحتمل ذلك فى «المسالك" 
والكفاية*» قالا: لأنّه كإقراضه لغيره؛ لأنْه تصرّف في مأل اليتيم, 55 مشروط 
بالمصلحة, واحتملا جواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل وإن لم يكن له 
مصلحة: قال في «المسالك»: لاطلاق رواية أبى الرييع " عن الصادق اق أنه سئل 
عن رجل ولي يتيم فاستقرضنه: فال إن عليّ بن الحسين نويا كان يستقر ض 
من مال أيتام كانوا فى حججره؛ فلا بأس بذلك. قال. والرواية مع تسليم سئدها 
مطاف سكن تيده بالنضاع. 

قلت: الرواية صحبحة في مد طَرابقيٌ «الكافي ' أ» رواها عن منصور بن 
حازم. وفى آخر ١‏ رواها عنه بطريق غيرصحيح لكنّه عندنا قوئ, لأنّ معلى بن 
محمد لم يقبت عندنا اضطرابه. ورواية أب الربيع مذكورة في «التهذيب 4١‏ ومثلها 


م1١ النهاية: في التصّف في أموال اليتامئ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في بيان التصرّف في مال اليتيم ص 1!94, 

() السرائر: في التصرّف في أموال اليتامئ جج اص .5١١‏ 

(4) تحرير الأحكام: فى الحجر ج ١‏ ص 641. 

(8) الجامع للشرائع: في القرض ص ١8؟.‏ 

() تدكرة الفقهاء: في الحجر ج #أآح7ص 105 

ع مسالك الافهام: في المرئهن ح 4 ص 0؟. 

(8) كفاية الأحكام: في الرهن سج ١‏ ص 068. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب لمن أبواب ما يكتسب يه ح ١ج ١١‏ ص ؟15. 
(١٠9١١)الكافي:‏ في التجارة في مال اليتيم ح 6 وم "اج هص .١11١‏ 
(؟١)‏ تهذيب الأحكام: ب 15 في المكاسب ح كلاج ”ص 41" 


كتاب الدّين / اثرهن / ما يعتبر في إقراض ولي الطفل ماله أو إرهانه لكتكتكتكتكتكت0.. أل 
عنه في «الكافي ' والتهذيب» في سندٍ صحيح إلى الحسن بن محبوب. 

والمصئف في «التذكرة "» استدلّ على اشتراط الملاءة والمصلحة برواية 
أبي الربيع المذكورة ولم يتّضم لنا وجهه. 

وينبغي أن يعتبروا الرهن عليه حذراً من إفلاسه وزيادة ديونه فيحفظ بالرهن» 
وكذا يعتبر الاشهاد حفظاً للحق, كما قالوا' مثله فيما إذا قوّم الوصي على نفسه مع 
كون البيع مصلحة للطفل. ورما فشر ؟ قود جل شأنه: «ولاتقربوا مال اليتيم إلا 
بالني هي أحسن»* بأن يكون للمتصرّف مال بقدر سال الطفل زائداً على 
البيفيات فى الدين. وفشره بعضهه' يكهوإلمتصيف قادراً على أداء الدّين 
المأخوذ من ماله بحسب حاله. وف لاواية ابن انبالط ': إن كان لأخيك مال يحيط 
بمال اليتيم إن تلف فلا بأس, وإن لسبك له الفلا تعرض لمال اليتيم. ونحوه 
روايته* الأخرى. ونحوهما غَيَرَهَياامما-تضمن. العمل ”مال اليتيم على سبيل 
القراض أو القرضء وكلها خالية عن اشتراط الرهن والاشهاد. 

وهذا حديث إجمالي, وتمام الكلام في باب الحجر "' بلطف الله سبحانه 


.151 الكافي: في مال اليتيم ح فلج 0 ص‎ )١( 
.101 ص‎ ١5 (؟) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج‎ 
.101 ص‎ ١ كفاية الأحكاء؛ في شروط المتعاقدين ج‎ 
50١ كما في المسالك: في الزكاة ج أحض‎ )4( 
128 الانعام:‎ ]6( 
.18 مدارك الأحكام: في الزكاة ج هص‎ )5( 
.11١ ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب 0/امن أبواب ما يكتسب به ح‎ )/( 
سياتي في الحجر ص 554 -١71؟ الذي يصير حسب تحزثتنا الجزء السادس عشر.‎ )٠١( 


انان 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
ولو استدانا ورهنا ثمٌ قضى أحدهما صارت حصّته طلقا إن لم 

يشترط المرتهن رهنه على كل جزءٍ من الدّين. 

وبركة خير خلقه محمد وآله بيو وقد تقدّم فى باب الزكاة' وباب القرض "' ما له 

نفع في المقام. 


[فيما لو استدان فردان أو رهنا ثم قضى أحدهما دبنه] 

قوله: 9ولو استدانا ورهنا ثمّ قضى أحدهما صارت حصّته طلقا 
إن لم يشترط المرتهن رهثة على كل جزء» يريد أنْه لو استدان شخصان 
من رجل مقداراً معلوماً كبثائة درهم مثلاًكِمٌ رهنا عنده على الدينين رهناً مشتركا 
بينهما بعقدٍ واحد صادر مهتت آمَبَاشرّةأو-تركيلاً ثم قضى أحدهما ما عليه صارت 
حصّته من الرهن طُلْمَاَكمَا درب بذاك في ”«المبسوط " والتذكرة؟ وجامع 
المقاصد*» والمخالف أبو حنيفة حيث قال'؛ إن الرهن رهن بكلّ الدّين. ومثل 
القضاء الابراء. هذا إذا لم يجعلا فى حال الرهن مجموع كلّ من الاستحقاقين رهناً 
لمجموع الدّين وبكلّ جزء منه, أمّا لو جعلاه كذلك فلا انفكاك, لأنّ رهن الغسير 
ملكه على مال آخر جائز بخلاف ما إذا لم يجعلاه كذلك, لأنّ رهن ملك الانسان 
على دّين غيره خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بما يدل عليه. ونا انتفى وجب أن 
يصرف ملك كل منهما إلى ما عليه من الدّين. وحيتئزٍ فينقكٌ نصيب كل منهما بأداء 


7١-150 ص‎ ١١ تقدم في ج‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 1١86‏ - 145. 

() المبسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص ١1؟.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في بيان أسباب فك الرهن ج ١‏ ص 8١0‏ 

(0) جامع المقاصد: في الرهن ج ث ص ؟/. 

(1) المبسوط للسرخسي: في رهن الرجلين وارتهائهما ج ١"‏ ص ,.158-1١14‏ 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو استدان فردان أو رهنا ثم قضى أحدهما دّينه 4م 
ما عليه, لامتناع بقاء الرهائة بعد أداء الحق. 

وفى «المبسوط ' والتذكرة '» ليس له أن يطالب المرتهن بالقسمة بل المطالب 
بن لع نوات يجوز ريون أل انيه رك باذن الش يلف وتطوو ينا انبى 
«التحرير '». وجرّز في «الميسوط »أن يقاسمدوإن لم يأذن الشعريك إذا كان الرهن 
من المكيل والموزون,تجٌقال:الأحوط أن لايجوزالقسمةإلا برضاهفيكل شيء. ولم 
يتعدّض المصنّف هنا لحال القسمة: وسيتعوّض لها في الفصل السادس * حيث قال: 
قاسم المرتهن بعد إذ نالشريك, سواء كان مما يقسم بالأجواء كالمكيل أو لاكالعبد 

وتفصيل الكلام في المقام أن يقال: العقد إِمّا أن يتّحد أو يتعدّد, فعلى الأول 
فإمًا أن يتّحد الراهن والمرتهن أو ينعد3 الراه قكقط أو المرتهن كذلك, وكذا الحال 
إذا تعدّد العقد. وعلى كل الأحوال فالرهن إِمّا احد بالذات أو متعدّد. والمصّف 
قد بحث عن صورتين في المقام: إحداهما تعدّد الراهن واتّحاد المرتهن مع اتحاد 
العقد كما عرفت والثانية عكسها كما ستشكم. 

وهناك تفصيل آخر وهوأن يقال:يئفك بعض الرهن دون بعض بأحد د سانة: 

الأوّل: تعدّد العقد كما إذا رهن نصف العبد بعشرة بصفقة على حدة ونصفه 
الآخر في صفقة أخرى. فإنّه إذا قضى دين أحد النصفين خرج ذلك النصف عن 
الرهن وبقي الآخر رهناً يدينه المختص. 

الثاني: أن يتعدّد من عليه الدّين» وهو ما ذكره المصنّف هنا. 

الثالث: أن يتعداد مستحق الدين؛ وهو ما بات 


,.11+ المبسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في بيان أسباب فك الرهن ج ١١‏ ص 578 
() تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 5/5. 

(4) المبسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص .51٠‏ 

(0) سياتي في عن 175١‏ ؟؟1. 


.وعدلدلدلدلدلددلبببببببسدلمس ل هفتا الكرامة / ج ١8‏ 


ولو تعدّد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن 
3 للنصف خاصةه. 


الرابع: أن يقضي أحد الموكّلين كما او وكل رجلان رجملا فسي أن يرهن 
عبدهما من زيد بدّينه الذي عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين. 

الخامس: إذا فلك المستعير تصيب أحد المالكين. 

السادس: أن يقضى أحد الوارثين ما يخصّه من الدّين على أحد الاستمالين 
فيما إذا رهن عبد بعائة كنات عن ولدين نتقى أحدهنا عشت من الدين, فاه 
يحتمل أن يقكٌ نصيبه كما لو قرفي الابتداء اثنان. ولعلّ الأقوى عدم الانفكاك, 
لأنّ الرهن في الابتداء لما صدر ص ولحد. وقضيته ميس كل المرهون إلى أداء 
كل الدين. ولا كذلك لوألميكىم هنائوطن وتعلق الدين بكلّ التركة أو بعضها ففكٌ 
أحدهما نصيبه, فأثه” يتك لان تلت الِدّين بهار إن كان كتعلّق الرهن فهو كما لو تعدّد 
ألراهنء وإن كان كتعلق الأرش بالجآنى فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد 
القن كيح قسنت وسيتئه العصتّف على ذلك في أواخر الباب .١‏ 

[فيما لو تعدّد المرتهن واتحد العقد] 

قله وول فنة لمر توك بواقسد التقد من الو عند افك عدون 
مرتهن للنصف» كما في «المبسوط ؟ والتذكرة؟ وجامع المقاصد » إذا استوى 
قدر الدّيئين. وهذه هي الصورة الثانية التي أشرنا إليها آنفاً. وهي تنحل إلى 
صورتين: لأنّه إِمّا أن يتّحد فيها قدر الدّين أو يختلف, فعلى الْأدّل يكون كل منهما 
)١(‏ سيأتي في ص 191-77١‏ 
(؟) المبسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص ١4؟.‏ 


() تذكرة الفقهاء: في بيان أسباب فك الرهن ج ١‏ ص 777 
1 جامع المقاصد: في الرهن ج ص رةه 


كباب الدسن / الرهد 7 فيما لو تعدّه المرتهن واتحد العقد لل #١‏ 


وفي التقسيط مع اختلاف الدّين إشكال, 


مرتهئاً للنصفء فكان بمنزلة عقدين؛ فإذا وفئن أحدهما خرجت حصّته من الرهن 
كما ذكره المصنّف هناء وعليه نص في «المبسوط والتذكرة وجامع المقاصد» ومنع 
أبو حنيفة من انفكاك شيء حتّى يؤدّي ددينهما جميعا قياسا على الرهن الواحد. 

قوله: «وفي التقسيط مع اختلاف الدّين إشكال» هذء هي الصورة 
الثانية من الصورة الثانية وهي ما إذا اختلف قدر الدّينء سواء اختلف مع ذلك في 
الجنس أم لاء فيحتمل التقسيط والتنصيف, والتقسيط أقسط إذا لم يف الرهن 
بالمجموع. وهو خيرة «الإيضاح ١‏ وجامة#المقاصد"» لقيام الدليل عليه لأنّ 
مقتضى الرهن قضاء الدّين كله مرئاثمن الم ركفو ن/إذا وفئ: وفيما نحن فيه إذا قضى 
الزائد من أحد الدينين على الآخر م ثمن ارهن اقتضى تعأّق ذلك الزائد بالرهن 
فيكون متعلّق مجموع الدَيَنَّالزائد من الرهن أكثر من ,متعلّق الآخرء وإن لم يقض 
امتئع كونه رهناً بالمجموع وقد فرض كوه رَناً بالمجموع فكان التقسيط مستفاد 
من خارج وهو جعل الرهن رهناً بالمجموع لا من أصل التشر يك. 

ويمكن أن يستدل عليه بعكس النقيض على مذهب القدماء كأن يقال: كل مأ 
لم يجب صرف ثمنه مع بيعدفي الدين لم يكن متعلقاً به. ويلزمه قولنا: كل ما صرف 
ثمنه في الدين مع بيعه تعلّق به؛ وأكثر الثمن ثمن الأكثر مع تساوي الأجزاء. 
فيكون الدّين الأكثر متعلّقاً به. وهو المطلوب. ولاقائل بالفرق بين مستساوي 
الأجزاء ومختلفها كما في «الايضاح '». 

ووجه التنصيف أنّه أصل في الاشتراك كما شرك بينهما في الملكية أن 
الأسباب إذا اجتمعت تساوت. والجواب: أن الأصل قطع بما ذكرناء وكذا أصل 


.11 و") إيضاح القوائد: في الرهن ج ص‎ ١( 
جامع المقاصد: في الرهن ج عاص لز‎ 0) 


؟ه”” م __ د هفقتاح الكرامة / ج م١‏ 
فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا فإن طلب قسمة المفكوك 
وللاضرر على الآخر أجيب. ولا فلا. بل يقر في ,بد المرتهن نصفه 
رهن وله اد 


تساوي الأسياب في التقسيطء ثم إن المفروض عدم تساويها. 

وليعلم أن تعلق الدين بالرهن على أربعة أقسام: تعلق كل اين بكلٌ الرهن. 
وتعلّق كل الدين بكل جزء من الرهن, وتعلق كل جزء من الدّين بكلّ الرهن - 
وهذا ادّعى في «المبسوط '» الإتباع عليه وتعلق كل جزء من الدين يكل جزء 
من الرهن. والمذكور في كلم (كتب لابخ ك) الأصحاب ثلاثة أقسام يأتي ' إن شاء 
ابله تعالى ذكرهاء وتماء الكلام.فيها عند تعرّض المصئف لذلك في الفصل السادس 
عند شرح قوله «ولو دي يمك الدين بقي كل المرهون رهناً بالباقي». 

قوله: «وفان وفى الح هيا صّار النتصف عالقا ونام حك ويد وأ 
ذلك عند التساوي, أو إذا قلنا بعدم التقسيط عند التفاوت. 

قوله: «فإن طلب قسمة المفكوك ولاضرر على الآخر أجيب» 
كنال «المبسوط ' والتذكرة» والمقاسمة هنا بين المألك والمرتهن. 

قوله: «وإلا فلاء بل يقرٌ في بد المرتهن نصفه رهن ونصفه أمانة» 
كما في «التذكرة*» وحكاه فبها عن الشيخ لما في ذلك من تضرّر المرتهن بالقسمة. 

[فى عدم جواز تصرّف المتراهنين فى الرهن] 
قوله: «والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرّف إلا بإذن 


.؟1١و‎ ٠١5 و1) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ ١( 
.3518-510 سيأتى فى ص‎ )1( 
18-117 ص‎ ١١ (؛ و2) تذكرة الفقهاء: في بيان أسباب فك الرهن ج‎ 


كعاب الدّين / الرهن / فى عدم جواز تصرّف المتراهتين في الرشن ]وم 
الآخر» كما في «المراسم ! والتحرير' والإرشاد؟ والتبصرة* ومجمع اليرهان”». 
وفي «المهذّب البارع" أنه المشهور. وفي «التذكرة» بعد أن ذكر أنه يمنع من 
التصرّفات القوليّة كالبيع والهبة والرهن قال: وكذا التصرّفات الفعليّة يمنع من 
جميعها إجماعاً". وفي «مجمع البرهان* الظاهر أنّ عدم جواز تصرّف المرتهن 
مما لاخلاف فيه. قلت: هو كذلك وستسمع إجماع «المقاتيح» لأنّه ليس ماله 
مجرّداً ومجرّد الرهن لايستتلزم جواز التصرّف, مضافاً إلى العمومات وخصوص 


ع 32 3 لله 3 1 ا يس 1 . 
بيعم الروايات كموثقة عبد بن ززارة" وفويتة عبد الله بن بير يك تضعلنتا 


كي 


أنه لايباع حتّى يجيء صاحبه: ونحي ‏ تيثية إسحاق بن عثار ؟١.‏ 
والظاهر أن المراد من منعه أن التصرّف تجدم/الصحّة أو عدم النفوذ كالفضولي 
لاحصول الاثم وفعل الحراء بقوله «بعت كما بينّاهِ في بيع الفضولي ''. 
وأمّاالراهن فليس لدالتصكف“في الْرَعَنَبئيَ "نوه ممّا يو جب إزالةالملك ولا 
باجار وَأ وسكتى وغير ةا ب عن نققه تافر «النقتدة"ارا النهاية 'والمراسه*١‏ 


(1و6١)‏ المراسم: فى أحكام الرهون ص ؟15. 

0 تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ؟ ص 488. 

() إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 737 

(4) تبصرة المتعلمين: في الرهن ص ؟١١.‏ 

(6 وا مجمع الفائدة واتبرهان: في أحكام الرهن ج ؟ ص ١377‏ 
10) المهذب البارع: في الرهون ج ؟ص 356 

(/) تذكرة الفقهاء: في الرهن مح ١١‏ ص 5785. 

(9) وسائل الشيعة:؛ ب 5 من ابواب الرهن م ١‏ ج ١١‏ ص 1؟1. 
(١٠و١١)‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الرهن ح #او؟ج ؟اا ص ,.١18-١14‏ 
)١5(‏ تقدام في بم ١١‏ ص 088. 

)١(‏ المقنعة: في الرهون ص ؟؟1. 

(4١)النهاية:‏ في الرهون وأحكامها ص ؟؟]. 


2 مفتاح الكرامة /, ج ١6‏ 


والوسيلة' والسرائر"' وجامع الشرائع' والشرائع؛ والنافع* والتحريرا 
والتبصرة" والدروس* واللمعة' والروضة'' والمسالك''» وهو قضية مغهوم 
كلام «الغنية"'» بل هو قضية كلام الباقين بالأولوية كالشيخ في «الخلاف 
والمبسوط» وغيره كما ستسمع. وفي «الرياض'"» أنه لاخلاف فيه. وفي «غاية 
المرام *'» لاشككٌ فيه. وفي «المفاتيح*'» ليس لأحدهما التصرّف فيه إلا بإذن 
الآخر إجماعاً إِلآ تصدّفا يعود نفعه عليه. انتهى ما أردنا نقله من كلامه. 

وحجّتهم بعد الاجماع النقل المشهور كما في «إيضاح النافع» من قوادعيةة: 
«الراهن والمرتهن ممتوعان من التصكف»' أ. ونحوه ما فى «التنقيح ' '». 

وأمّا ما لايوجب إزالة الملك ولانيقصه فصريح «الوسيلة؟! والتحريرةا 


.511 الوسيلة: في بيان حكم الرهن.ص‎ )١( 

(1؟) السرائر: في الرهون وأحكامها ج *قَن 137. 

لو الجامع الشرائع: في اررق 7 

(1) شرائع الاإسلام: في أحكام متعلقة بالراهن ج ؟ ص /١‏ 

(0) المختصر النافع: فى الرأهن ص .١790/‏ 

(1و5١)‏ تحرير الاحكام؛ في احكام ارهن ج ؟ عن رار 

(/إ) تبصرة المتعلسين: فى الرهن ص ؟١١.‏ 

) الدروس الشرعية: في الرهن ج “اص 810 

(4) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص 5 ؟١.‏ 

)٠١(‏ الروضة البهية: في الرهن ج ص الى 

.1 مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غنية النزوع: في الرهن ص ”17 !, 

)١(‏ رياض المسائل: في ببان الراغن ج لم ص ؟؟0. 

(5١)غاية‏ المرام: في الحقّ المرهون ج ؟ ص 18١‏ 

.184 مفاتيح الشرائع: في حكم الضمان في الرهن ج اص‎ )١0( 
.171 ص‎ ١7 من أبواب الرهن ح 7ج‎ ١7 مستدرك الوسائل: ب‎ )١( 
.١7١ التنميم الرائع: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(18) الوسيلة: في بيان جكم الرهن ص 11؟. 


كتاب الدّين / الرهن / فى عدم جواز تصرّف المتراهنين في الرهن 888 
والتذكرة '» في أثناء كلام له و«الروضة" والمسالك"» منع الراهن منه أيضاً. 557 
ظاهر إطلاق «المقنعة؟ والنهاية* والمراسم' والتبصرة" والإرشاد* والدروسة 
واللمعة ١"‏ والمهدّب البارع ''» وهو قضيّة مفهوم كلام «الغنية' أ». 

وفي «ألرياض »أن الشهرةبه عظيمة. . وفى «مجمع اليرهان ؟ أنه ظاهر أكثر 
العبارات. ودواالح ا« اج الى ال فيان التصدفات.: ولم أجده*. 


سلس سه ييا ييي يس . سس سسا سسا 


4 - بل هو موجود فإنّه ذكر أن نفقة الحيوان المرهون على الرأهسن دون 
0 وأنّه إن أثفق المرتهن كان متبرّعاً ليس له الرجوع على الراهن إلا إذا 
شرط عليه ذلك. ثم قال: وقد روي يله أي للمرتهن ركوبها والانتفاع بها بما 
أنفق أو الرجوع على الراهن. نوإقال: والأوكك طبدي أنه لايجوز له التصرّف في 
الرهن على كلّ حال, لأنا قد أجاعتاكيرخلافت أن الراهن والمرتهن ممنوعان من 
التصراف في الرهن, انتهى وك الكيارع طاب ثراءنظر إلى كلامه في أوائل 
المبحث حيث منعالراهن من التصرّف المبطل أوالمنقص لح ّالمرتهنكالبيع والرهن 
عند آخر الآ برضا المرتهن: ومنعهما أيضأ ممّا عدا ذلك مثل السكنى والزراعة 
والاستخدام والركوب وغيرها إلا بالتراضي ولم يدّع إجماعاً ولم بقع نظره على 
هذه العيارة المذكورة في أواسط المبحث. (لمصحّحه محسن الحسيني العاملي). 


6١ (؟) الروضة اليهية: في الرهن ج #ص‎ .5١5 تذكرة : الفقهاء: في الرهن جاص‎ )١( 
27 عرذل مسالك الأفهام : في لوا حق الرهن ج ص‎ 

(4) المقنعة: فى الرهون ص ؟ ؟1. (5) النهاية: فى الرهون واحكامها ص 117. 
(1) المراسم: في أحكام الرهون ص ؟11. (/) تبصرة المتعلمين: في الرهن ص .1١7‏ 


(ه) إرشاد الأذهان: في الرهن ع ١ص‏ 547 (4) الدروس الشرعية؛ ف يالرهن ج ص 97 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: فى ارهن ص 2.179 )١١(‏ المهذب البارع: في الرهن ج 7 ص 110. 
(؟١)غنية‏ النزوع: في الرهن ص 117. )١1(‏ رياض المسائل: في بيانالراهن ج خرص 85١‏ 
)١4(‏ مجمع القائدة والرهانه: في أحكام الرهن ج أص ١‏ 1. 

(8١)السرائر:‏ في حكم تصرّف الرهن ح ؟ ص . 


دان مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وفي «الخلاف '» الإجماع على أنه ليس له أن يكرى داره المرهونة أو يسكنها 
غيره. وظاهر «المبسوط "2 الإجماع على أنه ليس له استخدام العبد وركوب 
الدايّة وزراعة الأرض وسكنى الدار, قال؛ إِنّ ذلك كله غير 2 عتداتا و نوز عند 
المخالفين. ونصٌ في «الشرائع "» على المئع من الاستخدام * 

وفي «المبسوط ؟ والغخلاف » ل 1 اله لبسو لدتو طن 
الأمة المرهونة. وفى «الجواهر'» أنه لاخلاف فيه. وفسى «كشف الرموز””» 
أنّ العمل منعقد على خلاف الرواية* الدالّة على الجوازء وظاهره الإجسماع. 
كما هو ظاهر «النافع* والدروس ''» حيث وسمت الرواية فى الأوّل بأنها 
مهجورة وفي الثاني كوبت وكة. وفى «التنقيع '' وإيضاح م 
هجرها الأصحاب, بلي الناني أيِضا: يدها الود وقد يظهر بن 
«الغنية " '» دعوى 50 5 وقل“تض على الحكم المذكور في «النهاية؟١‏ 


ولاسكنى ا آخرة. (محسن). 


.04 الخلاف: في الرهن ج ”اص ؟8؟ مسألة‎ )١( 
.؟١+" (؟ و ) المبسوط؛ في الرهن ج ؟ ص‎ 
١ ص‎ ١ (؟) شرائع الإسلام: في أحكام متعلقة بالراهن ج‎ 
.؟١ مسالة‎ 15١ الخلاف: في الرهن ج اص‎ )8( 
اك الو‎ 

كشف الرموز في أحكام الرهن ج ١‏ ص 011-011 
ل 
)ف المختصر النافع: في الرهن ص 1117. 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 537. 
)١١(‏ التنقيح الرائع: فى اثرهن ج ؟ ص .١,/١‏ 
(؟١)غنية‏ النزوع: في الرهن ص 144. 
(؟1) النهاية: في الرهون وأحكامها ص 117. 


كناب الدّين / الرهن / في عدم جواز تصوّف المتراهنين في الرهن إن 
والسرائر ' وجامع الشرائع ؟» وغيرها؟. ولافرق في الجارية بين ما إذا كانت تحبل 
أو لاكما في «الخلاف ©» وغيره *. 0 

وحجُّتهم بعد الاجماعات الخبر المذكور التشيوى! الف تدرا امور 
الاعتباريّة من التعريض للإبطال ويما ذكر في «التذكرة" والمسالك"» وغيرهاا 
من وجه الحكمة, وهو تحريك الراهن إلى الأداء, إذ لو جاز له الاتتفاع ولو فسي 
الجملة لانتفت الفائدة ... إلى آخر ما ذكروه. 

والرواية *! المشار إليها حسئة الحلبي أو صحيحته وصحيحة محمّد بن مسلم 
حيث تضمّنتا أنّهِ إن قدر عليها خالياً لابأس. وهما محمولتان على التقيّة كما أشار 
إليه فى «المبسوط ' أ وقد مال إلى للامل ها مولي الأردبيلى؟ والخراسائي ١"‏ 
50 الكاشاتى ١‏ والبحراني *! معتضدين يبا أأحتمله في «التذكرة» حيث قال 
بعد حكايته فنها كلام المبسوط وقال حر بعدم الخلاف عندناء قال: ويمكن 


.141 السرائر: في الرهون وأحكامها ج ؟ ص 220118 7]) الجامع للشرائع؛ في الرهن ص‎ )١( 

() كابن البرّاج في المهدب: في الرهن ج ؟ ص 01 

(14) الخلاف: في الرهن ج ص !١١‏ مسألة .*١‏ (08)كالمهدّب: فى الرهن ج ”عن ؟05. 

(1) تقدم في ص 0 (9) تذكرة الفقهاء: فى الرهن ج ١١‏ ص .1١7‏ 

(8) مسالك الأفهام : في لوا ع لوعو ع + م11 

(4) كأبي العبّاس في المهذب البارع: في الرهن بج 7 ص 4918. 

)٠ ٍ‏ والرواية هي مارواها عن أبي جعفر و1 : في رجل رهن جاريته قوماً أيحل له أن ن إيطأها؟ 
قال: ! نّ الذين ارقت ها يحوادن ينل ينها فلك أراينت ت إن قدر عليها خائياً؟ قال: ني له 
أرى نه ياما. وفي رواية الحلبي: نعم لا أرى هذا عليه حراماً. (وسائل الشيعة: ب ١١‏ من 
أبواب الرهن سج ١‏ ص 157). 

.5073 ص‎ ١ المبسوط: في الرهن ج‎ )١1( 

.١14 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج 4 ص‎ )١( 

.017 كفاية الأحكاء: في الرهن ج أدص‎ )١( 

(15) مفاتيح الشرائع: في حكم ضمان الرهن ج ؟ ص 111. 

)16 الحدائق الناضر :في تحر يم التصرّف لكل من الراهن والمرتهن في الرهنج ٠‏ ص 11-137 7. 


خرن ؟ 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الاحتجاج للجواز بقوله حك «الظهر يركب»' وبرواية السكونى ' وساتها وبأنّ 
التعطيل ضرر”. قال المولى الأردبيلى * بعد نقل كلامه: هذا شد منه رائحة الجواز. 

قلت: ما كنا لنعدل عن المعلوم ب كلامه إلى المشموم الموهوم. فته صر * 
في أَوّل البحث الثالث في الردٌ على الشيخ حيث جِوَّرْ التزويج واستدل بعموم قوله 
جل شأنه: #وأنكحواالأيامى منكم ١4‏ بأنّالراهن والمرتهن ممنوعان من التصدّف 
في الرهن. ثم إن كلامه هذا الذي استندوا إليه قد يشعر أُوّله بدعوى الاجماع على 
المنع حيث نسب الجواز إلى الشافعي ومالك في رواية عنه ونسب إلى الشيخ المنع 
وقال: إِنّ كلامه يشعر بعدم الخلاف كما سمعته آنفاء سلّمنا لكنّه ما عساه يسجدي 
موافقة التذكرة لهم في أحد محتثلا تهامعرما سمعته من الإجماعات, لكنّ هؤلاء ما 
عدا الأردبيلى لايبالون بالأجماعات ألا 

وما ذكريعلم حال ما ؤكت#ضطات م « التذكرة"ه والشهيد فى «الدروس 
وأبو الئاس * والصبم سن ييه طبرل رهم ١١‏ من جواز التصدف بما 
يعود به النفع على المرتهن كمداواة المريض ورعىي الحيوان وتأبير الفحل وختن 


17 ص‎ ١ سنن أبي داود: في الرهن ج اص 8م ؟. وعوالي اللالي: ج‎ )١١ 
.1714 ص‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب ؟١ من أبواب الرهن ح اج‎ )1( 

(5) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 15؟1. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ع 5 ص 1156. 

(0) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص .1١4‏ 

(5)النور: 9 | 

() نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص ؟11. 

(8) الدروس الشرعية: في الرهن ج ص 545 

(4) المهذب البارع: في الرهن ج »" ص /451. 

(٠)غاية‏ المرام: في الحق المرهون ج أعس .18١‏ 

.47 مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كالبحراتي في الحدائق الناضرة: في احكام الرهن ج ٠‏ ص ارا ؟, 


كتاب الدين / الرهن / فى عدء جواز نصدف المتراهنين في الرهن هوم 
فلو بادر أحدهما بالتصدف لم يقع باطلاً. بل موقوفا. 


العبد وخفض الججارية إن لم يؤدّ إلى النقصء إلا أن يقال بحصول الإذن 
بذلك بالفحوىء ولكنّه حينئذ خروج عن الفرض. لأنّ محلّه التصدف الذي 
لم بتحقّق فيه إذن أصلاً. 

وليعلم أَنّه لايجبر على المداواة ونحوها بخلاف النفقة وكان الرعي منها. وفي 
معناه سقي الأشجار ومؤثة الحدار وتحفيف التان واه الاصطبل والبيت الذي 
يحفظ فيه المتاع المرهون. كما سياتي ذلك في كلام المصنّف في أثناء الفصل 
السادس في اللواحق '. 

قوله: «فلو بادر أحدهما بالتصف/لم/يقع باطلاً. بل موقوفاً» إذا 
تصيّف الراهن بما يمنع منه فإن كان بَعَتََِاوْبحتق كان موقوفاً على إجازة المرتهن 
كما فى «النهاية " وجامع الشراتع؟ والسررائ* النسافغ؟ والتذكرة' والتحرير" 
والارشاد" وشرحه» لولده* و«اللمعة*! والمقتصر '' وغاية المرام'' والميسية 


.1+ 4 سيأتي في ص‎ )١( 

(1) النهاية: في الرهون وأحكامها ص *1. 

() الجامع للشرائع: في الرهن ص 188. 

(5) شرائع الاسلام: في أحكام متعلقة بالرأهن بج ؟ ص 8 
(8) المختصر النافع: في الرهن ص 7؟١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: فى الرهن ج اس ثرةا!. 

() تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ص 477و141. 
() إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 47 

(9) شرم الإرشاد للنيلي: في الرهن ص 05 س ١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 1141714). 
(١٠)اللمعة‏ الد مشقية: في الرهن ص 4. 

.14١ المقتصر: في الرهن ص‎ )1١( 

(؟١)غاية‏ المرام: فى الحق المرهون ج ؟ ص .١15١‏ 


ا ل ل ا شف ملا عر الكرامة رع ١8‏ 


وإيضاح النافع والمسالك' والروضة" والكفاية" والرياض » لعموم أدلة العتق 
السالمة عن المعارضء لأنّ المائع قد زال بالاجازة. 

وذلك لاينافي تنجيز العتق (العقد _خ ل) كسائر العقود التي يشترط فيها ذلك, 
لأنٌ التوقّف الممنوع منه هو توقّف المقتضي على شرط لا على زوال مائع. والفرق 
بين المراعى والموقوف أن ما يتوقّف عليه الحكم بالصحّة في الموقوف يكون 
جزء سبب وفي المراعى يكون كاشفا عّا هو صحيح في نفس الأمر. 

وقد يقال “انه إذا يا ن منهيّأعندمع | شتراطه بالقرية كيف يمكن الحكم بالصحّة؟ 
ماقا الى الأضل :آنا لاتعد عهوما فى أدلة لذو النض يسيك تمل نا تنم قيد: 

وقد يجاب 'بأنٌ متعلّق النهي وتيت ف, وليس مجرّد إيقاح الصيغة تصرّف كما 
أشرنا إليه آنفا ويبنّاه في بال النضولي!. و/يشهد على ذلك أنّ الشيخ جوّز في 
«المبسوط *والخلاف أ»وغيدتروجج نعبط المرهون إذااشترط عدم التسليم إلأبعد 
الفك كماسيأتى ١‏ إن شَاء الثةتغالئجتر ما السوء فقيل "':إنْدممًا قد تسالم الخصوم 
فى الظاس عطلن وستووة: لأن العانع لم سند إلى عدمه بل استند إلى غيره: كذا قيل. 

قلت: الذي استدلّ بالعموم فى المقام صاحب «إيضاح النافع» لكنّه قد يكون 


(1) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 1 ص 47. 

(1) الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص 1/ 

(©) كفاية الاحكام: فى الرهن ج ١‏ ص 015. 

(؟) رياض المسائل: في الرهن ح ,ص 267 

(6 و5) رياض المسائل: في الرهن ج مص 251-058. 

(/9) تقدّم في ج 1١‏ ص 011-098. | 

() الميسوط: : في الرهن ج "اص 8؟7. (4) الخلاف: فى الرهن ج اص 01؟ مسالة .1١‏ 

)٠ :(‏ كالعلامة في مختلف الشيعة : في الرهن جح ث ص ١٠غ.‏ 

)١١(‏ لم يتيسّر لنا إلى الآن الظفر على هذا الفرح في ما يأتي بعد هذا الكلام ولا على ما يشابهه 
في الحكم: فراجع. 


(؟1١)‏ كما فى رياض المسائل؛ في الرهن ج / ص 551. 


كتاب الدّين / الرهن / فى عدم جواز تصرّف المتراهنين في الرهن 1١ ١‏ ؟ 
قضية كلام الباقين, وقد طفحت عباراتهم فى المقام بالاستدلال بأنّ العتق صينيٌ 
على التغلب. والراوندي الك يياول الاندو فا عل نوهو الصوم يكيل اه 
تنطق بتحر يرالرقبة في الكفار ات, قال:فإها تدلٌ على جوازالعتق ... إلى آخر ما قال. 
وأطلق المئع من عتق الراهن في «المبيسوط 'والمراسم " والوسيلة* والغنية*» 
وكأنّه مال إليه أو قال به في اروس أه لكو العف إنقاها فلا كدون موكر فا 
لاعتيار التنجيز فيه. وقد عرفت" الحال في ذلك وبعض * هو لاء لا يقول بالفضولي 
فى البيع. ولاترجيح في «كشف الرموز ' والتقيع ' '» 
وإن كان ال: اتصرّف بدون عقد أو إيقاع كآن بكون بانتفاع منه أو ممن سلَطه عليه 
ولو بعقد لم + متو و اه قلنياإث'اليما » المتجدّد يتبع الرهن -كما يأني 
ياندفي الفصل السادس ١١‏ ثبتت جاليه أجرة ذلك إن كان ممنا له أجرة عادة وكانث 
هنأء وإن لم نقل بالتبعية لم بلزمه نسيع. كمأ تبفعدلى ذلك في «المسالك ' '» 


واستحسته صاحي «الكفاية 7( 


فقه القرآن: في العتق ج 7 ص .1٠١‏ 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 25٠١‏ و١1‏ 5. 

() المراسم: في أحكام الرهون ص ؟14١,‏ 

(4) الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص .5١1‏ 

(0) غنية النزوع: في الرهن ص 547. 

(1) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 23/7 

(/) تقدام في ص 184 -1117. 

(8) كالشيخ في الخلاف: : فى البيوع ج " ص ١4‏ مسألة ولا؟, والمبسوط: في البيوع ج ؟ 
عس ثأرة + . وابن زهرة في غنية النزوع؛ ؛ في البيع ص لا ” 

(9) كشف ألرهور: في احكام الرهن ج ١‏ ص 0114 

.171-117١ التنقبمم الرائع: في الرهن ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سيأتى فى ص 01/4 خضةق 

(؟1) مسالك الأقهام: قي لواحق الرهن ج 4 ص 48-517 

() كفاية الاحكام: قي الرهن سج ١‏ ص 815 


م 
إلا عتق المرتهن فإنّه يبطل وإن أجازه الراهن 


قوله: إلا عتق المرتهن فإنّه يبطل وإن أجازه الراهن» كما في 
«الشرائع ' والتحرير ؟ والإرشاد” وشرحه» لولده ‏ «والدروس؛ واللمعة' وغاية 
المرام" والتنقيع 9 وجامع المقاصد' والميسية والمسالك'١'‏ والروضة'' ومجمع 
البرهان " ' والكفاية "'». وفي «الروضة * '» أ نّالعتق يقع باطلافطعاًما لم تسيق الاذن, 
إذ لاعتق إلا في ملك. وظاهره الإإجماع. وفي «شرح الإرشاد*'» لفخرالاسلام قد 
اتفق الكل على إضمار الصحّة في قوله عليه وآلهالسلام: «لا عتق إل فى ملك»١١‏ 
وفي «المسالك"١»‏ أن كثيراً مو الأشيياب لم يتوقّقوا فيه 

قلت: إن كان هناك الجماع فلا كالم /وإلا فالنضولي جار في مثله إذا أعستقه 


المرتهن عن الراهن. 


2/1 شرائع الإسلام: افي الركنج عل‎ )١( 
.184 (؟) تخرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ؟ ص‎ 

(؟) إرشاد الأذهان: في ألرهن ج ١‏ ص ادا 

(4) شرح الإرشاد للنيلي؛ في الرهن ص 05 س 5 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 49/4؟), 
)6 ا ين لاص ؤم 

(1) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص .١11١‏ 

(؟) غاية المرام: فى اع الفردون بح امن 11/1 

(8) التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص .١17١‏ 

(1) جامع المقاصد: في الرهن ج 5 ص 75 

٠ 2:0‏ و/١)‏ مسالك الأفهام: في لواحق ق الرهن ج عى د 

(١1و15١)‏ الروضة البهية: في الرهن ج 5 ص 4 

(؟١)‏ ) مجمع الفائدة والبرهان: : قي أحكام الرهن ج 5 ص 1 

,511 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الرهن ج‎ )١( 

(16) شرح الإرشاد للنيلى: في ارهن ص 4س ١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 114014). 
)١1(‏ عوالي اللالى: ج ' ص لع لوج لاص ١الأح‏ ؟. 


كتاب الدّين / الرهن / في عدم جواز تصرّف المتراهنين في الرهن ”م 


ولو سبق إذنه صمٌّء فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظرء 


قوله: «ولو سبق إذنه صحٌ4 أي لو سبق إذن الراهن للمرتهن في العتق 
صم إن كان عن الراهن أو مطلقاً وكذا لو كان عن المرتهن وينتقل ملكه إلى المعتق 
قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره من المأذونين فيه أي العتق. ويحتمل على 
تكلف أن كرون المراد ا تدلو سبق إذن أحدهما للآخرة فى التصراف صم تصرّفهفيه. 

قوله: «فلو فلو افتكَ الرهن ففي لزوم العقود نظر» أي لو افتكٌ الراهن 
الرهن أو افتكّهمفتكٌ بأن يقرأ مبتاًللمجهول ففي لزوءالعقود الصادرةمن الراهن من 
دون إذن المرتهن أو إجازته نظر. وقال في+#للتذكرة'4 وئو لم يعلم أي المرتهن - 
حبّى قضى الراهن الدين احتمل بقاؤاها أي الؤتوكم فتكون لازمة, أنتهى فتأمّل. 

وكما استشكلوا هنا في لزوم العقود وعدمهاكذلك استشكلوا في نفوذ العتق 
وعدمه. ويتبغى أن يستشكلوا:أيضا فى نفوذ الوقف وعيدمه. وقد يفرّق بينه وبين 
العتق, لأنّه مبنيئ على التغليب 7 70 

قال في «التحرير'»: فإن فك ففي نفوذ العتق إشكال. وفي «الدروس © لو 
انفكٌ لاينفذ العتق, لأنّهِ لايقع معلّقاً وفي «المسالك » أَنّه ينفذ. وفي «التذكرة» 
نقل عن الشافعي قولينء أحدهما: أنه لاينفذ, لأنّه لايملك إعتاقه فأشبه ما إذا 
أعتق المحجور عليه للسفه ثح ال الحجر, والثاني: أنه ينفذ. لأنّ المانع حق 
المرتهن وقد زال. ثم قال: والخلاف فيه كالخلاف فيما إذا أعتق المحجور عليه 
بالفلس عبداً تم أنفكٌ عنه الحجر ولم يتّفق ببع ذلك العيد”. ثمٌ رجعنا إلى يباب 


.5886 ص‎ ١١ نذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

() الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 548 

(4) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص 5. 

(8) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص ١١‏ ؟. وفي الحجر ج اص ١0‏ 


الل لوصح هفتا ع الكرامة “رع ١8‏ 


الحجر فو جدثئاه بنقل عن الشيخ قذس الله روحه وبعض العامة التول ببطلان العتق 
وجعله أقوىء ثمٌ نقل قولا بن العتق لايقع باطلاً بل يكون موقوفاً ونفى عته البأس 
والأكثرون لم يتعرّضوا لحال العقود والعتق مع الفكٌ أو الافتكاك وإِنّما 
تعرّضوا لحالهما مع الإجازة, فيحتمل أن ن يكون ال لجميع من سنخ واحد وأن ن ليون 
كذلك. ويآأتي في أواخر الفصل السادس ' عند شرم قله ونا حافك طهر ميك 
العتق» ما له نقع نام في المقام. 
وقد قوّى اللزوم في العقود الفخر فى «الايضاح'» والشهيد في «حواشيه '» 
والمحقّق الثاني ؟ لأنّها لازمة في أضلها كما هو الفرض؛ وجوازها إِنّما كان بسبب 
حقّ المرتهن وقد زال فيزول 4ذة انها لازمة من طرف آلراهن أصدور العقد . 
اللازم منه في حال كونه طألكاء فحلّه أن يكون لازما كما يأتي قريبا فقد وجد 
المقتضي. والجواز نما هو لتلآقةتصيقالترتهن. فإذا زال لم يبق للجواز مقتض. 
وفرقٌ واضح بنَماذ ااي بال .خيرم فضولياً : 001 شترأه وكيله حيث 
قالوا ”نه يقع باطلاً أو موقوقاً على إجازة البائع الو آرت لا نال الثير خيزملر د 
للمتصرف, فالمقتضي للصحّة منتفب, ومجرّد الصيغة لاتعدٌ مقتضياًء بخلاف ما نحن 
فيه فإن الاك تسم قن اأرافيه والمقتضى . وهو العقد الصادر من أهله فى 
مملوك -موجود, غاية الأمر أن حقٌ المرتهن مانع فإذا انتفى عمل المقتضي عمله. 
وأيضاً فإنّه لاسبيل إلى اعتبار إجازة المرتهن بعد انقطاع علاقته ولا إلى 
بطلان تصرّف الرأهن المالك. إِذْ تصرّفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه بعده. 


,1٠١ سيآتي فى ص‎ )١( 

(5) إيضاح النوائد: في الرهن ج ؟ ص .١14‏ 

(؟] حواشي الشهيد(الحاشية النجّارية): في الرهن ص ١‏ /اس ١١(مخطوط‏ في مكتبةالدراساث 
والأيساث الاسلامية). 

(4) جامع المقاصد: في الرهن ج مص 0ل 

(0) كما في جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 8 / والحدائق الناضرة: في ألهية ع "؟ ص1 ؟. 


كتاب الدّين / الرهن / في أن الرهن لازم من جانب الراهنت-بلب-- 8ك 
والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفاكٌ. 


وونفد أقثر] وات هذه اشر دوفية عاترة شق جرادها سوسا 
للمصئّف في الفصل السادس' أنه إذا جنى على الرهن في يد المرتهن جانٍ فعفا 
الراهن عن المال الذي لزم الجانى بسبب الجناية؛ أن : الأقرب أن المرتهن بأخذ 
المال الذي أوجبتهالجناية من الراهن (الجاني -خ ل)فان انفكٌ الرهن ظهرت صحّة 
العفو وإلا : فلا. وقوّى فى «جامع المقاصد '» عدم صحّة العفو وعدم وقوعه موقوفاً 
بل قال: إِنّ القول بصحّة العفو وكونه موقوفاً على فك الرهن ليس بشيء. قلت: وقد 
بكون قضية ذلك أن العتق والوقف كذلكثنٍ قد يلزمه ذلك في العقود, فليتأشل. 


[فى ان الرهن لازم من جاتب الراهن] 

قوله: «والأقرب اللزوم مِيَحجةةآلزاقن قبل الفقَ» كما هو خيرة 
«الإيضاح " وجامع المقاصد عه رأث كلف بعد البشرفيركيعال كرنه مالكاء فحقّه أن 
يكون لازماًء ولامقتضي للجواز إلا حقّ المرتهن, وهو منحصر في جائبه فيختصٌ 
به لأنٌ العقد فضولى بالنسبة إليه متوقّف على إجازته. وشأن العقد الفضولي على 
القول بِأّنٌّ الاجازة كاشفة كما هو الحقّ -أن يكون جائزاً من طرف من وقع العقد 
فضو ابا لنسيةإليه خاصّة دون العاقد الآخر مع الفضولى. فالعقد فيما نحن فيه لازم 
من جهة الراهن البائع والمشتري وجائز من جهة المرتهن خاصّة. لأنْ الفضولية 
نّم هى بالنسبة إليه. نعم لو قلنا: إن الاجازة ناقلة وجزء للسبب في الفضولي كان 
العقد جائزا من طرف الفضولي يوه سه اياي باللزوم 
سانا ا ا يعن الراهن الذي در 


.115-6 0 ا‎ .1١ 1 8,81 سيآتى فى عى‎ )١( 


5 ل سس _-_للمجلل ل ل هفتا الكرامة / بم ١8‏ 


ولو أجاز الرهانة الثائية ففي كونه فسخاً لرهته مطلقاً أو فيما قابل 
الدّين الثاني أو العدم مطلقاً نظر, 


المالك, كذا حقّق فى «جامع المقاصد '» وهو جيّد. 


[فيما لو رهن المرهون على دين آخر] 

قوله: «#ولو أجا زالرهانة الثانية ففي كوئد سخا هئه 00 أوافينًا 
قابل الدّين الثاني أو العدممطلقاً نظر» تجوز الزيادة ' في الرهن على الدين 
وفيهعليه؛ وهذاالثاني إِماأنِيكون عَيّيَ الم هون عنده أو عند غيره؛ فالصوّر ثلاث: 

ما الصورة الأولى فقْد تعرّض لهابالمشئّف بخصوصها فيما يأتي من الباب في 
آخر الفصل الرابع في الحق ". 

ومثالها أن يكوك اكد رهن 'عندة ---1 دراهم ثم بعد ذلك زاده ثوباً آخر 
ليكون مرهوناً مع الأوّل بالعشرة؛ ولاكلام فيهاء لجواز عروض مانع من الاستيفاء 
من الرهن الأوّل ولزيادة الارتفاق. وقد نفى الخلاف فى «المبسوط ؛» عن صحّة 
ذلك. ونصّ عليها في «جامع الشرائع ' والتذكرة'» في موضعين منها و«التحرير ' 


:/8 جامع المقاصد: في الرهن ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ظاهر فرض عبارة المتن أن الراهن في حين أنه جعل المرهون رهناً لشخص جعله رهناً 
لدّينه من شخص آخرء وأمّا شرح الشارح فيفيد أنه أراد زيادة رهن على الرهن الأَرّل 
وإضافته عليه وهوإلة نما بحث عن الثاني لا عن الأوّل. وكيف كان فلاريب أن الحكم في 
مفروض عبارة المصيّف هو الفسخ مطلقاً إلا إذا كان المرهون أزيد فبمة أو .ونا من الديد 
وعلم أنّه أراد بالزيادة ما يقابل الدّين الآخر. فتدبر. 

() يأتي ذ كردقي المدن عن المصئّف فة فيص 2.175 (]) المبسوط: فى الرهن م ؟ص؟١1.‏ 

(0) الجامع للشرائع: في الرهن ص 184. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص .١181‏ وص 581 

(/) تحرير الأحكام: في الرهن بع ؟ ص 408. 


كناب الدّين / الدهن /فيما لو رهن السرهون على وين أخرط ب 1 
والدروس' وجامع المقاصد» فيما يأتى و«المسالك؟ ومجمع البرهان '» ولافرق 
بين كون قيمة كل من الرهئين مساوية لقدر الدين أو أنقص أو أزيد. 

والثوبان قى المثال يكوئان رهناً بكلّ الذين على ما سيأتي من أنه إن شرط 
كونهما على الحقّ وعلى كل جزء منه لم بنفسخ مادام من الحقّ شيء؛ وإن شرط 
كونهما رهن عليه لا على كل جزء منه صممٌ وانفسخ بأداء شىء من الحق. وفسي 
وجوب القبول هنا لبعض الحقّ نظر من أدائه إلى الضرر بالانفساخ» ومن قضيّة 
الشرط ووجوب قبض بعض الحق في غير ما يلزم منه نقص في الماليّة. وإن اطلق 
ففي حمله على المعنى الأوّل أو الثاني نظوثأقواء الأول كما ستعرف. 
قيمة الزيادة يوم قبضهاء فلو كائا قيقر ال اروم قبضه ألفاً وقسيمة الزيادة 
2 قيضت تممه 3 والدين لبر سم الدين أثلاثاً, في الزيادة 1 الد بسن 
وفى الأصل ثلقا الدين. 

وأا الصورة الثانية وهي رهن المرهون عند المرتهن على دَينِ آخر ففي 
«الميسوط ؛ والخلاف'١‏ والشرائع " وجسامع الشرائع" والتذكرة؟ والتحرير ٠١"‏ 
)1١‏ مسالك الأفهام: في شرائط الرهن بع 4 ص 7-7١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج لقص +15 
(4) بدائع الصنائع: في ارهن ج اص ١08‏ 
(0) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ؟١5.‏ 
(1) الخلاف: في الرهن ج ص 104 مسألة 15. 
(/) شرائع الإسلام: في الرهن ج "١‏ ص 8,. 


(9) تدكرة الفقهاء: في الرهن جح ١١‏ ص قتا وص كة 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 11//8. 


هللب هفتا الكرامة / ج ١8‏ 
والارشاد' والدروس؟ وغاية المرام' وجامع المقاصد» فيما يأتى و«المسالك ؛ 
ومجمع البرهان *» أنه يصح. ولايشترط فسخ الرهن الأول ثّ 598 لهما كما 
في «الدروس '»بل يض الثاني بعقدٍ جد يد كمافي «المسالك "». وقالفي «الدروس»: 
فإن شرط كونه رهتاً عليهما فالرهانة الأولى باقية, ولو لم يشترط الرهن أن اتّنقا 
على إرادة المجموع فكذلك, وإن أطلقا ففي بطلان الأوّل تردّد*. وقضيّة كلام 
الأصحاب الاطلاق. ولعلّه لما أشار إليه فى «التذكرة*» من أنّ الدّينين إذا كانا 
لواحد لم يحصل من التنازع ما إذا تعدد. فتأئل. 

ومنع أبو حنيفة *' من هذه الصورة كما منع الثالئة كما يأتي مستنداً إلى أنّ 
الدّين يشغل الرهن ولاعكيل” وما أن الزيادة في الرهن شغل فارغ والزيادة 
في الدّين شغل مشغول.أوفيه: أَنّه 6ع هدم اطراده لعدم الشغل فميما إذا كانت 
القيمة زائدة على قيمة ال25> لاون أضتتافا مضاعفة ‏ غير مانع: لعدم المائع مع 
وجود المقتضي, فإن التواثية متي والستىء اخ لاينافي التوثيق به لآخرء فتدبّر. 

وأمّا الصورة الثالثة وهي رهن المرهون عند غيرالمرتهن بإجازة منهء وهذه 
تنحل إلى صورتينء الأولى: أن يكون ذلك باتفاق المرتهنين من غيرإيطال الأوّل. 
وحيتئذٍ يكون رهناً على الحقّين كما في «التحرير”'» وظاهر «الشرائع؟١‏ 


7437 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الرهن جم‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الرهن جم اص ؟١5.‏ 

(؟) غاية المرام: في الحق ج ؟ ص .١11‏ 

(؟و/) مسالك الافهام: في الحق ج ؛ ص ١7-؟5.‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن جم أو ص .١18١-١0١+‏ 
(5 و الدروس الشرعية: في الرهن ج لاص ؟5١1.‏ 

(9) تذكرة الققهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 180., 

7٠١ ص‎ ١١ المجموع: في الرهن ج‎ )٠١( 

.5/ تحرير الاحكام؛ في الرهن ج ؟ ص‎ )١١( 

2/8 شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١١( 


1م 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو رهن المرهون على دين آخر 
والارشاد '». وفي «الدروس» ما سمعته آنفاً من التردّد في بطلان الأُوّل إذا أطلقا 
والصحّةإذا اشترطا كونه رهئاً عليهما أو اتا على إرادة المجموح. الثائية: أن يكون 
ذلك من دون إذن المرتهن الأُوّل ثم يعلم فيطلق الاجازة. 

فإن كان الرهن أزيد من دين الأول قام في المسألة احتمالات ثلاثة؛ وإن كان 
سانيا أ انتفن تاستعنالان. ولد اد هنا ولا في «التحرير'» ولا ولده 
في «الايضاح"» ولا الشهيد في «الدروس ؟ وحواشي الكتاب ”» ولا الصيمري في 
«غاية المرام"» شيئاً من الاحتمالات. 

الأول منها: عدم البطلان مطلقاً أي»قرٌّ#مجموع الرهن, سواء ما قابل دينه وما 
زاد عليه, كما هو خيرة «التذكرة! وجامع المقاطيد*» ونفى عنه البُعد في «مجمع 
البرهان*» وهو ظاهر «الإرشاد” أ+ ايبن حلى وجب الوفاء بالعقد الشامل 
لموضع النزاع وعدم ثبوت مباققة تصق ايطلتن ليلا يمتنع كون الشئْ رهناً 
لمجموع (بمجموع -خ ل) لايفي ثمنه بأدائه. لأنْ الأداء ثمرة الرهن بعد تحفقه 
لانفسه. وإِنّما يثبت الأداء بحسب حال الثمن باعتبار كثرته وقلّته. وتقديم دين 


47 ص‎ ١ إرشاد الأذهان؛ في الرهن ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص //4. 

(؟) ايضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص .7١‏ 

(غ)الدروس الشرعية: الات ع اا 1 

(5) حواشى الشهيد(الحاشيةالنجّارية): في الرهن ص ١‏ لاس 4١(مخطوط‏ في مكنية الدراسات 
والدبحاث الاسلامية). ْ 

(1)غاية المرام: في الحقّ المرهون ج ١‏ ص .١15‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في الرهن م ١١‏ ص .١1886‏ 

(8) جامع المقاصد: في الرهن ج غ ص لالا. 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: في الرهن ج 5 ص .١18١‏ 

145 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الرهن ج‎ )٠١( 


.)ا للب ء .دسل متاح الكرامة / ج ١8‏ 


شخص في الآداء على آخر لاينافي تعلق كل من الدّينين بالرهن, لما قلناه' من 
أن ذلك ثمرة الرهن ومقصوده. ولامحذور في أن يكون المقصود في بعض أولى 
وأسبق من البعض الككر وإذ استويا فيما له المتضود والعمرة, ولكثه لى تكن عائد 
واعرها بد في وتقديم أحدهما في الأداء على الآخر ثيّ تأدية الآخر يعد أداء 
الأول لم يكن ذلك باطلاً ففي العقدين المستقلين أولى لوقوع الثاني بعد القطع 
بصحّة الأوّل» فلابدٌ في طروٌ البطلان عليه من دليل أقوى من دليل الصحّة. 

الثاني:البطلان مطلقاً, ووجهد ان يقتضى الر 8 الكسعو اسن مسو عه نالف 
إلى الدّين المرهو ن به ليقضى ذلك الدّين من ثمنه, واختصاص كل من الدّينين بمجموع 
الرهن متنافيان, لأ |يختصاص أحَدّهمابالمجموع على هذاالحكم ينافي اختصاص 
الآخرء وقد ثبت رهن التاق بَالشب ب الطاري وإجازة المرتهن الأوّل فيبطل الأوّل. 

العالثك: أن" الإجازة موجبة لفسخ رهنه فيما قابل الدّين الثانيء لأنّ المنافاة 
باعتبار مقصود الرهن مختصّة به بخلاف مازاد. وضمّف ؟ بِأنّ الرهن متعلق 
بالمجموع: فإن اقتضى الاختصاص اقتضاه في المجموع وإِلّا لم يقتض في شيءٍ 
منهء ولأنّ الثمن على تقدير اعتبار المقابلة والزيادة بالنسبة إليه لاينضيط. فقد 
يكون في وقت الرهانة كثيراً يبقى منه بقية بعد الدين الثاني ثم يتجدّد النقصان 
وبالعكسء» ويستحيل تجدّد ثبوت الحق بعد كون العقد حال وقوعه غير مقتض له. 
وأما إذا ساواه أو نقص عنه فإنّه يسقط الاحتمال الثالث. 

قوله: «ويترتّب حكم إسقاط الثاني حقّه4 يريد أنه لو أسقط المرتهن 
)١١‏ تقدم في الصفحة السابقة. 
(؟ا كما في جامع المقاصد: في الرهن ج قا ص لا 


كتاب الدّين اهكف ل 0 


عن دين الأول من دؤنى 30 إشكال, رالفت لاجازة الأول 


الثاني حدّه فحكمه يترتّب على الاحتما لات الثلاثة فعلى الأول ف يكلام المصتف لاحق 
للمرتهن الأُّل, وعلى الثانى لاحقّ لهدفيماقا بل الدّين الثانى.و على الثالث حقه بحاله. 

ومد تم قم كالما نهل البركين ال1ا ستك يو يط القن اش وفوا 
إذا كان دين المرتهن الأول مائة مثلاً ودين المرتهن الثاني كذلك, وكانت قيمة 
الرهن يوم قبضه المرتهن الأَوّل تساوئةقائة ويوم قبضه الثانى تساوي خمسين؛ 
فإذا أسقط الأول حقّه كان رهناً طند الثائر هليم خمسين قفط وإن كان له عسنده 
مائة, فإذا واه خمسين له أن بالمنطايهن بيت الخمسون الأخرى بلا رهن بناءٌ 
على أنّ المعتبر في قيمة الفن ماهو جين قيضه أوبج جين العقد. هذا فى الصورة 
الثانية من الثالثة. وأمًا على الأول منها فاذا اسقط أحدهما حقّه احتمل اختصاص 
الآخر بالجميع إن قلنا: إنه رهن على كل من الحقّين وعلى كل جزءٍ منهما أو 
بالتصف إن تساوى الدّينان: أو قلنا: إن التنصيف هو الأصلء وإلآ فالتقسيط كما 
مب ' مثله فيما لو تعدد المرتهن وانّحِد العقد. 

قوله: «ولو لميعلم الأول حتّى مات الراهن ففي تخصيص الثاني 
بالفاضل عن دين الأوّل من دون الغرماء إشكالء ولاحكم لإجازة 
الأول ولافسخه بعد موت الراهن؟ إذا لم يعلم السرتهن الأيّل بالرهانة 
الثانية حتّى مات الراهنء فإنكان مساو يِآلدّين المرتهن ولم يجز أو قلنا بعدم اعتبار 
إجازته اختصّ به ولا بحثء وإن قلنا باعتبارها وأجاز جاء الاحتمالان السابقان. 

وإن كان زائداً فإمًا أن تكون العين قد بيعت في دين الأول وبفيت من القيمة 


9 تقدام في ص 07-86٠‏ 


الاز ل# > كح هف سج |الككرامة / ج ١8‏ 


بفية عن دَينهء أو ببع بعضها في دين الْأوّل وبقى البعض الآخر عن العين فاضلةٌ فإن 
كان الأول امتنع نفوذ الرهن الثاني في الفاضل من القيمةعن دين الأُوّل, لأنُّ الرهانة 
الثانية حينئن خالية عن الاجازة والافتكاك. وهي لاتكو نإل بهماء فإذاانتفى التعلّق 
بالعين انتفى التعلق بالقيمة» فلايختصٌ الثاني بالفاضل دو نالغرماء كماحكم بذاك في 
«حواشى الكتاب 'وغاية المراء "وساف البداضه » ولا حكم حينئذ -أي بعد ألبيع - 
لاجازة المرتهن ولا لفسخه. لانقطاح علاقته واستيفائه حقّه كما هو المفروض. 

وأمّااحتمال الاختصاص استناداً كما في «الإإيضاح »وغيره * إلى أن الرهن 
الثاني لم يقع باطلا بل موقو على زوال مزاحمة الأول وقد زالت في الفاضل وإلى 
أنّه كان لازماً من جهة الراهن«فأوهنثبي. لأنّ ذلك إِنّما يتّجه إذا افتكّه أو أجاز 
المرتهن, وإذا لم يكن شي 4 منهما ظهر أنه وقع باطلا. نعم يتم ذلك إذا كان الفاضل 
فاضلا من العين لا من القيمة لم دكز“ قن الوجهين. هذا كله إذا لم يجز قبل البيع في 
المسألتين أو قلنا بعد م أي روكدم 

وان أجاز قبله وقلنا باعتبارها _كما هو الظاهر جاءت الاحتمالات الثلانة 
السابقة, وكانت إجازته كاشفة عن عدم تعلّق حقّ باقي الغرماء وردّه كاشفاً عن 
التعلّق المذكور. فكان تعلق حق الغرماء وعدمه فرع الاختصاص, والاختصاص 
وعدمه فرع نفوذ الرهانة الثانية وعدم نفوذهاء ونفوذها بالنسبة إلى العين إِنّما يكون 
باحد امرين: الإجازة والافتكاك كما عرفت. فتكون إجازته بالتسبة إلى السين 
معتبرة بعد موت الراهن كما كانت قبله. إذ لادليل على زوال اعتبارها. 

فقول المصنّف «ولاحكم لإجازة الأول ولافسخه إِنّما بصم على تقدير 


)١(‏ الحاشيةالنجّارية:في الرهن ص ١‏ ل/ا(مخطوط في مكتبة م ركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(؟)غابة المرام: في الحق ج ؟ص ١121‏ 

(7و4) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص 8 

(4) إبضاح الفوائد: في الرهن ج "ص .٠١‏ 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو ملك أحد المشاهين بأد الأخر لل سا 


ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن وبالعكس سقط الغرم. 


احتمال نفوذ رهن الثانى بقيمة الرهن بعد بيعه لأداء دين الْأوّل. وصاحب «غاية 
المرام '» قال: كما قال المصبّف من أنه لاحكم لاجازة الأول ولافسخه, ووجّهه 
بتوجيه سخيف جد بل هو غلط صرفء هذا تنقيح البحث في المسألة. 

وقد جعل فى «حواشي الشهيد» وجهي الإشكال من عدم جوازه ابتداءٌ فكذا 
انتهاء '. وفي «الايضاح '» من أنه لم يقع باطلاً بل موقوفاً على زوال مزاحمة 
الأول وقد زالت ولأنّه كان لازماً من جهة الراهن؛ ومن أنه لم يكن عقدا لازماء 
ولأنّه حال وجوده كان ممنوعاً من التصِؤاقثموفي هذهالحال لايعتبر(لايعلم -خ ل) 
تصرّفه. وئحوه ما في «جامع المقاضد » لكنّه بعد لك حقق المقام بنحو ما ذكرناه. 


[فيما لو ملت أحك,الستراهنين بإذن الآخر] 
قوله: «ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن أو بالعكس سقط الغرم» 
دين المرتهن إِمّا حال أو مؤجِّلء وعلى التقديرين فإمًا أن يأذن في العتق أو الهبة 
مما كان بغير عوض أو فى البيع: فإن أذن في الأَوّلِين ففعل فلا إشكال في عدم لزوم 
إقامة بدله, لأنُهما بغير عوضء وقد زال متعلّق الرهن وهو العين بإذن المرتهن. 
ولافرق في ذلك بين كون الدّين حالاً أو مؤجّلاًكما نص على ذلك جماعة”. 


(١)غاية‏ المرام: في الحقّج ؟ ص .189/-١417‏ 

(؟) الحاشية التجارية: فى الرهن ص ١لاس ١‏ (مشطوط في مكتية مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 1 ْ 

(*) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص .٠١‏ 

(4) جامع المقاصد؛ في الرهن ج صن 14/ا- 8ل 

(0) منهم العامة في تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 117 والشهيد القاني في مسائلك 
الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص .0١‏ 


“ململ يمقتام الكرامة / ج ١6‏ 


وإن أذن في الببع فباع انفسخ الرهن ولايجب عليه جعل قيمته مكانه كما في 
«الشرائع 'والتذكرة 'والإرشاد 'والكتاب»فيما يأتي أو«الروضة ' ومجمع البرهان7 
والكفاية؟». و في «المسالك,أنّهالمشهو ر“لأن البيع إنما وقع بإذنه ولم يوجد ما يدل 
على رهنيّةالثمنء إذ الفرض عدم العقدعليه. وللشيخ في «الميسو ط» تفصيل؛ أن له 
فيهعبارتين *» قال فى إحداهما؛لو باع بإذنهانفسخ الرهن ولايجب عليه جعل قيمته 
مكانه. وقالفيهبعد أسطر:ولو أذنله فى البيع بعد مح لالح قّفباع صمٌالببع وكان ثمنه 
رهنامكانه حتّى يقضى منهأو من غيره. وهوخيرة«التحرير * »و ظاهر«الدروس''» 
ولم يرجّح فى «المسالك 2١"‏ فالخلان إِنّما هو فيما إِذا كان حالاً أو قد حل. ولا 
مخالف في المؤجّل إلا ما جاشي عن الكوكبي /١‏ من وجوب جعل قيمته رهناً. 

هذا كلّه إذا لم يشتر طلالجرتهن كوبا القّيمة رهناً وإ لزم كما نص عليه في 
«الخلاف؟' والمبسوظة؟'موغيرهيا' '. والظاهرائه لاخلاف فيه عندنا بل يظهر 


١ شرائع الاإسلام: في لواحق ألرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نذكرة النقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 1112 

() إرشاد الأذهان: في أحكام الرهن ج ١‏ ص 17917 
(4) سياتى فى ص 74 12917 

(8) الروضة البهية: في الراهن ج 4 ص *8- 2:4 

.153 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 9 ص‎ )١( 
.634 ص‎ ١ كفاية الاحكام: في الرهن ج‎ )( 

(و؟١)‏ مسالك الأفهام: فى لواحق الرهن ج 4 ص 5١‏ و١0.‏ 
(4و6١)‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 5١5‏ و١٠١1,.‏ 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ؟ ص ؟15. 
7 الدروس الشرعية: في لواحق الرهن ج ”ص ١5‏ 5. 
)١1(‏ حكاه عنه العلامة في التذكرة: ج ١١‏ ص 77؟. 
)١4(‏ الخلاف: في الرهن ج *اص 79؟ مسالة 0؟. 
(1) كالسرائر: في الرهون ج ؟ ص 219. 


كناب الدين / الرهن / فيما لو ملك أحد المتراهنين بإذن الآخز ل هلام 
من «التذكرة والمسائك» الإجماع عليه حيث قال في الأوّل: صم الببع والشرط 
عندنا '. دفي الثانى: : قطعاً لعموم قوله يَويوُ: «المؤمنون عند شروطهم»' ولافرق 
في ذلك بين أ ن يكون الدّين حالاً أو مؤجَلا'. 
ومثله في الجوازعندنا كما في «التذكرة» ما لو كان والديع توكلا ذافن الخرتهن 
في البيع بشرط أن يعجّل حثّه من ثمنه فإنّه يلزم الشرط, , لأنّه شرط سائخ تدعو 
الحاجة إليه ؟؛ وظاهره الاجماع عليه. والمخالف الشيخ في «الخلاف»قال: يكون 
الفين وهنا ولخلرنة الوقاء تعد الحو قبل الأحل 6 وتحوه ما فى #الميسوظطأ». 
قلت: ومثل اشتراط كون القيمة رهئا ما إذا اثفقا على نقل الوثيقة إلى عين 
أخرى, واحتمال المئع في هذا متك< لأثجميم البدل مع بقاء الأول إِلَا أن 
بخاف عليه من الفساد فيقوى احثمال الجوازء ان الحقّ لايعدوهماء فتامل. 
وأنا إذا أعتق المرتهن باذن الراهن كنا" أشار إليه المصنّف بقوله «وبالعكس» 
فالحكم فيه ظاهر كما فى «جأم غ]المَقآصَيد")قليتَإنكأنُ المر تهن أعتقه عن نفسه 
بنى على أنه هل ينتقل العامة الها مسرا ادن وإن كان عن المالك 
فكالاأصل ويبئى الحال فيه على قيولهالتوكيل» والظاهر أنه يقبله, فليلحظ في جاه 
وإذاباع المرتهن بإذ نالراهن قبل حلولدينه جاز ويكو نالثمن رهناً حتّى يحل 
الدّين ولا (فلا_خ ل) يجوز للمرتهن التصرّف فيه كما صرّح به جماعة كثيرون* 


.117 تدكرة الققهاء: في الرهن ج 17 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب المهور ح دج قاص 3١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في لوأ حن )ا قود ام ال 

(غ) تذكر؛ الفقهاء: في الرهن ح ١١‏ ص 1؟؟. 

(8) الخلاف: في الرهن ج “اص 117؟ مسالة ا 

(5) المبسوط: في الرهن ج ! ص .1٠١‏ 

(] جامع المقاصد في ألرهن ج 6 عي 3 

(8) منهمالشهيد في الدروس الشرعية: في لواحقالرهن جاص 4 4, والأردبيلي في مجمع > 


5ع هلل هقتا الكرامة / ج 16 


ولو أذن له في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صم الرجوع 
ا إشكالٍ ينشأ من سقوط حقه بالااذن وعدمه. 


منهم المصنّف فيما يأتى '. وقيل: لا يكون رهناً. حكاه في «جامع الشرائع '». 


[فيما لو اذن المرتهن فى ألهبة ثم رجع ] 

قوله: «ولو اذن له في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صحٌ 
الرجوع على إشكالء ينشأ من سقوط حقه بالاإذن وعدمه» أي ينشأ 
الإشكال من التردد في سقرج وزو بالإذن وعدمه. ووجه التردد أن الاذن 
في المسقط يدل على الرخْذًا بالسقوط قيمكن عدّه مسقطا ١‏ وفيه: أن ن المنافي للرهن 
هو المقنضي للسقوط لا الت ةم فى «جامع المقاصد». فالأصمٌ صحّة 
الرجوع '. وبه جزم ف ةاالتذكزة »ول برجم ماحب «الإيضاح *» ولا الشهيد 
فى «حواشي الكتاب '» للتردّد الناشئ من أن التصرّف الناقل لايجامع الرهن, فإذا 
اذن واوقع الراهن فقد رفع لازم الرهنء ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم فيسقط 
حمّه, ومن أَنّ المسقط هو النقل فعلاً لا إمكانه. والاذن إِنّْما أفادت الثانى لا الأوّل. 

ونحن نقول: إذا أذن المرتهن ورجع فإمًا أن يأذن في تصرّفات ناقلة كالبيع 
الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج 4 ص 17 والطباطبائي في رياض المسائل: في 

المرتهن ج مع 355 

748 1417 سيأئي في ص‎ )1١( 
الجامع للشرائع: في ارهن ص لكين‎ 5 
5 ا جامع المقاصد؛ في ارهن ج 8 كس‎ 
عس 9؟5.‎ ١“ تذكرة الفقهاء: في ارهن ج‎ )4( 


ل , الشهيد الموجودة لدينا. 


كناب الدّين / الرهن / فيما لو أذن المرتهن فى الهبة ثم رجع ل ابا 


والهبة المقبوضة أو غيرناقلة كالهبة الغير المقبوضة والوطء مثلاً؛ وعلى التقديرين 
فالرجوخ ما قبل إيقاع التصرّفات أو بعده. وعلى التقادير فالراهن إما عالم 
بالرجوع أم لا. وكذلك الحال فيما إذا أذن الراهن للمرتهن ورجع كذلك. 

فإذا أذن المرتهن في تصرّف ناقل ثم رجع قبل إيقاعه مع علم الراهن به فهو 
كما إِذا لم يأذن ولايسقط حقّه بذلك, صرح بذلك في «المبسوط '» وغيره '. 

وأمنا إذا رجع ولم يعلم الراهن فباع وتصرّف ففي «المبسوط " أن الببع باطل 
والرجوع صحيح.ءوفيه نظرءإذ الظاهر أَنّهمن باب عز ل الوكيل ولم يعلم حتى تصرّف. 

ولو أذن له في الببع أو الهبة فباع بشرط الخيار أو وهب ولم يقبض فرجع 
المرتهن, ففى الأوّل يحتمل عدم الصكةة الأعمبنى البيع على اللزوم والنقل» 
والخيار عارض إِنّما يظهر أثره فلاح من له افير ويحتمل الصعّة, لأنّ العقد لم 
يلزم. ويقوى الإشكال فيما إذا ىس اعبار اعتتلة كخيار المجلس. ولعل الأقوى 
فيهما عدم الصحّة كما لعلّه يفهم كو كام 7الايضاح ء وجامع المقاصد *». وأا الثاني 
وهو ما إذا وهب ولم يقبض فإنه يصمح له فيه الرجوع بلا إشكال» أن الإذن ليست 
مسقطة بمجّدها قطعاً لما عرفته فيما إذا أذن ورجع قبل الإيقاع, فالمسقط إِنّما هو 
العقد فيجب النظر فى حاله فنظرنا فيه فإذا هو عار عن النقل فضلاً عن اللزوم لأنّ 
الركن الأعظم فيه هو الإقباض ولم يحصلء وحيتئذٍ فلا إشكال في صحّة الرجوع 
وامتناع الإقباض سواء كان أَذْن في الهبة مطلقاً أو صرّح بالاذن بالاقباض. وأمّا 
إذا أذن في غيرالناقل كالوطء فيا تي حكمه فى الممالة الآتية. 

وأننا إذا انعكس الأمر كما لو أذن الراهن للمرتهن في البيع أو الهبة أو غير ذلك 


(١و")‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .5١05‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: في أحكام الرأهن م ؟ ص ١5-193؟41.‏ 
(5) إيضاح الفوائد: في إلرهن ج ؟ ص .5١- ٠١‏ 

(6) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص 4/. 


#1 لل يبلل هفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولو أحبلها الراهن لم .يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن 
صارت ام ولدهء وفي بيعها إشكال, ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة. 


فلا ريب أنّ له الرجوع في زمن الخيار مطلقاً وفي الهبة قبل الإقباض بل وبعده إلا 
في مواضع معلومة. نعم حكمه حكم المرتهن باعتبار العلم بالرجوع وعدمه. لأنّ 
المرتهن حيئذ وكيل عنه. 

ويبقى الكلام في أنه إذا رجع الراهن في زمن الخيار أو في الهبة بعد الاقباض 
هل يعود رهناً كما كان؟ الظاهر العدم لمثل ما تقدّم, لكنّهم قد قالوأ فيما إذا اشترى 
المرتهن عيناً من الراهن بدّينه أَنهيْقبِي ويبطل الرهن,ء فإن تلفت العين قبل القبض 
عاد الدّينِ والرهن. قاله في9«المبسوط '#يوهو قد يستانس ؟ به لما نحن فيه 
وليس به. وقال ' أيضأ: وكا لم قيضي ئها تقأيلا عاد الدين والرهن كالعصير يصير 
خمراً ثمٌ يعود خلاً. وَهذا الأنخير نظير ما نحن فيه, ويأتي ببان الحال فيه. وأا إذا 
رجع في الهبة قبل الإقباض فالظاهر بثاء الرهنية 2 


[فيما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة] 
قوله: (ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن: 
وإن صارت أمٌ ولدهء وفي بيعها إشكال, ولو ماتت في الطلق فعليه 
القيمة4 الجارية المرهونة إِمّا أن يطأها الراهن أو المرتهن, وذلك إِمّا مع الإذن أو 
بدوثهاء فالصوّر أربع. ولك أن تزيد في القسمة فتقول: وذلك إِمنا مع الحبل أو بدوته, 
وعلى الْأوّل إِمّا أن تموت فى الطلق أم لاء وعليه أيضاً إِمَا أن يحل الحقّ وهي 
عامل م لام وإذا ولدت عق الراهن فهل تباع جل اسه لين ار اسان 


١(‏ و؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص /80؟ ولم1؟. 
(؟)كما في الدروس: في الرهن ج اص 8 


كتاب الدين / الرهن /فيما لو أحبل الراهن الجارية المرهوئة سس تب لبان 


التقادير إِمّا أن يرجع بالاذن أم لا مع علم الآخر وبدونه إلى غيرذلك, ونحن 
نستوفى الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

فالأولى من الصوّر الأربع: أن يطأها الراهن بإذن المرتهن ويحبلها فإنَ الرهن 
لايبطل كما نص عليه فى «المبسوط ' والخلاف"؟ والغنية' والسرائر؟ وجامع 
الشرائع ” والشرائع' والتذكرة" والتحرير” والإرشاد؟ والتلخيص *' والمختلف ١١‏ 
واللمعة؟' وغاية المرام ١"‏ وجامع المقاصد' والروضة؟' والمسالك' ' ومجمع 
البرهان؟١‏ والكفاية“'» وهو قضيّة كلام البافين. وفى «المسالك؟ '» لاشبهة فيه. 
وظاهر «التذكرة ' '» الاإجماع عليه حيث قال: 000 الرهن بعد تمامه ولزومه 


.5١1١ الميسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الرهن ج 7ص 71١‏ مشسألة .5١‏ 
(؟) غنية النزوع: في الرهن ص 214. 

(1) السراثر: في الرهون ج " ص 208 

(5) الجامع للشرائع: في الرهن ص 1480 

(1) شرائع الاإسلام: في لواحق الرهن ج ١‏ ص ؟/ 
(لاو١؟)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 58 1. 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ؟ ص 486. 
(4) إرشاد الأذهان: في أحكام الرهن ج ١‏ ص 795 
)١١(‏ مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص .47١‏ 
(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في الرهن ص .١1١‏ 

(17) غاية المرام: في الحقّ ج ؟ ص ؟5١.‏ 

)١14(‏ جامع المقاصد: في الرهن ج فحن دل 
(16١)الروضة‏ البهية: في الرهن ج 1 ص ثم 

.44 مسالك الأفهام: في لواحق الراهن ج 4 ص‎ )١11( 
.١15 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج 4 ص‎ )١9/( 
.3114 ص‎ ١ كفاية الاحكام: في الرهن ج‎ )١1( 

(15) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن بج 4 ص .5١‏ 


أن مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


نما يبطل بمنافيه. والإحبال وإن وقع بالاذن غيرمنافٍ وإن صارت آم ولد. إذ 
لايمتئع بيعها إذا تعلّق بها حقّ المرتهن سابقاً على الاستيلاد إقا سطلقاً أو مع 
الإعسار على اختلاف الآراءء والقائل بامتناع بيعها يقول بعدم المثافاة أيضاًء لأنّ 
الولد مانع طارئٌ يجوز زواله يموته. فتباع لزوال المائع كما ستسمع. وأمّا أنّها 
تصير آَم ولده فقد نصّ عليه في أكثر ' الكتب بااللبالقة عرص لابين تم رطان 
«التذكرة» الاإجماع عليه حيث نسبه إلى مذهبنا '. 

وهذان الحكمان جاريان فيماإذ! وطثها يدون إذن المرتهن كما هو قضيّة 
إطلاق الأكثر وصريح «السرائر؟ والغنية؟ وغاية المرام* والمسالك؟ والروضة”» 
وغيرهاة. وهي الصورة التانيقج !الأول في هذه أولى. نعم تفترقان قي أمور 
أخر كالا!ئم والتغرير والتزام القيمة كمأ بمع.. 

وعلى التقديرين - أن الوظريب<الاذان وبدونه هل يجوز بيعها أم لا؟ 
فالمصتف هنا وفي «الإرسَاد؟ والتلخيص : '» وتولده في «الإيضاح ' '» والشهيد في 


8١ كالخلاف: : في الرهن جاص 59 ؟ مسألة 15, ؛ وشرائعالإسلام: في لواحق الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

0 في أحكام الرهن ج »' ص دكة ٠‏ وفي مختلف الشيعة: في الرهن ج 6 
6٠٠‏ وفي للخيص المرام: في الرهن ج 507 ص 1 »9 هواللمعة الدمشقية: في الرهسن 

ص - 15, وجامع المقاصد: في ألرهن ج ة ص ١ك‏ ومسالك الأقهام: في لواحق الرهن جج ؛ 
ص 25 ٠‏ ومجمع الفائدة والرهان : في أحكام الرهن ج دس 111 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج1١‏ ص 14؟. () السرائر: في الرهن ج؟ ص 418. 

(4) غنية التزوع: في الرهن ص 54/. 

غايةالمرا: في الاج ؟ ص 155 

(1) مسالك الأقهام: في لواحق الرهن ج 4 ص 5 

(/) الروضة البهية: في الرهن ج ص أآلر 

(8) ككفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 511. 

(9) إرشاد الآذهان: في الرهن ج ١‏ ص 47" 

.1١5 تلخيصص المرام؛ في الرهن ج لاص‎ )٠١( 

إيضاح الفوائد: في الرهن بج ؟ ص .2١‏ 


كناب الدين / الرهن / فيما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة ل ب لم 


«الدروس' وغاية المراد؟» واين السيّد عميدالديئ فى «تخليص التلخيص» 
والخراساني في «الكفاية"»لم يجزموا بشيع. فهم بين مص حبالتردد والاشكالوبين 
قائل في المسألة غلاق أو قولةو او أتوال «وهرق رجه ةلاه عنده: ولسايد 
لايتالون فى جوازبيعهالو كانت مر هو نة في تمن رقبتهاء لكنْ المستشكل والمجوز 
والمانع أطلقوا ولم يفرّقواء والْذي ينبغي تنزيل كلامهم على ما عدا هذا الفرض 

والشيخ في «الخلاف *» والسيّد حمزة فى «الغنية *» والمصنّف في «التذكرة'» 
والشهيد في «الحواشي على الأاخروميها واتباع سم عبان الراون» ومع با 
بحب ذل القينة لكرج رفناً حيناً بين لعن من. وفي «الغنية» الإجماع عليه*. ولم 
يبيّتوا لنا أن بذل القيمة مع اليسار هليهر بعد لول الدّين أو قبله؟ 

وكيف كان, ففيه أنّ الرهانة إل بقيت فهي/بتعللقة بالعين وإلا فلا تعلّق لها 
بالقيمة فتأمل ولاحق لها مع سبق حَق برها خَلهَا؛ وكأن الإجماع موهون بمصير 
الجماعة إلى خلافه وإن اختلفوا لفن 7السرائوةارتماافئ الخلاف مخالف لاصول 
الندهن. لفك او 0 ْ 

والشيخ في «المبسوط»على ما حكاه عندفي «جامع المقاصد ' '»و افق أةن سن 


151 الدروس الشرعية: في الرهن ج "اص‎ )١( 

(؟)غاية المراد: في الرهن ج ؟ ص ثلى١.‏ 

(؟) كفاية الاحكاء: في الرهن ج ١‏ ص 011. 

(4) الخلاف: في الرهن ج “لاص 776-75-١‏ مسالة 19. 

لدي ا ريع ؛ فى الرهن ص 7451, 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١!‏ ص ؟5١5.‏ 50 

(/) الحواشي المعروقة على الكتاب الموجودة لديا خالية عن الفتوى بما نسبه إليه وإنما الدي 
ذكره فيها هو بيان وجهي الإشكال حيث قال يم بعد قوله «في بيعها إشكال»: من سبق حق 
الرهن وصيرورتها مستولدة؛ ألتهى. راجع الحاشيه النجارية: ص ١ل.‏ 

(5) السرائر: في الرهون ج ؟ ص 1١8‏ 

يلل١ جامع المقاصد: في الرهن ج قا عن‎ )٠١( 


7 للب ب ب يبي يببسب همفتأم الكرامة / ج6١‏ 


في «السرائر '» والمصتّف فى «المختلف '» والشهيد فى «اللمعة '» والكركى فى 
«جامعالمقاصد “»والشهيد الثاني فى «المسالك”» والمقدس الأردبيلى فى (مجمع 
البرهان'» على أنه يجوز بيعها مطلقا لسبق حقّ المرتهن على حقهاء فيقدام أسبق 
رقبتهاء ولعله أقوى, لأنّ عموم بيع الرهن لأداء الدّين وإن عارضه عمومات النهي 
عن بيع أمّهات الأولاد إلاأنّ هذاأرجح بسبق حقِّ المرتهن الذي لادليل على بطلانه, 
فيخصٌ به عموم النهي. قلت: هذا متوجّه فيما إذا لم يأذن. وعلى هذا القول تباع إن 
استوعب الدّين قيمتها وإلا فلا بحو زبيع الفاضل إلاإذا لم يوجد من يشتري المقابل. 
والمحقّق فى «الشرائع"؟ والْمَصتّقكرفى «التحرير*» على المنع من البيع. وكذا 
الشيخ فى «المبسوط» على ما حكى إعنه الشهيد فى «غاية المراد؟» وحكاه عنه 
في باب الكتابة ابن السيّد العميد في «تخليص التلخيص ' أ» ولم يحضرني المبسوط 
في باب الكتابة, وكلامة في المقام كاله ظأهر في الجواز. 
وكف كأنء فقد قال في «الإيضاح ' أ» في تحرير هذا القول: إِنّه بمنع من 
)١(‏ السرائر: في الرهون جم ؟ ص .4١8‏ 
(؟) مشتلف الشيعة: في الرهن ج ص 1 
(؟) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص .11١‏ 
(4) جامع المقاصد: في ألرهن ج 0 ص ١-8٠‏ 
(5) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج ؟ ص 45. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج 4 ص 111. 
(9) شرائع الاسلام: في لواحق الرهن ج ؟ ص "8 
(ه) تحرير الأحكام: في أحكام الرهن بج 7ص 4818. 
(94) غاية المراد: في الرهن سم ؟ ص فكرانا. 
)٠١(‏ لايوجد كتابه لدينا. وأمّا ما حكاه عن المبسوط فموجود. راجع المبسوط؛ في المكاتب 
اصن 3 
(١١)إيضاح‏ الفوائد: في الرهن ج ؟ ص ١؟.‏ 


كتاب ادن 7 الرهن 7 فيما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة لل رم 


التصراف حينئذ حتى يودي الدين. وفي و الخروين 2 1د يقام بدلها ويتوقع قضاء 
الدين أو موت ولدها. وكأنّه أراد هذا الصيمرى بقوله: أنه يجبر على فكها بخلاف 
غيرها فإنٌّ الراهن لايجبر على الفكٌ بل له أن بوقّي الدّين من الرهن ". لكن قال 
الشهيد أيضاً فى «غاية المراد» أَنّه لاتنافي بين المنع من بيعها وبقاء الرهن تربّصاً 
لموت الولد ومئعاً للمالك عن التصرف فيها'. وقضيته أنّه لايقيم بدلهاء ثم إنْهم لم 
بوطحوا لنا متى يقيم بدلها أقبل الحلول أم بعده؟ وكأنّه قال في «الروضة ©» بهذا 
القول. بل قد يظهر منها أنّ المنع من البيع جار على الأقوال الثلاثة, فلتلحظ 
عبارنها فإنُها غير واضحة. 

وحجّة هذا القول عموم النهى عل بيع آَم أَلودٍ وأنّ قرّة الاستيلاد تضاهي قرّة 
العتق» بل ريّما كانت أتفذ منها بالختبار نفوذ الألسئيلاد فيما لاينفذ فيه العتق 
كاستيلاد المجئون والمحجور عليهروكدً"المريض ينفذ استيلاده من الأصل 
وإعتاقه من الثلث, ولاتنافي بَبّن المع امن بها دَبََاء الرهن تربّصاً لموت الولد 
ومئعاً للمالك من التصف. 

وفيه: أن العموم معارض بما هو اقوى منه واكثر فيخصٌ بهء وسبق تعلق الحق 
هو القاضي بالفرق بين ما نحن فيه وما مثلوا به, والترئص تعطيل لحقّ المرتهن 
وتعليق بغير المعتاد. 

وهناك 0 رابع حكاأه كين «المسالك ©» د هو جواز بيعها مع وطئه بغير إذنه 
ومنعه مع وقوعه بإذنهء وحكى عن الشهيد اختياره في «بعض حوأشيه» وهو قوي 
)١(‏ الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 197 
(؟)غاية المرام: في الحقّ ج ؟" ص ؟18١,‏ 
(؟) غاية المراد: في الرهن ب ؟ ص .١85‏ 


(4)الروضة البهية: في الرهن ج أدص لاي 
() مسالك الأفهام: في لواحق الرهن سج 4 ص .5٠‏ 


4 ...متهي ل هفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


موافق للأّصول والاعتيار إن لم يكن خارقاً للإجماع على الخلاف. 


مطلقاً. فإن كان معسراً استسعت في قيمتهاء وإن كان موسراً ألزم رهن قيمتها '. 
قلت: هو مقتضى القياس على استيلاد المجنون والمحجور عليه. 

هذا كله إذا حبلت أو ولدت ولم تمت أو لم تنقص قيمتهاء أمّا لو مادت بالطلق 
أو نتقصت قيمتها بالولادة فالبسواب أن لاقيمة ولا أرش إذا كان الوطء مع الإذن 
كما نبّه عليه فى «جامع الشرائع " والتحرير ؟ والتذكرة؛ وجامع المقاصد*» وقد 
أطلق الممف الحكم بن عليه للقيمة فينال على ما ذكرتا وإلأ فقد يقال؟: إن 
إضافة الهلاك إلى الوطء ول كان بغنر إن بعيدة وإحالته إلى علل آخر وعوارض 
تعرض أقرب من إضافته إلى الوطء. إلآأن تقول: إن سبب ظاهر كحفر البثر ونحوه. 
وحميث يجب الاق القيمةبكون ر هنأمعها و لمأن يصر فهإلى قضاءالحقٌولا يرهن. 

وهل تباع قبل أن تسقيه اللبِنَ؟ الظاهر ذلك إذا وجد من يسقيه أو شرط على 
المشتري سقيه وعدم المسافرة بهاء وإِلَآ فلا عملاً بخبر الضرار ” وموافقة للاعتبار. 

الصورة الثالثة: أن يطأها المرتهن باذن الراهن فالوطء جائز ولا حدٌ ولا مهر, 
والولدح لاحق بالمرتهن. وقدحكى على هذاالاجماع في «الخلاف *والميسوط '». 


.171-1477 الفتاوى الهندية: في الرهن بع ة ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الرهن ص لالخرلا, 

1 تحر ير الاحكام: فى احكام الرهن م 0 ع اش 

(4) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص ؟2؟. 

(8) جامع المقاصد: في الرهن جج ص آل 

(1) كما في التذكرة: في الرهن ج ١١‏ ص 29 1. 

(/ا وسائل الشيعة: ب ١/‏ من ابواب الخيارح ؟اج ا؟اص 514 
(4) الخلاف: فى الرهن سم اص ؟5؟ مسالة 7؟. 

() المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص 1١؟.‏ 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو أحيل الراهن الجادية المرضوثة + ب ؤم 
وفي «الغنية '» نفى عنه الخلاف. 

وظاهر «الخلاف'» الإجماع على أنه لايلزم الأب قيمته. وص عليه في 
«المبسوط ' والغنية؛ والسرائر '». وفي والندوس "انه يني ل قنبية كد 
الشيخ, وهو بعيد إلا أن يحمل على التحليل لكن كلام الشيخ ينفيه. لآنّ الغرض من 
الرهن الوثيقة ولا وثيقة مع تسلّط المالك على البيع والوطء وغيره من المنافع 
المعرّضة للنقص أو الاتلاف, انتهى فتأمّل فيه, ولم يرجّح في «التذكرة؟». 

لكن للشيخ في «المبسوط والخلاف» والسيّد حمزة في «الغنية» كلام يعطي 
تحريم الوطء على المرتهن مع إذن الراهق: قال فى «المبسوط »: إذا وطتها بإذن 
الراهن فإن لم يدّع الجهالة بتح ريل ذلك فهو رُنا#وقال في «الخلاف؟»: إذا وطئ 
الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم:بيحريم>ذاك لم يجب عليه المهر. انتهى. 
ومثله قال فى «الغنية ' ١‏ وكألمتمالنك”للإحاع, فلي محمول على اتستراط 
التلفظ بالتحليل أو على وطئها على صفة لا يباح معها الوطء كما إذا كانت محّمة 
أو في ميض لكن ذلك في غاية البعد عن عبارة المبسوط, فليلحظ ذلك. 

وهل تصير أمٌ ولد في الحال أو لا تصير ولو ملكها المرتهن بعد ذلك؟ ففي 


«الشلاف ١‏ والمبسوط ؟١‏ والتحرير"': أنّها لو اشتراها المرتهن صارت أ ولد لد, 


(؟و 4و١١)‏ الخلاف: في الرهئ ج *#ص 157 مسالة 17 و1؟ و1؟. 
() المبسوط: فى الرهن ج " ص .5١9‏ 

(4) السرائر: في الرهن ج " ص .]١8‏ 

(5) الدروس الشرعية: فى الرهن ج اص 518 

(/) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص .51١‏ 

(لو؟١)‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .25١04‏ 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج 7 ص .44١‏ 


كن؟ 


وكذا لو وطيئٌ أمة غيره لشبهة. 


منتاح الكرامة / ج ١6‏ 


واستدلُوا عليه بالاشتقاق. وفي «المختلف '» أنّها لاتصير بذلك أمّ ولد وهو ظاهر 
«التذكرة أ» وهو الظاهر. وهذه يجوز بيعها بلاخلاف كما فى «السرائر '». 
الرابعة: أن يطأها بدون إذنء فإن كان ظنّها زوجته أو أمته فلا حدّ وعليه المهر 
والولد حرٌ وعليه قيمته للراهن يوم سقط حبّا. وإن ادعى الجهالة وكانت محتملة 
قيلت دعواه, تئّإن أكرهها وجب المهر, وكذلك يجبإن ادّعت الجهالةوكانت محتملة 
ويسقط عنهابذلك الحدّ؛ وإن كان عالماً فهو ران وعليه الحد, ويجب المهر إن كانت 
مكرهة إجماعاً. وإن طاو عن تيو لاتير ناهما غير مرّة, وإن كانت جأاهلة حدّ هو 
دونهاء ولو أحبلها كان الولدإرقيقا, لأنّنسكبه لإيئبت للمرتهن. لأنّه زان فيتيع الولد الأم. 
هذاء وأمّا إذا جع عن الاذنبعة الوطء لم بتفعه الرجوح, وإن رجع قبله فإن 
علم برجو عه فقد سفظ إذئم او ليوز "لة وطوطاءوإن لم يعلم وفعل كان ما فعله 
ماضيأء وقد قيل: إِنه لايكون ماضياً كما نبّه على ذلك كلّه في «المبسوط “». 
قوله: «وكذا لو وطيئ أمة لغيره لشبهة» أي تجب القيمة للمالك لو 
وطئٌ شخص أمة غيره لشبهة فماتت في الطلق. وظاهر «التذكرة”» الاجماع عليه 
حيث قال عندناء لأ الوطء استيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمئا به اليد., 
والشبهة إِنّما تمنع الاثم لا إسقاط ضمان مال الغير. ومنه يعلم حكم ما إذا كان 
بدون شبهة بالأولى. 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الرهن ج ه ص ١7‏ 4. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في |أرهن ج ١‏ ص ؟21. 
() السرائر: في الرهن ج ؟ ص ل١غ.‏ 


(4) المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص .٠١5‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج #الا عى 77؟. 


كتاس الدّين 7 اترهن / هل تمن ألرهن رهن إذا بأعه الراعن؟ لس بام 
لاقم رسع ولا البوادة يها العذة السشتارة 07 الأستيلاه 
إثبات يد والحوة لاتدخل تحت اليد. وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو 
الاحبال أو الأعلى نظر. 

ولوباعالراهنبإذنالمرتهن صمٌ. ولايجب رهتيّةالثمنإلاأن شرط. 


قوله: «ولايضمن زوجته4 بلاخلاف كما فى «التذكرة '» لأنّ الوطء 
موحي غرف نالهك وطله طتنان 1 الخع وا ” 

قوله: «ولا المزنيك بها الحوّة المختارة لأنّ الاستيلاد إثبات يد 
والحثة لاتدخل تحت اليد» احثاز اي : عن الأمة فائّها تضمن مطلقاً 
وبالمختارة عن المكرهة فانّه يجب عليه ضمانهاً) لأنّ التكوين من نطفته والسبب 
فى التلف صادر عنه. 

قوله: «وفي اعتبار لين ةكوةالتلفب أو الإبحبال أو الأعلى نظر» 

الأصمٌ اعتبار قيمته يوم التلف كما نقدّم ' الكلام فى ذلك مستوفيٌ فى البيع الفاسد 
والعين المغصوية. وليس المراد بالأعلى فى كلام المصئّف الأعلى من يوم التلف 
ويوم الإحيال بل الأعلى من يوم الإإحبال إلى حين اكتلف, والمراد باثقيمة القيمة 
السوقيّة, فلو نقصت لنقصان في العين يعيب ونحوه فهو مضمون قطعاً كما في 
«جامع المقاصد "» وقد أوضحنا الكلام في ذلك أيضا. 


[هل ثمن الرهن رهن إذا باعه الراهن؟] 
قوله: ولو باع ... إلى آخره» قد تقدّم “الكلام في ذلك عند شرح قوله: 


)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ح ١١‏ ص 7؟؟. 

(؟) تقدم فى سج 4ص 174-1539 وص 75١107٠١‏ 
0 جامع المقاصد: في ألرهن ج كس ”0 

(1) تقدّم فى ص 89/7 840 


+ لل دلبلل ل همفقتاح الككرامة / جج ١8‏ 


ولو قال: أردثٌ بالإطلاق أن يكون الثمن رهناً لم يقبل. ولو ادّعى 
شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر. 
ولو انعكس الفرض لميكن للمرتهن التصدف في الثمن قبل الأجل. 


«ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن». 

قوله: «ولو قال: أردثٌ بالاطلاق أن يكون الثمن رهناً لم يقبل» 
كمافي «المبسو ط أ والتخرير "و الدروس 'وجامعالمقاصد »ومرجعهإلى الاختلاف 
في البيّة. ٠‏ ووجهدأنّ الاعتبار بما دلّعليهاللفظ ولادلالةفي الإذنفي البيع على ذلك. 

قوله: «ولو ادذعى شرط تقب التمن رهناً حلف المنكر» أي الراهن 
كما فهمه في «جامع المقاصد”؟ مختار لم وكاقاً «للدروس"». وفي «التذكرة» حلف 
المرتهن ' لأنّ القول فوله في أصل الإذن فكذا في صفته. وهو ظاهر «المبسوط» 
قال: لو قال: أذدت بتسؤ بطي تعطيني حمّى منه؛ فقال الراهن: بل مطلقاً فالقول قول 
المرنهن, لذن القول قوله كو أصر# لكوي هكذا فى صفته 8 وهو نظير ما نحن فيه. 
قال قم الف بورردة قا 13ل عنه: عندى فيه إشكال, وكفا لو قال: أذنت بشرط 
عل المن وهنا" احيى: قيرف والتخر #متشكل قافن فاضا وقد 
يكون الإتيان بلفظ «المنكر» دون الراهن في كلامالمصتّف للإشعار بسبب تقديم 
قوله وضى كونه منكراء وقد يكون لما سمعته عن التذكرة والمبسوط. فتأمل. 

قوله: «ولو أنعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرّف في 7 
قبل الأجل »4 المراد بانعكاس الفرض أن يبيع المرتهن بإذن الراهن 


(؟و8) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .5٠١‏ 

(؟ وة) تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج 7 ص .15١‏ 
(' و1) الدروس الشرعية: في الرهن سج لاص 208. 
([4و2) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 7 

() تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 10؟. 


كتاب الدّين / الرهن /طلب المرتهن من الراهن البائع الشفعة إجازة سس ههرم 

ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال: 
فإن قلنا به فلا شفعة, ولو أسقط حقّ الرهانة فله الشفعة إن قلنا 
بلزوم العقد. 


صرم بذلك جماعة ' ؟ كثيرون: وقد تقم ' الكلام في ذلك عند قوله «ولو أعتق 
الراهن باذن المرتهن». 


[طلب المرتهن من الراهن البايع الشفعة إجازة ] 

قوله: إولو باع الراهن فطلب ألمتَهن الشفعة ففي كونه إجازة 
إشكال. فان قلنا به فلا شفكة. ولو أسقّط/حقٌ الرهانة فله الشفعة إن 
قلنا بلزوم العقد» استشكل المصتفهنا"وفي «الإرشاد» في كون طلب المرتهن 
الشفعة إجازة ' والأظهر أنه إجازة كماع كيرة-«غاية)المراد ؟ وجامع المقاصد” 
ومجمع البرهان'» ولاتبطل به الشفعة. 

ما الأوّل فلأنّ الشفعة مسبوقة ببيع صحيح وهو فرع رضا المرتهن. فطلبها 
يدل على رضاه بالبيع, لأنه طلب معلول البيع فتئبت العلة ضرورة إذ يجب تنزيل 
طلب المكلّف على الوجه الصحيح: لوجوب صيائة كلامه شرعاً عن الهذرية مع 
الامكان, لأنّ طلبها قبل البيع غير مشروع وفعل المسلم لاينزّل إلا على المشروع, 
)١(‏ منهم العلامة في تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ص 0١‏ والشهيد في الدروس 

الشرعية: في الرهن جاص ١1‏ 4 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 1 
(؟) تقدم في ص #ا/1؟. 
(©) إرشاد الأذهان؛ في أحكام الرهن بج ١‏ ص 195. 


0 غاية المراد:‎ )١ 
0 


15 مجمع 0 : في امكل الحدد كص 111 


ل لل يببسب همقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


ولاريب أنّ الشفعة تابعة لملك المشتري سواء كان لازماً أو جاتراً وإن وقع 
الخلاف في الجائز, فيمتنع القول بأنّ المرتهن غير مجيز على تقدير القول بترئّب 
ا ا 
تقديرها اثتفاء الملك إلا أن يقال: إِنّ الشفعة والفسخ متساويان كما ستسمعه عن 
«الايضاح» وتعرف ضعفه, والدلالة دلالة اقتضاء وهى معتبرة وإن كانت لا تستفاد 
من اللفظ بمجرّده بل بمعونة شيءٍ آخر, وبذلك فارقت دلالة الالتزاء. لأانها تستقاد 
من اللفظ بمجرّده بشرط العلم بالوضع وتحقق اللزوم. 

وما الثاني فلدُنٌ هذا الطلب استلزم الرضا بببع ترتّب عليه طلب الشفعة كما 
عرفت. ولايزيد هذا الرضا عرد 7 غيره من طالبي الشفعة, وهو الذي حكاه 
الشهيد ' عن ابن المتواج. 

ووجه احتمال كونه ليلق بآتجَانَة أن اللفظ لايدل عليها بإحدى الدلالات 
الثلاث وأنهأعم, لجو انمَتَدَورة/نعالالغفلة.عن الرضا بالبيع وعن الرهن, ولا دلالة 
للعامٌعلى الخاصٌ كما في «الايضاح أو الحواشي "و جامع المقاصد أوغاية المراد”». 

ووجّهه في «الإيضاح» أيضاً بن طلب ثبوت ملكه وإزالة ملك المشتري هو 
طلب مساوي الفسخ (يعني الشفعة) فلا يثبت عليه ضدّه (يعنى ملك المشتري) 
أنه إنْما صدر عنه المساوى'. قلت: معناه أن الفسخ والشفعة متساويان فى طريق 
إزالة الملك عن المشتري, فكما أن الفسخ لايكون إجازة فكذا الأخذ بالشفعة. 


)١(‏ لم تعر عليه. 

(؟ و1) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص ؟. 

(! الموجود في الحاشية التجارية: ص ١‏ هو بيان وجهي الاشكال حيث قال بعد قوله «لو 
باع الراهن» إلى قوله «إشكال»: من استلزام الطلب صمّة البيع وعدم الرضا به انتهى, وهذا 
من القرائن على أن الحواشي التي نقلها الشارح غير ما هو بأيديناء فراجع. 

(غ) جامع المقاصد: في الرهن ج اص "ال 

(3) غاية المراد: في الرهن مج ؟ عن الأقرا. 


كتاب الدّين / الرهن / طلب المرتهن من الراهن البائع الشفعة إجازة !هوام 
وفي «غاية المراد» أنه ضعيف, لأنّ الشفعة إزالة ملك بعد شبوته والفسخ رفعه 
بالكلّية فكيف يتساويان ', انتهى. 
ووجّهوا سقوط الشفعة .إن قلنا: إِنّ الطلب إجازة أثها رضا بالبيع والرضا 
بالبيع يسقط الشفعة, وقد عرفت أنّ الرضا بالبيع الذي يترّبٍ عليه طلب الشفعة 
لايسقطها وإلا لم تغبت شفعة أصلاً وقد قالوا؟ ببقاثها فيما إذا شهد أو بارك أو أذن 
في الابتياع أو ضمن الدرك أو توكّل في البيع الموجب للشفعة وإن كان بعضهم تردّد. 
وقال فى «الايضاح»: التحقيق أن هذه المسألة تبنى على أَنّ الشفعة هل تثبت 
بمجبد العقد أم بلزومه؟ فإن ققلنا الأول لم تكن إجازة ولم تسقط الشفعة به. وإن 
ب قلنا بالثاني كان إجازة فتبطل الشفعة ةلآ طلبها يدل على إجازته لتلزم الشفعة 
وللليسه الطنت 7 انين وبططاء كما أن الر ركف إذا اجاز المع ووش نايك 
البيع بطلت الشفعة. ومعنى الأول كما في لاقترحة على الإرشاد» ؛ أن الشفعة تتبع 
مطلق البيع القابل للّزوم سواءالرّم :]لاقلا يعدك. الطكلب على الرضا بالبيع. 
فاعترضه المحمّق الثانى بأنّه لايعقل ثبوت الشفعة بمجرّد العقد الذى هو الايجاب 
والقبول؛ لأنٌّ هذا د لايقتضي البيع, فإنٌ البيع نفس النقل أو نفس الايجاب 
والقبول المقتضيين للنقل أو الانتقال, فكيف يعقل إثبات الشفعة التى هى تابع من 
توابع البيع بمجرّد العقد ومع ذلك فلا يشسترط بعد تحقّق صحة البيع لزومه *؟ انتهى. 
وأنت خبير بأنّه قد يقال': لعلّه أراد أن بيع الراهن بيع صحيح لازم من طرف 
(١)غاية‏ المراد: في الرهن ج ؟ ص 189. ٍ | 
(؟) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: في الشفعة سم “اص 516 والعلامة في إرشاد الأذهان: 
في الشفعة ج ١‏ ص 587 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الشفعة ج ١١‏ ص 315 
() إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص "؟. 
(4) شرح الارشاد للنيلي: في الشفعة ص 07 س ١‏ (من كتب مكتية المرعشي برقم 1181/4). 


(8) جامم المقاصد: فى الرهن ج 5 ص 84 
(1) لم نعثر على قائله حسبما تصمّحناه فيما بأيدينا من الكتب. 


ما علس مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


الراهن قابل للانتقال واللزوم بالإجازة أو الابراء أو إسقاط حقّ الرهائة, لأنّ هذه 
تكسف عن الاتقال عين القد: فكان حال طلب العلعة كعال الثناء الشهرة فينا 
بين العقد والاجازة, فإن اكتفينا بمثل ذلك فى تبوت الشفعة صحّ طلبها كما اكتفينا 
فيه بصحّة العقد وإن لم يكن لازم اًكما إذا باع والخيار له أو لهماء فبناءً على ذلك لم 
يكن حينئلٍ طلب الشفعة إجازة, لأَنّه لعلّه بادر إلى طلبهاء لأنّه يريد أن يسقط حق 
الرهائة ليأخذ بالشفعة ويكون قد فاز فيكون ذلك منه إشارة إلى شلاف ما ذكر 
والده من الاشكال وما بعده من قوله «ولو أسقط. حق الرهائة خله الشفعة إن قلنا 
بلزوءالعقد» ولهذا سناه تحقيقاء مضافا إلى أنه لايكاد يتحضّل لقوله «ولو أسقط ... 
إلى آخره» معنى صحيح, إذ لاتشترزطر بعد تحقّق صحة البيع ازومه لثبوتهاء بل لو 
كان جائزاً من الطر فين تبتك كما عر كي كية إِنّك قد عرفت أيضأ أَنّهم قالوا ببقائها 
فيما إذا شهد أو بارك, وةطأس هجا ايتوال قرب لزوم العقد من طرف الراهن, 
فليتائل فى ذلك سق وتشتسهم “تفسير ه. في «جامع المقاصد». 

وكيف كان كلام المصبّق فلا برد على كلام ولده على النحو الذي و جّهناه به ما 
أورده عليه فى «جامع المقاصد» من قوله: إنّ فى كلام المصنّف «ولو أسقط حق 
الطافيها ذل على عدم صحّةبنائه. لاه بعد إسقاطه الزهاتة حك باثه يسدق 
الشفعة على تقدير القول بلزوم العقد. لأنّه حينئذٍ يكون بيعأ صحيحاً وبدونه هو 
كالنضوئى لايتمر ملكاًء ومقتضاه أنّه لايستحقّ شفعة على القول بعدم اللزوم إذ 
ليس بيعاً ولايتمر ملكاً. فلو كانبناء الشارح للإشكال صحيحا لكان جزم المصبّف 
باشتراط القول بلزوم العقد فى تبوت الشفعة منافياً للتردّد المستفاد من الاشكال ؟, 
انتهى. ونقلناهيتمامه لَأنّْ فيه تبياناً للمراد من عبارة المصئف. وهو كما ترى؛ وكيف 
لايكو نعقد الفضولي بيعاً ولا يثمر ملكا تمٌإِنه يع في ملك فكان كالفضولي؟ وكيف 


778 تقدام في ص‎ )١( 


كتاب الدّين / الرهن / جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه ا[ 


ويجوز أن يشترط المرتهن في العقد الوكالة لنفسه أو لغيره. 


لايستحقّ شفع على القول بعدم اللزوم مع وجود العقد المملّك؟ والشارح لم يبيّن* 
الاشكال على ما حقّق وإِنّما بنى المسألة. ولكن يبقى في كلام «الايضاح»أشياء؛ وهي 
أنٌالمقابلة بين الشمٌّين على ما نرّثنا عليه كلامه ليست تامّة, والشمّان في المي ا 
ليسا تامّين على أي توجيه كانء وما ذكرناه تأويل وتنزيلء وإلا فالظاهر أن إبراد 
صاحب«جامع المقاصد» متوجّه عليه. وعلى كل حال يتبغي التأمّل في هذا المقام. 


[جواز اشتراط المرتهق الوكالة فى العقد لنفسه] 
قوله: «ويجوز أن يشتراط المرتهن) فيإ العقد الوكالة لنفسه أو 
لغيره» كما في «الميسوط! وإلخلاف؟ والوسيلة” والسرائر؛ والشرائع 
والتحريرا والارشاد" والتبصرة" والدروس* 3المسالك ٠١‏ ومجمع البرهان ١١‏ 


_كذا فى النسخةء ولكن الظاهر «ايبن». 


.؟1١7 المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الرهن ج اص 3717 و7415 مسالة 79و١4‏ و5غ. 
(”) الوسيلة: فى الرهن عصس 518. 

(4) السرائر: في الرهون ج ؟ ص 18 و2717 و418. 

(4) شرائع الإسلام: في المرتهن ج ؟ ص 4/. 

(1) تحرير الأحكام: في شروط الرهن ج ؟ ص .]8١‏ 

(9) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 5917 

(8) تبصرة المتعلمين: فى الرهن ص .١١7‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الرهن ج ص 184و513 و05٠1‏ 
)٠١(‏ مسالك الافهام: في المرتهن ج 5 ص 56. 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط المتعاقدين ج و ص ؟167. 


م 


أو وضعه على بلي ع وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ. 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


والكفاية '» وهو فضية كلام الباقين. وفي «الرياض'» نفى الخلاف عنه. وفى 


«الغنية » الإجماع على جواز اشتراطه في العقد لنفسه. ولاقائل بالفرق. ويدلٌ 
عليه الأصل والعمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالعقود والشروط السائغة أي الغير 
المخالفة تلكتاب والسئّة. 

قوله: 5 على يد عدل» هذا أيضاً مثا لاخلاف فيه. وفي 
«الخلاف “» الإجماع عليه. وبه صبرّح في «المبسوط * والسرائر'» وأكثر ما 
تأر" عنهماء ويأتي تمام إلكلام فنه. 

قوله: «ووليس للراهن فبسخ الوكالة حينئذِ» 
كمافي«اليسيسوط' والشلافٍ*!' والسرائر'' وجامع 
الشرائسع'' والتنائقع”* والتحرير' والإرشاو؟١‏ 


.008 ص‎ ١ كقاية الأحكام: في الرهن ج‎ )١( 

(؟)رياض المسائل: في المرتهن ج 8ص 0751 

(؟) غنئية النزوع: في الرهن ص +15. 

(4 و١٠‏ | الخلاف: في الرهن ج ص 57؟ و7185 مسالة و١‏ 

(428) المبسوط؛ في الرهن ج ؟ ص 117. 

(5و١١)‏ السرائر: في الرهون س »' ص 158. 

(1) كشرائع الإسلام: في المرتهن ج "ص */, وتحريرالأحكام: في شروط الرهن ج "ص 485 
والدروس الشرعية: في ألرهن ج اص 515 

(8) سياتي في ص 1475 111. 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في الرهن ص 55١‏ 

,١178 المختصر النافع: في ألرهن ص‎ )١( 

.44١ تحرير الأحكام؛ في شروط الرهن ج ؟ ص‎ )١4( 

(5١)إرشاد‏ الاذهان؛ في الرهن ج ١‏ ص 5517 


كتاب الدّين / الرهن / جواز اشتراط المرتهن الوكالة فى العقد لنفسه م 


والتبصرة ' والدروس 'وغايةالمرام"وجامع المقاصد؛ وإيضاح النافع والمسالك* 
والروضة' ومجمع البرهان” والكفاية*» وهو ظاهر كثير من الباقين. وقد يظهر من 
«السرائر *» أن لامشالف منّا حيث نسب الخلاف إلى بعض أهل الخلاف,؛ وحكاء 
فى «المبسوط " '» بلفظ القيل؛ ولعلّه أراد الشافعى '! فى أحد قوليه. 

٠‏ وتردّد في «الشرائع "'” في اللزوم وضعّفه في «اللمعة؟'» بأنّ المشروط في 
اللازم يئّر جواز الفسخ لو أخلّ بالشرط لاوجوب الشرط. وربّما احتمل؟' في 
وجه تردّده في الشرائع بأ الوكالة من العقود الجائزة, ومن شسأثها تسلّط كل منهما 
على الفسخ وأنّ لزوم الشرط إِنّما يكون مع ذكره في عقدٍ لازم كالبيع؛ وليس 
الرهن كذلك. لأنّ ترجيح أحد طرفيه ترنشيح بلارمرجّح. 

والوجوه الثلاثة ضعيفة جد الأول يمنمعلدم ازوم الوفاء بالشرط, إِذ 
المشهور الرجوب كما تقدم بيانه حَتَتوَّضَاءفِيساتكون العقد المشروط كافيا في 
تحققد كالوكالة, أنه يصبير كج توج لزاع ولاتب ول رانم حيت يلزمان. والثاني 


.177 تبصرة المتعلّمين: في الرهن ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ في الرهن ج اص 749 

(؟) غاية المرام: في الحقّ ج "ص .١48‏ 

(4) جامع المقاصد؛ في الرهن ج 0 ص 68, 

(0) مسالك الأفهام: في المرتهن ج 4 ص 51 لا 

(8) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 7/8 

(/!) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط المتعاقدين ج 9 ص 107. 
(كما كفاية الأحكام: في الرهن ج اص ارخ 4, 

(5) السرائر: في الرهون ج ؟" ص 458. 

(١٠)المبسوط:‏ في الرهن ج اص /9١؟.‏ 

)١١(‏ المجموع: في الرهن ج ١‏ ص 1؟1, 

(؟١١)‏ شرائع الاإسلام: في المرتهن ج اس 4ل 

)١1(‏ اللمعة امدمشقية: فى الرهن ص 9؟1. 

(4١)كما‏ في مسالك الأفهام: في المرتهن ج 4 ص 7-176 


لجان 


مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


بان جواز الوكالة بحسب الأصا لاينافي لزومها بسبب كالاشتراط في العقد اللازم: 
والثالث بأنّ عقد الرهن لما كان لازماً من طرف الراهن كان ما يلزمه الراهن على 
نفسه بعقده لازماً من قبله عملاً بمقتضى اللزوم: والشرط وقع من الراهن على نفسه 
فيلزمه. وأنا تسلط المرتهن على فسخ العتد المشزوطة فيه الوكالة فغير متتوبه 
فيما نحن فيه, لأنّه دف ضرر بضرر أقوى منه. نعم, لو كان مشروطأً في عقد لازم 
آخر كالبيع توجّه الفسخ حيئئذٍ إلا أن المقصود هنا شرطها في عقد الرهن. 

وهناك وجه رابع ذكره'الصيترج ل ريعنوان السؤال وهو أنه إذا مات الراهن 
بطلت الوكالة دون الرهاثة كما ستسمع) ولو كانت لازمة لما بطلت, لأنّ العقود 
اللازمة لا تبطل بالموت. وايجاب عنه بما حاصله: أن تغيّر حكم الوكالة لعارض ل 
بوجب تغيّر حقيفتهاء إذ هي استنابة“الوكيل؛ ومع موت الراهن لا استنابة ومع 
انتفاء الحقيقة ينتفي الحكم, لأنّ الجواز واللزوم من أحكام الوكالة, ولا بقاء للحكم 
مع انتفاء الحقيقة.. 

وهل للمرتهن عزل نفسه؟ الظاهر أن له ذلك. وكذلك الحال فى الأجنبى فإنه 
لمصلحته أيضاً فكأ تفسه. لجواز عقد الوكالة إل مع ثبوت اللزوم. وهنا غيرثابت. 

وقد يقال ؟: إذا كانت الوكالة والبيع مصلحة للراهن أو كانت لغيره أَنّهِ ليس له 
عزل نفسه لدليل لزوم الشرط خرجت الوكالة الغير المشروطة وبقي الباقي. ولأنه 
يفوت الغرض من التوكيل. وفيه نظر ظاهر. 

قوله: ونعم, لو مات بطلت دون الرهانة» كما هو قضية كلام 


(١)غاية‏ المرام: في الحق ج كص شر أ, 
(1) القائل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط المتعاقدين ج 4 ص ؟5١.‏ 


كتاب الدين 7 الرهن / فيما لو مات المرتهن مع شرطه الوكالة للب لام 


ولو مات المرتهن. فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث 
لزم, وإِلا لم تنتقلء أَمّا الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة, 


«المبسوط '»وصريح «الشرائع " والنافع 'والتحرير “والإرشاد*والدروس' وغاية 
المرام ؟ وجامع المقاصد* والمسالك* ومجمع البرهان ١"‏ والكفاية ' '» لأنّ الوكالة 
استئابة فى فعل مخصوص بحال الحياة. لأنّ الوكيل ينعزل بموت الموكل؛ ولا 
كذلك الرهانة بل تنتقل إلى ورئة المرتهن كما كانت له, لأنّها حقّ من الحقوق 
المتعلّقة بالمال؛ فيكون الحكم فى استحقاقها كاستحقاق المال بين الورثة. 


[فيما لو مات الموتهن مع شترطه الوكالة ] 
قوله: «ولو مات المرتهن! فإن شرع فل العقد انتقال الوكاثة إلى 
الوارث لزم. وإلا لم تنتقلء أمَا هبه فتتتقل بالميراث كالمال بين 
الورثة4 ذكرهذا مع إمكان فبْمَه مما لس قبي أ وٌالؤكالة تشقل مع الشرط, فاقتضى 
المقامؤكر عدمانتقالهايدونه وذكر الرهنية. ودليل اتتقال الوكالة مع الشرط أدلة لزوم 
الشروط, إذ الظاهر عدم المائع منه وأَنْه مشروع. وبذلك صرّح في «الإرشاه"' 


1 المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 1344. (1) شرائع الإسلام: في المرتهن ج ؟ ص‎ )١( 
.١1١8 المختصر النافع: في الرهن ص‎ 2 

)0 ) تحرير الأحكام: في شروط ألرهن ج ؟ ص .16١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 547. 

(1) الدروس الشرعية: في الرهن ج "ص 5495 

(/9) غاية المرام: في الحقّ ج ؟ ص .١18‏ 

(لا جامع المقاصد: في الرهن ج ة ص 816-880 

(5) مسالك الأفهام: في المرتهن ج 4 ص 1 

.١85 مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط المتعاقدين ج 5 ص‎ )٠١( 
.688 ص‎ ١ الاحكام: في الرهن ج‎ ةيافك)١١(‎ 

(5١)إرشاد‏ الاذهان: في الرهن ج ١‏ ص ؟557. 


مم اي هقتاع الكرامة / ج ١6‏ 
ولو أقرٌ المرتهن بالدّين التقلت الرهنية دون الوكالة والوصية. 


والتحرير ' والدروس" وجامع المقاصد"؟ والمسالك؟ والكفاية *» ولم يتأمّل فيه 
سو قي المولى الأردبيليى' وكأن تأئله فى ا فليتأئل. 


[فيما لو أَقّر المرتهن بأنّ الدّين لآخر] 
قوله: «ولو أقد المرتهن بالدّين انلتقلت الرهنية دون الوكالة 
والوصية» إذا ظهر استحقاق الدّين لغير المدين صممٌ الرهن وكان القابل فضوليا. 
فإذا أجازه المالك صم ولزي « ركفي ذلك بين كونه بإقرار أو ببيّنة. ومثله ما لو 
باع المرتهن الدين الذي |أستحمّه فيكم الراهن. فقد حكى الشهيد" عن إملاء 
فخ رالاسلام أنه نقل الإجتتاع لين أن" الرهن يتتقل إلى المشتري. وأنّه حكاء.* 
أيضا على أنه ينتقل مإإر لاوا كص ود + انتق للا ين إليه بالارث وأَنّه قال: إِنّهِ فى 
هذه الصوّر كلّها لايتتقل حقٌ الوكالة والوصية. ْ 
ومعنى عبارة المصنّف أنه لو أقرٌ المرتهن بأ الدّين الذي وقع عليه العقد لآخر 
ص «ّالاقرار وثبت كون الدّين والرهانة به حمَّاً للمقد له إذا أجاز. ولوكان قد اشترط 
المرتهن في عقد الرهن أو غيره من العقود اللازمة كونه وكيلاً في البيع حال حياة 
الراهن ووصيّاً في بيعه بعد موته لم ينتقل ذلك إلى المقرٌ له, لأنّه خلاف المشروط., 
ولأنّ ذلك استنابة عن الراهن لاحقّ يختصٌّ به المرتهن ليعقل تفوذ إقراره فيه. 


.18١ تحرير الأحكام: في شروط الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

0 الدروس الشرعية: في الرهنس ”اص 5943. (1) بجامع المقاصد: في ارهن ج ناص ناا" 
(4) مسالك الأقهام: في شرائط المرتهن بج 4 ص ا 

(0) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 004-808 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط المتعاقدين ج قص 1075. 

(/و8) لم نعثر عليهما في كتب الشهيد التي بايدينا. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو امتتع الراهن من الأداء وقت الحلول ل هوم 


وإذاامتنع الراهن من الأداءوقت الحلول باعالمرتهن إن كان وكيلاً. 


ولاحاجة فى تفسيرها إلى تصوير أنه أن أنّه كان وكيلاً كما صنع في «جامع 
المقاصد '». ثءٌ اعترض عليه أُوّْلاً بأنّه لا انتقال هناك بل الرهنية بمقتضى الاقرار 
عه للقة لدامى أول الكمن إلة ان قرل: ان له فشر بذلك الفسر اعحاجت إلى 
تقدير إِذًا أجاز كما صنست, نة إنّه قد يكون المراد على ذلك التفسير أنه ظهر اتتقال 
الرهنية, وثانيا بأنّه نما ” تثبت الرهنية للمقب له بشرط كونه وكيلاً عنه واعترافه بأنه 
أوقعها ركاف اليا ١ه‏ معجر” د إيقاع الرهانة بين الراهن والمرتهن كاف في 
ثبوتهاء انتهى, وهي مناقشة هيّنة جذا علق التقديرين. وثالثا بأنْ العبارة خالية من 
الدلالة على ما يراد بقوله «والوصية» فإنه وإِكجّى للوكالة في بيع الرهن ذكرٌ 
لكن لم بجر للوصية ذكرٌ أصلاً ففى.دلالة. اللفظة على المعنى المراد شّدّة خفاء. 


[فيما لو امتنع الراقن من الآداء وَقَتَ الحلول] 
قوله: «وإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن 
كان وكيلا» يريد أنّه أي المرتهن إذا كان وكيلاً باع الرهن بنفسه مع حلول 
الدّين إِمنا بأصله أو بانقضاء أجله حتّى لو كان حال فله البيع فى مجلس الرهن ما 
لم يشترط عليه تأخير التص_ف إلى مدّة فيقوم مقام تأجيل الدّين. وعلى ذلك أي 
كونه وكيلاً ‏ حمل ما روي في «الكافي؟ والتهذيب' والفقيه » عن إسحاق بن 
عمار فى الموثق برواية الثالك”. 


)١(‏ جامع المقاصد: في الرهن جم 4 ص 1 /اق, 

(؟) الكافي: في باب الرهن س + س 0 ص ؟؟؟. 

(؟) تهذيب الاحكام: ب 4 في باب الرهون ح 4ج لاص .١138‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: في باب الرهن م 4٠١86‏ م اص 1١4‏ 

(6) طريق الخبر متيام حسب مذهب القدماء وموثّق حسب مذهب المتآخرين, ولافاصل > 


.ددعدللعغعتلللللللبببسشسسسس ل هفتح الكرامة / ج ١8‏ 


وظاهر «الكتثاب والشرائع 'والنافع ' والتحرير" والدروس* وجامع المقاصد ؟ 
والمفاتيح١‏ والكفاية "© أنّه يجوز له استيفاء دَينه من الثمن مطلقاً حيث عبّر فيها 
بمثل عبارة الكتاب ما عدا «النافع» فإنّ فيه أنّه لو كان وكيلاً في يبع الرهن فباع 
بعد الحلول صم البيع» فإنّه لم يفرض فيه الامتناع والتعذّر. وفي «النهاية* 
والسرائر "»التقييد بما إذا كان وكيلاً في البيع واستيفاء حقّه. لكنّه في السرائر فرض 
المسألة قيما إذا غاب. ولا مغايرة كما ستعرف فى أخر البحث. ولحوهما ما فى 
«الكفاية ' '» وريّما قيْد ١١‏ بتوافق الددين مع المثمن في الجنس والو صف. 

والوجه فى الأوّل الاستنادإلق ابل على جواز المقاصّة عند الامتناع من أداء 


ب في طريق الخبر فإنّ رجالها بأجمعهم موتّقوان مقبولون. وأمًا إسحاق فهو فطحي بإجماع أهل 
الترجمة, فالخبر حسب اصطلاح المَقَاخرين موق بلاريب؛ فراجع وتأمّل في قوله: «برواية 
الثالك» وكيف كان ذكزر عبتم لاون أبي إبراقيغ نليِةٍ عن الرجل يكون عنده الرهن فال 
يدرى لمن هو من الناس؟ فقال: م أحب أن 'يبيعة حنّى يجيء صاحبه؛ قلتث: ل" يدري لمن 
هو من الناس: فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قال فإن كان فيه فضل أو نقصان, قال: إن كان منه 
نقصان فهو أهون بببعه فيرْجّر فيما نقص من ماله وإن ن كان فيه فضل : فهو أشدّ مما هو عليه 
يبيعه حتى يجي صاحبه. وقد أدّعى أنّه حمل الخبر على كون بائع الرهن 0 
من الحاكم ولكن لم نظفر على حامل الخير على ذلك صريحا ون ن كان الشارح ادّعاه تبعا 
للحدائق. تف تنبت الل السكلك تفلي إن ابن اريت اله نا كم نظفر عليه في سرائره 
صريحاً. نعم مفاد مجموع كلامه فيه يعطي أنه لابدٌ له من حمل الخبر فراجع الحدائق: ج ٠١‏ 
ص15 والسرائر؛ ج ؟ ص ؟45 و47: والمختلف: ج 0 ص ؟١4.‏ 

.١؟8 (؟) المختصر النافع: في الرهن ص‎ ٠١ ص١ شرائع الارسلام: في المرتهن ج‎ )١( 

(5) تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ١‏ ص 4117. 

(4) الدروس الشرعية: في الرهن بج ص .1١14‏ (0) جامع المقاصد؛ في الرهن جر وص اال 

(7) مفاتيح الشرائع: في أحكام حل الدّين في الرهن ج ص 14 

(9) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 016. (4) التهاية: في الرهون ص ؟4. 

(9) السرائر: في الرهون م " ص ؟45. ا لك 

(١١)كما‏ في الحدائق الناضرة: ج ١٠؟‏ ص 6؟؛ ورياض المسائل: ج م ص 617/8 


كتاب الدّين / الرهن / قيما لو امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول ب امع 


وإللا فالحاكم: وله حبسه حتى بيع بنفسه. 
الحقّمن نفي الحرج والضرر في الشرع وإلى ما عد من الحسن ' أو الصحييح الدال 
على جوازهاعند الخوف من جحود ورثةالراهن وغيره. والمظئةقد تقضي بجريانها 
فيما نحن فيه بل قيما في «النافع ؟» على أَنا قد تقول: إن الاذن في الببع بعد الحلول 
قرينة على الرخصة فى الاستيفاء فى الأغلب فنرّل عليه الاطلاقات المذكورة. 
وقد يستدل؟ على ذلك بقول الصادقنقِةٍ في صحيحة* عبدالله بسن سئان: 
«استوثق من مالك» إذ الظاهر أن الاستيثاق 0 مذ ]لد و سن لكشن سد 
الامتناع من الأداء, واحتمال إرادة الجر عن الانتفاع بعيد. 
والوجه في التقييد أن الاصلا عدم الجوار ولادليل عليه سوى الاإذن في البيع 
وهو لايستلزم الاإذن فى الاستيفاة” وقيّه| 5 اليد المذكور مع الغض عمًا ذكرنا 
لايجديء لعدم قيام دليل صالخ عليةك» وإ .فيل بمثلم قيما إذا كان مافي ذمّة 


المديون مثل الدّين فى الوصفين فإِنّه يجوز له المقاصّة والتهاتر من دون توقف 
على المراضاة, كما مد ' مثل ذلك عن الشهيد في باب القرض, فليتأمّل فيه. 
وفي «السرائر' والإرشاد” والمختلف*» غارات ا وهي إذا حل الدّين لم 
بجز بيعه إلا أن يكون وكيلاً. وهذه قد تعطى ما يُفهم من عبارة الكتاب ونحوها. 
قوله: «وإلا فالحاكم. وله حبسه حنّى يبيعَ بنفسه» أي وإن لم يكن 
وكيلاًطلب من الراهن البيع أو الاذنفيه, فإن فعل و إلا رفع أمرهإلى الحاكم.والمصئّف 


.11١ ص٠7١‎ س١ من أحكام الرهن م‎ 7١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في الرهن ص .١178‏ 

() كما في المفاتيح: ع اص 115١‏ والحدائق:ج ١٠7ص .3171-57١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام الرهن ح ١‏ ج ١1‏ ص ١1١‏ 

(8) تقدام في ص 1١7-7٠١‏ (5) السرائر: في الرهون ج ؟ ص ؟7؟177-11. 
(/) إرشادالاذهان:في احكامالرهن ج ١‏ ص 2.557 (6) مختل ف الشيعة:فيالرهنج 0ص ؟١1.‏ 


1ت يج أ سم لكر فية /, خ هال 


طوى ذلك اظهورهء فيلز مه الحا كم بالبيع أو يبيع عليه لأنّه ولي الممتئع,وله حيسه. لان 
ذلك حقّ عليه. ويدلّ عليه الخبر ' المرويٌ عن أميرالمؤمئين مي . وكذا له تعزيره. 

والظاهر عدم الخلاف فى جواز ذلك للحا كم بل يمكن أن يقال:إنّه يجب عليه ذلك 
كما هو صر يح «السرائر '»وقد يُفهم ذلك من «التذكرة'» وغيرهاء وقد تقدّم مثله *. 
وقد يُحمل' موق إسحاق بن عمّار الُذى أشرنا إليه آنفاً" على ما إذا أذن الحاكم. 

وقد اختلقت عباراتهم فى المقام اختلافاً لا يرَدّى إلى اختلاف فى الحكم, 
ذ«الميسوط *»كالكتاب. وفي «الشرائع أ»وإلا رفع أمرهإلى الحاكم ليلزمه البيع. فإن 
امتنع كان له حبسه و لهأن يبيع عليه.وفى «التحرير ' ١»والأرفع‏ أمره إلى الحاكم وللحاكم 
حبسه حتّى ببيع أو يوفيه. وفي «اللازوس! أ» للحا كم بيعه وله حبسه وتعز ير حتّى يبيع 
بئفسه. وفى «الوسيلة؟ '» إِذا لم يأذن أ غَإِبٍ باعه الحاكم. وفى «السرائر؟١‏ 
والمختلف ' والارشاد*'2إ3ا2لالديق لجر بيعه إلا أن يكو ن وكيلاأو يأذ نالحاكم. 
وفي «الكفاية؟ '» إن لم تحن وكبلار ف البيع لمكن له البيع بنفسه لا أعرف فيه 


.18١ ص‎ ١8 ج١ من أبواب كيفية الحكم ح‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(؟) السرائر: قي الرهن بع ؟ ص ؟42. 

() تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 117؟. 

(4) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ض ؟6. (0) تقدّم في ص ,517-75٠0‏ 
(1) كما في الرياض: في الرهن ج م ص 655 (1) تقدامت في ص 545 . ١٠غ.‏ 
(8) المبسوط: في الرهن ج 7ص .7١4‏ 

ل شرائع الاإسلام: في ارهن ج ت*ص الل 

.197 ص‎ ١ تحرير الأحكام: في الرهن ج‎ )٠١( 

.405 الدروس الشرعية؛ في الرهن ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة؛ في الرهن ص 516. 

(؟١)‏ السرائر: في الرهن ج ”ص ؟47. 

.]١؟ مختلف الشيعة: في الرهن سم ه ص‎ )١4( 

)١8(‏ إرشاد الاذهان: في الرهن ج احص اقاق 

.618 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الرهن ج‎ )١1( 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو امتنع الراهن من الأداء وقت الخاول لاع 


خلافاً قلت: أطلق أبو الصلاح ' جواز اليبع مع عدم التمكّن من استئذان الراهن. 
وفى «التذكرة" أنّه لو لم يكن له بيّنة أو لم يكن فى البلد حاكم فله بيعه بنفسهء 

فقا عن تر يلحاس سقدسن مال المد م و وس معد 110 لد لمعه 

ويأغ د عتم والظاهر أذ عراده يعدم مويه دأى الحاكد_ فى اليلد كوثة بعيدا بعيت 

باق الكل الند عاد لاطا كريه فى شير اذلف (وكهوه هيا ال لاغ 

المقاصد "» قال: لو لم يكن الحاكم موجوداً باع بنفسه. ولو أشهد شاهدي عدل كان 

أولى. ولو تعذّر إثبات الرهانة عند الحاكم باع بنفسه وإن كان مع وجود الحاكم ثلثلا 

يضيّع حقّه. ونحوه ما في الميسية و«المييالك © لكنّهما عبرا عن الحكم الأوّل 

بتعذّر وصوله إلى الحاكم إعدمه أ 4ه يوون مستندهم فى ذلك دفع الضرر 

والحرج وإطلاق مويق إسحاق التقدّم, وقد لأيعرضه في المقام الموثّقان الآثيان 

لعدم انصرافهما إليه. فليلحظ. وزاد فى #التشالك 2# ما إذا افتقر إلى اليمين لكون 

المدّعى عليه غائيا وتحوه مَائه ل يلال دنعاً لمشئّة الحلف. 

واستظهر عدمه لامكان الاستيفاء من وكيل المديون وهو الحاكمء فلا يستيد بنفسه. 
وقول المصئّف وغيره «إذا امتنع الراهن من الأداء» يشمل ما إذا كان حال 

فببته أو حضوره. ولذا فرضت المسألة فى «السرائر'» فيما إذا غاب. وقد تضمّن 

مرقنا" غيد وائع يكير آله إذا غاب الراهن لأباع الرتنى على يقي وعدا 

على ما إذا لم يكن وكيلاً. 

16 الكافي في الفقة: في الرهن ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١1‏ ص 541. 

(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 7/ 

(4وه) مسالك الافهام: في لواحق الرهن جح 4 ص 02. 

(1) السرائر: في الرهن ج ؟ ص 477. 

(/) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الرهن ح ١‏ ولاج 1١‏ ص 74١-0؟1.‏ 

(8) كما في الرياض: في الرهن ج 8/ ص 655. 


لحي يبس س7 كن يرقا الكزاعة ارتم ا 


الفصل الرابع: في الحق 
وشروطه ثلاثة: أن يكون ديناً لازماً أو ايلا إليه يمكن استيفاؤه 
منه. فلا يصمٌ الرهن على الأعيان وإن كانت مضموئة كالغصب, 
والمستعار مع الضمانء والمقبوض بالسوم على إشكال. 


[في شروط الحق الذي عليه الرهن] 
[الشرط الأوّل أن يكون المرهون عنه حمّاً] 
اقوله: والفصل الرايع: فبي الحقٌّ وشروطه تلائة: : أن يكون 


دَيناً لازماً أو آيلاً إليه يمكذن فاه منه. فلا يصمٌ الرهن على 
الأعيان وإن كانت مشمونة كالغطب. والمستعار مع الضمان 
والمقبوض بالسوم على شكال قد طفحت عباراتهم بأنّ الحقّ هو 
ادبن التابت في الذة صرح بكذ[ق” فس «المبسوط ' وفقه الراوندي' 
وجامع الشرائع' والشرائع؛ والنافع* والارشاد' والتذكرة" والتبصرةة 
والدروس' واللمعة ١‏ والروفضة؟١١‏ والمسالك؟' والمفاتيع''». وقال في 


.08 المبسوط: في الرهن ج "ص157. 2 (1) فقه الراوئدي: في الرهن وأحكامه م "ص‎ )١( 
جامع الشرائع: في الرهن ص 1817. (4) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص لال‎ )'( 
المختصر النافع: في الرهن ص الا‎ )5( 

(3) إرشاد الأذهان: 9 ناج (اص 15 

تذكرة الفقهاء: في الرهن ج 36ص 0900. 

(خا تبصرة المتعلمين: فى الرهن مص ؟١١.‏ 

(5) الدروس الشرعية؛ في الرهن ج *#ص .1١ ١‏ 

.١794-١58 اللمعة الدمشقية: في الرهن ص‎ )٠١( 

(اروشدالهية: في الرهن ج 4 ص 3/05 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: ؛ في الحق ج + ص 18. 

(11) مفائيح الشرائع؛ في ما بيصم الرهن عليه ج *أ*ص 1717. 


كتاب الدّين / الرهن / الشرط الْأَوَل أن يكون المرهون عنه حا سس سسبو 4٠‏ 
«الشرائع '»: كالقرض وثمن المبيع. ومثئله ما في«اللمعتين "». وقال في «النافع '»: 
مالأكان أو منقعة. وقال فى «التذكرةه: أن يكون ذَيئاً ثابتاً فى الْذْمةَ حالة الرهن 
لازماً. ئمٌ قال:ثابت فى الدمّةإِمًا بالفعل أو بالقوّة. وفى «مجمع البرهان *» كأنّ دليله 
الإجماع. وفي «المسالك' والروضة" والكفاية» أنه الدّين الثابت في الذمّة وإن 
لم يستقرٌ. وزاد في «الدروس"'» الذى يمكن استيفاوٌه من الرهن. 

ومرادهم بالثابت في الذائة كما بين جماعة ١‏ ما كان مستحمّاً فيها أعمٌ من أن 
يكون ثبو تهمستة” أكسائر الد يو نأو غير مستقر كالثمنفي زمن الخيار كما سمعت ١١‏ 


التصر بح به عن بعض. 

وظاهر اشة شتراطهم كونه د يتأعد م جؤا ره على العين مطلقاًمضمونةأو غير مضمو نة: 
وستعرف المصرّح بالجواز. 

وظاهر هم أنه لابدٌ من ثبوته فيَآلدَمةقبِلَ الرهن هن؛ وستعر ل "' القائل بجوازه 
مع المقارنة. 


)١(‏ شرائع الإسلام: في الرهن ج ص /ال 

(1؟) اللبعة الدمشقية لي الرهن ص 175 والروضة البهية: في الرهن ج ؟ ص ما 

(5) المختصر التافع: في الرهن ص ١١9‏ 

١؟)‏ ندكرة الفقهاء اس وص الرا. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص .١14‏ 

(3) مسالك الأفهام: في الحقّ ج ؟ ص 8". 

7/7 الروضة البهية: في الرهن جم ص 4" 

(4) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 5017. 

(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج 7ص -١‏ ؛. 

)٠١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام؛ في الحقّ ج 4 ص 28 والسيّد الطباطيائي في 
رياض المسائل: في الرهن ج 8 ص 018-877, وامحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: 

في ألرهن ج اص 5١‏ أ 
)١١(‏ الظاهر أنّ المراد منه ما تقدّم في أَرّل هذه الصفحة عن الشرائع وسيجيئ أيضاً في ص 7 4. 
(؟١)‏ سيأئي حكايته في ص 1١7١‏ عن المبسوط والتذكرة والتحرير ومجمع البرهان فانتظر, 


6س اسمس هفاسم الكرامة / اج قا 


إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب, فالمراد بكونه لازم لِمّا اللزوم الحقيقي 
كالدين اللازم. وبالآيل إلى اللزوم النمن في زمن الخيار وإمّا أن يكون المراد 
كوف لذزها أن بكرن ثابتاً في الذمّة فإنه سيأتي ١‏ له جواز الرهن على الثمن في 
مدّة الخيار وبكونه آيلاً إلى اللزوم أن يكون ثبوته في الذمّة بالقوّة القريبة من 
الفعل كما في مسألة التشريك بين الرهن وسبب الدّين: وهي صورة المقارنة كما 
يأتي '. وعلى تقدير بطلان هذه الصورة لايبقى لاشتراط أحد الأمرين من كون 
الحقّ ثابتاً أو آيلاً إلى التيوت وجه أصلا إِلّ أن يقال: إِنّه يتحّق في الأعسيان 
المضمونة, فإنّها لكون الحق فبها آبيلاً إلى الثبوت لوجود سببه يصمٌ الرهن بها من 
هذه الجهة, فلا يبقى مائع اللاجهة كو يز أكيانا, لكنه قال فى «التذكرة '»: يشترط 
مع ثبوت الدّين لزومه فعلاً حالة,الرهنأوكرّة قريبة من الفعل كالثمن في مدة 
الخيار لقرب حاله من الوم كوقال: ما كان الأضل في وضعه الجواز كالجعل في 
الجعالة, فإن كان قبل الشروع في العمل لم يصمٌ الرهن عليه لأنه لم يجب ولم يعلم 
إفضاؤه إلى اللزوم: فليلحظ ذلك فإنه يناسب إيقاء عبارة الكتاب على ظاهرها. 

وأراد بإمكان استيفاء الحقّ من الرهن إخراج الإجارة المتعلقة بعين المؤجر 
كالأجير الخاص فَإِنّه لو تعذّر لم تستوف المنفعة من غيره فلا يرتهن على المتفعة 
كما ستسمع *. 

وببان عدم صحّة الرهن على الأعيان مطلقا امتناع استيفاء العين الموجودة 
من شيءٍ آخر. وهو أي عدم الصحّة في غيرالمضمونة -موضع وفاق كما في 
)١(‏ سيأتي في ص 107 
(؟) سياتي في ص ؟111-1417. 


(1) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 37831و181, 
(4) سيأتى بحثه فى ص 151 50 4, 


كتاب الدّين / الرهن /الشرط الأول أن يكون المرهون عنه حل -ب هاءغ 


«جامع المقاصد ' والمسالك 'والمفاتيح "»واستظهر المولى الأردبيلي “من «التذكرة» 
عدم الخلاف.وأمّاالمضمونة فالمنع فيها خيرة«الغنية “والسرائر ' والرياض"» وظاهر 
إطلاق المحقّق وجماعة كما عرفت5. ونسبه في «الرياض"» إلى الأكثر. وفي 
«المسالك ١١‏ والكفا ية١‏ '» أطلق المحقّق وجماعة المتع, وهذا أثبت ن ممنا في الرياض. 

وحجّتهم الأصل وأن لا دليل على الصحّة, لعدم الاجماع واختصاص الآّية 
الشريفة ؟' وجملة من النصوص '' بالدّين؛ وعدم انصراف إطلاق باقبها إلى محل 
الفرض؛ لأنّه سيق لأمر آخر. وما سمعته عن المصنّف وغيره من عدم استيفائها 
بعينها من شيءٍ آخر. 

وفيه: أن العمومات الدالة على لاوم الوكائربالعقود هى الدليل القاطع للأصل, 
ولم يعلم عدم تداولها في زمن الشرع (الشازع دخ ل) حثى لاتتناولها هذه 
العمومات, ولم تتحدّق الشهرة على الْمَتَعَسحَبَى تكون أمارة على عدم التداول في 
العصر المذكور يستند إليها في الاجدلة ضاقنا ]ليَ”القظغ“بتداول حبس الرهن فيه. 
ووعوف أن ذلك ست رهناً لغ وعرفا وأعا الاجر فيرد أولذ باميكان اخرنيق 
بأَخْذ العوض عند التلف كما ستعرف الحال في ذلك, وثانياً بعدم جريانه في الدين 


21 جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص‎ )١( 

(؟ و١٠‏ مسالك الافهام: في الحق ج ص 1 

(5) مفاتيح الشرائع: في ما يصمم الرهن عليه ع ؟' ص ,١77‏ 
١؛)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص .١155‏ 

(4) غنية النزوع: في الرهن ص ؟51. 

(1) السرائر: في الرهن ج ؟ ص .]١5‏ 

(لاو4) رياض السائل: في الرهن ج مص .6١8‏ 

(8) تقدم فى ص .1١0-101‏ 

(١١)كفاية‏ الاحكام: في الرهن ج ١‏ ص /001. 
(7١)البقرة:‏ أثرأ؟. 

.١17١ ص‎ ١١ من أبواب الرهن ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


ملس ب فقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


المجمع على جواز الرهن عليه فإِنّ ما يستوفى من الرهن أو ثمنه ليس عين الدّين 
الكلّى الذي اشتغلت به الذمّة, لأنّه مغاير لجزئيّاته ولو فى الجملة, ولذلك اختير 
جوازالرهن عليهافي «التذكرة 'والتحرير 'والإيضاح'والدروس © وجامع المقاصد؟ 
والمسالك' ومجمع البرهان"» ومال إليه أو قال به في «المفاتيح*» للأصل 
والعمومات, وهو عقد صدر من أهله في محلّه. ولانانم الها ذكز فى يه السنع 
كما قد عرفت الحال في ذلك كله. وآنّ معنى التونّق حاصل باستحقاق أخذ عوض 
العين عند تلفها من المرهونء؛ وذلك هو المقصود من الرهنء إذ المعقول منه كوه 
ونيقة للحقٌ المرهون به على أن يستوفى منه عند الحاجة. وهذا كما يصدق في 
الرهن على الددين يصدق علىيءالر هن في ,موضع النزاع. 

وعساك تقول: فعلى هذا يجوز الرحِن) على غيرالمضمون من الأعيان 
لفبوت التونّق بهذا المعنى فق الرهن عليهاء فيجاب بوجهين: الأُوّل: 
أن الفارق الإجماع. انيه علي داع البجسوازأفليها ووقوع الاختلاف هناء 
الثاني: أن العين في محل البحث مضمونة عند الرهن فعهدتها متعلّقة بالذمّة, 
ولا كذلك العين المضمونة. 

وفيه: أن مضمونتها عند الرهن مشروطة بالتلف وليست بالفعل على اليقين» 
والضمان بالشرط جار في نحو العارية فإنها وإن لم تكن مضموئة عند العقد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 171. 
(؟) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 178-1417 
(؟) إيضام الفوائد: في الرهن ج ؟ ص 77. 
(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 4١١‏ و؟0١4.‏ 
(6) جامع المقاصد: في الرهن ج هة ص 85-88 
(5) مسالك الأفهام: في الحقّ ج ؟ ص 4؟. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 1 ص .١114‏ 
(8) مفاتيح الشرائع: في ما يصح الرهن عليه بج اص /90١1-لىل؟؟.‏ 


كتاب الدّين / الرهن / الشرط الأول أن يكون المرهون عنه حقأالسسب 4ف . غ 
عه ذلك كيم بس إل أثياانطيوظ يدع الريك نكل ينهدا منطمزى سي 
العقد في الجملة وإن كان الضمان في الأول بمجرّد التلف وفي الثاني به 
مع التفريط. ومجرّد الافتراق في ذلك غير مجد للفرق بعد دعسوى عموم دليل 
الجواز, للاشتراك في الضمان فى الجملةالذي جعل عليهالمدار في صحّةالرهن 
فالمدار في الفرق على الأجماع. 

وقد استدل في «المفاتيح '» على الجواز فيما نحن فيه بما ورد في المستفيضة 
المعتبرة من جوازه على خصوص المضمون كما في الخبر, قال: سألته عن السلم 

فى الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟يفيقال: نعم استوثق من مالك ما 
000 واعله من حيث إشعار ال#طليل با فزق بالعموء فليلحظ ذلك. ولم 
برجّح أحد القولين في «التنقبح ' والكفاية إلى المسألة في الأول على 
تعري اللاتاقة من أته سام عد سبد دين أى بتمتؤفى يه الديين: :وقند 
عرفت الحال* في ذلك 

وما ذكر يُعرف وجه الاشكال في كلام المصنّف حيث قال «فلا يصح 
الرهن على الأعيان وإنكانت مضمونة كالغصب والمستعار مع الضمان 
والمقبوض بالسوم على إشكال» فالإشكال كما في «جامع المقاصد'» إنما 
هو في الأعيان المضمونة. وفي«حواشي الشهيد »أنه راجع إلى الجميع. 
)١(‏ مفاتيح الشرائع؛ في ما يصحٌ الرهن عليه ج اص 778. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الرهن م 6 ج ١١‏ ص ١؟١.‏ 
(؟) التنقيح الرائع: في الرهن ج ١‏ ص .١14‏ 
(8) كقاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 007, 
(0) تقدّم فى ص 579-717 


(1) جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص 7/ 
(/) لم نعشر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ويردّه دعوى الإجماع كما عرفت'. 

وهل يجوز أخذ الرهن على الثمن للمشتري أو المبيع للبائع على تقدير ظهور 
فساد الببع؟ جوّزه في «جامع المقاصد '» بل استظهر أن أخذ الرهن على الصنجة 
بحرا ود نقصها (نقصائها -خ ل) كالرهن على المبيع؛ وقد نسب ذلك في 
«المسالك"»إلى الشهيد وجماعة. وفي «التحرير» يجوز أخذ الرهن علي الدرك 


«الدروس “» يجوز أخذ الرهن على عهدة الثمن وكذا المبيع والأجرة وعوض 
الصلح إن جؤزنا الرهن على الأغيان. وظاهر (( مساجتصع البرهان'» 2 دلك ليس 
محل خلاف حيث قال: ولهذًا نجد تخويوهم الرهن في الدرك على الثمن والمببع 
وغير ذلك, انتهى. 

وقال في «التذكزة'»رعهدةالبيع بصم ضماتها ولايصسٌ الرهن بهاء لأنّ الرهن 
بها يبطل الإرفاق, فإنّه إذا باع عبده بألّف ودفع رهئاً يساوي ألفاً فكأنّه ما اقتضى 
التمن ولا ارتفق به. وفيه: أنه يرد عليه مثله فيما إذا رهن على ثمن المبيع ا 
فتامّل. وفي موضع آخر من «التذكرة» قال: لايصحٌ عندنا". وقد يوجّه المنع فيما 
نحن فيه بحصول الضرر بحبس الرهن دائماً إلا أن تقول ذلك مستند إلى الراهن, 
ولعلهما إذا أمنا الاستحقاق يتفاكان. 
)١(‏ تقدم فى ص 1١75‏ 197 1غ 
١‏ جامع المقاصد: في الرهن ج نا مس 3 
(؟) مسالك الأفهام: في الحقّ ج ؛ ص 11. 
(؛) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص //ا78-14غ. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 3 ص .١15١‏ 
(لاوها تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 184. 


30 


كتاب الدّين / الرهن / الشرط الثاني أن يكون المرهون عنه ثابتاً قبل 


ولا على ما ليس بثابتٍ حالة الرهن, كما لو رهن على ما يستدينه. 
أو.على 7 لعن اهاياعر ينهد فلو دفعه إلى المرتهن ثم اقترض لم 
يصر بذلك رهناً. 


[الشرط الثاني أ ن يكون المرهون عنه ثابتاً قبل ] 

قوله؛ #ولا على ما ليبس بثابت. كمأ لو رهن على ما يستديته: او 
على ثمن ما بشتريه منه» قد حكى الإجماع على عدم الصحّة في ذلك فى 
االتذكرة ' وجامع المقاصد '» وظاهر «الكفاية '» حيث قال: قالوا. 

قوله: «فلو دفعه إلى المرتهع*ة اقترض لم يصر بدذلك رهناً»* 
المخالف فى ذلك أبو حنيفة ومالكا وفصّل بعش الشافعية* بأنّه إن عيّن ما 
يستقرضه لزم وإلا فلا. 

احتسٌ أبو حنيفة' بأن ذ لوقيل عازن أكون مُقدِها موقوفاً على حق 
دسف الستيل عاضا عن ضمأن الدرك. 

وفيه: أنه جاز للحاجة إليه والاحتياط للمال بخلاف ما نحن فيه. والسرٌّ فيه 
أن العقود إذا اشترط تأخير مقتضاها لم يتحمّق الانشاء الصريح للفعل المطلوب 
اوسجاة راجا والعيي ولعي 

-كما إذا أراد أن يستقرض منه عشرة دراهم مثلاً فرهن عنده توبا قبل أن 
يستقرض منه الدراهم. (منديوق). 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن بج ١1‏ ص 107. 
2 جامع المقاصد: في الرهن ج ث سن .0 
() كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 0017. 
(8) المجموع: ج ١‏ ص ؟187. (1) المغني والشرح الكبير: ح ؛ ص ."3١8‏ 


املس هفتح الكرامة / ج ١8‏ 


ولو شبرّك بين الرهن وسبب الدّين في عقرٍ ففي الجواز إشكال, ينشأ 
من جواز'اشتراطه فى العقد فتشريكه فى مثانه اك ويية شوك 
الرهن على تمامية الملك: لكن يقدّم السبب فيقول: بعتك هذا العبد 
بألف وارتهنت الدار بهاء فيقول: اشتريت ورهنتء ولو قدّم الارتهان 


قوله: «ولو شرّك 1 الرهن وسبب الدّين في عقدٍ ففي الجواز 
شكال ينها عو هراد شتراطه في العقد فتشريكه في متنه آكد. 
ومن توقف الرهن على تمايّة,الملك: لكن بقدّم السبب فيقول: بعتك 
هذا العبد بألف وارتهنبك د الدار كر فبقول: اشتريت ورهنتء ولو قدّم 
الارتهان لم بصح »4 قد تقدم' عند هيع قوله في أوّل الياب اوهل يقوم شرط 
الرهن في عقد الببع“ مقا القئول؟ نظر» ما له نفمٌ في المقام. 

وكتقيخ البحث أن بقال: هذا مسائل: الأولى: أن سقرل: بلك الغبد بالف 
وارتهنت الدار بها؛ فيقول: اشتريت ورهنت, الثانية: أن يقول؛ بعتك هذا العبد 
وارتهنته بكذاء فيقول: اشتريت ورهنت. الثالثة: أن يقول: : يعتك هذا العبد على أن 
يكون رهناً في يدي. الرابعة: أن يشترط البائع أن بِسلّم المببع إلى المشتري ثم 
يردّه إلى يده رهناً بالتمن» والكلٌ محل خلاف. 

ما الأولى: فقد حكم فيها بالصمّة في «المبسوط " والتذكرة' والتحرير ؟» 
ونفى عنها البُعد فى «مجمع البرهان *» لعموم الأدلّة وعدم ظهور مانع إلا اشتراط 


.؟5١ تقدم في ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 1١519‏ -/15. 
تذكرة الفقهاء: في الرهن جح ١7‏ ص .١14‏ 

(5) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 8!8. 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج ؤس 105 


كتاب الدّين / الرهن / الشرط الثاني أن يكون المرهون عنه ثابتاً قبل 


ثبوت الحقٌّ حال الرهن. وهو غيرثابت بالدليل فى محل النزاع. وقد جوّزوا' في 
الدرك على الثمن والمبيع وغيرذلك؛ ولأنّ الحاجة تدعو إليه فإنّه لو لم ينعقد مع 
ثبوت الحقّ وشرط فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده وكان الخيار إلى 
المشتري ولعلّه لايبذله قتفوت الوثيقة بالحقء ولأنٌ شرط الرهن في الببع والقرض 
جائز لحاجة الوثيقة. فكذا مزجه بهماء بل هو أولى, لأنّ الوثيقة هنا آكدء فإن 
الشرط قد لايفى به. وهذا مراد المصنّف لا ما فهمه في «جامع المقاصد'» من أن 
الصحّة هنا آكد, فقال: ما ادّعاه من الآكدية غيرواضم. فَإِنّْ اشتراط الرهن في 
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العقد الذي يقتضى وجوبه وثبوته غير إنشاء عقد الرهن: والمشروط بثبوت الحق 
فى الذمّة هو الثانى دون الأول و لياش يمن مقتضاه إثيات استحقاق 
اشيفك: ادن بعد توج وأا الره فاته انلام التوثق وإئما يكون بحو ثابيك: 
إذ لايكاد يعقل معنى الوثيقةريجق لم ريثبت تقذ انتهى. 

وفيه أُوَلدّ أنّك قد عرفت انسلا بقع يزب اطاط نيرت الحىّ حال 
الرهن. وثانياً: أنه في الحقيقة وعند التحقيق لاثبوت فيهما وإِنّما هو الأول إلى 
العبوت, لأنْه إذا شرط عليه الارتهان كان الرهن جزءاً من الثمن: فلم يقع البيع تامّاً 
إلا بعد الرهن, فيلزم أن يرهن الرهن على الثمن قبل تمام الشراء واستيفاء التمن, 
فليتأتل جِيِدَا: ثم ماذا يقول فيما إِذا قال البائع بعد ذللك: ارتهتت أو قبلت؟ فإن 
الصحّة حينئذ مقطوع بها كما في «الدروس '» أتراه يلغي ذكر الارتهان في إيجاب 
البائع ويعتمده في قبول المشتري والبائع؟ أم يقول ذلك القبول من المشستري 
يجاب بناءً على ما أعتمده في أُوّل الباب ؛ من وجوب تقديم الإإبجاب وأنّ 


)١(‏ كالعلامة في تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص /الاغ. والشهيد في الدروس الشرعية: في 
ارهن ب لاص ؟ 5 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الرهن ج ص فاق 

(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج اص ١.4١‏ (5) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 781 

(1) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 5 غ؛. 


14 لمج ح فاح الكرامة / ج ١8‏ 
المعاطاة لاتجري في البابء ولذا قال في المقام: ويشكل على الصمّة في المسألة 
تقديم قبول الرهن على إبجابه '. وهذا الاشكال فى محلّه بناءً على ما هو الظاهر 
من الأكثر ' من أنه لابدٌ من تقديم الإإيجاب على القبول كما ببنّاهِ فى أَوّل الباب" 
وقلنا: إنه قال فى «التذكرة» إن الخلاف فى الاكتفاء فى الرهن بالمعاطاة 
والاستيجاب والإيجاب عليه المذكورة فى البيع آثِ هنا. 
والشهيد 8 «الدروس *» استشكل هل طده الحهة ومن غيرهاء ا شدة 
كانت أوقع في نفسه فإنّهِ بعد أن ذكر وجهى الصحّة والمنع وبيّنهما أحسن بيان. 
قال : ويُحتمل ابورا مل لوو ف سور 1 ري ا 
8 55 
وقد حكم ضئ .«الاييضاح ' وجامع المقاصد'» بالبطلان. وهو ظاهر 
«المختلف "» فى مقام آخر. وتقل في «الرياض”* حكايته عن الأكثر ولم نظفر 
بالحاكي لما عرفته من تقدّم القبول ومن توقف الرهن على تماميّة الملك بمعنى 
(١و5)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج ص 41. 
(؟) مئهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص .١54‏ والبحراني 
في الحدائق الناضرة: في الرهن ح ٠١‏ ص 577؟, وفخرالمحققين في إيضاح الفوائد: في 
الرهن ج ؟ ص 3 ْ ' 
(؟) ظاهر عبارته أنه.ة ببن هناك لزوم تقديم الايجاب على القبول مع أنه لم يرجم هنا أحد 
الطرفين بل نقل كلامهما وماأورد كل منهمامن الاشكال على الطرف الآخر. نعم أحال الأمر إلى 
باب البيع مع أنْم ني ا «قبلتويغيردفاأة” في ظاه ركلا مه 0 
تأخيرهفي الول دو, ن الثاني. . فرأجع ص + ؟ 1م هذا الجر ع وحن 1 3 5 من 'الجزء الثاني عشر 
(4) الدروس الشرعية: في الرهن س اص 05-1075 5. 
(0) إيضاح الفوائد: في الرهن جح ؟" ص 57 -1؟. 
[) مختلف الشيعة: في ألرهن ج 0 ص .1١5‏ 
(8) رياض المائل؛ في الرهن ج /# ص ,015١‏ 


كتاب الدّين / الرهن / الشرط الثاني أن يكون المرهون عنه ثابتاً قبل 6 


أصل الاستحقاق والثبوت وأنّ مساواة هذا الرهن الأعيان المضموئة والدرك غير 
واضحة فانّ هناك حقًا فى الجملة بخلاف ما هنا. 

ونا الضي رة الثائية فقد حكم بالصحّة فبها في «الإيضاح'» مع حكمه في 
الأولى بالطلان والفرق غير ظاهر. واستند إلى الصدئة بأنّه لا أقل من أن يكون 
فضوليًاً ثم يلزم بحصول شسرط الصحّة. ومن الغريب أنه حكى ' فيه عن 
«المبسوط» أنه قال قيها بالبطلان والموجود فيه في أَوّل الباب التصريح بالصحّة 
كما حكاه عنه والده فى «المختلف'"”» والفاضل الكركي ؟ 

وأا الصورة الثائثة والرابعة فقد حكم فيهما بالبطلان الشيخ في «المبسوط *» 
وابن إدريس ١‏ وسبطه صاحب «الجامع ##هرفى «السرائر»: وهذا معنى قول 
شيخنا المفيد: إذا اقترن إلى البيع اشثراط في الرك نأفسده. وإن تقدّم أحدهما على 
صاحبه حكم له به دون المتآخرث. 

واحتيٌ على ذلك في «الميرئط #والترائيو حأ شيم أن يكون رهناً لايصمٌ 
لأنّه شرط أن يرهن ما لايملك, فإنّ المبيع لا بملكه المشتري قبل تمام العقد. وإذا 
بطل الرهن بطل العقد, لأنْ البيع يقتضي إيفاء التمن من غيرثمن المبيع. والرهن 
يقتضي إيفاء الثمن من تمن المبيع, وذلك متناقض. وأيضاً فإنّ الرهن يقتضي أن 
يكون أمائة في يد البائع؛ والبيع يقنضي أن يكون السبيع مضموناً عليه. وذنك 
متناقض. فالا: وأا إذا اشترط البائع أن يسلّم المبيع إلى المشتري ثم يردّه إلى يده 
رهداً بالتمن فإنّ الرهن والبيع فاسدان مثل الأوّل. 


(١و1؟)إيضاح‏ الفوائد: في الرهن ج "ص 11. 
(؟) مختلف الشيعة: في الرهن ج ص 455. 
(4) جامع المقاصد: في الرهن ج 8 ص .1١‏ 
(4) الميسوط: في الرهن ج ١‏ ص 70؟. 

(5 وا السرائر: في الرهن ج ؟ ص 475. 
() الجامع للشرائع: في الرهن ص ١5؟.‏ 


دي هفتح الكرامة / ج ١6‏ 

وقيه ألا لاقن «النسوطوغة: السالة الأول والقانية وهم ابعك فن 
هاتين: بل من جرازهما استند فه إلى هما كهاتين كما سمعث '. وقضية ذلك أن 
الجواز مسلم لاريب فيه في هاتين؛ بل هو صر بح في «المبسوط» بذلك. قال: وإذا 
تشعو راع ةبآك ال دن ميان جات الود وقوه اله فيغر وطاق هذا 
الشيء يألف وارتهنت منك هذا الشيء بالثمن؛ فقال المشتري: اشتريته منك بألف 
ورهتتك هذا الشيء بالثمن. إل أن تقول: إن المفروض في كلامه هو أُنٌ المشروط 
رهته غيرالمبيع: فلبلحظ. 

وثانياً: أنه قال فى «الخلاف؟»: إذا شرط فى حال عقد الرهن شروطأ فاسدة 
كانت الشروط فاسدة ولم ييظل اأزمجيمولا البيع الذي كان الرهن شرطأً فيه مستنداً 
إلى أَنّ فساد الشرط لا يتعذّى إلى فسا آلرجّن ولافساد البيع لِأنّهِ لادليل على ذلك 

وثالثاًءانًا نمنع منكونه رهن كا لا يملك. لأنّ الرهن إِنّما بتي بعد كمال عقد البيع 
المتقدّم القاضي بالملك ككاا جنكب دلوك شبإِنَ الملك شر ط في الرهن لاشرط 
في اشتراط الارتهان. وقد استوفينا الكلام في المسألة من جميع أطرافه في الفرع 
الثاني من النصل الشالت في روط لي وذكرنا الدور؟ ويبْنّا الحال فيه, فليرأجع 

ورابعاً: أنّا لانسلّم أن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع. ل 
أنه لاحم ناد سكين تدى انس ينذا لايناقض إيفاء التمن من ثمن الببع. 

وخامساأنا لانسلّم التناقض الأخير, لأَنّلما جعله رهنأخر جع نكونه مضموناً 
عليه فلا تناقض. 

ويبقى الكلام فيما أراده المفيد فإنّه لم يُعلم مراده ولاسيّما كلامه الأخير؛ وقد 


)١(‏ تقدّم في ص 4175 و10غ. 
(؟) الخلاف: م اسه 1 


0 


كيتاب الدين / الرهن / فى صعنة الرهن على الثمن فى الخيار ١غ‏ 


فسشّره الشيخ في «الحائريّات '» بما لم يظهر لنا ولا اصاحب «السرائر "» وجهه. 

على أنّ حاصله قد ذكره المفيد " قبل هذه العبارة, فليلحظ ذلك فى الكتابين. 
والمراد بتقد يم السبب فى كلام المصنّف تقديعه إيجاباً وقبولاً. فلو تأر فيهما 

أو في أحدهما لم يصحّ, ُتقدّم الرهن حيتمٍ على سبب الدّين المقتضي لصدئّته. 


[في صحّة الرهن على الثمن في الخيار] 
قوله: «ولو رهن على النمق في بده الخيار» لقرب حاله من اللزوم 
فيصم الرهن عليه كما في «المبسلوط ؛ والتحرلر” والتذكرة' والدروس” وجامع 
المقاصد* والمسالك؟ والروضة ' '» وغيرها ''. ولا ينافيه كون الفسخ بالخيار 
عاكنا لأنّ ذلك إبطال لما تبتطاريٌ 20 الفا ات فهو بمنزلة عند مستائف. ولو 
جعلنا الخيار مانعاً من نقل الملك فى الثمن إلى البائع كما حكى ١‏ عن الشيخ. 


(١)المسائل‏ الحائريّات (الرسائل العشر): ص .,2١6‏ 
(؟) السرائر: في الرهن ج ؟ ص 455. 

(؟) المقنعة: فى الرهن عس 1؟1. 

(4) المبسوط: في الرهن ج 1ص 151. 

(8) تحرير الاحكام: في الرهن سم ؟ ص //ا1. 

.١8١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

() الدروس الشرعية: في ألرهن ج اص ١١غ.‏ 
(4) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص 15-5١‏ 
(9) مسالك الافهام: في الحقّ ج 4 ص ١7و١5‏ 
(١٠)الروضة‏ البهية: في الرهن ج 4 ص 8و5/ 
(١1)كرياض‏ المسائل: في الرهن ج مص 018. 
)١7(‏ حكاه عنه في الرياض: في احكام الخيار ج مص .5١4‏ 


46:ل دست لل هفتا الكرامة / جم ١8‏ 


أو على مال الجعالة يعد الردٌ 


وقد عرفت الحال في محلّه ١‏ _امتنع الرهن عليه على الظاهر, لوقوعه قبل تبوت 
الذين؛ ولريب 59 لايباع الرهن فى الثمن ما لم تمض مدة الخبار. 


[فى صحة الرهن على مال الجعالة ] 
قوله: «أو على مال الجعالة بعد الردٌ» أي تمام العمل إجماعاً كما في 
«التذكرة'» لأنّه لازم ثابت في الذمّة حينئز. وبالصحّة صرّح في «السبسوط؟ 
والشرائع “» وأكثر * ما تأخَّر عنهش'لاقبله كما يأتي ١‏ في كلام المصنّف. وبه صرّح 
فى «الخلاف "والشرائع ” واأكثر ما تأر “/وفى «الكفاية ' '» أنه المشهور. قالوا ١‏ ': 
وإن شرع فيه لأثه لا لو ويل بيو مامه ولابعلم إفضاؤه إلى الوجوب 
واللزوم. واختار في املع عر ججازه عه الشروع قبل الإتمابى لانتهاء 


.810 173 ص‎ ١4 نقدم في جع‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ب ١7‏ ص 185. 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص /199. 

(4و8) شرائع الإسلام في الرهن ج "ص 8/ا 

(0) كالسرائر: في الرهن ج ؟ ص 5731, وجامع المقفاصد: في الرهن ج 6 ص 475 وتحرير 
الأحكام؛ في الرهن ج ؟ ص //اغ. 

(1) سياتي في ص .7١‏ 

() الخلاف؛ في الرهن ج ”ص ؟١7‏ مسألة ٠‏ 

(5) كتحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص لالا4. وجامع المقاصد: قبي الرهن م 06 ص ؟4, 
واللمعة الدمشقية؛ في الرهن ص .١79‏ 

.007 ص‎ ١ كفاية الاحكام؛ في الرهن جح‎ )٠١( 

؟١ كما في الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص 7/, والحدائق الناضرة: في الرهن ج‎ )١١( 
.018 ص 107 ورياض المسائل: في الرهن ج رص‎ 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص ؟18. 


كتاب الدّين / الرهن / ني صحّة الرهن على النفقة الماضية أو الحاضرة ل 4غ 
أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صم لا على المستقبلة. 
والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة, 


الأمر فيهإلى اللزوم كالثمن في مدّة الخيار. واحتمله في «الدروس '» وهو ضعيف» 
والفرق واضح. لأنّ المبيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدة. 
واللأصل عدم الفسخ عكس الجعالة. 


[فى صحّة الرهن على النفقة الماضية أو الحاضرة ] 

قوله: 9أو على النفقة الماضبةأؤٌالاضرةصمٌ, لا على المستقبلة» 
كما في «جامع الشرائع " وجامعالمقاصد )أ والؤجه في ذلك ظاهر لأنُّ الأوّلتين 
(الأوليين -خ ل) واجبتان بخلاف التصتقبلة: 

قوله: «والأقرب جرلوسالريهمر على_مالءالكتابة» أي مطلقاء لأن 
المكاتبة إن كانت مطلقة يجوز الرهن عَلَّى مآلها بلاخلاف كما فى «المسالك ؟» 
ولاكلام فيه كما في «الايضاح * وغاية المرام!» وكذا «حواشي الكتاب "). 

وإن كانت مشروطة فقد جِوّز الرهن علي مالها في ظاهر «الشرائع » 
وإن كانت عبارتها غيرجيّدة. وصريح «التذكرة؟ والتحرير ١١‏ والتلخيص'' 


)١(‏ الدروس الشرعية: في الرهن ج “اص 1١١‏ و05.. 

(؟) الجامع للشرائع: في الرهن ص 187 (؟) جامع المقاصد: في ألرهن ج 6 ص ؟1. 
(4) مسالك الافهام: فى الرهن ج 4 ص ."١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص 4؟. 

(1) غاية المرام: في الحقّ حم ؟ ص .١15‏ 

() لم نعثر عليه فى حواشى الكتاب الموجودة لدينا. 

(4) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 7/8 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 185. 

.١١5 تلخيعنى المرام: في الرهن ص‎ )١١( تحرير الأحكام؛ في الرهن ب ؟ ص /الاغ.‎ )٠١( 


6“ء؛* يبيبلل هقتا الكرامة / ج ١8‏ 
والارشاد'والمختلف؟ والإيضاح ' والدروس؟ واللمعة* وجامع المقاصد١'‏ 
والمسالك؟ والروضة*4. وفى «غاية المرام والكفاية*'» أنه المشهور عند 
البدا حر ين لديا لدي للمكاتب مطلقاً عندنا كما فى «المختلف' '». 

والمخالف الشيخ فى «المبسوط ؟ أ»والقاضى فى ان اهر؟ '»وابن إدريس ؟١‏ 
وسسطه يبي ين سعيد فى بالعاعة 5م الى و المسزاض الا بال لكا 
اللسووظة عفا اح لاو ونال قن لسوتي اليس ولا هنم اعليك 110 اليد 
له إسقاطه عن تفسه متى شماء فهو غيرثابت في الذيمّة, ولأنّه متى امتتع العيد من 
مال الكتابة كان للمولى رذه في الرقٌ؛ فلا يحتاج إلى الرهن؛ وهو على تقدير 
تسليمه غيرمانع منه كالرهن على التمرىفي مدّة الخيار. وذلك لأنّ بناء البطلان 
على جواز إيطال المكاتبا لهاء لأنّ من /خواصٌ الرهن أن يكون لازماً من طرف 
الراهن: وحيث بجوز فسخه لاتبق>#اثدته. وهنا الكتابة جائزة من قبل المكاتب» 


047 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الرهن ج‎ )١( 
.4 ١5 (؟) مختلف الشيعة: في الرهن ج ه ص‎ 
.75 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في الرهن بج‎ )5( 

(؛) الدروس الشرعية: في الرهن ج 7ص .10١‏ 
(6) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص 1535. 

(7) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 47. 
(/) مسالك الأفهام: في الحقّ ج 4 ص 5١-7١‏ 
(4) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 7/5 
()غاية المرام: في الحقّ ج ١‏ ص .١10‏ 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في كفاية الأحكام؛ فراجع. 
)١١(‏ مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص .4١11‏ 
(؟١)‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ص قا 
)١1(‏ جواهر الفقه: فى الرهن ص 56 مسأل 84؟, 
)١4(‏ السرائر: في الرهن ج ؟ ص 117. 

.1587 الجامع للشرائع: في الرهن ص‎ )١8( 


كتاب الدّبن / الرهن / فى صحّة الرهن على الدية وعدمها9 45١‏ 


ولايصيمٌ على مال الجعالة قبل الردٌ ولا على الدية قبل استقرار 
الجناية: 


فجاز له تعجيز نفسه عن مالها اجمع وفسخ الرهن كما لو كانت جائزة من الطرفين 
على قول ابن حمزة ' في المشروطة. 

وفيه: أن إمكا: اموت ولا نغيرقادح' 0 
التعجيز ابطال طارىٌ لما نيت فى الذمّة بالعفد الصحيح فلا أثر له 


قوله: (ولا على الدية قبل تقار الجناية4 كما في «السبسوط" 
والشرائع ' والتذكرة ؟ والتك سار ا لوبي تج فب المتاصد" والمسالكة 
والروضة '» ا م وفي الم د 


4 الوسيلة؛ في العتق والتدبير والمكاتبة في الكتابة ص‎ )١ 
.157-59973 (؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ 
1/7. شرائع الاسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ )( 

(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 187. 
(0) تحرير الااحكام: في الرهن ج ؟ ص 177. 
) الدروس الشرعية؛ في الرهن ج ص .1١١‏ 
(9) جامع المقاصد: في الرهن ج 0س ؟1. 
(8) مسالك الافهام: فى ال عر 5 

(1) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 78 

)٠ 2‏ سيأتي بحقه في ص قارة ب 311 

.801/ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في | لرهن ج‎ )١١( 


؟ 2 


ويجوزعل ىكل قسط بعد حلوله في الخطأعلى العاقلة,.ومطلقافي غيره. 


مفتاح الكرامة /, ج ١6‏ 


النفس: لعدم ثبوت ذلك حين الرهن, وما حصل بالجنايةفي معرض الزوال بالاتتقال 
إلى غيره.بل هو في الحقيقة ليس بثابت, لأ نّالشارع لم يردب عليه حكم الى أن تستقر. 
وربما قيل 'بجواز الرهن على الجناية التي قد استقرٌ موجبها وإن لم تستفدٌ هي كقطع 
ما يوجب الديةفإنٌ غايتهالموت ولايوجب أكثر منهابخلافما دون ذلك.وهو جيّد. 

قوله: « ويجوزعلى كلّ قسطٍ بعد حلوله في الخطأ على العاقلة» 
ليجو زالرهن على الدية من العاقلةقبل الحلول. لأنْهالم تجب بعد ولايعلم إفضاؤها 
إلىالوجوب. لأ نّالمستحقّ عليه غير ميرو ط, لأ نّالمعتبر منهابمن وج دحال الحلول 
جامعاً للشرائط ولم يُعلم لاظتمال الجكايةك#الموت والافتقار, فافترقت عن الدّين 
المؤجّل لتعيين المستحقّ عليه فيه يخلاف الغاقلة. واحتمل فى «التذكرة '» جوازه 
قبل الحلول, لأصالة كابرإ جاتير اليسار. وأا بس الحلول فيجوز لاستقرار القسط 
لأنه مال ثابثٌ في الذمّة مه فير هن على الَثَلَتُ بعد حلول كل حول من الثلاثة, 

قوله: (ومطلقاً في غيره» إذا استقرّت الجناية في النفس أو الطرف في 
غيرالخطأً صم الرهن قبل الحلول وبعده كما في شبيه العمد, لأنْها نُستأدى في 
سنتين, وذلك لِأنٌ الدية من مال الجاني حيئئلٍ والثبوت في ذّنه متحقّق. والأجل 
فى شبيه العمد لاينافى الثبوت؛ وهو الذى صرح به الجماعة ' واستقرٌ عليه رأي 
ل فى «الدروس ؟» وجعله هو الظاهر بعد أن حكم أُوَّلةٌ 7 لايجوز الرهن 
في شسبيه العمد إل بعد الحلول كما هو الشأن في العاقلة. 


(1) كما في المسالك؛: في الحق ج دص *3, 

() تدكرة لمعي في الرهن ج ١١‏ ص 17. 

(؟) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الرهن جح 0 ص 37, والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: في الرهن ج 4 ص 6 

(؛) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص ١١‏ 1. 


كياب الدّين / الرهن / حكم الرهن على الإجارة ل ب 


ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوّزناه. 
ولو رهن على الاجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته لم يصمح 
لعدم تمكّن الاستيفاء. ويصمٌ على العمل المطلق 0 


قوله: «ومع فسخ المشروط يبطل الرهن إن جوّزناه» أي الرهن 
وبُحتمل الفسخ. والمعنى على الأول أنّ المكاتب المشروط إذا عجّزه مولاء وفسخ 
المولى ‏ فيكون المصدر مضاقاً إلى مفعوله كان كالابراء, فيسقط الدّين ويبطل 
الرهن. ويصير المعنى على الثاني أنّا إن جرّزنا له أي للمشروط _الفسخ سطل 
الرهن, لأنّه كالأداء كما أشمرنا' إليه نوكي لا نجوّز له الفسخ وتعجيز نقسه مع 
القدرة بل يجبره الحاكم أو المالك.ظلى السعيّ ولا يلزم من كون المولى يتخيّر فى 
الفسخ عند عجز المكاتب تسو بذ العجز لد سكلا ألكن لابلزم من ذلك بطلان 
الرهن كالرهن فى مدّة الخيائ 

وليُعلم أنه قال فى «الميسوظ »اال السبق والرمى لابجوز أذ الرهن 
عليه. وفي انرون" وجامع المقاصد » أنه يجوز لذن اص لزومهما. وفى 
«التحرير “ والتذكرة') إِنّا إن جعلنا المسابقة عقداً لازم اًكالاجارة صم الرهن على 
العوض قبل العمل وإلا فلا. 

[حكم الرهن على الإجارة ] 
قوله ولو رشن :على التجارة المتعلقة بعين المذجي كشريقه 


1 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 157, 

(؟) الدروس الشرعية : في ألرهن ج “ص .480١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ؟1. 
(5) تحرير الأحكام: في الرهن ج 7ص /ا4. 
(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 187. 


غ2 


لم يصمٌ لعدم تمكّن الاستيفاء. ويصحٌ على العمل المطلق الثابت في 
الْدمّة4 قد صرّح بالحكمين في «المبسوط ' والشرائع ' والتذكرة" والتحرير ؟ 
والإرشاد* والإيضاح' والدروس" واللمعة* وغاية المرام* والتتقيح '' وجامع 
المقاصد' ' وإيضاح النافع والمسالك "' والروضة؟' ومجمع اليرهان؟' والكفاية ”أ 
وفي «جامع الشرائع' '» بالأوّل. 

والوجه فى الأول أن تلك المنقعة الخاصّة لايمكن استفارها إل من العين 
المخصوصة حتّى لو تعذّر الاستيفاء منها بدوتٍ ونحوه بطلت الإجارة, وفي الثاني 
أنّه يمكن استيفاؤها حينئز من الرهنء فإ إن الواجب تحصيل المنفعة على أىّ وجه 
اتفق. ولولا ظهور الإجماع عليخ ”ذلا لمكن أن يقال: إن في إطلاق الدّين 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


.١9! المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الرهن ج 7 972 

() تذكرة الفقهاء؛ في الريخوت اا بسن ا 

(؛) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 21/7. 

(0) إرشاد الأذهان: في الرهنج ١‏ نس 157 

)١(‏ لم يذكر في الإإيضاح في المقام ما يدل على إيمائه إلنى المدّعئ فضلاً عن تصريحه. نعم 
ذكر قبل ذلك بأسطر في مسألة الرهن على مال الكتابة ما يدل على ذلك بل هو كالصريح 
فيهاء فراجع الايضاح: ج ؟ ص 74 -18. 

(/) الدروس الشرعية: في الرهن ج 8ص 107. 

(ثيا اللمعة الدمشقية: 0 فده 

(4) غاية المرام: في الحقٌ ب ؟ ص 155. 

,١15 158 الشنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص‎ )٠١( 

.35 جامع المقاصد: في الرهن م ة ص‎ )١١( 

() مسالك الأقهام: في الحقّ ج 4 ص ١‏ 

(1) الروضة البهية: في الرهن ج 4؟ ص 3787 

(15) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 9 ص .19١‏ 

.00 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الرهن ج‎ )١6( 

(13) الجامع للشرائع: في الرهن ص 1817. 


كناب الدين / الرهن / فى اشتراط القبض وعدعه فى الرهن لس نصغ 


لايشترط كون الدّين خالياً عن رهن بل تجوز الزيادة في الرهن 
دين واحدى وكذا تحور زيادة الدين على مرهون وأاحد. 


الفصل الخامس: فى القيض 
وليس شرطاً على رأي: 


المشترط في الرهن على ذلك تأمّلاً فإن كا ن باعتبارمافي الذمّة من الأجرة فالرهن 
في الحقيقة إِنّما هو عليها. ففيه أنه حيناذٍ ينبغي الجواز على العمل الخاصٌ أيضاً 
فإنٌ الشأن فيه كالشأن في الأعيان, فَإنه لمأن بكون معنى الاستيفاء أعم من أن 
يكون مثلاً أو فيمةً كما نبّه عليه في١«مجمع‏ الْبرهانَ أ» فليلحظ ذلك وليتامّل فيه. 

قوله: «ولايشترط كون الدج يليان رهن بل تجوز الزيادة 

في الرهن بِدَينٍ واحد. وك تكون.زيادة الدين ,على مرهونٍ واحدة 
قد تقدّم الكلام ' في المسألتين بمآ لامزيد عليه غدد شرح قوله في الفصل الثالث 
«ولو أجاز الرهانة الثائية ففى كونه فسخاً لرهنه ... إلى آخره». 

«الفصل الخامس: في القبض» 

تولك رامس شرطا على لى #الاجداس تسر فج الوا زع 

أضطر ب فيه كلام القومء ففي «الخلاف' والغنية* والسرائر * والمختلف' والتنقيح" 


.١5١ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص‎ )١( 
,11/17 767 تقدم فى ص‎ )١( 

() الخلاف: في الرهن مع "ص 111 مسألة 8 

(4) غنية النزوع: في الرهن ص 717. 

(0) السرائر: في الرهن ج ؟ ص ؟17. 

(1) مختلف الشيعة: في الرهن ج ة ص 555. 

(/) التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص .١١4‏ 
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والمهدب اليارم' وإيضاح النافع والروضة؟ والمسالك '» وعدّة مواضع من 
«التذكرة؟ والتحرير *» أنّ الكلام فى اللزوم وعدمه. وفى «المقنعة والمراس.“ 
والشيا؟؟ بالسبسوط؟: فين النهاء وات ممم الخبان ورف لقان 
للراوندي ' ' و«الوسيلة ' ١‏ ومجمع البيان' وجوامع الجامع؟! والشرائع'١‏ 
والنافع ٠”‏ وجامع الشرائع'' وكشف الرموز"' والارشاد*' والكتاب 
والايضاح * 2 في مو كه منت ووغابة العراة"؟ بالدوون 59و الني 5" 


]لهذت البارع: في الرهن ج >7 ص 14175 -111. 

(؟) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 51 - 07. 

() مسألك الافهام: في الرهن ج كيشن:53ق؟ .١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في الرهن ١71‏ ص تروط 18لا وص .1١١‏ 
(40 تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص 131 

(1 المقلعة: في الرهن ص ؟؟1. 

(/اا المراسم: فى الرهن صر “*ية؟: 

(8) النهاية: في ألرهن ص 15١‏ 

(4) المبسوط؛ في ألرهن ج اص وف بيع الشخيار ص 175 
(١٠)فقد‏ القران: في ارهن ج ؟ ص /8. 

(١١)الوسيلة:‏ في الرهن ص 36؟. 

(؟١)‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص +٠١‏ ذيل الآية 81؟ من سورة البقرة. 
)١(‏ جوامع الجامع: ج ١‏ ص 508 ذيل الآية 817؟ من سورة البقرة. 
(14١)شرائع‏ الأسلام: في الرهن ج ؟ ص ن الا 

.١1؟19/ المختصر النافع: في الرهن ص‎ )١6( 

.5817 الجامع للشرائع: في أثرهن ص‎ )١1( 

(11) كشف الرموز: في الرهن ج ١‏ ص .01١‏ 

1311 إرشاد الاذهان: في الرهن ج اص‎ )١8( 

( إيضاح الفوائد: في الرهن ج *تص 55و ؟. 

(١ث)‏ غاية المراد: في الرهن ج ؟ ص كرا نا 

(١1]الدروس‏ الشرعية: في الرهن ج اص 85 ولام1 
()المقتصر: فى الرهن ص 136 


كناب الدين / الرهن 7 فى اشتراط القبض وعدمه فى الرهن ل بم !ا 


وكنزالعرفان ' وجامع المقاصد" وآيات الأردبيلى ' والمقاتيح *» أن الكلام في 
الصحّة وعدمها تصريحاً فى أكثرها وظهوراً فى الباقى. وهو أيضاً ظاهر كل ما 
أطلق فيه الاشتراط لانصرافه إلى استراط الصحّة. 500 الأدلة, اذ سوقها 
واتّحادها على القولين يقضي بأنْ الكلام قي الصحّة وعدمها حمّى من القائلين بان 
محل التزاع اللزوم وعدمد كما ستعرف". ‏ 
ويمكن الجمع بأحد أمور كلاثة: 
أحدها: أن تكون المذاهب ثلاثة: عدم اشتراط القبض بوجه؛ واشتراطه فى 
الصحّة, واشتراطه في اللزوم. لكن ظاهر الفريقين أنّ في المسألة قولين لاغيرء بل 
صرّح جماعة ' أن فى اشتر تراط القبضقولين من كون تعرّض الصحة ولا أزوم. 
الثانى :أن يؤوٌّل اللزوم بالصحّة.وهووجيه جِدَالكنّه بعيدٌ من جهة اللفظ ومن جهة 
ما فرعو اعليه من الأأحكاء: لكن يقت بو سوك لأدلة واتّحادها. وقد يقال إن الصحة 
صحتان: صحّة بمعنى تماعية العقد ولس ابت الشمامية. فمن عبر باللزوم 
أراد الأولى ومّن عبر بالصمّة أراد الثانية. وفي كلام الشهيد في «الدروس”» مسا 
برشد إلى ذلك. وذلك فى الفرع الثالث وفي فرقه يبن موت الراهن والمرنهن. 
الثالث: تأويل الصحّة باللزوم وهذا أيضاً يبمّده الأمران المذكوران: وهو الذي 
اعتمده صاحب «إيضاح النافع» قال: معنى الكلام أن الإقباض هل هو شرط في 


.1١؟ كتزالعرفان: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 11. 

(5) زيدة البيان: في الرهن ص 1601-1889. 

(1) مفاتيح الشرائع: في اشتراط القبض في الرهن ج اص 111. 

() سيأني في ص ---- 17 

(1) منهم المحوّق الثاني في جامع المقاصد؛ في الرهن ج 0 ص ؟4. وابن فهد في المقتصر: في 
ارهن ص ١9٠‏ ؛ والمحقق الابي في كشف الرموز ا أصى .61١‏ 

(/) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 584 و886!. 


2 مفتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


. الصحّة على معنى أنه لو أوجب وقيل المرتهن لايكون رهئاً لازماً؟ أو يكني 
الإيجاب والقبول ويكون الإقباض مؤكّداً للّروم؟ 

وكيف كان, فما صرّح فيه باشتراط القبض «المقنعة' والنهاية' والمراسم؟ 
والغنية ؟ وفقه الراوندي* ومجمع البيان' وجوامع الجامع” والوسيلة” وجامع 
الشرائع " والشرائع ' ' والنافع ١‏ وكشف الرموز؟! والدروس "١"‏ واللمعة؟! وغاية 
المرأه ” أوالتنقيح' 'و ايا تالآردبيلى " 'والمفاتيح*'والهداية "'»للحرو«الرياض * '» 
وهو خيرة «المبسوط» في أُوّل كلامه في بابي الرهن وبيع الخيار. ثمّ قال في 


)١(‏ المقئعة: في ارهن ص ؟15. 

(؟) النهاية:عفي الرهن ص 8١‏ 

() المراسم: في الرهن ص 1975. 

(4) غئية النزوع: فى الرهن ص 17 

(0) فقه الق رآن: في الرهى 2 م/3: 

(5؟ مجمع البيان؛ ج ١‏ ص ٠٠‏ 4 ذيل آلاية 187 من سورة البقرة. 
(!) جوامع الجامع: ج ١‏ ص 08؟ ذيل الآية 817؟ من سورة البقرة. 
(ها الوسيلة؛ فى حكم الرهن ص 556,. 

(5) الجامع للشرائع: فى الرهن ص بليلةا 

./80 شرائع الإسلام: في الرهن ج " ص‎ )٠١( 

.١59 المختصر النافع: في الرهن ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الرموز؛ في الرهن ج ١س .65١‏ 

(؟١)‏ الدروس الشرعية؛ في ألرهن ج “اص 7417 

.١797 اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص‎ )١5( 

.181 غاية المراد: في الرهن ج ؟ ص‎ )١0( 

.١11 التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ضص‎ )١1( 

(/10) زبدة البيان: في الرهن ص 485. 

.17 مفاتيح الشرائع: في اشتراط القبض في الرهن ج اص‎ )١8( 
.1907 ا عدا ا : في الرهن ج 7ص‎ 

(١)رياض‏ المسائل: ال 


كناب الدين 7 الرهن / فى اشتراط الفبض وعدمه فى الرهئن جل ب 8 


الأؤل: والأولى أن نقول: إِنّه يلزم بالإيجاب والقبول وفي الثاني أنه 
أولى تارةٌ ونه أحوط أخرى '. والاشتراط هو المحكي ؟ عن أبي عليئ والنقى 
والقاضى. لقا فى غيرالجواهر. ومال إليه فى «كنز العرفان '». وفى «(مجمع 
البرهان» أنه رط م 1 1 

وعليه الأكثر كما فى «حواشى الشهيد' وكنز العرفان' وآيات الأردبيلي" 
والمفاتيح”». وفي «الرياض » أنه أشهر*. وفي «التتقيح» أَنّ الخبر الدالٌ على 
الاشتراط انجبر بعمل الأصحاب وتلقّوه بالقبول .٠‏ ونسبه في «الإيضاح» في مسألة 
ما إذا رهن المغصوب إلى كثير من الأصحاب .١'‏ وقد حكى عليه الإجماع في 
«مجمع البيان ١"‏ والغنية؟١»‏ لكنّ الأولا على الْصمّة والثاني على اللزوم؛ لكنّه ينزّل 


)١(‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ١18‏ إونيربيع النياياص| الا ءلم 

(؟) الحاكي عنهم هو العلامة في وختلف الشيعة: في الرهن ج ف ص 211 

(') كنزالعرفان: في أحكام الرهن تمن -1: 

(4) لم نجد في المجمع الاحتياط أو الاسرط في أشترا اط القبض بالمراسة إِلآ أن عبارثه فيه 
كذلك: والظاهر أنه لايكون له الرجوع هنا أن المقصود بالرهن الاستيثاق واستيفاء الحق 
وذلك بكون لو لم يكن له الرجوع فلايحتاج إلى قريئة أخرى وإِن كان شع دراه لازماً أو 
مقبوضاً أحسن وأولى. انتهى موضع الحاجة. وظني أن في نسخة الشارح كان «أحوط» بدل 
«أولئ» فحرّف أو صحف في سائر النسخ أ و بالعكس: قرا جع المجمع: سج 1س 1135. 

(0) أقول؛ الشهيد وإن ذكر في حوأشيه الموجودة لدينا قولى اشتر ار 
نجد فيها دعوئ ذهاب الأكثر إلى ذلك, فراجع الحاشية النجّارية: ص ١لاس ١‏ 

(5) كنرالعرفان: في أحكام الرهن سم ؟ ص .1١‏ 

(/) زيدة البيان؛ في الرهن ص 66 1. 

(8) مفائيح الشرائع: في اشتراط القبض في الرهن ج اص .١76‏ 

() رياض المسائل: في الرهن ج ص ٠"‏ 66 

.111 التنقبح الرائع: في الرهن ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)إيضاح‏ الفوائد؛ : في فبض الرهن ج ؟ ص .11١‏ 

(7؟١)‏ مجمع البيان: ج ؟ ص +٠١‏ ذيل الثية 141 من سورة البقرة. 

117 غنية النروع: في الرهن ص‎ )١1( 


4ل لسلس سب فقأ الكرامة / ع ١6‏ 


على الصحّة جزماً؛ لأنه إنْما ادّعى إجماع من تقدّمه كأبي علي والمفيد والشيخ في 
«النهاية» وسلار والقاضي والطوسي صاحب «الوسيلة» والحلبي والر اوندي 
وغيرهم. وقد عرفت أنّ كلامهم نض صريمٌ في الصحّة كأدلنهم التي هي الأصل 
والآية والرواية كما ستعرف, وأنّه لادئيل على الصحّة بدون القنبض, 0 
أدلتها في المسألة حينئذٍ في الإجماع الذي قطعنا بعدم تحقّقه وفي أدلّة لزوء الوفاء 
بالعقود. وهى بعد دعوى الإجماع على عدم اللزوم الذي هو مفادها غميرتاّة, 
فبذلك كله علم أن مراده من اللزوم الصحّةء وستسمع عبارة «الغنية» برمّتها. وليس 
في القائلين بالاشتراط من صرّح بِأنّه لأزوم (اللزوم سخ ل) غير صاحب «الغنية». 
وقد حكاه' -أي الاشتواظ -«التيضاوي»عن جمهورهم إل مالكاًء وحكاه" 

فى «التذكرة» عن أبي حثيفة والشافعى) وأإحمد فى إحدى الروابتين عنه. 

ْ وليعلم أ كلام «الو سيلة» 32 جاجد فيماحكينادعته, وله كلام آخر قد ينأفيه. 
والقول بتكرة الاتتسيواقل لتتسبوة «الخلاف ' والمبسوط» كما 
سمعت في البابين * و«الجواهر* والسرائر' والبشرى» ففيما 
كنس اعسياا و«التذكرة* والتسحرير؟ والمسختلف ١١‏ الارشاد١١‏ 


)١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: ج ١‏ ص ١١0‏ ذيل الآآية 787 من سورة البقرة. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في ألرهن ج ١7‏ ص 11. 

() الشلاف: ؛ في ألرهن ا با 

(5) ظاهر كلامه يعطي بان : المبسوط ممًا ذهب فيه إلى عدم الاشتراط في البابين - أي باب 
الرهن وباب بيع الخيار مع أنّه حكى عنهما في ص 528 الاشتراط, ؛ فراجع. 

(6) جواهر الفقه: في الرهن ص 55 مسألة 8؟؟. () السرائر: في الرهون ج "ص 77 5. 

(/حكاء علها الى في كشف الرموة :في ألرهن ج ١‏ ص .04١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 188. 

(3) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 454. 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في الرهن سج 6 ص ٠١-1744‏ ؛ 

(١١)إرشاد‏ الاذهان: في الرهن جح اص 55١‏ 
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كتاب الدبن 7 الرهن / فى اشتداط الفبض وعدمه فى الرهن ‏ ل بأ 


وشرحه '» لولده و«الايضاح' وتخليص التلخيص والمقتصر” وغاية المرام؟ 
وإيضاح التافع وجامع المقاصد”والميسية والمسالك١‏ والروضة! والحدائق 0 
ومال إليه صاحب «المهذب البارع*» والمقدّس الأردبيئى ١١‏ وصاحب 
«الكفاية ''» وفي «السرائر» ذهب إليه الأكثرون والمحصّلون؟ .3‏ 

وفى «كنز العرفان» أن عليه المحقّقين "'. وفى «آيات الأردبيلي» بعد نقل ذلك 
عن الكتز نه غيرواضح *'. قلت: وهو كذلك لكر الأمر بالنسبة إلى المقداد قد 
يستسهل فى الجملة لمكان ابن إدريس وابن طاووس والعلامة وولده. لكن دعوى 
أبن [فوسن يكذّبها الوجدان وهو أعلم بما قال. 

وهو مذهب أبي ثور ١"‏ ومالك ١‏ «أكفيئ زرفي إحدى الروايتين عته. واقتصر 


.)14974 شرح الإرشاد للنيلي: فى الرهن ص 04 س 7(من كنب مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: فى قبض الرهن جح ؟ ص 20: 

("!) المقتصر: فى الرهن ص 191١‏ 

(4) غاية المرام: في الرهن ع ؟ ص 158؟. 

(8) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 11. 

(1) مسالك الأفهام: في الرهن ج 4 ص ؟١.‏ 

(/0 الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص /01. 

هما الحدائق الناضرة: في الرهن ج ٠١‏ ص 2286 ..511. 

(9) المهذب البارع: في الرهن ج ؟ ص 411. 

,151 ١157 مجمع الفائدة والبرهان: في عقد الرهن ج 4 ص‎ )٠١( 

.887 ص‎ ١ كفاية الاحكام: فى الرهن ج‎ )١١( 

(7١)الرائر:‏ في الرهون ج ؟ ص ١7‏ 4. 

.1١ ص‎ ١ كنزالعرفان: في الرهن ج‎ )١0( 

(إ زبدة البيان: في الرهن ص 186. 

(16) لم نعثر على ذكر أبِي ثور في الكتب التى بأيديتا من المجموح والمغني والشرح الكبير 
والبداية. نعم نقل عنه الشيخ في الخلاف: ج ؟ ص 5١‏ "؛ فراجع. 

.186 ص‎ ١١ المجموع: في الرهن ج‎ )١11( 

"18 المغني لابن قدامة: في الرهن ج 4 ص‎ )١79/( 


نفد 


في «التبصرة» على قوله: وفي اشتراط الإقباض إشكال !. 
َمَإنا رأينا في «المبسوط» جملة من فروع فرّعها ‏ يأتي ذكرها تدلٌ على 

نه ممّن يختار لزوم الرهن بمجرّد العقد, لكنه صرح في مسالة ما إذا خرس الراهن 
أنه لابجوز للمرتهن قبضه؟ وقد فهم منه في «المختلف "» مخالة هذا الفرع للك 
الفروع: فمذهبه فى المبسوط غيرمستقرٌ. 

احتجّ المشترطون بالأصل والاجماعين المتقدّمين وبالآية الشريفة والرواية 
التي رواهاالشيخ فى الموثّق عن محمدبن قيس عنالياقرطية:لا رهن إلا 
فتبوضا. ورواها العتاشى فى تفسيره أيضأفيما حكى عن محمّدبن عيسبى عن 
أبي جعفر عاج قال: لا رهن 328 مك ْ 

وقد يستدل بأدلة أخز ردية كوجوّب/حفظ المال' فتجب مقدّمته وأَنّ الرهن 


مفتاح الكرامة / جم ١‏ 


كالقرض لكونهما شرعا الإرفاق” 
أمّاالأصل فيقر رسأصكل علا يكطلو لع يفص منم الراهن عن التصرّف وأصل 
عدم اللزوم وعدم الصحة, 


وأمّاالاإجماعان فلايضرّهما وجود الخلاف كماقرٌ رفى محله, قال فى «الغنية»: 
كون القبض شرطأً في اللزوم هو الظاهر من المذهب الذي عليه الإجماع, وإذا 
تعيّن المخالف باسمه ونسبه لم يؤثْر خلافه في دلالة اللإجماع: ولما ذكرنا استدل 
في المسألة بالاجماع وإن كان فيها خلاف من بعض أصحاينا"؛ انتهى. 


.1١؟ تبصرة المتعلّمين: في الرهن ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 7٠١-1١95‏ 

(6) مختلف الشيعة؛ في الرهن ج 0 ص .17١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب من ابواب الرهن ح ١ج ١١‏ ص 177. 
(8) حكاه عنه البحراني في الحدائق؛ فى الرهن ج ٠١‏ ص 6؟1. 
(1) كمختلف الشيعة: في الرهن ج 6 ص ٠١‏ +. 

(/) غنية النزوع: في الرهن ص 117؟. 


كناب الدين / الرهن 7 فى اشتداط القبض وعدعه فى الرهن مغ 

قلت؛ لم يتحمّق الخلاف صريحاً من الشيخ ' والقاضى ؟ لأنهما تارءٌ وافقا 
وكارء خالفاء و التقالت على الث انق فى" وض عامس لقيعه ان النكانة 
السيّد حمزة بن زهرة وأمينالدين أبيعليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
فكانت دعواهما الاجماع فى محلها. 

ومته يُعلم حال ما قاله مولانا الأرديبلى من أن قوله فى مجمع البيان «إن لم 
يفبض لم يتعقد بالإجماع» كأنه يريد الأكثر أو لم يعتبر المخالف. وهو بعيد. إذ 
الشيخ فى الخلاف وموضع من المبسوط والعلامة وابن إدريس ذهبوا إلى عدم 
الاشتراط م انتهى. فالاجماعان دليلان سالمان عن المعارض والوهن بوجود 
المخالف. وفيهما لو لم يكن غيرهيا لاغ فكبكروقد اعتضدا بغيرهما. 

وأمّا الآية فهى قوله تعالى: «أفرهانٌ مقبوضة 4 * حيث إِنّه سبحائه أمر بالرهن 
المقبوض. فلا يتحمّق الرهن:المطلوب شرّعا بدون القبضء فلم نستدل على 
الاشتراط بدليل الخطاب بل بالااصل, و ذلكَ”لأنٌ شَرَّعَيَة الرهن ولزومه ثبتنا مع 
القبض ولم تثيتا مع عدمه, أو نقول: إِنّهِ سبحانه قيّد الرهان بالمقبوضة فكان 
كالتراضى فى التجارة والعدالة فى الشهادة, ومفهوم مثله حجّة عرفاً وعادة 

وأمّا الخبران فنفي الصحّة فبهما أقرب من نفي الكمال إلى نفي الحقيقة, مع 
احتمال إرادة نفي الحقيقة بناءً على كون القبض جزءا من مفهوم الرهانة كما قد 
ادّعى دلالة اللأخبار وكلام بعض أهل اللغة عليه كما ستسمع. وعلى هذا فتكون 
«مقبوضة» فى الآية صفة موضحة لا مخصّصة. 
(؟) المهذب: في الرهن ج اس 7 وجواهر الثقه: في الرهن ص 5" مسألةٌ 541 
(؟) السرائر: في الرهون س ؟ ص 77 4. 


(5) زبدة البيان: في أحكام الرهن ص 400. 
(6) اليقرة: رأ 


:#14 ل حم الكرامة 1 سج ١8‏ 


وحجّة القول الآخر الأصل أي أصل عدم الاشتراط ‏ والآية الشريفة من 
حيث إِنّ القبض وصف للرهنء فهو يتحمّق بدونه وإلا لزم اللغو. وإِنّه لوكان شرطا 
كالا يجاب والقبول لكان قوله تعالى «مقبوضة» تكراراً كما أنّه لا يحسن «فرهانٌ 
مقبولة» ثم إن الاية مسوقة للإرشاد اجماعا حكاء في «مجمع اليرهان '» فالقيود 
أيضاًكذلك, ألا ترى أن السفر وعدم وجدان الكاتب غيرشرط إجماعاً فالقبض 
كذلك, ولمّا كا نالإرشاد إِنْما يتمّبتمامالتوثق وهو إنْمايحصل بالقبض التاء فالظاهر 
حمل الآية عليه ليتم الغرضء إذ بمجرّد القبض ت مّالدفع إلى المالك لايتيٌ بل وجوده 
وعدمهسواءء و أنه يصد ق الرهن بدونالقبض وبتحقّق عقك م فيد خل تحت عموم قوله 
سبحانه: وفوا بالعقود» 'اقولهم صلِوَات الله عليهم: المؤمئنون عند شر وطهم '. 
هذا كلّه مضاقاً إلى الأأخبلر_المتواتية #الدالة على جواز الرهانة من غير تقيبد 
برهن مقبوض, بل قال الأرد بئلي:إنْها لاتعدٌ ولاتحصى *. وقدذكرفيهاحكام الرهن 
التي تتر تب على المقبوض من غَيرذ كر القبض وعدمه. ولو ص ما قالوا لوجب 
التفصيل وإلا لزم الاغراء بالجهل, ولهذا حكمنا أن ترك الاستفصال دليل العموم. 
م إن الخبر الذي استدل به المشهور ضعيف, لضعف محمد بن قيس كما في 
«التنقيح '» وغيره '' ولاشتراكه كما قَالْه بعض ", ومعلق كما شي (( مجمع البرهان*» 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في عقد الرهن ج أعس 11 
(؟) المائدة: .١‏ 
(#اوسائل الشعةدن ٠٠‏ من أبواب المهورح اج اص 7١‏ 
5 وسائل الشيعة؛ ب من احكام الرهن سج انل سن 5 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في عقد الرهن ج 4 ص ١7/8‏ 
)0 التنقيح الرائع: في الرهن ج ص 1106. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: في الرهن ج 4 ص .١١‏ 
(8) كما في هداية المحداثين (المعروف بمعشتركات الكاظمي): ص 0 , 
() مجمع القائدة والبرهان؛ في عقد الرهئ ح 4 ص .١77/‏ 


كتاي الدّين / الرهن / فى اشتراط القبض وعدمه فى الرهن سسب سوهباع 


ضح نهم تأرة رووه عن الصادق طَلية ١‏ وأخرى عن الباقرطلية '. 

وأنت خبير بأنّ ما ذكر في أدلّة المشهور يقطع الأصل ويخصّص العمومات 
الآمرةبالوفاء واطلاقا ت هذه الأخبارالتى لاتعدٌ ولاتحصى ,مضافا إلى عدم أنصرافها 
إلى غيرالمقبوض: لعدم لاخ والقة رغ المتيوضن عدا مع أن هناك قاعدة أصولية 
وهيأ نّ انصراف الإطلاقات إلى العمومات مشروط بعدم ورودها لبيان حكمٍ 5 
غير مأ يتعلّق بنفسهاء وليست الاطلاقات هنا كذلك قطعا: فلا عموم فبها صلا 
مضافاً إلى أن إذا لحظنا الأخبار المتضمّنة لها حصل لنا الظرث القويّ جدَاً بستلازم 
الزهق والتيظى منعويف كانت دل على له عام عر اتفهو مه كما قد عليه ينض أخل 
اللغة كصاحب «القاموس» وغيره كذ يتناركي ؟ أوّل الباب, ويشهد بذلك سوقها 
وسياقها وإن اختلفت في الدلالةقعليه ظهورا فالس اعبار لباب ا جبيتها 
وهي تقرب من سبعين خبراً فإلها تر قلق القطع بما ذكرنا. وإن قلنا إِنّه حقيقة 
شرعية كما احتملنا ذلك فئ افع رو التستدلال وارتفع الاشكال, فتأمّل. 
وعلى هذا فتكون «مقبوضة» في الآّية الشريفة صفة موضحة كما أشرنا النذا اننا 
وإن كان الأصل فيها التخصيص. وسوقها للإرشاد لاينافي كون بعض قيودها 
شرطأ كالعدالة فى الشهادة. وقد سيقت آياتها للإرشاد أيضا. 

وأتاحديث ضعف الحديث وتعليقه فمن ضعف التأمّل,لأنطريق الشييخ إلى الحسن 
أبن محمّد ين سماعة قويٌ معتبر, وه وأحمدبن عبد ون عن أبي طالب الأنباري عن حميد 
ابن زياد عن الحسن بن سماعة؛ وقد رواه عن صفوان (وقد رواه صفوان خ ل) 


.١١ كسا في مسالك الأفهام: في شرائط عقد الرهن ج 4 ص‎ )١( 
,1 531 (؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في عقد الرهن ج 4س‎ 
77١-1518 تقدّم في ص‎ )8( 

(4) وسائل الشيعة: كتاب الرهن ج ١‏ ص ١؟111-1.‏ 

(6) قد مر فى ص .17177-77١‏ 

لك قدا شن 6 01 


2 مفتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر لج وقد قزر في محلّه ' أن 
محتداً هنا هو البجا الثقة لمكان عاصم, فكان الخبر موئقاً سلّمنا لكيّه معتضد 
بخبر العيّاشي: والتعنامات فتمبو بالعهرة التعلرعة والبغ ادويق الأضصعاتى 
كما سمعته ' عن «التنقيح» إذ قد عرفت "أن العامل به جميع المتقدمين وجماعة من 
أعاظم المتأخّرين كالمحمّق وابن عمّه وتلميذه الآبى والشهيد وغيرهم: وأمّا ابن 
إدريس فهو وإن كان من المتقدّمين لكدّه خالف جرياً على أصوله من عدم العمل 
بأخبار الآحاد. والموجود في «التهذيب؟ والوافي* والوسائل' والمختلف" 
والإبضاح” وغاية المرام والمهذّيي البارع ٠١‏ وإيضاح النافع ومجمع البرهان١٠‏ 
والكفاية ٠"‏ والهداية "'» للح روا بتةرح,أبي جعفر حك . نعم رواه في «التذكرة؟١‏ 
والتنقيح "' والمسالك' '»طن الصادق مجلا .أوهو من سهو القلم قطعاً. فلم يبق للقوم 


)١(‏ راجع جامع الرواة؛ أطي 4كيا. 

(؟) تقدم في ص 5395 

(؟) تقدم في ص 578 - 59٠١‏ 

0غ تهذيب الأحكام: في باب الرهون ح ث/الاج لاص 75 .١‏ 
(8) الوافي: ب 7؟١‏ في يات الرهن ح 1814١١‏ ج ١8‏ ص 417 
() وسائل الشيعة: ب من أبواب الرهن ح ١ج ١7‏ ص 177. 
(/) مختلف الشيعة؛ في الرهن ج اص 4٠١‏ 

(8) إيضاح الفوائد: فى قيض الرهن ج ؟ ص 5؟. 

(9) غاية المراع: في الرهن ج ؟ ص .١5‏ 

.448 المهدّب البارع؛ في الرهن ج ؟ ص‎ )٠١( 

.17 مجمع القائدة والبرهان: في عقد الرهن ج 9 ص‎ )١١( 
061 كفاية الأعكاع في الرهن ج أن‎ )١1( 

1 597/ هداية الامة للحرٌ؛ في ألرهن ج‎ )١١( 

.١ىلا/ ص‎ ١7 تدكرة الفقهاء: في الرهن سج‎ )١14( 

(5 التنقيح الرائع: فى الرهن ج ؟ ص 134 ,١18‏ 

.١١ مسالك الأفهام: في الرهن ج 54 ص‎ )١١( 


كتاب الدّين / الرهن / فى اشتراط النيض وعدمه فى الرهن لسعلل 


ما يستند إليه ولا بعد اليوم إشكال يعرّج عليه. | 

وليعلم أنّه لا يشترط مقارنة القبض لعقد الرهن إجماعاًء فلو طالت المدّة بعد 
العقد ثمّ قبض الرهن صم وأنّ إطلاق الشرطية على القبض بطريق المجازء فإنّ 
الشرط خارج مقدّم على المشروط في الوجود. وهنا لا يعتبر تقدّمه إجماعاً 
معلوماً ومنقولاً فكونه جزء السبب أنسب, لكن هذا الاطلاق شائع عند الفقهاء في 
هذا انان وعد 

قوله: وهل له المطالبة؟ به“إشككال» قد عرفت أنّ الاحستمالات 
والأقوال ثلاثة: عدم اشتراط القبض بوجه. وأشتراطه في الصحّةء واشتراطه في 
اللزوم فقط. 

فعلى الأول :بمعنى أنه يلزءبَالعقَن م :ذوئ#قبض .ليكب على الراهن الاقباض, 
لكن لايجوز له الرجوع بعد العقد. فلا يشكل لو شرط فى عقدٍ لازم ولايجب عليه 
التسليمو الاقباض» بل إِنْما يجب عليه إيقاع عقد الرهن وعدم الخروج عن مقتضاه 
إلآأن يصرح بالقبض أو يدلّعليه قرينة. والحاصل: أن فائدة الرهن الاستيثاق بعدم 
تصرّف المالك فيه وقدحصل وإنلم يكن قد قبضه, وما شرط عليه إلا الرهن اللازم 
وقد فعل وما يجب عليه غيره. وظاهر«الكتاب» وصريح «الايضاح' والمسالك '» 
أن اللزوم لا كلام فيه وإِنّما الإشكال في الإقباض, وأنت قد عرقت أن لا إشكال, 
وإن كان فهو ضعيف جداء لكنّ الشيخ في «المبسوط» قال: إذا جنّ الراهن أو 
أغمي عليه أو رجع قبل القبض قبض المرتهن, لأنّ العقد أوجب القبض '. وقد 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في قبض ألرهن ج ؟ ص 58 ؟ة؟,. 
(؟) مسالك الأفهام: في الرهن بج 4 ص 17. 
() المبسوط: في الرهن جج ١١‏ ص 194. 


م؛ ___ _ 5 د هفتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


عرفت ' أنه قال فيه؛ إِنّ الأولى أن يقال: إِنّ الرهن يلزع بالايجاب والقبول. 

وأمّا على الثانى: فإن لم يكن مشروطاً فى عقدٍ لازم فلا وجه لثبوت المطالبة 
بهبمجرّد إيقاعالعقد. إذ لم يتبت حقّ إلى الآن كما تبه عليه في «الإيضاح ' وحواشي 
الشهيد" وجامع المقاصد ث» وأمًا إذا اشترط الرهانة في عقدٍ لازم فالظاهر أنه لابدٌ 

من الإقباض وعدم الخروج عن مقتضاه, كما هو ظاهر «حواشى الشهيد” وجامع 

المقاصدا وصريح مجمع البرهان! والكفاية. 

وأماعلى الثالت :فيجى, الإشكال كمافى «حواشى الشهيد' وجامع المقاصد ١١‏ 
ومجمع البرهان' '» حيث جعاو ا اشكال الكتاب مينياً عليه من أصالة العدم واثتفاء 
المقتضى. إذ العقد لايقتضيه وَلاسبب يوه وكذ لك الحال فيما إذا كان مشر وطأً في 
عقد لازم: لأنّه حصل الشلط الّذى هوا رن بمجرّد العقد, فلا يكلف بالاقباض, 
بل لو رجع لكان لهرذإك, ؛ أعدم اتشتواظ اللَرزوم عليه وإِنّما شرط عليه محض العقد 
الصحيعم وقد أتى به. وه ظأعنقولة انعا لقيو ضة» ذإنّه سبحانه أرشد إلى أن 
كمال التويّق لايتحقّق بدونه, وحيث استحقّ أصل التونّق كان له المطالبة بالقبض 
الذي أمر اله سبحاثه به. 

وفيه:أنٌ الارشاد إلى التوئّق بالقبض لايدل على أن ذلك مستحقّ للمرتهن على 
الراهن بمجرّد العقدإن لم يكن مشر و طافي لازم فليتأمّل.وسيأتي ؟ 'للمصيف أ نّْالراهن 


.11-780 تقدّم في ص /479-1417. (؟) إيضاح الفوائد: في قبض الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
(اره و4 براض القاية. في الرهن ص الاس 0١و/0١(مخطوط في مكتبه مركز الأبحاث‎ 


(4رة3و١٠)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 51و 15. 

(1و3١)‏ ممع الفائد: والبرهان: في عقد الرهن ج ص 54 .١‏ 

(8) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 005 

(؟١اسياتى‏ فى ص 60 انه ارجع المسالة إلى تفصيل الكلام فيها عند قوله: «وهل له المطالية» 
وهو هذا المقام الذي نحن فيه. 


كتاب الدّين / الرهن / في اشتراط القبض وعدمه فى الرهن -لسطلل -08 
لايجب على الإقياضء ويذلك صرح جماعة '. وهوجزممنالمصنّف بعد الترددءلآن 
الاشكال فى أن لهالمطالبة يقتضى التوقف فى عدمالاجبارءفإنّهمتى استحق المطالبة 
لدان يعبر الزاقى عليه 210 ريل بحنو لحني للد وزلاء سنن التي ان 
الرهن المشروط في العقد اللازم يستحقٌ القبض وإن قلنا بكونه شر طأ في اللزوم. 

وتنقيح المسألة على هذا الوجه أَنّهِ إن لم يكن مشروطأً في لازم لايلزمه 
الاقباض قطعاً وإن كان مشروطاً فهناك أمران: وجوب الإقباض وعدم جواز 
الرجوع. والظاهرأنّهلايلزمهالإقباض إِله بالقرينةولايجوز لهالرجوع, لأنّ الغرض 
ليس إبقاع الصيغة فقط بل الاستيئاق واستيفاء الحق, وذلك إِنّْما يتم إذا لم يكن له 
الرجوع: فكان في اشتراطه في العقد دلالة صرح ة على أ نٌالمراد رهن لازم مقبوض» 
فلايحتاج إلى قرينة أخرى, وإن شمّها كان أولّك, فلا إشكال على هذا الوجه أيضاً. 

وبذلك يندفع إشكال «المسالك» قالَ”تتكل فيما لو شرط في عقدٍ لازم فإن : 
ما يجب الوفاء به هو الر هن" الصَعَ حا نتبتئ ن-بتحقق) الوفاء بالشرط بدون 
القبض وإن لم يلزم: وحينئذٍ فللراهن فسخه بعد ذلك لجوازه من طرفه, فلا 
تحصل الفائدة المطلوبة من اشتراطه؛ فيئبغي التقيبد برهن مقبوض والتفيع ”الع 
قد عرفت أن ليس للراهن فسخه. إذ هو لازم وليس جائزاً من طرقه. 

ومنت المطالة في كلام العضكّ أنه يستحمّها وتجب إجابته كما عرقت آئنا. 
وهو الظلاهر الذي بط كلام «الايضاح *» وغيره* وليس معئاها أنّ له أن يطالب 


)١(‏ منهم الشهيد في الدروس الشرعية؛ في الرهن ج اص 1786 والمحقق الثائي في جسامع 
المقاصد: في الرهن سج 6 ص ٠١١‏ والاردبيلي في المجمع: ج 4 ص .١15‏ 

(؟) الحافية النجارية: فى الرهن ص الاس ١7‏ (مشطوط فى مكتثبة مركز الابحاث والدراسات 
الإسلامية. 000 ْ 

(*) مسالك الأفهام: في الرهن ج ؟ ص ؟١.‏ 

(:) إيضاح الفوائد: في قبض الرهن ج ؟ ص 18. 

(4) ككنرالفوائد: في الرهن ج ١‏ ص 2501. 


.ودلب ل هقتاحم الكرامة / سم ١8‏ 
وقيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه. 


وإن لم تجب إجابته, لأنّه لامانع من ذلك إِلَا أن تقول: إِنّ الكلام في استحقاقها 
وهو حكم شرعي لابد له من مقتض والعقد لايقتضيها.ء إلا أن تقول: إِنّ الآية 
الشريفة أرشدته إلى أن له تحصيل كمال التوتّق, وقد يكون ذلك ملحوظاً في ضمن 
الاشكال وليس هو الأّوّل. فليتأئل جيّداً. 

ويقرب في الشبه بما نحن فيه ما إذا تذر أمراً جائزاً كالتديبر والوصية ثم دب 
أو أوصى فهل يجوز له الرجوع فيه 

قوله: «وقيل: يشتزط فتيحُب إذن الراهن فيه» ظاهره كما 
فهمه المحقق الثاني '|فيما يظهر.منْ فحوى كلامه اختصاص الحكم 
: بالقول بالاشتراط وفع بتكل إِنْد يشترط فيمراؤن المالك سواء قلنا بلرّوصه 
هة :غير قيش أو عي كلزاك ولا سيّما إن 0 
لعموم عدم جواز التصرّف في مال الغير إلا بطيب نفس منه' [ أن يستحق 
. الفِبِض بوجة من الوجوه الشرعية اللازمة عليه من غير اشتراط إذنه". 
وجسزم في «الكفاية» بوجوب إذن الراهن إن قلنا بعدم اشتراط القبض في 
: اللزوم قال: وإن قلنا باشتراطه في اللزوم دون"الصحّة فإشكال؟ وقد دقّق 
النظر لكر" الظاهر ما قلناه. 

وأا إن قلنا بعدم الصحّة إلا بالقبض فلابدٌ من إذن الراهن كما صرّح به جميع 
ارجات المقاسف كي الرشوع لمن 10 
(؟) عوالي اللآلي؛ ج 7ص 40/1 رقم 7 


(6) القائل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في عقد الرهن ج ص 0000 
(؛) كفاية الأحكام: في الرشن ج ١‏ ص 0 6. 


تاب الدين 7 اترهن / فى اشتراط القبض وعدمه فى الرضج لل -- 54١‏ 


ولو قبض من دونه أو أذن ثمٌ رجع قبله أو جُنّ أو أغمي عليه أو 
مات قبله بطل. 


من قال به أي بالا شتراط المذكور _كالراوندى ' وصاحب «الوسيلة '» وصاحب 
(اجامع الشرائع ' ) ومن تمر عنهم من تعاض له كما ستعرف: اللهمّ إلا أن يكون 
قد لزمه الرهن الشرعي بوجِهٍ شرعي لازم مثل ما إذا شرطه في عقدٍ لازم كما في 
7 سيلة “» أو أذ اوه عدم الاشتراط؛ لِأنّه ار جاتن 
علي وعزم هراز 0 له قلا 3 للإدّن"إذرليس له المنع. نعمء إن 0 إلى 
التصرف احتاج إلى الإذن كما تبُماعلى ذلك في المجمع اليرهان*» وقد يقال: 
لمكان العموم المشار إليه بالاحتياج إوتالادج تنا على تأمّل'. 

قوله: (ولو قبض مرة 6ت فورحو ةبله أو جُنَ أو أغمى 
عليه | مات قبله بطل » كما فى «الدروس" واللمعة*». ومعناه بطلان الرهن 
وعدم انعقاده كما نبّه على ذلك فى «الشرائع» بقوله «لم يتعقد» * لأن الفيض جزء 
السبب, فهو بدون إذن الراهن غير مستحق, إذ لم تحصل الرهانة إلى الان: فهو ظلم 
وعدواق: وما عذا شاتدعيف كرون مخيرا فى السب النشروط بالتراشي» هذا فى 
الأرّلين, وأما فى الثلاثة الأخيرة فالأمر واضح. 
)١(‏ فقه القرآن للراوندي: في ارهن ج ١‏ ص 08. 
() الجامع للشرائع: في الرهن ص /ثم؟. 
(0 و) مجمع الفائدة والبرهان: في عقد الرهن ج 4 ص .18١-١4١‏ 
(/9) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 580 
(4) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص لاد" 
(5) شرائع الاإسلام: في الرهن جم "١‏ ص ا 
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مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
ولمّا فهم صاحب«المسالكء أن النزاع إنُماهو فى اللزوم وعدمه تكلف ما تكلّف 
في تأويل عبارةالشرائع واللمعة, فحمل قوله في الشرائع «لم ينعقد» على أن المراد 
لم ينعقد القبضء ثم أشكل عليه ذلك فيما إذا جنّ أو مات أو أغمي عليه إذ لاقبض 
هناك فحمله على عدم اتعقاد اللزوم ثم أخذ عليه بأنّه من ييان الواضحات. وأنه 
كان الواجب عليه أي المحقّق -بيان أنّه هل يبطل بذلك بناء على أنه قبل القبض 
00000 الجائز بطلانه عند عروض هذه الأشياء. وبه قطع في القواعد 
والدروس؟ أو لايبطل بذلك لأنّه ليس على حدّ العقود الجائزة مطلقاً بل هو آبل 
إلى اللزوم كبيع الخيار وبه قطع في#التذكرة؟ انتهى كلامه فى المسالك '. ونحوه ما 
في «الروضة '» وفيه وهحيثن وجوه. 
وتنقيح المسألةأن يقالماِالقائل جاو القبض ليس شرطأً بل الرهن لازم بدونه 
قال بأنٌ الرهن لا بط لَبَآليَو أن الإغماء أو الجيؤن كما صرّح بذلك في «الخلاف؟ 
والمبسوط ؟ والجواهر* والتحرير» وقوله فيه أي التحرير ‏ «عندنا»' لم يرد به 
الإجماع قطعاً. وهذه هى الفروع التى أشرنا إليها فيما ساف ”عن «المبسوط» لكدّه 
خالفها فيما إذا خرس فقال: لم يجز للمرتهن قبضه. 
ومن قال: إِنّه شرط فى الصحّة قال بالبطلان بعروض أحد الثلاثة كالمحوٌة * 
)١(‏ مسالك الأفهام: في الرهن ج ؟ ص ١7‏ - 14. 
(1)الروطة البهية: في الرهن ج 4 ص /01. 
(؟) الخلاف: في الرهن ج لاص 7178 مسألة 1. 
() المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 148. 
(0) جواهر الثقه؛ في الرهن ص مسألة 11 ؟. 
3 تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 111 
(0] نقدم كلامه في ص 158-14519. 
(ثنا شرائع الاإسلام: في الرهن ج اص حر 


كتاب الدّين / الدهن / فى اشتراط الفبض وعدمه فى الرضن لب #9 


والشهيد ' وكذا المصئّف بناءً على القيل. وهو قضيّة كلام الراوشدي؟ والطوسي 
صاحب «الوسيلة أ» وبحيى بن سعيد في «الجامع “» وغيرهم ”. 

ومن قال بأَنّه شرط في اللزوم كالمصّف في «التذكرة"» فونه تنه أ 
يقول بالبطلان أيضاً بعروض أحد الثلاثة كما هو الشأن في العقود الجائزة كالوكالة 
والقراض وغيرهما إذا عرضت لها أحد الثلاثة, لكنّ المصئّف في «التذكرة» فرّق 
بين الموت ويينالاغماء والجنون على القول بأنَّه شرط في اللزوم: فتردّد في الأوّل 
ولم يرجّح وإِنْما نقل أقاويل العامّة, ولم يفرّق بين موت الراهن والمرتهن» وحكم 
واس كي أنه عقد يؤول إلى اللزوم كالبيع الذي فيه الخيار”. 

مع أنّه لا قائل بالفصل بير الثلاتةقّي غير المقام بل وفي المقام غيره* 

0 ا مشروط بالقبض فقبله)جائر مطلقاً. سواء قلنا إِنْه كالعقد 
الجائز أو اللازم. 

وكذلك كلام الشهيد في «الدروسَ#مطضطوب نه حكم بأنّه إذا مات المر تهن 
قبل القبض لم يبطل العقد وانتقل حقّ القبض إِلَى وأرثه لبقاء الدين فتبقى وثيقته, 
نودم نئاك ارس لإز لز لطن بالرهن فلا استيثار لأحد به أي 


-أي غير العلامة في التذكرة. (منه:ٌ). 


(١و)الدروس‏ الشرعية؛ في الرهن م "اص 588. 
(1) فقه القرآن: في الرهن ج ؟ ص 08. 

(") الوسيلة: في الرهن ص 110. 

(1) الجامع للشرائع: في الرهن ص 1817 

(5) كاللمعة والروضة: في الرهن ج ؛ ص 66 ن. 
(1) تذكرة الفقهاء ؛ في الرهن ج ١١‏ ص .١1‏ 

(/9) كمسالك الأفهام: في الرهن جح 4 ص .١7‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .5٠١ 1١515‏ 


3 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فيقع التعارض بين الحقين فيقع التنافي. ولا منافاة عند موت المرتهن. وهو من 
تخر يجات العامّة,ذ كر هفي «التذكر فى تخريجات أصحاب الشافعى.وقد عرقت 
الحخال في التركة [تأكان عق النقت دين قن أل الباب ' بعال برد فى كتاب. 
وكيف يصمنه ذلك. وهومن يذهب إلى أن القيض رط فى الصحةكالهبة؟ فقرقه 
من العومى عت رضسه وان عاتنا السقد يكز" تاريل من تسائنة أراقابلية 

كا د في المقام وسابقه يُعلم الحال فيما إذا شرطه فى عقد لازم ومات 
قبل عقد الرهن وبعده قبل الإقباي ش 

قوله: «ولاانشترط ,الاستدامة» قد تسالم الناس على ذلك على اختلاف 
آرائهمفي القبض وبه طفحت غتاراتهمتوقدا حكى الاجماع على ذلك فى «الغنية" 
والتذكرة. وغاية المرَات ” ولأسيرس وال واضتط والتقاترم "ود وهو ظاعر وتاقين 
الحق» حيت نسبه فيه إلى الامامية ' و«جامع المقاصد» حيث قال: لايشترط على 
شيء من القولين عندنا ' '. 

واستدل عليه في «الخلاف »١١‏ بأخبار الفرقة ولم نجدهاء والّذي يحكيه كما 


( و ) تذكرة الفقهاء؛ في الرهن م ١١‏ ص 1545148. 

(؟) تقدم بحنه فى عس 7178 594 

7 غتية التزوم: في الرهن ص ؟11. 

(80) غاية المرام: في الرهن ج ١‏ ص 155-116. 

0 مسالك الافهام: في الرهن ج دمص 18. 

(/) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 43 

(8) مفاتيح الشرائع: في اشتراط القبض في الرهن ج ؟ ص 777. 

(5) هدم الحق وكشف الصدق: في الحجر وتوابعه ص 183. 

533 - .10 جامع المقاصد: في الرهن ج ث ص‎ )٠١( 
١ | الخلاف: في الرهن جح ؟ا ص ن5؟ مسالة هر‎ )١١( 


كتاب الدين / الرهن / فى أشتراط القبض وعدمه فى الرهعن ل وى 


برويهء وقد سجاه لله سر من أخبار ران مق الريدى وعلته" . ولسلة اراد 
العمومات. واستدل عليه فيه 6 وفى «الغنية " والتذكرة '» بتر له يكياة: دالر هن 
أن ذلك للراهن *. ومثله ما فى «التذكرة'» ونحوه قال فى «الغنية"». قلت: معنى 
هذا الخير رواه الصدوق فى «الفقيه»: الظهر ركب إذا كان مرهوناً وعلى الذي 
يركب نفقته, والدّرٌ يُشرب وعلى الذي يثيوب الدَرٌ نفقته". ونحوه ماروي في 
«الكافى ' والتهذيب' '». 

وقدفهم المقدّس الأردبيلى من اظاهر التذكرةفىمسألةمنع المرتهنعن التصركف 
أن القائل بالاشتراط يقول بالاسستدامة' 'رقلت: قال فى «التذكرة» فى المسألة 
المذكورة: فإن جعلنا القبض شرطأ وكان لأزما أسْتّحوقٌّ المرتهن إدامة اليد ولا تزال 
بده إلا للانتفاع على خلاف ". وقد أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة ومالك 

قوله: «فلو استرجعه صحّ » هذا فرع عدم اشتراطها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 و١٠‏ و؟١‏ في أحكام الرهن ج ؟أخص .115-١7١١‏ 
(" و7 غنية النزوع: في الرهن ص 517. 
(9 و5 و؟١)‏ تذكرة الفتهاء: في الرهن جم ١١‏ ص ١548‏ و١81؟.‏ 
(4) السئن الكبرى للبيهقي: ج " ص 7/8 
(0) الخلاف: في الرهن ج اص 5؟؟ مسألة 8 
(8) من ل" يحضره الفقية: باب الر هن ح م "ص 1 .١‏ 
() الكافي: باب الرهن ح ١١ج‏ 6 ص 711 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١0‏ في الرهون ح #/الاج لاص 974. 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في عقد الرهن ج 1ص 111. 


ديودددليبيبببب هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


ويكفي الاستصحاب, فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد 
قبضء ولا مضىّ زمأن يمكن فيه. 


قوله: «ويكفي الاستصحابء. فلو كان في يد المرتهن لم 
يفتقر إلى تجديد قبض ولا مضي زمان يمكن فيه». إذا شرطنا 
القبض فى الرهن فالمعتبر تحقّقه ولو بالاستصحاب كما لو كان في يد المرتهن 
قبل الترهن بولاية أو مضارية أو أستيام أو عارية أو وديعة أو إجارة؛ لتحمّق 
تسصسامية السبيء لأنّ استدامة القيض قيض حقيقة, فبيصدق عليه أنه رهسن 
مقبوض, ولا دليل على كبو الفت لعا مبتداً بعد الرهانة فيكتفى بالسابق 
والمقارن ولايحتاج إلى تجديد قبض أومضْيّ زمان. وهو في القبض المأذون 
فيه شرعاً كما أهرنا إليمرالامكلة ‏ خيرة «الشرائع ' والتذكرة'» في موضعين 
منها و«اللمعة' وجَاممَ التقاضد والستالك* والروضة" والكفاية'». 
وفى «المسالك» أنه واضحم*. وقد يستشهد له بقولهم بصحّة الصرف إذا كسان 
50 ضين فى ذمّة البائع. 

وفى «المبسوط؟ والخلاف» إذا كان له فى يد رجل مال وديعة أو عارية أو 
إنغاره أ عامسل وجا عنده بدرى لوكا ارهن عصيعاً ويكون ؤالففيها [ذا 


)١(‏ شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ا ص ةلا 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص ١11و195.‏ 
() اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص 177 

(4) جامع المقاصد: في الرهن ج فص 315-406 
(6 وثم) مسالك الافهام: في الرهن ج ؛ ص .١18‏ 

(3) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص .1١‏ 

(/) كفاية الاحكام: في ألرهن سم ١‏ ص 006. 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ؟١25.‏ 


كناب الدين 7 الرهن “فى أشتماط القبض وعدمه فى الرهن لسسل4ع 


أذن له الراهن في قبض عين الرهن. فال في «الخلاف»: وإذا لم يأذن لم يكن على 
كونه قبضاً دليل '. ونحوهما (ونحوه _خ ل) ما في «جامع الشرائع '». 

وقال فى «الميسوط» فى المسالة: إذا اذن له فى قبضه وحن تم القبض» وقد 
دوق سه لابه امات هله ؤناك ينكين جداقيه " وفوسكق عن اليد 
فى «الدروس» أن حكم بأنّه لاب من مضي زمان يمكن فيه القبض . ولعله فهم أن 
الإذن فى القبض - وهو قوله: اقبض - يلزمه مضي زمان يمكن وقوعه فيه؛ فلابد 
بعد الاذن من أقلّ ما يمكن فيه وصول المرتهن إليه دون القبض لأنه تحصيل 
الحاصل؛ لكدّك قد سمعت كلامه في المبسوط, فليتأمّل. ولم يرجح في «الدروس» 
شيئاً وفى «جامع المقاصد» رثما قيلبا شتزاط ”مضي زما د *. وفي «المسالك» 


ربّما قيل باشتراطهما أي الإذن ومضئ الزمان ‏ في المقبوض فعيها". قلث: 
وحن لم نظفر باشتراط مضي الزمان إل للشآفعي ' إلا أن يكون القائل باشتراط 


.11 الخلاف؛ في الرهن ع *ص 7؟١ مسألة‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في |! رهن ص ذثرأ؟. 

(5) المبسوط: في الرهن ج 7ص .١159‏ 

(4) قال في الدروس (ج ص 086: ولو رهن ماهو في يد المرتهن صم وفي افتقاره إلى إذن 
جديد للقبض عن الرهن خلاف. فعند الشيخ ينتقر. وحكى أنه لابدٌ من مضي زمان يمكن 
فيه انتهى. فعليه تقول؛ نسبة حكاية وجوب مضيّ زمان يمكن القبض فيه من الشيخ إلى 
العرونس عبنق غلى قراءه اللا معكى في عيارة الدروين مطلرية واد قري تجيوة 4د 
تصحنسبة ذلك إليه. الهأ ن عبارة الشيح في المبسوط قريتة على صعمّة القراءة الأولئ فإلّه لي 
قال في الشوط اع عن ٠؟):‏ وقيل: نه لايصير مقبوضاً حتّى يأني عليه زمان يمكن 
القبض فيه,انتهى. فإنها صريحةفي نقل الحكاية المذكورة. ومن ذلك يظهر أن ما نسبه الشارح 
من حكا يةالدروس أن الشيخ حكم بذلك مردود فإنّهإنْماحكى ” 
إلا أ ن يكون لفظ «حكم»بدل لفظ «حكى»فصحف أو حرف على يد الطابع أ والناسم, فتامل. 

(8) جامع المقاصد: في ارهن ج 6 ص 41. 

(7) مسالك الافهام: في الرهن ج 4 ص .١15‏ 

(/) الحاوي الكبير: في ألرهن ج 7 ص 4 


ا بس سس ع م كا م الكراية ب عه 
الزمان قائلاً بالاذن؛ وهو بعيد جدًاً 

وقد قبل في نوجيه هذاالقول _أعني اعتبار مضئ الزمان : إِنٌ الأمر بالقبض 
دل على اعتبار القبض بالفعل مطابقة وعلى اعتبار مضي الزمان إِمّا بالالتزام أو 
بالاقتضاء, وإذا تعذ رالمعنى المطابقي لامتناع تحصيل الحاصل بقي المعنى الآخر. 
وضعفهظاهر, لأنّ الزمانالمدلول عليه ماكان من توابع القبض, وقد قلناءإنٌ القبيض 
المقارن كافٍ في الامتثال: فلا معنى لاعتبار مضي الزمان بعده, نعم لو كان تأخره 
عن العقد معتبراً وجب اعتبار مضيّ الزمان. 

وأقصى ما يوجّه به قول متي كما أشار هو إليه أن المعتبر من القبض ما 
وقع بعد الرهن, وهو لايتجاإلا بالاذن كُإلمكدأً. وضعفه أيضاً ظاهرء لأنا نمنع اعتبار 
المقيّد بالعدية بل الأعمٌ وكوكتاصدلجكتاخر فت. وإن قلنا: إن الإذن يستلزم مضئّ 
زمان قلنا في تو جيسؤ اناي ان #العقسر_منةما وقع بعد الرهن: وهو لا يتم تي إلا 
بإذنٍ كالمبتداً. والاإذن فيه يستدعي تحصيله؛ ومن ضروريّاته مضئٌ زمان, فهو دال 
عليه بالمطابقة وعلى الزمان بالالتزام ... إلى آخر ما ذكر في نوجيه القول باعتبار 
الزمان, وضعفه يُعرف ممّا ذكر في تضعيفه. 

وقدلايكون هناك الآ قول واحدء فيكو نالقائل باشتراط الزمانقائلاً باشتراط 
الاذن على بُعد, كماأنٌ القائل بالاذن يلزمه الزمان, فتأمّل؛ وقد يكون الأقوال ثلاثة, 

وليعلمأنّالقائل باشتراط الزمان يقول:إنّه معتبرمن حين العقد,والقائل باشتراط 
الاذن يقول: إِنّ الزمان حينئزٍ معتبر من وقت الإذن. 

وليعلم أنه في «الخلاف '» نفى الخلاف عن صحّة الرهن فيما ذكر, وهو قضية 
)١(‏ كما في جامع المقاصد:ج 0 ص 18. , 
(؟) الخلاف: في الرهن ج "ص ١57‏ مسالة 11. 


كتاب الدّين / الرشن / فى اشتراط القبض وعدمه في الرهن ل 4غ 
كلاء «الخلاف ' والتذكرة 'وغاية المرام '»لأنه ادّعى الاجماع فيها على صحّة رهن 
المخغصوب عند الغاصبء فالصحّة فيما نحن في هأولي, فكان النزاع إِنّما هو فيما سمعته 

من اشتراط الاذن والزمان. 

ولكن يبقى الكادام في معنى الصحُّة التي ادّعى عليها الإجماع. ؛ فعند القائلين 
بأنه شرط في الصحّة يكون معناها القابليّة ؛ وعند القائلين بأنّه شرط في اللزوم 
يكون معناها التماميّة. وهذا إن كان أحد من الأوّلين قائلاً ياشتراط شيء مما ذكر. 
هذا كلّه فى القبض المأذون فيه شرعاً كما عرفت. 

فلو كان غير مأذون فيه كفبض الغاصب والمشتري فاسداً فالقولان جاريان 
فيه.وقد يوجد التفصيل بين الغصب وغيز#: ففى التُقيب لابدمن الاإذن ومضيّ الزمان, 
وفي غيره لابيشترط شيء من ذلك ما هر قضية كلام المصيّف فى «التذكرة ث». وقد 
يكون بعض" من قال أنه لايشتر طرشي قي القبض المأذون فيه قائلاً باشتراط 
أحد أمرين فى غيرالمأذون فيضك شي // 

وكيفكانءفقد أطلق الأكثر الاكتفاء به كمافي « المسالك ' والكفاية "والحدائق » 
لما تقد من الدليل: إذ يصدق على الرهن د أنه مقبوضء فقد وجد شرط الصحّة, وقد 
عرفت أن الشيخ قال: لابدٌ من الإذن. وقطع في «التذكرة» باشتراط الإذن ومضيّ 
زمان يمكن فيه تجديد القبيضص في خصوص المغصوب كما عرفت. وأستوجهه في 
)١(‏ الخلاف: في الرهن ج لاص 718 مسألة .١7/‏ 
(1) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 157. 
() غاية المرام: في الحق ج أ*ص 105, 
(4) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص .١197‏ 
(0) كما في الكفاية: في الرهن ج اص 068. 
(1) مسالك الأفهام: في الرهن ج 4 ص .١5‏ 


(/) كفاية الأحكام: في الرهن سج ١‏ ص 000. 
(8) الحدائق الناضرة: في أحكام الرهن ج ٠١‏ ص ١5؟؟.‏ 


66 غلب ب بل ب لل- د ققتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


ولو باع من المستودع دخل في ضماته بمجدّد البيع. والأقرب 
زوال الضمان بالعقد لو كان غصباء ويحتمل الضمان, لأنّ الابتداء 


«المسالك 'والروضة '» في مطلق المقبوض بدون إذن. ووجهه ما ذكرنا فيما سلف 
من أنه على تقدير اعتبار القبض في الصحّة أو اللزوم ركن لايعتدٌ به بالمنهِيّ عنه 
مطلقا ولو كان مطلقه كافياً لكفى في القبض المبتدأ بغير إذن. فعلى هذا يحتاج إلى 
الإذن في القبض بقوله: أقبضء ومن لوازمه مضي زمان يمكن وقوعه فيه؛ فلاب 
بعد الإذنمن أقلّ ما يمكن فيه وصو ل المرتهن إليه دو نالقبض لأنّه تحصيل الحاصل. 

وفيه: أن النهى قد زال بالعقذ المبَطّمّن للإذن, وإذا انتفت العلّة اتتفى المعلول, 
والنهي معلوم لعدم الاذنء أوالمثال لا إِدّن فيه صريحاً ولاضمنا. ويأتي فى رهن 
الغائب ' ما له نفع فى المقام. 

قوله: ؤولو باع سْ المستودح دحل في ضماأنه بمجهد البيع » هذا 
استطراد. وحاصله: أَنّ القبض المقارن للعقد لمّا كان كافياً في صحّة الرهن لكونه 
معتبراً وجب الاكتفاء به في القيض المعتبر في البيع. فيتحقّق بمقارئته للعقد دخول 
المبيع في ضمان المستودع لو كان هو المشتريء والمستودع فى العبارة بفتح الدال 
مبئياً للمفعول. 

[فيما لو باع المرهون غصباً من المستودع] 

قوله: «والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصباً» قدعرفت 

.15 مسالك الأفهام: في الرهن ج 5 ص‎ )١( 


(1) الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص ا 
(؟) سياتي في ص 1716 -27/8. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو باع المرهون غصباً من المستودع+ ب هزع 
أضعف من الاستدامة, ويمكن اجتماعدمع الرهن كما لو تعدّى 
المرتهن فيه فلن لايرفع ابتداء الرهن دوامالضمان أولى 


فيما تقدّم ' أَنّه يجوز رهن العين المغصوبة عند الغاصبء وأنّ الإجماع محكيٌ 
عليه فى «الخلاف؟ والتذكرة”» وأنّ الخلاف منفي عنه فى «غاية المرام » وانُهم 
قد اختلفوا في أَنّ قبضه هل يتحدّق بمجرّد العقد؟ إذ لاد فيه من إذن جد يد ومضىٌّ 
ونان الس والمحمّق١‏ وجماعة" اكتفوا بالقبض العاف والخلاف هنا 
إنّما وقع فيما إذا اكتفينا بالقبض السابق كما اختاره المصنّف والجماعة كما فهمه 
المحقق الثاني * والشهيد الثاني ' والصيمؤة):' من عبارة الكتاب والشرائع. 

أمّا لو قلنا بافتقار الرهن إلىافبضٍ جِدييدٍ كايا هو خيرة الشيخ ١١‏ وغيره"! 
وخيرة «التذكرة ''» فى المنصو لس غنم_«المولاللك» أنه لاشبهة فى أنّه قبله 
مضمون. لأنّه مقبوض قبلدبالعيصي! عأى قبل الإذزى وهو كذلك. ‏ 

وأا إذا جدّد له المالك الآَذنَ في القَبضَ على القول بافتقاره إليه فيمكن 


)١(‏ تقدم فى ص 518 13غ. 

(؟) الخلاف: في الرهن ج اص 5718 مسألة .١7‏ 

(5و1١)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن جم ١١‏ ص .١517‏ 

(4و١٠)غاية‏ المرام: في الحق ج ؟ ص ؟6١161-1.‏ 

(8) تقدام نقل كفاية القبض السابق له من التذكرة فى ص 411. 

(1) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 230 00 

(/) منهم الصيمري في غاية المرام: في الحق ج ؟ ص 161, والشهيد الثاني في مسالك الافهام: 
في الرهن ج 4 ص 6 واليحراني في الحدائق الناضرة؛ في احكام الرهن ح ٠١‏ ص .515١‏ 

(8) جامع المقاصد: في الرهن م ة ص 11. 

(5) مسالك الأفهام: في الرهن ج 4 ص .١86‏ 

,7١؟ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كالبحراني في الحدائق: في احكام الرشن ج ٠١‏ ص ١156؟.‏ 

.8!/ مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج 4 ص‎ )١4( 


؟؛) لطلل + ل ل سح هفتأ سم الكرامة / ج ١‏ 


جريان الخلاف فيه أيضاً لقيام الاحتمالين فيه, كما في «المسالك» وإن كان 
الأقوى هنا زوال الضمان. لأنّ إِدْن المالك له فى قبضه بمتزلة قبضه إِيّاه ثم دفعه 
إليه. دنه حينئزكوكيله .١‏ وفي «جامع المقاصدهء أنه موضع إشكال ". وصريح «جامع 
الشرائع " والتحرير ء» وظاهر «التذكرة* والإيضاح"'» أو صريحهما وظاهر 
«الدروس"»أنّ المسألة مفروضة فى هذا _أعنى الأخير -بل هو ظاهر «الخلاف/ 
أيضاً بل و«المبسوط "4 وقد يلوح ذلك من «مجمع البرهان*'» لكن ظاهر عبارة 
الكتاب ينافي ذلك لمكان قوله «بمجرّد العقد» إذ ظاهره أنه مبنٌ على ما اختاره 
سابقاً من أن القبض الجديد ليس شرطأً في الرهن إن قلنا بن القبض شرط في 
الصحّة كما بيناء. ونحوها عبارة«(لتتيلر'» وغيرها"!. 1 

فمحل النزاع في كلامهم غيرمحرّر. #تخريره أن يقال: إِنّ القائل بأنّ القبض 
غير شرط فى صحّة الرهن فينعقد بدن القبض يلزمه القول بالضمان. لأنّه باق في 
بده بالقبض الأول ذلا قتف ة نايب انوك من هؤلاء فيما إذا أذن له في 
القبضء وأمّا القائل أن القبض شرط في صحّة الرهن وأنّه إذا كان في يد المرتهن 


.08 مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
.48 (؟) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص‎ 

(:) الجامع للشرائع: في الرهن ص 181؟. 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ؟ ص 4817. 
(8) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص .١115‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في قبض الرهن ج ؟ ص 1؟. 
() الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 788 

(8) الخلاف: في الرهن ج اص 58؟؟ مسالة /ا١.‏ 
(5) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .5١4‏ 

.١,١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج 9 ص‎ )٠١( 
./2 شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ كرياض المسائل: في الرهن ج /. ص 30 


كتاب الدين / الرهن / قيما لو باع المرهون غصباً من المستودع ل 18# 


ولو بالغصب لايحتاج إلى إذن وقبض جديد فإنّه يتّجه منهم النزاع في المقام مع 
الاذن وبدونهاء فإن كان أحد من القائلين بن القبض شرط في الصحّة قال بأنّه لابد 
في المغصوب من قبض وإذن جديد؛ فلا شبهة عنده في بقاء الضمان ما لم يحصل 
أحذهنا. لكة 7 قائل متهم بذلك: 

وليعلم أن الشهيد فى «حواشى الكتاب»قال:إنٌ مراد المصنّف ف يكل هذه الصوّر 
بأد الضمان هل يزول بمجر"د العقد أم لا؟ أَمَا لو أقبضهم أو أن لهم في إبقاء اليد 
واستدامتها فا نٌّالضمان يزول بلاخلاف '. انتهى. وهذايخالفماص,ٌحوابه. ويمكن 
الجمع بالفرق بين الاذن في القبض والاذن في البقاء والاستدامة, فليتأمّل في ذلك. 

وكيف كان, فالمصرّح فيه ببقاء الضَمائٌ”وعدم زواله «الخلاف؟ والمبسوط” 
والشرائع “والارشاد*والدرو سأ وحواشى الكتتاب"وغايةالمرام*وجامع المقاصدا 
والمسالك ٠١‏ والروضة ' '» وهو الْمَحَكَية* ع نآبن المتوّج. وفي «المختلف». أن فيه 
قرة ١‏ وكأنّه مال إليه أو قال دفي (التذكزة'».واستتشكل في «التحرير * '» ولم 


)١(‏ لم نعثر عليهما فى الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؟) الخلاف: في الرهن ج اص 518 مسألة 77 

() المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 204. 

(4) شرائع الاإسلام؛ في احكام متعلقة بالرهن ج ؟ عن آل 

(8) إرشاد الأذهان: في أحكام الرهن ج ١‏ ص 51؟. 

(5) الدروس الشرعية: في الرهن ح 7 ص 780 

(/) لم نعثر عليهما في الحاشية النجارية المنسوبة إليه وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(8) غابة المرام: في الحق جح ؟"ص 1817. (4) جامع المقاصد: في الرهن جح اص /18-51. 
]٠١(‏ مسالك الافهام: فى لواحق الرهن ج وص لان _ارة. 

.14 الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص‎ )١١( 

)١7(‏ لم نعثر عليه ولا على الحاكي عنه في الكتب المتداولة. 

.4١7 مختلف الشيعة: في الرهن ع هص‎ )١1( 

.150 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١14( 

187 تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ؟ ص‎ )١8( 


26 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


برحيح في «الاريضاح '» واستقرب المصئف هنا زواله داع الضمان -. وهو خيرة 
«جامع الشرائع " و ماجمم البرهان» حيث جعله أوضح". فهذه أقوالهم على 


اختلافهم في محل النزاع. 
والموافق للشيخ من العامّة الشافعى ؟ ومالك * وأبو ثور, والموافق للمصنّف 
هنا ابو نه" والدزاتي #واحسنة. 


ما يزيلهء لأنّ الحاصل وهو الرهن المقبوض يجامع الضمان كما لو تعدّى المرتهن 
شي الرهن, فإنه يصير مضمونا ضمان الغصب وهو رهن, فإذا لم يكونا ستنافيين 
استمرٌ الضمان لعدم المعار ضيح وبق وك #2و: على اليد ما أخذت حبّى تؤدّي .١١‏ 
واحتج له الباقون ؟ 'بأنّ ابتداء كل شيع أضعف من استدامته بناءٌ على احتياج 
المبتدا إلى المؤّر واستغناء البأقو>غته أو الخلاف فى احتياجه, فإنٌ المتّفق على 


,"١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في قيض الرهن ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الرهن ص 583. 

(؟] مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج دص ٠‏ وفيد «الأصحم». 

(4) المجموع: في الرهن ج ١‏ ص 184. 

(0) الموجود في الكتب المنقولةفيها أراء القوم أن مالكامخالف للشيخ في ذلك. قال في المجموع 
(ج ١1‏ ص )1١84‏ بعد ذكر المسألة وبيان أن الفسان لأيو ول عن الناسب إل بالر شنة وال 
مالك وأبو حئيفة وأحمد والمزني: يزول ضمان الغصب عن المرتهن: انتهئ. وقال في بداية 
المجتهد (ج ؟ ص 1450): واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقرّه المغصوب منه 
في يده رهناء فقال مالك:يصحٌ أن ينقل الشيء المغصوب في ضمان الغصب إلى ضمان الرهن 
فيجعل المغصوب منه الشيء ع المغصوب رهناً في بد الغاصب قبل قبضه, انتهئئ فراجع. 

(1) لم نعثر عليه. زلاوها الحاوي الكبير: في الرهن ع 7ص .2١‏ 

(9) المجموع: في الرهن ج ١7‏ ص .١184‏ 

,١1/ الخلاف: في الرهن ع ص 8/؟؟ مسالة‎ )٠١( 

(١١)عوالي‏ اللالي:ج ١ص‏ 555 رقم .٠١1‏ 

(؟١)‏ كما في المسالك: في لواحق الرهن ج 4 ص 08. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لر باع المرهون غصباً من المستودع+ لد هقخ 
احتياجه أضعف من المختلف فيه وإذا كانت حالة الرهن القويّة وهى استدامته 
لاتمنع حالة الضمان الضعيفة وهي ابتداؤء كما إذا طرأ التعدّي على الرهن _فلأن 
لاتمنع حالة الرهن الضعيفة وهي ابتداؤه حالة الضمان القوية وهي استدامته فيما 
إذا طر أابتداء الرهن على استدامةالنصب أولى خصوصا وقد تقدم 'أنّ وجه الاكتفاء 
بالقبض السابق وإن كان غصباًصدق قوله تعالى: #فرهانٌ مقبوضة» ؟ أعمٌّ من كونه 
تيوه أمانة وعدوانا وحلفد قيقى عبان التصب مختةا إلى أن يقبضة المالك 
م يردٌهإليه أو يسقط عنه ضمانهإن قلنا بصحّته, كما هو خيرة«المبسوط '» وغيره؟ 
وتأمّل فيه المصنّف والشهيد وغيرهما كما ستسمع * لأنّه إبراء ممًا لم يجب. 

وأجيب" عن الأول بأنّ الحكي المستصَكب قد زال سببه وهو الغصب بالاذن 
أو بالرضا بالرهن وكونه عنده على اختلافهم فلي محل النزاع» فيزول المسبّب وهو 
الضمان. ولهذا لايجب عليه جينئذ دفعة إِلَي وتصح عباداته المنافية للأداء فى أُوّل 
الوقت عند المانم منهاء وك هلها تبط الضمان دائماً حبّى بعد 
الإشااك دعن اء الحو قي لوم 

وقد نقول في رد الاستصحاب: إِنّ عموم كل رهن لاضمان فيه إذا لم يتعد 
فيه قد فل امات القياذ لوروده عليه, فإن قلتم يتحقّق الرهنية لزمكم 
القول بعدم الضمانء وتحفق الملزوم بدون لازمه غيرمعقول, كما أرا نْ الشك في 
جريان العموم هنا غيرمقبولء إل أن تقول إِنّ كلّ استصحاب لابدٌ وأن سعارض 


)١(‏ تقدّم في ص 801 وفي غيرها ما يدل على كفاية القبض السابق غصباً أو ملكاً. ولكن لم 
نظفر على استدلاله بالآية الشريفة على كفاية ذلك إلا ضمئا لا صريحاء فراجع وتأمّل. 

(؟) البقرة: ؟ثر؟. 

.2505 ص‎ ١ المبسوط: في الرهن ج‎ )٠ 

(؟) كتذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١٠‏ ص 150. 

(0) سيأئى فى ص .135-15531١‏ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام الرهن ج 9 ص 1194. 


5 _ . .. ب ب هفتا الكرامة / ج ١‏ 


عنوناء فقتل هذا انمو لا رمارطن الادتصكات: 

وأجيب ' عن عدم التنافى بين الضمان والرهن كما فى المثال المكور_وهو 
ما إذا تعدّى المرتهن -بأنّه إذا ضمن لعدوانه لا لكونه غاصباً. وتمنع عدم التنافي, 
فإنّ يد الغاصب عادية ويد المرتهن محقّة. ويد المرتهن يد أمائة ويد الغاصب يد 
ضمانء وهما متنافيان. 

وفيه نظرء لأنّ المستدل لم يبن الأمر على عدم التنافي بين الغصب والرهن 
حتّى يقابل بما ذكرء بل على عدم التنافي بين الرهن والضمان زال الغصب أو لم 
بزل: فينبغي في الردٌّ أن يردّد الأمر معه فيقال له: أتريد ذلك مع بقاء الغصب أم مع 
زواله؟ فيجاب بما ذكر على تقدَيْرإوادة الأوّلء وبعدم بقاء اللازم المساوي أعني 
الضمان يدون ملزومه وه الغصب عت كدير إرادة الثانى» واحتمال بقاء المعلول 
هنا وإن زالت علته غير ملحو سيج + إل انتفاؤه, ولابصار إلى غيره إل بدليل 
كما في تحريم أ الْمَعَْوَة هاون بياتت. فليُتَأمّل. 

وأمّا الخبر فهو غيرناصٌ الدلالة بحيث لايقبل التتخصيص مع أن سنده 
غير ظاهر كما قال في «مجمع البرهان '». 

وفيه: أن شهرته تغنى عن النظر فى سنده. نعم هو مخصّص عند جماعة بما إذا 
أودعه عنلان كنا تررك ددن إذا باعه له عند الشيخ في «المبسوط » وأبن سعيد 
في «الجامع » والمصتّف في «التحرير '» فإنْهما قطعا بزوال الضمان. 

وتحصل الثمرة فى الببع فيما إذا باعد له وجعل الخيار له أي الغاصب .. فإنّه 


.17٠ راجع مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج 4 ص‎ )١( 
.١7١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج ؟ ص‎ )1( 

2 سياتي في ص 50/8. 

(5) المبسوط؛ في الرهن ج آص ١١1‏ 

(0) الجامع للشرائع: في الرهن ص 584؟. 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ؟ ص 487. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو باع المرهون غصبا من المستودع + لوغ 
لو تلف على القول يعدم الزوال كان من مال الغاصب, مقبوضاً كان أو غير مقبوض. 
إن قلنا بتحمّق الغصب بدون قبض. وعلى القول بالزوال مع البناء المذكور ‏ أعني 
تحقّق الغصب بدون فبض -يكون من مال البائع؛ فإِنه لاخيار له. فليلحظ ذلك 

ويجاب ' عن الثالث بأنّه مبنيّ على مناسبات اعتباريّة لا يعرّج عليها في 
إثبات الأحكام الشرعيّة. 

وممنا ذكر يعلم حجّة القائل بالزوال: والمسألة محل إشكالء والقول بالزوال 
لايخلو من قرّة, كما هو الشأن فى الوديعة عنده. والفرق بِأنٌ الائتمان فيها مقصود 
بالذات بخلاف الرهن: أنه فيه تابع لايجدي فرقاً يعتدٌ به. لأنّ لازم الذات 
كالمقصودبالذاتكماستسمع.وي أت التحقيقويضعّف الإشكالفيماضاهى الغاصب 
كالششتاء والستعير فاسا بالأمير ى فاسدك لأنّ اللأمر فيهم أخفٌ من الغاصب, 
لاستناد اليد فيهم إلى رضا المالك ول إتخ عليهم كما في «التذكرة '» وقد نص في 
«المبسوط 'والشرائع *»علئ عد#اروال لضان فجالتشترى فاسداً. وتمام الكلام 
عند تعدض المصئف لذلك. ْ 

إذا عرفت هذا فقول المصّف: «ويحتمل الضمان, لأنّ الاينداء أضعف سن 
الاستدامة ... إلى آخره» يُحتمل أن يكون ساقه سنداً لمنع التنافي المدّعى في وجه 
القرب, كأن يقال: لا نسلّم أن الرهن ينافى الضمان. لأنّ الرهن قد يكون أمانة وقد 
لسن ا ها فقت كان الاحداء انيت من الخنتدانة ديناة على أن 
الباقي مستغن عن المؤثّر -كا ن دوام الرهن أقوى من ابتدائه بالتقريب الذي عرفته 
انا ؛ فيكون سند المتع بأبلغ الوجهينء إذ يكفي أن يقال : لانسلّم التنافي. لإمكان 


)١(‏ لم نعثر على المجيب بهذا الجواب في الكتب الاستدلالية التي بأيدينا. فراجع لعلك تجده. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص /191. ش 

(5) المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص 1 .2١‏ 

(5) شرا نع الاسلام: في أحكام متعلّقة بالرهن ج ؟ ص ١‏ 


م2 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولوأودع الغاصبي أو أجره فالأقرب زوال الضمان, 


اجتماعهما في صورة التعدّي. ويحتمل أن يكون ساقه دليلاً برأسه على الاحتمال 
الذي هو مذهب الشيخ. 


[في زوأل الضمان عن الغاصب بالإيداع والإجارة ] 

قوله: «ولو أودع الغاصب أو أجره فالأقرب زوال الضمان» كما 
في «الإيضاح 'وغايةالمرام »وهو قضيّة مختار«جامع الشرائع ومجمع البرهان» لما 
عرفت "من أنّهما ذهباإلى زوال القْمَانِ فى رهان الغاصب. بل قد يكون ذلك قضيّة 
كلام «المبسوط و الخلا في والدرو مر حبيث لم يتعددض فيها إل اضمان الغاصب 
الر هن. ونصّ على زواله فى الإيدا عدون الاجارة في«التذكر :"وجامعالمقاصدث 
وعن ابن المتوّج *أنّالصتيان يول .عن الودعى والمستأجر لأنّهما لمصلحة المالك. 

والحاصل: كأن” الزوال في الإيداخ ليس محل خلاف, لأنُّ الاستثمان في 
الإيداع استئمانٌ محضء والمقصود منه بالذات الاستنابة في الحفظ؛ فالمالك قد 
جعله نائياً عنه فى الحفظ وإثبات اليد, وأمّا الاستتجار فالقائل بسقوط الضمان فيه 
يقل د أنالقتوقه صرق نوع الله على انفد وملكد إثانها ولد لتستلعة التازان 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في قيض الرهن ج ؟ ص 7؟. 
(؟)غاية المرام؛ في الحق ج ؟ ص .١154‏ 

182 نقدام فى ص‎ ١ 

[]) العيسوط: في الرهن ج 7س 1-5 

(5) الخلاف: في الرهن ج اص 18؟ مسائة .١7/‏ 
(1) الدروس الشرعية: في الرهن ج “ص 805 
() تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 195. 
(كيا جامع المقاصد: في الرهن ج ص كرة 3415. 
() لم نعثر عليه ولا على الحا كي عته. 


كناب الدّين 7 الرهن / فيما ثى أعاد السرهون أو وكّل فى ببعه سل--8 


وفي العارية والتوكيل بالبيع والإعتاق نظر. 


أيضاً فيزول الضمان. والقائل ببقائه يقول: إِنّ يده وإن كانت في الأصل يد أمانة إلا 
أنالضمان قد يجامع يد المستأجر إذا تعدّى, وليست يد تيابة عن المالك في الحفظ 
كالمستودع, وإِنْما هي يد استيفاء للمنفعة فهي لمصلحة المستاجرء فوجب أن يبقى 
الضمان معهاإلى أن تتحدّق التأديةإلى المالك بنفسهأو وكيله كما دل عليه الحديث '. 

ولم يتعرّض المصنّف لما إذا ضاربه بالمال المغصوب, وقد قرّب في باب 
المضاربة زوال الضمان '. وهو خيرة «جامع الشرائع ' والتذكرة » واختير في 
«المبسوط “والمهذّب١‏ والشرائع 'والارشاة وشرحه» لولده؟ و«جامع المقاصد" ١‏ 
والروض ١١‏ والمسالك''» بقاؤٌه. 


[فيما لو أَعانَِالمَرَهوَ نأو وكل ف بيعه] 
قوله: «وفي العارية والتوكيل بالبيع والاعتاق نظر» أقربه عدم 


7174 تقدّم فى ص 404. (؟) قواعد الأحكام: في القراض ج ؟ ص‎ )١( 

() الجامع للشرائع: في المضاربة ص ."١1‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء في القراض ج ١‏ ص 157 س 6- 1 

(5) المبسوط: في القراض ج ٠‏ ص ؟151. (1) المهدّب: في المضاربة ج ١‏ ص 474. 

)ا شرائع الاإسلام: : في المضاربةج ٠١ص .١75‏ (8) إرشادالأذهان: : في المضاربةج ١ص‏ 450. 

(5) شرح الاإرشاد للنيلي: فى المضاربة ص 8 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 111/14). 

ل )٠‏ جامع المقاصد: في الفراض ج مص ,/١‏ 

)1١(‏ ويمكن أن يكون ذكر الروض هنا سهواأو تصحيفاً من الروضة: فإنٌكتاب التجارة ومسائلها 
لمتذكر في الروض المطبوع عندنا وأناالروضة نظاهرعبارتهافي ياب الرهن هواليقاء كما حكاة 
الشارح, ولكن نحن قد نبهنا في بعض هوامشنا على الكتاب أن بعض القرائن يدل على أن 
الروض كامل أو على الأقلٌّ شامل للمعاملات كلها أيضاً فراجع الروضة: سم 4 ص 77 15. 

04 مضالك الأقهام: في المضاربة ج ؛ ص‎ )١( 


١ |‏ الل سس همسج الكرامة / ج ١‏ 


الزوال كما فى «حواشىالكتاب! وغاية المرام؟ وجامع المقاصد» وهو خيرة 
«التذكرة؛ والإيضاح *» فى التوكيل. ولم يرجّح في «الإيضاح"» شيئاً فى العارية. 
ووجه الزوال فيها -اى العارية أنه قد سلّطه على منافعه كالاجارة وأنها أمانة, 
ووجهالبقاء أصالة بقاء الضمان وأنّ العارية لاتنافى الضمان كما فى بعض أقسامهاء 
و مع اشتراط. الضمان انا وموك الفرق حَن إمساك المبداح والمسعير فَإِن 
إمساك الأوّل بحقّ لازم وعقدٍ مقابل بالعوض فصار قبضه كقبض المالك؛ وإمساك 
المستعير لنفسه بغير عوض ولاعقد لازم, فإمساكه ضعيف فلا يزول عنه الضمان 
عالك تسلنة إل الماكاق: 

ووجه زوال الضمانيفق التَوكيلٌ”في البيع أو العتق قبل البيع والتسليم إلى 
البائع أو العتق أن الوكيل كالمستودع وين الوكيل يد الموكل؛ ووجه البقاء الأصل 
وماسبق في الرهن وجصول الفرق بينه وبين المستودع يثبوت الااجرةلدما لم يتبرّع. 


)١(‏ آم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

)ا غاية المرام: في الحق ج ١‏ ص .١014‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الرهن ب ه ص .٠٠١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 143. 

(4) إيضاح الفوائد: في قبض الرهن ج ؟ ص 09؟. 

(1) عبارة الاريضاح هنا قابلة للحمل على بقاء الضمان وزواله في مسألة العارية ٠.‏ فاد نْ كلامه في 
العارية وإن كان غيرظاهر لترجيح الضمان وعدمه إلا أن كلامه في التوكيل محتمل احتمالاً 
قريباً في بقاء الضمان في العارية فإنّه بعد أن ذكر وجد كل من بقاء الضمان وعدمه قي العارية 
قال؛ وأم في التوكيل فمن أنه جعل يده كيده ومن حيث إن لايدلّ على التسليط على القبض 
والإمساك فالعارية أولى بالسقوط ولْأنٌ التوكيل فد يكون بعوض فلا يكون يده للمالك 
مطلقا والأقوئ عندي أنّه لايسقط الضمان بمج"د الإذن فيهما بل ولا في كل ما لايستلزم 
المأذون فيه إثبات اليد. انتهى (راجع الايضام ج 7 ص 7؟). فالضمير الذي دخل عليه 
الجارٌ في قوله: «فيهماء"محتمل لرجوعه إلى العارية والتوكيل؛ وعليه فهو مجح للضمان في 
العارية والتوكيل ولكن يحتمل رجوعه إلى البيع والاعتاق لا إلى العارية والتوكيل وغليه 
يصح دعوى الشارح له من عدم ترجيحه في العارية للضمان وزواله. 


ف 


ولو انوأ الغاصب عن ضمان الغضب والمال ف يدة فاشكال, 
منشوه الإبراء ممّا لم يجبء, ووجود سبب وجوبه. لأنّ الغصب سبب 
وجوب القيمةعند التلف. والأقرب أنه لا يبرأً ولاتصير يده يد أمانة. 


فلا تكون يده كيده. نعم لو كان وكله في إثبات اليد مع التوكيل في البيع 
وعدمه اتجه زوال الضمان. ولم يتعاض المصئف لما إذا باعه من الغاصب بيعا 
شعنها اوفالي. 


[فيما لو أبرأ الغاصتي؛عن الضمان] 

قوله: «ولو أبرأالغاصب عرز ضمانالغْضِيٍ والمالفييده فإشكالء 
منشوه الإبراء مما لايجبء ووخودسبج وجيبه. أن الغصب سبب 
وجوب القيمةعند التلف. ارو ولان لو لاتصير يده يد أمائة» 
ما قتابه من أَنّه لا يبرأ خيرة «جامع الشرائع '» على الظاهر و«الايضاح' وحواشي 
الكتاب © للشهيد و«غاية المرام ؟ وجامع المقاصد*» وحكاه فى «الميسوط» قولاً 
عن بعض الناس ١‏ وهوالموافق للتواعد. لأنّْالعين ما دامت موجودةلا يتعلّق بالذمة 
منها شيء سوى وجوب رذها على الفور وضمانها عند التلف. فإذا أبرأه تعلق 
الابراء بالأمر الأول, ولا بسقط الضمان حيئذز بزعم أنه أثر وجوب الرهٌُ على الفور 


)١(‏ الجامع للشرائع: في الرهن ص 81؟. 

(؟) إيضاح الفوائد: : في قبض ألرهن ج ؟ ص 18؟. 

(؟) الحاشية النجارية: في الرهن ص ١/ما-؟لا(مخطوط‏ في مكتبة مركر الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(4) غاية المرام؛ في الحق ج ؟ ص .١81‏ 

(8) جامع المقاصد: فى الرهن ج 6 ص .٠٠١-55‏ 

(1) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 4١؟.‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فإذا سقط سقطء لأنّه ليس أثره وإِنّما هو أثر يد العدوان. والابراء إِنْما يسقط به 
الحقّ الثابت في الذمّة لا كون اليد يد عدوان ونحوه. وإِنّما يزول عدوان اليد بأن 
تصير أمانة. ولا دخل للإبراء فى ذلك مادام وصف العدوان ثابتاً؛ فتأمل. 

فإن قلت: فعلى هذا نجه ما قاله فى «التذكرقه من أَنّه يود ما تقدّم من انتفاء 
البراءة مع عقود الأمانات, لانها أدون 5 التصريح بالابراء. فإذا لم تحصل البراءة 
.هنا فتلك العقود أولى .١‏ 

قلت: المقتضي للزوال هناك إن قلنا به كون الرهن ونحوه أمانة. وهو سبب 
غيرالابراء, ولايمتتع إمكان أحد السببين وامتناع الآخر. 

واختار الشيخ في «الميشوط ') #المحقق في «الشرائع '» والمصئف 5 
«التحرير “سقوط الضمان|بهأي الابراء.إوما ذكره المصنّف في توجيهه قفي «جامع 
المقاضد» أنه لأمصيل لف إن و د سيب ولخو الشيء لابقتضي صدّة تعلق 
الابراء بذلك الشىء الذي لاتحدق له لهذا كان اللأقرب أن لا يبر بذلِك ولاتصير 
ذه يذ أمانةة وما يورا باذ زليه أو سكي ون الحلظ عن فهو فى الاق اعبار 
كونه غاصباً مؤدٌ وباعتيار كونه وكيلاً في إثبات اليد عن المالك آخذ". ‏ 

وقد يكون المصتف أراد بو عتوث سببا وجوية ن الضمان سبب عن التعدي. 
ومعتى الضمان جعل ذمّة الودعي متعلقة بالمال على وجه يلزمه بدل المال على 
تقدير تلفه. وازوم البدل ثمرة الضمان وفائدته لانفسهء والساقط بالابراء هو الْأُوّل 
لا الثاني, ولذلك يحكمون عليه بالضمان بمجرّد العدوان: فيقولون: صار ضامناً 


.159 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ١4‏ ؟. 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام متعلقة بالرهن ج ؟ ص ؟/ 
() تحرير الاحكام: في احكام الرهن ج " ص 807 . 
[0) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص .٠٠١‏ 


كناب الدين / الرهن / في سقوط الضمان عن أفراد معئنة #8 
ما المستعير المفّط أو المشروط عليه الضمان أو القابض 


بالسوم أو بالشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان, 
لأنٌ ضمانهم أخفٌ من ضمان الغاصب. 


وإذا فعل كذا ضمن, مع أن لزوم البدل لم يحصل بذلك وإِنّما حصل قبول ذمّته له 
وهنا حكن سكن زواله بالبراءة. وتمام الكلام في باب الوديعة ' فإِنّا أسبغناه هناك. 

ولم يرجّح المصئّف في «التذكرة '» ولا الشهيد في «الدروس * شيئاً من 
القولين» ولم يتعئاض له فى «المسالك» مع ذكره في الشرائع. 

ويبقى الكلام فيما إذا أبرأ المالك المششتمير المفرط والمشروط عليه الضمان 
والمستودعالمتعدّي والقايض بالسوظوالشراءالفإسكي إذ سيأتي أن ضمائهم أخفٌ من 
ضمانالغاصبء وذلك لايجدي, لكن فى ود بعة«المبسوط ؟ والخلاف" والتذكرة' 
والشرائع "والتحرير*وجامعالمقايمد “أن المالك لو أبراً المستودع برأ من الضمان. 


[فى سقوط الضمان عن أفراد معيّنة] 
قوله: «أمَا المسعمير المفدط أو المشروط عليه الضمان أو 


5 سيأتي في ج 1ص ١١و1١‏ من الطبعةالرحلية الذي يصير حسب تجزئتناالجزء السابع عشر. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن م ١‏ ص ١11‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في الرهن ج ' ص 2860. 

(14) المبسوط: في الوديعة جم غ ص .١70‏ 

)8 الخلاف: في الوديعة ج ص ١/4‏ مسالة 1. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ]ص 1984 السطر الأخير وص ١514‏ السطر الْأَوّل, 

(/) شرائع الاإسلام: في الوديعة ج ؟ ص .١117‏ 

(8) تحرير الاحكام: فى الوديعة س "اص 157. 


)5 جامع المقاصد: في الوديعة ج ل*ص 18-١85‏ 


:اؤ- د هلل بس هقتاع الكرامة / ج ١6‏ 
بالارتهان,لأنٌضمانهم أخفٌمن ضمانالغاصب4هذااحتملهفي«الثذكرة '» 
ومراده أنه قدسبق أن ضمانالغاصب يزول بالارتهان فهذاأولى: لأنّ ضمانهم أخف, 
آذ لاقع هلوقل اللزاتع انان مشعره لسن انالف كلاس وام 
الصغرى فلأئهم أقل إثماً أو لا إثم عليهم. ولأنهم يُضمنون بالقيمة على المشهور 
بخلاف الغاصب. فإِنّه يُضمن بالأعلى على المشهور, كما في «جامع المقاصد؟» 
وقد ذكرنا في محله ' أن المشهور خلافه ولأنُّهم عند بعضهم لايضمتون المنافع 
بشلاف الغاصي. وأمًا أنه إذا كان الضمان أخفٌ يسقط بالارتهان فلانه مقتضأه, 
لأنّ مقتضاه عدم الضمان فلا يزول إلا بمانع أقوى؛ ولمّا منع الحكم في الأصل في 
«جامع المقاصد»انتفى عنده ثبوتة ف" الفرع كما صرّمبه ؟ وفي «حواشي الكتابث» 
يشكل بعد تسليم الأخفية يقدم صلاحيهها لعدم المعارضة, فإنّ الأخفٌ والأشقل 
يشتركان في مطلق الضمان"المتافي-الرتهرجالمعيّن. فإذا صلح أحدهما للمنافاة 
صلح الآخر. هذا كلامةوتحاضله: نا نستند في بقاء الضمان إلى وجود سبيه لا 
إلى خصوصية السببء فلا فرق بين الأمرين. 

وفصّل فى «الإيضاح» فقوٌى زوال الضمان بالتفريط بالإقباض بالرهن وفى 
المقوطن 5 م والبيع الفاسد. قال: وأمّا العارية المقتضية للضمان فيبقى فيها م 
دامت باقية' انتهى: فليلحظ قوله بالاقباض بالرهن. وجزم فى «التحرير» ببقاء 
الضمان في العارية المضموتة واستشكل في المقبوض بالشراء الفاسد” 

ونحن نقول: إِنْ القائلين بعدم اشتراط القبض في صحّة الرهن يلزمهم القول 


.151 ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

(؟ وغ) جامع المقاصد: في الرهئ ج 6 ص .٠١١‏ 

(؟) تقدام في جح 11 ص 119-7758 

(0) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد وامًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(1) إيضام الفوائد: في قبض الرهن ج ”ص 18. 

(/!) تحرير الاحكام: في احكام الرهن ج ؟ ص 1/1. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو كان الرهن شرطاً في بيو بل لبل 358 


ولايجير الراهن على الإقباضء فلو رهن ولم للم لم يجير 
عليه. نعم لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار, 


ببقاء الضمان إلا أن يصدر منه إِذْنٌ بالقبض له فيجيء الخلافء وأمّا القائلون بأَنّه 
شرط ويكتفون بهذا القبيض كما هو المختار في الأمرين ‏ فالظاهر سقوطه لما 
عرفت آقا ولس الارهاى #القيراء كما عرقت ' أيه 

قوله: «ولايجبر الراهن على الاقياض» قد فضّلنا الحال عند شرح 
قوله «وهل له المطالبة به؟ إشكال» وييّنًا ' هناك أنّ المصنّف هنا عدل عن التردّد 
إلى الجزم, وقلنا: إن إن كان غير مشر وظ الالزمه اللإقباض إن قلنا؛ إن القبض 
شرط في اللزوم وإن كان مشروظاً لايجور/له الرجوع ولايلزمه الإقباض. وبين 
الحال فيه أي الاقباض على الالحتنائين أو القوليل الأخيرين. 

قوله: (فلو رهن كلسم لم يجبر عليه» هذا توضيحٌ وتوطثة 
وتمهيد لقوله: «نعم لو كان شرطا» وليس تفريعاء إذ هو عين مأ فرع عليه. 


[فيما لوكان الرهن شرطا فى بيع ] 
بقريئة ما سبق فى باب شروط البيع من أَنّه إذا شرط العتق لايجبر عليه أنه 
اذا شرط الرهن في بيع مثلاً فللبائع الخيار وأنّه لايجبر المشتري على 
الاقباض كما هو خيرة «التذكرة' والمختلف؟ والدروس*» وهو السحكي عن 


.151-1478 تقدام في ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص /ا؟4 - ١‏ 1415. 

() تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص ١8‏ ؟. 
(4) مختلف الشيعة: في الرهن جع 6 ص ؟45. 
(6) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 186 


453 ل سس سس فقأ سم الكرامة ' - ١6‏ 


أبي علي ' لكثه إنْما يتم على القول بأنّ القبض شرط في الصحّة, وأمنا على الفول 
أنه ليس بشرط والقول بأنّه شرط في اللزوم فلا. إلا أن ينرّل على العلم بأن ليس 
قصد المشترط إيقاع الصيغة فقط, بل إِنّما قصده استيفاء الحقّ منه على تقدير عدء 
حصوله, وذلك إِنْما يتم بالقبض واللزومء فكان اشتراطه في اللازم قرينة ظاهرة 
على إرادة ل 

واستدل عليه في «المختلف»بأنّه شرط في عقد البيعالرهن الصحيح وإِنّما يصمح 
باختيا رالراهن فلا يجب ر عليه فإن امتنع لم يسلم للبائع ما شر طه, فكان لهخيارالفسخ ". 

وفيه: أن مقتضى العقد اللازم وجوب الوفاء ون الإخلال بالشرط يقتضي 
المحصية لقوله طقل ؛ «إلا تيحص "قير وماكان الاخلال به معصية ففعله واجب, 
والح قّالواجب للآدمي يأجبرعليهعقد كا نأو قبضاء سلّمنا أنه لاايصمٌ الإجبار على 
العقد فما بال القبض لايصحّ الجبارعليه بناءً على القول بِأنّ القبض شرط في اللزوم 
أو ليس بشرط أصلا د لين كتالك إلاأتراط القبض ؟فالاصمٌ أنّله الاعار كنا هر 
خيرة الشيخ * والمصنّف في آخر هذا البحث حيث قال: «نعم لو اشترطه وجب»١‏ 


(١)الحاكي‏ عنه هو الشهيد في الدروس الشرعية : في الرهن م اص 57/86 

(؟) تقدم فى ص 177 - 000 

(5) مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص .177-155١‏ 

(4) لم نعثر على خبر في المقام يحتوي علي هذه الجملة بعينهاء وإنّما أخذها الشارج من جامع 
الكاستداع امن 1 نعم ورد في خبر زرارة عن الباقر مل في رجل نزوج عبده بخير 
إذنه وأنّه إن : شاء فرق بيئهما وإن ع خاع ينا ذل م11 ار فقلت: فإنّه في أصل 
التكاح كان عاصياً. قالط : إنّما أتئ شيئاً حلالاً وا ليس بعاصٍ لله إِنّما عصئ سيّده ولم 
يعص الله إن ذلك ليس كاتيان ع ما عام الل عليه من كام في حدّة وأشباهة: اتتهى. رأجع 
الوسائل: ب 55 من ابواب نكاس العبيد والاماء م ؟ج ١45‏ ص 077 ونحوه س +١‏ ومضمونه 
في المقهوم والمفاد يتحد مع الجملة المذكورة والاستدلال به كالاسعد لال بهاء فلا تغفل. 

(9) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ""؟. 

(1) سيأتي في ص ؟44: وقد أرجع الشارح بحثه هناك إلى القام. 


كتاب الدّين / الرهن / فى أنَّكيفيّة القبض هنا كالبيع سب لغ 


وكيفيته كما تقدم 


والمحمّق الثاني ' والشهيدالثاني "في المقام وخيرةجماعة "كثير ين ف يكل شر ط شرط 
فى عقدٍ لاز مكمابتّاذلك فى باب النقدوالنسيئة “وباب * شرائط البيع وباب القرض" 
وغير ذلك. بل قدحكى على ذلك الاجماع في«الغنية" والسرائر*4. نعم ينبغي أن 
يكون له الخيار بمجرّه الامتناع, للافاق على تبوت الخيار بالامتناع وفقد الدليل 
على اعتبار تعذّر الاجبار كما ذكر ذلك فى «جامع المقاصد*» وهو خلاف ما فى 
«المسالك "م لأنّبعد أن اختار فيه الاجبار جعل له الخيار عند تعذّره أى الاجبار. 

ولعل ذكرالبائع في العبارة للتمثيل لا للتخصيص إذ المشتري المشترط كذ لك. 


[في أن كيفيّة:القبض-هنا كالبيع ] 
قوله: «وكيفيّته كما ظقدم» كتسافني) «التذكرة ١١‏ والدروس'' 


.٠١؟ جامع المقاصد: في الرهن سح 0 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط عقد الرهن ج 4 ص .١15‏ 

() منهم العلامة في التذكرة: في شروط العوضين ج ٠١‏ ص 118 والمحقّق الكركي في جامع 
المقاصد: جح ه ص ١5‏ -51؟. والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في الشروط المذكورة في 
البيع ج اص 5906. 

(1) تقدام في ج 17 ص 1717-6517 

(6) تقدم في ج ١4‏ ص 1/14 

(1) تقدّم في ص 791- 17/4. 

(/) غنية النزوع: في الرهن ص 119. 

(4) السرائر: في بيع الغرور ... ج 1 ص 77 

(5) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص ؟١٠,‏ 

.١14 مسالك الأفهام: في الرهن ج 4 ص‎ )٠١( 

.١8/8 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء؛ في الرهن ج‎ )1١( 

784 الدروس الشرعية؛ في الرهن ج ص‎ )١7( 


لل تب مقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
والحواشي ' وجامع المقاصد؟ والمسالك"» وقد تقدّم ؛ للمصئّف أنه التخلية مطلقاً 
وفيما لا.ينقل ولايحول كالأراضي والأبنية والأشجار والنقل : فى المنقول والكيل 
أو الوزن فيما يكال أو يوزن: وقد ينا الحال في ذلك بما لم يوجد في كتاب. وفي 
«جامع المقاصد* والمسالك'» القبض هنا كالقبض في البيع: فجميع ما تقدّم هناك 
آثِ هنا. قلت: ؛ قد حكى الشهيد في «حواشيه» عن القاضي أنه قال: لايكني 
لخدي اكول ما رارق ا كادي اذى الي 2 ن البيع يوجب استحقاق 
وحكاه فى «التذكرة*» عن بعض الشافعية وسكت علكه. 
وفيه نظر لعدم ظهور الملازامّة/وكذلك الفرق بأنّ القبض لما كان جزء سبب 
هنا على القول باعتبارهالأنّ هذا البحيث/ساقط على القول بعدم اشتراط القيض - 
وب يلا كد والنقل لأنتفاةالسيتةوودونه. ولا كان المقصود به فى البيع زوال 
لضان عن لبج دتري كيؤ اناد كزان بما زول يي 
لتر 0 0 تحفق مستى القبضء كذا قال فى ال اد 7 
والجواب الرافع للإشكال:أنّ القبض معنى واحد والمعتبر في هالعرف وهو متّحد 
ل )١‏ الحاشية التكارية: في الرهن ص لاس ١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدر اساث 
الاسلامية). 
(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص 5 .٠١‏ 
(و5) مسالك الأفهام: في الرهن بج 4 ص .١17‏ 
(؛) تقدّم في ج ١5‏ ص .15١‏ 
(6) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص .٠١١‏ 
() الحاشية النجّارية: في الرهن ص الاالسطر الأَوّل (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاملامية), 
(هما تذكرة الفقهاء: في الرهن ج 7 ص لبكرلا. 
(4) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ؟١١٠.‏ 


كتاب الدّين ا 00 
في البايين وما ذكره القاضي يقتضي الفرق في حكمه لا في حقيقته كما بيْنّاه في 
باب الهبة '. 
وقد يقال ؟: إن القبض والتسليم المتحمّق الذي يجب على البائع والغاصب 
والراهن المشروط عليه ذلك ليس هو النقل الذي هو من فعل الآخر ولا وضع اليد 
والقبض بهاء لأنّ ذلك فعل المشتري ونحوه مما ذكرنا ولا معنى لإيجابه على الغير» 
أن الظاهر أَنّه لايجب على البائع أو الراهن مثلاً أن يأخذ بيد المشتري أو المرتهن 
ويضعهاعلى المبيع ويلز مه بحمله ونقله ولاأن يكيل إن باعه مكيلا بحضوره وعلمه: 
بل لايجب عليه عقلاً وعر فالا التخلية بأن يرفع يده عنه ويأذن له في القيض ويرفع 
الموائع عنه بحيث يسهل على المشلاي ونحوة”قيضه بسرعة عرفاء فيسقط بذلك 
الضمان عن البائع والغاصب ويكوإن الراهن قد وق بشرطه. ويدل على ذلك أنْهِم 
صدحوا أنه لو أدتى المبيع وريه ينه ومكته فلم يأخذه المشتري أَنْه لاضمان على 
البائع. وصرّحوا بأنّ الغاصب إِدًا وضع المفصوب عند امالك بحيث يسهل عليه 
تناولهبسرعة أنه يبرأمن ضمانه,وكذ لك الحال فى المواريث وسائرالأموال المشتركة 
بعد قسمتها وتمكين صاحبها منها ورفع المائع عنهاء بل قيل في باب الاإجارة: إن 
ذلك جار في الديون, وليس كذلك لعدم التشخيص كما بيْنَا ذلك كله في باب البيع. 
هذا كله فى القبض ' المستحق, وأمّا غيره كالرهن الغير المشروط على القول 
بشرطية القبض فى صحّته فإِنه لكا لم يتعأّق حقّه به ولاساطان له قد تقول فيه: إن 
التخلية حينئذ غير كافية, فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. وقد يقال :: إن قضية حكم 


(١)سيأتي‏ فيج اص 080 ١من‏ الطبعةالرحلية الذي يصي رحسب تجزئتناالجزءالخامس والشعرين. 

0 ) القائل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في تسليم العوضين ج ص 017-017 

(؟) تقدم في جم 15 ص 5751١‏ 771. 

(1) لم نعثر على قائل هذا القول في الكتب التي بأيدينا من المطبوعة والمخطوطة؛ فراجع 
لعلّك تجده. 


:ول -----_-_ ب سس للب ممقتأح الكرامة / ج ١6‏ 


وإِنْما يصمح من كامل التصدف. وتجرئ فيه النيابة كالعقد. لكن 
لايجوز للمرتهن استئابة الراهن, 


اليعفت - فيما يأتي قريباً بعدم جواز زُ استنابة الراهن فى القسبض لعدم تحقق 
الاستيثاق أن لايكنفى في غيرالمنقول بالتخلية, إذ ليس الاستيتاق فيها بأعظم 
من قبض الراهن إذا وكله 50 

قوله: «وإنما يصح ا وين ا 
غيرالمحجور عليه لسفهٍ أو فلسء لأَنّ فعل غيره لايعتدٌ به شرعاً فلا يكون مكمّلاً 
للسبب الشرعي. 


[فى أنه هل يقبض الْوَاهنِ عن المرتهن؟] 

قوله: «وتجزئ فيه آلنَيَابَةتكالعقد4 هو بالزاء المعجمة كما فى أكثر 
النسخ. وفى «جامع المقاطيكه ةن لتعلةونوفيفة المنبامات وفى غير ها مجاز '. قلت: 
ورد فى المعاملات فى كلامهم صلوات الله عليهم قالوا: «يجزئٌ من البول أن 
يغسله بمثله» '. «ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار»؟ وكذا فى كلام 
الفقهاء يفيه ؟ وإن أبيت إلا أنّه مجاز فهو كثير شائع وإجزاؤها فيه ممّا لاريب فيه. 
«الايضاح * والحواشى' والتذكرة» عن الشافعى _مبني على أنه لايجوز للواحد 
امع المعاصد كن ارهن ع سن 141 
(؟) وسائل الشيعة: ب 6؟ من أبواب أحكام الخلوة م لاج ١‏ ص 155. 
ال ان باب وجوب الاستنجاء من الغائط ح 16ج ١ص‏ 00. 
(4) منهم ال لشيخ الطوسي في النهاية: ص .م والعلامة في التحرير: ج ١‏ ص 14 أ شق 

والمحقق الكركي في جامع المقاصد:ج ١‏ ص 41. 


(5) إيضاح الفوائد: : في قفبض الرهن ج ل 
(1) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


كتاب الدّين / الرهن / فى أنه هل بقبض الراهن عن المرتهن؟ ل !ا 


وهل له استنابة عبد الراأهن ومستولدته؟ إشكالء من أن يدهم يده. 


توي طرفي القبض ' وبناءفي «جامع المقاصد» على أنه لا يحص به معنى الاستيثاق '. 
وكيف كان فالأقرب الجواز كما فى «التذكرة 'والتحرير ؟ والدروس* والحواشي؟ 
وجامع المقاصد”» لأنّه يجوز للواحد تولّي طرفي العقد والقبض لكن لابدّ من 
مضي زمان بعد الرهن يمكن فيه القبض. وبضعف مأ فى «جامع المقاصد» بما ذكر 
فيه من أنه إن أريد به الدوام فهو غير معتبر أصلاً أو مسمّاه, وهذا مع أنه لايحصل 
به كمال معنى الاستيئاق بصدق في قبض الراهن عن المرتهن, لأنّه بالوكالة عنه 
تصير يده يده قيكون مقبضاً لكونه راهنايفليضاً لكونه وكيل المرتهن 4 

قوله: «وهل له استنابة عؤد الراهض: وكيستولدته؟ إشكال. من أن 
يدهم يده» هذا وجه عدم الجواز. ووجه الوا زأنّ توكيله ليس توكيلاً لمولاه, 
وله أهلية التوكيل بإذن المولئ:فليست يذه يد مولاه فيما ينوب الغير فيه. فلا يلزم 
من توكيله توي طرفي القبض بلاق التولى: 

وكأنّه حاول إدراج القنّ والقنّة والمدبّر بقوله «عبد الراهن» فلذلك أتى بضمير 
الجمع؛ فكانت العبارة شاملة لأقسام المملوك. 

والجواز صريح «الدروس* والحواشي ' ١‏ وجامع المقاصد' '» وقضيّة كلام 
«التذكرة" ١‏ والتحرير''» وكأنّه قال به في «الايضاح * '». 


(1و) تذكرة الفقهاء: في الرهن جح ١1‏ ص 183و197. 

(؟ ولاواو١١)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج معن .1١7‏ 

(8) تحرير الاحكام: في الرهن جح ؟ ص 111 

(8وذ)الدروس الشرعية: في الرهن بم ؟ ص 7/814 

(5و١٠)‏ لم نعثرعليهمافي الحاشيةالنجّاريةالمتسوبة إلى الشهيد واكاسائرحواشيهفلا يوجد لدينا. 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١1‏ ص 1816. 

16) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 417. 

(4١)إيضام‏ الفوائد: في قبض الرهن ج ؟ ص 58. 


الاو لل عيبلل سس ل هقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وبستنيب مكاتيه. 
وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع كالبيع والعتق 
واللإصداق والرهن من اخر مع القبض والكتابة, ويلحق به الإحبال, 


قوله: #ويستنيب مكاتيه» لانقطاع سلطنة المولى عنه سواء كانت الكتابة 
مطلقة أو مشروطة. 


[في أنّ تصرّف المزيل لملك الرهن رجوع] 

قوله: «وكل تصرّف يزيل اليلك قبل القبض فهو رجوع كالبيع 
والعتق والإصداق والرظن من أ ر/بع القبض والكتابة. ويلحق به 
الإحبال» لو تصرّف الراهر>فيالرهق كج الإقباض بهبة أو بيع أو عتق أو وقف 
أو جعله صداقأآو رهنه م خنع القيض أو جعلة بال إجارة أو كاتبه. فعلى القول 
بلزومالرهن بمجرّد العقدتكونالتصرّفات موقوفةعلىإجازة المرتهنء فإن أجازها 
صحّت وإلا بطلت إل في العتق على رأي كما سلف ,١‏ وعلى القول بِأَنّ القبض شرط 
في الصحّة يكون ذلك رجو عأعن الرهن فيبطل الرهن,لأنّهأخرجهعن إمكان استيفاء 
الدّين من ثمنه أو فعل ما يدل على قصد ذلك, وكلها صحيحة نافذة. ولافرق فى 
ذلك بين أن يكون قد قبض المبيع والموهوب أم لاكما في «التذكرة "» وأا الرهن 
فإذا لم يقبضه فلا حكم له لكونه شرطأً. وفى «الدروس» أنه يتخيّر في إقباض 
أيّهما شاء '. وهو كذلك. وظاهر «التذكرة » أنه مبطل كما في صورة الإقباض. 

وفي عد الرهن في العبارة في التصرّف المزيل للملك مسامحة؛ ووجهها أنه 
)١(‏ تقدّم في ص 17 


(؟ و) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 1548 و155, 
(') الدروس الشرعية: في الرهن م “اص 1/5. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو انقب العصير المرهون خمراً -_ الا 
وإن لميزل فلاء كالوطء من دون إحبال والتزويج والااجارة والتدبير. 
ولو انقلب خمراً قبل القبض فالأقرب الخروج, ولو عاد افتقر 
الى تجديد عقد, بخلاف ما لو انقلب خمراً بعد القبض فإنه بسخرج 
عن الرهنء» ثم يعود إليه عند العَود خلا ولايجوز إقباضه وهو خمر. 
ولايحرم الامساك ولا العلاج ولا النقل إلى الشمس. 


إذا أفاد المنع من التصرّف أشبه المزيل للملك في منع التصرّف بالا!قباض عن 
الرهن السابق فيبطل العقد السابق. وما أحسن قوله «ويلحق به الإحبال» فإنه 
لايزيل الملك وإِنّما ينع العصرف الي بلالا إيراك. 

قوله: #وإن لم يُزل فلاء,كالوط ”مك دون إحبال والتزويج 
والإجارة والتدبير» إذ لاتعلق للوطء المجوّد والتزويج بمورد الرهن فإن رهن 
الزوجة ابتداء جائز, وظاهر/النتجربر».الااجماع على التزويج '. وقال في 
«التذكرة»: أمّا الاجارة فإن قلنا؛ إِنْ رهن المؤجر جائز فهو كالترويج وإلا فهو 
رجوع ”. قلت: هو عين مملوكة يصمٌ قبضه للمرتهن بإذن المستأجر ويمكن بيعه, 
وبه قطع في «الدروس "». وأا التدبير فقد احتمل في «التذكرة» 21 رجوح لتنافي 
غايته وغايةالرهن وإشعارهبالرجوع .. وقوّاهفي «الدروس *»وقد بِيْنَا في المقصد 
الثاني ذ في المحل أنه لاتنافي بين الغايتين وأنّه يجوز رهن المدبّر وتدبير المرهون. 

[لو انقلب العصير خمراً قبل القبض] 

قوله: «ولو اتقلب خمراً قبل القبض فالأقرب الخروج. ولو عاد 
)١(‏ تحرير الأحكام: قي شرائط الرهن ج ١‏ ص 451. 
(؟ وغ) تذكرة الفقهاء: فى الرهن ج ١‏ ص ١1/8‏ و145. 


(' و4 الدروس الشرعية: في الرشن ج ص 181. 
(1) تقدم في ص 111-525 


3 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


افتقر إلى تجديد عقد. بخلاف ما لو انقلب خمرأ بعد القبض فإانه 
يخرج عن الرهنء ثم يعود إليه عند العقود خلاًء ولايجوز إقباضه 
تقدّم في الفرح الخامس من الفصل الثاني ' ما يعرف به حال هذه المياحث. 

ومرادة فو الصيبالة الأو أله لو رسيه عضيرا اأوعقلا داهلت كمرا لالش 
بناءٌ على اشتراطه بطل عقد الرهن الواقع قبل الانقلاب من دون القبض» لأ الأقرب 
خروج العصير بالخمرية عن ملك الراهن؛ فإذا عاد احتابج إلى تجديد عد وهذا 
هو المطلوب, لأنّ الغرض أنه هل يعود بعوده خلا أو عصيرأ أم لا؛ إذ الخروج عن 
الرهنية حينئلٍ ممّا لاشبهة فيه, كما أن البخروج عن ملك الراهن كذ لك. 

والمحمّق الثاني فهمأنٌالزادمن العبآرة. الأول أعني الخر وج عن الرهئية تكو 
الثاني -أعني الخروج عن العلكيةت فاوودعليه أنه لم يصر رهئا بعد فكيف بتصوّر 
خر وجدعن ذلك وعدم '#وَعلَي مقرّرناهمن إراةة|لثانى وهو الذي فهمّه الشهيد 
في «حواشيه '»و به عليه في موضع من «التذكرة 1 يندفع الإيراد المذكور. وكلاهما 
معلومان متلازمان متبادران كفر سي رهأن. والمطلوب غيرهما كما عرفتء فلا 
ترجيح بالتبادر وأنّ الثاني من بيان الواضحات لتساويهما في الأمرين معا. 

وكيف كانء فالبطلان والاحتياج إلى تجد يدعقد عند العود مذ هب أعظم القائلين 
باشتراط القبض في الرهن. بل لا نجد الآن مَن يقول بعدم البطلان ممّن اشترط 
القبض كما فى «جامع المقاصد'» والمصتّف فى «التحرير'» والشهيد الثانى فى 


.544-537 تقدام فى ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في ألرهن ج 0 ص .٠١4‏ 

(؟) لم نعثر عليهما في الحاشية النجارية المنسوبة إلبه وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .١114‏ 

(0) جامع المقاصد: في ألرهن ج 0 ص .٠١8‏ 

)١(‏ تحرير الاحكام: في شرائط الرهن ج ؟ ص 11غ. 


كتاب الدّين / الرهن /فيما لو انقلب العصير المرشون خبراً ل سس ولغ 
والسالك أ أستذا البطلان وعد العرد يرول اللقمرية إلى القائلين باشعراط 
القبض. وبه صرّح في «الاإيضاح 'والدروس 'والحواشى ي 4 وموضع من «التذكرة” 4 
وحكاه في الأول عن الشيخ وأبي الصلاح عاسو ع دين 
أجزاء السببء فيشترط قيه شروط ابتداء السبب. فكما لايصم ابتداءٌ على الخمر 
لايصمٌ الفبض وهو خمر, ولأنٌ الانقلاب خمراً مخرج عن الملك. ومتى تخلّل بين 
أجزاء السبب مبطل الملك بطل؛ لخروج الجزء الحاصل عن الصلاحية بذلك: وقد 
ناقشى في «جامع المقاصد» في كلا الوجهين". وكأئها في غير محلهاء وجعلهما في 
«الايضاح » وعبا اكد 

وهذا الفرع ساقط عند من لايتنترط الفبض ”قال في «التحرير»: وعندنا 
يعود؟. وفى «جامع المقاصد» هذا الفرع ساقط عيندنا إذ لايشسترط القبض "' 
ونحوه ما في «المسالك ' "2 وَلم برسم في. «التذكرة ' '». 

وأمّا المسألة الثانية فقد استو فينًا الكلام فيها قيما سلف؟'. وأمّا أن لاايجوز له 
إقباضه وهو خمر فلأنٌ جزء السبب يعتبر فيه مأ يعتبر في ابتدائه. وأمًا أنه لايحرم 
الامساك ولا العلاج ولا النقل إلى الشمس فالغرض به الردٌ على الشافعي, فإِنّه 


:15 مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص‎ )١( 

(؟ ووه إيضاح الفوائد: في قبض الرهن ج ؟ ص 15. 

(*) الدروس الشرعية: في الرهن ج :ص 587 

(1) لم تعثر عليه في الحاشية التُجاريّة المنسوبة إلى الشهيد وامًّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(0) تذكرة الفقهاء: في الرهن بج ١1‏ ص 1114. 

(لاو١٠)‏ جامع المقاصد: في الرهن جم 6 ص .٠١ 1-١١8‏ 

(1) تحرير الأحكام: في شرائط الرهن ج ١‏ ص 414. 

1 مسالك الأقهام؛ في لوا حق الرهن ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 5:4. 

.199 5115 تدم فى ص‎ )١7( 


١4؛‏ -_ _____ل#أ#_#### مس لقتسم الكرامة / م ١‏ 


ولو رهن الغائب لم يصر رهنأ حتّى يقبضه هو أو وكيله, 


حرّء الثلاثة وقال: إِنْما تحل إذا استحالت من نفسهاء حكاه عنه الشهيد '. وحكى 
فى «التذكرة'» عن بعض الشافعيّة أقاويل وأباطيل. 


[فيما لو رهن الغائب عن المرتهن] 

قوله: 9ولو رهن الغائب لم يصر رهناً حتّى يقبضه هو أو وكيله» 
هذا الحكم مبنيّ على اشتراط القبض في الرهن كما في «جامع المقاصد"» وجعله 
في «التحرير » مفرّعاً على أحد فول الشيخ؛ وهو | شتراط الفبضص. ولذا قال فيه 
وفي «الشرائع»: لم يصر رهبا حتّى يحض "لمر تهن عند الرهن وبقبضه هو أو القائم 
مقامه ". وفي «جامع الشرالهعصي يع إإد'. وحمل في «المسالكه عبارة 
الشرائع على أنه لابصيز تزهيا لازم" ولاحاجة إلى ذلك, لأنّ المحدّق ممّن يذهب 
إلى اشتراط القبض". ولك كان لي قي «المبسوط» مئّن يذهب إلى أنه 
غير شرط قال: لايصير مقبوضاً حتّى يصير إليه. ولايصحٌ القبض إلا بأن يحضر 
المرتهن فيقبض أو يوكّل في قبضه فيصح قبض الوكيل ؟. 

وقال في «جامع المقاصد» بعد أن بنى الحكم على اشتراط القبض كما سمعت؛ 


(1) المجموع؛ في ارهن بع ٠١ص‏ 1817 ولم نعثرعلى حكاية الشهيدعنه في كتبدالمتوقّرة لدينا. 
8 تذكرة الفقهاء: في الرهن م ١7‏ ص 9,, وقيه و«رقال الشافعي». 

(؟) جامع المتاصد: في الرهن ج 0 ص .٠١6‏ 

(4) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟” ص 418. 

(6) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ صن 0 

(3) الجامع للشرائع: في الرهن ص 284. 

(/) مسالك الأفهام: :في الرهن ج ص ١1‏ 

(8) شرائع الاسلام: في الرهن ج ١‏ ص 6/. 

(5) الميسوط؛ في الرهن ج ؟ ص ١"‏ ؟. 


كناب الدين / الرهن / فيما لو رهن الغائب عن المرهون سبل / |80 


لابدٌ في حصول القبض من عود الغائب إلى موضع الرهن ليتصوّر قبضه إِيّاه عادة 
أو توكيله في القبض لمن كان قريباً حيث يتمكن منه سواء فى ذلك ما ينقل وغيره. 
كرون ذلك |الأضغاب و ارسيو فان النعقي افق التذكرة"ء انه رانك قد 
سمعت كلام من تعرّض لهذا الفرع من الأصحاب. ٍ 

وأا كلام المصنّف فى «التذكرة» فهو قوله: ولو كان غائيا اعتبر زمان يمكن 
اللضير فيه إلد ركه وغل صغرس ذلك اتش النضين إلية وجقاهد ته 40 وجهان: 
أحد همائعم ليتيقّن حصوله ويثق به. وأصمّهما عندهم لاء ويكتفى بأَنّ الأصل بقاؤه. 
واختلفوا فى مح لّالقولين: منهم من جعلهاحتياطأمطلقاً. ومنهمّن حملهعلى ماإذا 
كان ال د مما يتردد فى تاتهدنان 0 انا عد ماف الانا انا إذا تيقنه 
فلا حاجة إليه. وعلى اشتراط الفضور والمكمافة فهل يشترط التقل؟ ونجهان: 
أحدهما نعم لأنّ قبض المنقول بِتيَكَصَلَ:وآلتاتي لا يشترط. لأنٌ النقل إِنّما يعتبر 
ليخرج من يد المالك وهو خارا تطبه :هو .وثر أده كلاماً في المسألة غير هذا. 

والذى يقتضيه النظر أنّ الغائب إِمّا أن يكون غائباً عن مجلس العقد أو عن 
بلدء مما ينقل أو من غيره: وإبا أن يكون أمائةٌ عند المرتهن.كما إذاكان وكيلاً عليه 
فى غير المتقولء أو لا. 

1 فإن كان غائياً عن مجلس العقد لا عن البلد وكان ممّا لاينقل فالظاهر أنه 
لايحناج إلى مضي زمان فضلاً عن المصير إليه, للأصل وقضاء العرف, ولاسيّما إذا 
كان قريباً, فحاله كالحاضر, كما إذا تعاقدا على باب الدار أو البستان. وهو خلاف 
ظاهر المصئف والجماعة. 

وأنَا إذا كان غائباً عن بلد العقد أو كان فيها إلا أنه بعيد عادةً كما فى البلدان 
الكبارفإشكال من صدق التخلية وكونه تحت يده وعدمإمكانقبض جميعه. وأقصى 


.٠١5 جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص‎ )١( 
.15١ ص‎ 1١١ (؟) تذكرة النقهاء: في الرهن ح‎ 


عد بلدلدل ل لل همفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ويحكم على الراهن لو أقرٌ بالإقباض ما لم يُعلّم كذبه. فإن ادٌعى 
المواطاة فله الاحلاف. 
ما يفيد المصير إليه قبض بعضه, كما إذا أوصى بالأراضي البعيدة أو وهبهاء فَإِنّ 
القول بعدم حصول الملك فى ذلك إلا بعد الوصول إليها بعيد؛ ومن أنّ الأصل العدم, 
وحصول الشكٌ لمكان البعد. والأصل معارض بمثله. فيبقى الكلام في صد ق العرف 
وعدمه, والظاهر العدم عند المصنّف والجماعة. ْ 

وأمّا إذا كان ببد المرتهن . غاصباً كان أو وكيلاً عليه وهو غيرمئقول _احتمل 
قويّاً جداً أنه لايحتاج إلى تدي يض ولامضيّ زمان وإن كان غائباً عن بلد 
العقد واحتمل اعتيارهمل 1 

وأمّا إذا كان غائباً عن مكف تعد أو عن البلد وكان مسّا ينقل فقد سمعت ما 
قالوه من أنه لابد من تَصَوَء ليه واقبضبه لدم دون فرق بين الحيوان وغيره. 
ولكنّهم يفرّقون بين أن يكون في ببته أو يد وكيلهء وبين أن لايكون كذاك, كما مرٌ 
فى رهن المقبوض. وهذا عند مَن لايكتفي في المنقول بالتخلية. وقد تقدم في باب 
قبض المبيع ' ما له نفع تامٌ في المقام. 


[في رجوع الراهن عن الإقرار بالإقباض] 


قوله: (ويحكمعلى الراهن لو أقرٌ بالإقباض ما لم يُعلّم كذبه. فإن 
اذعى المواطاة قله الإحلاف» كما في «الميسوظ" والشرائع ' والتحرير ؛ 


.161-53؟١ تقدام في بج 14 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في الرهن ج كص ١3‏ ؟. 

(1) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 8/. 
(؛) تحرير الاحكام: في الرهن ج ١‏ ص 118. 


كناب الديت 7 الرهن /فيما لو رشن القائب عن المرتهتن ل -بببة9] 
والتذكرة' والدروس " واللمعة " وغاية المرام؟ والمسالك* والروضة'» وكذا 
باجامع المقاصد ». 

مما الأوّل: فلعموم «إقرار العقلاء»* فيحكم عليه ولو كان فى يده. 

وأماالتاني:كماإذا قال: أرهتته اليوم داري بالحجاز وهما بالعراق وأقبضته إِيّاء 
فلانّه محال عاد نا على اعتبا رو صو ل ألقابض إلى الرهن أو مَن يقوم مقامه في تحققه. 

وأا التالث ‏ وهوماإذ!ادّعى بعد الاقراربالقبض المواطاةعلىالاقرار والإشهاد 
عليه إقامة لرسم الوثيقة حذ رمن تعدّر ذلك إذا تأخْرإلى أن يتحدّق القبض -: فلجر يان 
العادة بذلك فتسمع دعواه فله إحلاف الموتهن على عدمها وأنّه وقع موقعه. هذا إذا 
شهد الشاهدان على إقراره؛ أمّا لواشهدا علق تفي الإقباض ومشاهدته لم تسمع 
دعوى الراهن أنه لم يقبضه. وكا إذاشهدا على إقراره فأنكر الإقرار, كما صرّح 
بذلك في الأوّل في «الميسوَظ: والتذكرة ' 'والتحرير '' والروضة؟! والدروس"' 
والكفاية*'» وفي الثاني فى الأربعة الأول و«المسالك' '». 


(١و١٠)‏ تذكرة الققهاء؛ في الرهن ج ١١‏ ص 51307. 

(؟و؟1] الدروس الشرعية: في الرهن جح اص 5807. 

9؟) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص .١77‏ 

(4) غاية المرام: في الرهن ج ' ص 11. 

(6و6١)‏ مسالك الافهام: في الرهن ج 4 ص ١!‏ ور ا. 

(17)| الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص 01. 

(/ا) جامع المقأصد: في الرهن ج 0 ص .٠١ 177١5‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ”من ابواب الإقرار ح ؟ ج ١١‏ ص ,١1١‏ 

(9) الميسوط: في الرهن سج ١‏ ص .5١5‏ 

.116 تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١١( 

(5١)كفاية‏ الأحكام: في الرهن ح ١‏ ص 2088. 

(5١)المبسوط:‏ في الرهن م ؟ ص ١17‏ 5. وتذكرة الفقهاء: في الرهن جح ١١‏ ص 1578 وتحرير 
الاحكام: في الرهن ج ؟ ص والروضة البهية: في الرهن ج 3 ص 01. 


أ سس طسق 777س مقت سم اللكرامة / خ ١8‏ 


وكذالورجع -أيالراهن -عن الإقرار بالاقباض حيث يمكن لم يقبل رجوعه 
وحكم عليهبه ولاتسمع دعواهبحيث يتوجّه على المرتهن اليمين كما في «الشرائع ' 
والتحرير' والدروس" والمسالك “والروضة”» وكذا «المبسوط'» في أوّل كلامه 
ثم إنه قوّى بعد ذلك السماع لجريان العادة بوقوع الشهادة في الوثائق قبل تحقق 
ما فيها. واستقربه فى «التذكرة '». 

ولو ادّعى الغلط فى إقراره وأظهر تأويلاً ممكناً كأن قال: إِنّى أفبضته بالقول 
فظننت الاكتفاء به حيث يمكن فى حّه تومّم ذلك أو قال:استندت فيه إلى ماكتبه 
ركان قطي هوا ونحو ذلك سمعت دعواه كما فى «الميسوط 9والتتكرة؟ 
والدروس ٠"‏ والمسالك ' ' ءا تيل لأنْه لم يكذّب الإقرار في الحقيقة. 

ومعنى سماع دعواه نُوجّه اليمين على المرتهن بن القبض حقيقي أو على نفي 
ما يدّعيه الراهن؛ لأ الأصل صََكّةالاقرآر ومطابقته للواقع. 

وهل يقبل تأو بلهالممكن لوكا نالإقرا فق مجلس الحكم؟ احتمالان أشبههما 
القيول. 

ولايفرق فى ذلك كله بين أن يكون الرهن فى بده أو يد المرتهن أو فى يد 
غيرهما. وكذا لايفرق بين تلفه وعدمه كأن يقول: تواطأنا على الاقرار نه أخذه 
من دون إذن فتلف. 

والمرتهن كالراهن فيما ذكر كما فى «المبسوط ''». 


0 شرائع اللإسلام: في ألرهن ج اص‎ )١( 

011 تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص 68 
(و١٠)الدروس‏ الشرعية: في الرهن ج #اص 587 
(1و١١)‏ مسالك الأفهام: في الرهن ج 4 ص .18-١17‏ 
(6 و؟١)الروضة‏ البهية: في الرهن ج ص 2854 
(5و8و؟1١)‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .5١197١7‏ 
(لاو4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص  .135397‏ 


كتاب الدّين / الرهن / حكم تسليم المشاع رهناً ابرع 


ولايجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك. 


وهذه الأحكام جارية على القول بأنّ القبض شرط في الصحّة أو اللزوم: بل 
وعلى التو ل يعدم اشتراطه على بعض الوجوه. ولذا ذكرهامن عرفت على اختلاف 
آرائهم: فلاباعث على قصرها أو قصر بعضها على القول باشتراطه في الصحّة كما 
في ظاهر «جامع المقاصد '». وأيضاً قال المصنّف في آخر البحث: مه فليا 
ساقطة عندناء لعدم اشتراط القبض ؟. ولكنّه قد ذكر فيها ماهو غير مختص 
باشتراط القبض كقوله «ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه ... إلى آخره»'. 


احكم تباليم المشآعبرهنا] 
قوله: «ولايجوز تسليم |المشباع إلا بإدن الشريك4 ظاهره كما 
هو ظاهر «اللمعة ؟» وصعويوع #الشرائع * والتحرير' والدروس" وغاية 
المرام* أنّه لافرق بين ما ينقل وبين مالآبتقل, لاستلزامهالتصرّف في 
مال الشريك؛ وهو منهئٌ عنه بدون إذنه, فلا يعتد به شرعاء ويشكل فيما يكفى 
فيه مجبد التخلية فإِنّها لاتستدعي تصرّفاً بل رفع مدال امو تك جل 
فلا حاجة فيه إلى إذنه كما جزم به في «الميسوط '». واستجوده في «المسالك ١*‏ 


.٠١١ جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص‎ )١( 

(؟) سياتي ذكره في ص ؟14. 

(؟) سياتي في ص 488. 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص /19. 

(0) شرائع الاسلام: في الرهن ج ؟ ص 7 

(1) تحرير الأاحكام: في الرهن ج ؟ ص 118. 

(/) الدروس الشرعية: في الرهن ع ” ص 5/1. 

(8)غاية المرام: في الرهن ج ؟ ص ,١١7‏ 

(1) المبسوط: في الرهن ج 7 ص )٠١( .5١4‏ مسالك الأفهام: في الرهن بع 4 ص 18. 


ع مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فلو سلّم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظرء أقربه ذلك. للقبض 
وإن تعذى في غيرالرهن. 


والكفاية' والحدائق ' والرياض "» ولم يرجّم : فى «الروضة؛ 4. 

قوله: (فلو سلّم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر, أقربه 
ذلك. للقبض وان تعذى في غيرالرهن» هذا هوالأصمّ كما في«الإيضاح* 
وجامع المقاصد'» وكذا «الحواشي "» الهو دكما في «الروضة# والأقوى 
كما في «المسالك '» والأقرب كما في «الكفاية *'» لأنّ النهي الذي توهّم منه 
القول بعدم التمامية إِنْما هو لحقن"الشربيك خاضة. للإذن من قبل الراهن الذى 
هو المعتبر شرعاء وكوته قلبضا واحذ!/ لاإبنافي الحكم بالوقوع. لاختلاف 
الجهة. وظاهر جماعة '! كتا كي “عت صريح الشهيد عدم تمامية القبض 
للنهي المانع كما لبودؤوقتم بتدون,إذن الرزاكيين. وهو خيرة «الكتاب"؟١‏ 


.551 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في ألرهن ج‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: في الرهن جح ١؟‏ ص 171-597 

(؟) رياض المسائل: في اثرهن ج 8 ص 0 

(5 وخ )الروضة الهية: : في الرهن ج 4 ص 11 14 

ا في الرهن ج 7 ص 59. 
(1) جامع المقاصد: ؛ في الرهئ ج ه ص /. 3 

() لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

() مسالك الأقهام: ؛: في الرهن ج 4 ص ١8‏ 14. 

)١ :‏ كفاية الاحكام: في الرهن ج ١‏ ص 201, 

)١١(‏ منهم الصيمري في غاية المرام: في الرهن ج ؟ ص 17؟!. 

(؟١)‏ حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية؛ : في الرهن ج اص 15 

10) أراد الشارح بأنّ العلامة إل تردّه في أن القبض الحاصل من الشريك من دون اذن شريكه 
في حسّته المشاعة هل يحصل ويتحقق من جهة الشريك المقبض بحيث لو وقع الإذن من 
الآخر تحقّق القبض الكامل التامٌ أو لايحصل ولايتحقّق بالنسبة إلى حصته أيضأكما ‏ » 


كناب الاين 7 الرشن حك تسليم المشاع وهنا ل برع 


الى رضي الراهن ن والمرتهن بكوثها في يد الشريك جاز وناب 


والايضاح ' وجامع المقاصد؟ والمسالك '» في باب الهبة وقد نقلنا كلامهم في 
الباب هناك ؛. فقد ظهر وجها النظر. 

والبرزا ةنق السكق :الفط #ستضول القيسن النجفرها. 

قوله: «ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز» 
كما في «المبسوط* والشرائع' والتحرين*.وجامع المقاصد* والمسالك*» في 
موضعين منه و«الروضة * '» وكذ|ااغاية المرّام الإ» ووجهه ظاهر. والضمير في 
«كونهأ» يعود إلى العين المشاعة, 'ومدلة شايع 

قوله: ؤوناب عندقكئ: القبضئ ناه أ ْالشريك حينئذٍ ينوب عن 


لايحصل بالنسبةإلى حصّة شريكدقطعاً؟فحكم في ظاهر عبار تدفي المقام بالتحمّق فق والحصول 
وتردد فى باب قبض الهية حيث قال هناك: : ولو فبضه من دون إذن الشريك ففي اعثباره نظر, 
وكذا في كل قبض منهيٌ عنه انتهى (راء جع القواعد: بع ؟ ص ١7‏ 4) فتأمّل جيّدا. 

.4١6 1١7 إيضاح الفوائد: في الهبة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الهبة جع ص .١55‏ 

('وة) مسالك الأقهام: في الهبة ج 5و4 ص 517 و135. 

(4) سياني فى سم 5 في باب الهبة ص ١77‏ من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزثتنا 
الجزء الخامس والعشرين. 

(0) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 198. 

(1) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 2٠١‏ 

(/) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 550 

(4) جامع المقاصد؛ في الرهن ج 5 ص .1١1- ٠١‏ 

.18 الروضة البهية: في الرهن سم 4 ص‎ )٠١( 

(١91)غاية‏ المرام: في الرهن ج ؟ ص .١17‏ 


200 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولو تنازح الشريك والمرتهن نصب الحاكم غدل يكوة في يده 
لهما. فيكون قبضا عن المرتهن. 


المرنهن فى القبض كما فى «التحرير '». وفى «جامع المقاصد'» لكن لابدٌ من إذن 
الراهن. وفي «المسالك " والروضة ل" 0 سماع الشريك إذن الراهن في قبضه 
للرهن وإذن المرتهن فيه. 

وفي «جامع المقاصد”» هل يكفي إذنه ‏ أي الراهن ‏ للشريك في القسبض 
وللمرتهن فيه من دون أن يأذن للمرتهن في توكيل الشريك أم لابدٌ من ذلك؟ فيه 
احتمال.و في الاكتفاء قوّة, لاستلواة!لاإذن ف يكل منهمافي القبض الإذن للمرتهن في 
توكيل الشريك. ويه جزم فىالالمسالك!». عم لوشرط عليدالقبض بنفسه لم يكف. 


[فيما لو تتازّعالشريك والمرتهن] 
قوله: ولو تنارع الشريك والمرتهن "نصب الها م عدلاً يكون 
في يده لهماء فيكون ا عن المرتهن »4 يريد أنه إذا أَذن الراهن للمرتهن 
1 فى القبض فتأزعه الشريك كيه تصب الحاكم عل له ... إلى اه ٠‏ فانيه صرم فى 
«المبسوط *وجامع الشرائع 'والتحرير ' 'وغايةالمراء ١‏ أ».وفي حو اشي الكتاب ' 0 
أن هذا ضايط كني مطّرد في كل شريكين أو أكثر تنازعا في ملك ولم يمكن 


.110 تحريرالأحكام: في الرهن ج ؟ ص‎ )٠١و‎ ١1( 

(؟ و0) جامع المقاصد؛ في الرهن ج 0 ص .٠١8‏ 

('و١)‏ مسالك الافهام: في الرهن ج صن 11. 

(1) الروضة البهية: في ارهن ج 4 ص 16 

(/) فعلى هذا التفسير فالصحيح في العبارة ان يقول: :ولو تنازع الشريك والراهن 

(8) المبسوط: في |! ارهن ج " ص 159. 1 ) الجامع للشرائع: فى |؛ ا 
(1١1غاية‏ المرام: في ارهن ج ؟ ص 1197 1, 

)١7(‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


كناب الدّين /ائدهن / فيما نو تتازع الشريك والمرتهن نح ةلع 


ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتز عه الحاكم وأجره 
إن كان ن له أجرة ني قسشمها, ال انام كو قات 


قسمته فإنّ الحاكم ينزعه من الشركاء أو يؤجره. وهل يُجره على بعض الشركاء؟ 
الأقوى الجواز مع عدمالضرر. وأتاننا ل العو لعفت الياقوت والقبروزج وشبهه 
إن الحاكم ينتزعه من أيد يهم ويجعله عند أمين إلى أن يثققا 
وقد ناالعبارة بالاذن والقبض, لأنّبدون الأول لايعتدٌ بمنازعته وبدون الثاني 
لم تفترق عن المسألة الأأتية. 1 
قوله: #ولو تنازع الشريك والمركتهين في إمساكه انتزعه الحاكم 
وآجره إن كان لهأجرة ثم قكمهاء والأ#سكأمن مَن شاء» الننازع هنا في 
استدامة اليد بعد القب ضإذالم يتهابو اسؤلتكى موده الخطارة لانز يد عن محل الحقّ وأجله. 
وبمضمون ما ذكرحكم في ,َألَِسوكل !:وجامع الشرائع ؟ والتحرير " والدروس “». 
وفي «جامع المقاصد» كأنه نما أفرد هذأ بخصوصه لبعد نصوّر تبوت الأحرة 
لزمان القبض لقصره بخلاف زمان ن الامساك* ٠‏ وفيه: أ قوله «إن كأ 3 لداعسةة 
يدفم ذلك. 
ولاريب فى طول العيارة من دون نككنةء ولو قال «ولو تنازعا انتزعه الحاكم 
اعون اران لد اجر وإلا نصب عدلاً يكون فى يده لهما» لكان أخصر 
قفن امول اكالم يكن لدأجرة. وهذاالفر ع غير مختصٌ باشتراط 
القبض. 
)١(‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 1531. 
(؟) الجامع للشرائع: في الرهن ص 784 
() تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 450. 
(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج ٠ص‏ 5/7. 
(0) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص .٠١5-١١8‏ 


تبرغ مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولو حجر عليه لفلسٍ لم يكن له الإقباض لاشتماله على 
ولو كأنا ساكتين 'في الرهن افنخالى .ويفة-ومينها صخ القنبطن :مع 


خروج الراهن. 
ولو اختلفا في القبض قدّم قول مَن هو في يده. 


[حكم الإقباض لو حجر الراهن] 
قوله: ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض لاشتماله على 
تخصيص بعض الغرماء »يكنا فَ«الدروس '» وكذا «التحرير '» على أحد 
قولي الشيخ باشتراط القبضل؛ إذ المفر/وضّ وقوع التحجير بعد العقد وقبل 
الإقباض. فلو أقبض لم يعنت بةوالأقزّب أن العبارة لاتبطل, فلو أقبض بعد زوال 
الحجر كان ماضياً كما نص حَليْد فى «الدروس '. 


[فيما لو كان المتراهنان ساكنين في ألرهن] 

قوله: (ولو كانا ساكنين فيالرهن فخلّى بينه وبينهاصحٌ القبض مع 
خروجالراهن» إذ لو لم يخرج لم يصمح لتبوت يده على الرهن حينئذٍ. وهو منافٍ 
التخلية,لكن لم يعرف المراد من صحّة القبض هل هي الصحّة في الجميع أو في البعض؟ 
وأ نّالتخلية هل هي بعد خروج الراهن عنها أو قبل خروجه؟ ولاريب أنّها إن كانت 
بعد خروجه صح القبضء وإن كانت قبل خروجه فالمصنّف في «التذكرة» أنه 
يصحٌ في النصف, وحكى عن الشافعي أنه يصمٌ فى الجميع. وضمير «بينها» يعود 
إلى الرهن بتأويل الدار, 


(؟) تحريرالحكام: في الرهن ج "ص ١.178‏ () تذكرةالفتهاء: فيالرهن ج١١‏ ص 517 


كتاب ألدّين / ائرهن / فى اختلاف المتداهين فى القبض عسل ب بوالع 


ولو اختلفا في القبض قدّم قول من هو في يده. 


[فى اختلاف المتراهئين فى القبض] 

قوله: ولو اختلفا في القبض قدَّم قول مَن هو في يده» إذا اختلفا 
في القبض فإمًا أن يعلم سبق الإذن أو لايعلم؛ وعلى التقديرين إِمّا أن يكون في بد 
اضيا ١‏ كرو كان راقن من ثالة وطل القادي انا أن باتعيفب أل 
القبض -المرتهن كما هو الغالب أو الراهن كما إذاكان مشروطأً في لازم ومشروطاً 
على المرتهن نفقته وحفظه وهو يريد الخلاص من ذلك. 

فإن علم سبق الاذن وكان فى يِدِأَكْتدهمإفقد جزم في «التذكرة '» بتقديم قول 
صاحب اليد. واحتمله فى «التزير" والدريس/آ» عملاً بالأصل لو كان في يد 
الراهن وبالظاهر تو كان فى يناليج طرعيّة واقعة بالإذن. ' 

وفي «جامع المقاصد م رتب كا الجصالةجها إذايكلم سبق الإذن فسد الكلام. 
إذ لامعنى للتقديم ولا للنزاع بعد تحقيق اليد وسبق الإذن؛ ولأ المراد التقديم مع 
اليمين, وهو غلط على هذا التقديرء انتهى. ووجهه أنه مع سبق الإذن في الرهنية 
وحصول القبض لايصمٌ للمرتهن أن يقول هو وديعة, لأنّه خلاف الفرض» ويأتي 
حكمه * وهو ما إذا اختلفا في نه رهن أو وديعة إلا أن تقول: إِنْه يقول 5-0-5 
اللاذن فقبضته منى سر قةأو 50 الكرا المرتهنالرجوع كما نبّه عليه في «التحرير!» 
قال: فالقول قول المرتهن في قبضه بإذنه لا بعد الرجوع, انتهى. وقد حقق المحقق 
المذكور أنِّالأصل بعد تحمّق كون العين ملكاً للراهن كون اليد الطارية يد عدوان/. 
وأصل عدم الرجوع معارض به وباستصحاب بقاء التصرّف إل أن تقول؛ إِنّهِ يرجع 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن في التنازع الواقع بين المتراهئين ج ١‏ ص /71. 


(؟ و1) تحريرالأحكاء:في الرهنج ؟ص 2.457 (7) الدروس الشرعية:فيالرهنج اص 587؟. 
(4و/) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص .1٠١‏ (0) سيأتي في ص 84غ. 


4 لل ا ل هفتا الكرامة / ج ١8‏ 


إلى الاختلاف في الرجوع لا في القبض؛ وهو خلاف الفرضء سلما أنّه يستلزمه 
لكنٌ الأصل والظاهر وأصل صحّةالعقد قاضية بتقديم قول المرتهن حينئذ كما حكم 
به في «التذكرة '» لأصل عدم الرجوع. لكا نقول: لاغلط حيئئذٍ ولا فساد إلا أن 
تقول: إِنّ الكلام في احتمال تقديم قول الراهن حيئئزٍ مع اليمين؛ وفيه من الغلط 
والفساد ما لا يخفى وإن احتمله كذلك المصنّف فى «التحرير'» والشسهيد فس 
«الدروس "© فليتأمل جيّداً. 1 1 

وإن لم يعلم سبق الاإذن وكان في يد أحدهما. فإن كان فى يد الراهن وقت 
النزاع فالقول قوله مع يمينه كما في أصل الرهن لأنّه مذكر والأصل معه. وإن كان 
في يد المرتهن فإن قال: غصيتة مَنَىَ اقرآجرته لغيرك فحصل في يدك فالقول قول 
الراهن أيضاً مع يمينه لأ الأصل عدم الْقِض وعدم الإذن فيه وعدم الرضا به. 
وبُحتمل في وجهٍ بعيد أن الْقَوَلَقول المرتهن لدلالة اليد على الاستحقاق كما 
يستدل بها على الملك) وافيّد: أن الأضل سد تق كونه ملكأ للراهن كون اليد 
الطارية يد عدوان كما عرفت. 

وإن ادّعى قبضه من جهة أخرى مأذون فيها غيرالرهن_كأن قال: أودعتك أو: 
أكريته من فلان فأكراه منك ‏ فوجهان, أحدهما أن القول قول المرتهن, لأنهما 
الفقاعلى قبض مأذون فيه وأراد الراهن أن يصرفهإلى جهة أخرى: والظاهر خلافه, 
لتقدّم العقد المحوج إلى القبض. وبهذا يفترق عمّا إذا اختلفا في أَنّه رهن أو وديعة. 
والثاني:أنّالقولقو ل الراهن,لأ نّالأصل عدماللزوم وعدءإذنه فى القبض عن الرهن, 

كادي تترك العان فنا انان قن وان لقي 2 

وإن كسان المدّعي القبض الراهن وأنكره المرتهن بأن قال: أخذته غصياً أو 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في التنازع الواقع بين المرتهنين ج ١١‏ ص 7؟5. 


(؟) تحرير الأحكام: في ألرهن ج ؟ ص 517. 


يتاب الدّين 7 الرهن / فى اختلاف المتراهنين في الاذن لب فم 
ولو اختلفا فى اللإذن احتمل ذلك.: 


عاريةً فقد يعطى إطلاق العبارة تقديم قوله مع يمينه. وليس كذلك. فإن قلت: إذا 
كان العقد ار ال ا 
قلت: فيه مع عدم الحاجة إلى اليمين حيئئذٍ أن العقد قد يكون لازماً مشروطأ في 
لازم كما عرقتء فالظاهر عملاً بالظاهر وأصل الصحّة تقديم قول الراهن. وهذا 
الفرح غير مختصٌ باشتراط القبضء وقد تقول يجريان هذا التفصيل فيما إذا اختلف 
اليبّعان في القبض إذا كان للبائع حقّ الحبسء فليلحظ ذلك 

قوله: «ولو اختلفا فى الاذناتكُتمل ذلك4 أي تقديم قول من هو في 
يده لد الأصل فى اليد كونها ثلاعية بالاذت وى «جامع المقاصده أنه ليس 
بشىء, لأنّ ذلك فى اليد ألْتى الا بلس ةا نافيهيا: ِلْلا إذا علم سبق استحقاق شخص 
آخر فالأصل عدم لذن والأقيتل قبع كونها شرعية»كما هو ظاهر'. قلت: وهو 
خيرة «الدروس "'» ولم يرجح في «الإيضاح أ». 

ونحن نقول: الاختلاف في الإذن يقع على نحوين: 

الأوّل: أن يختلفا في نفس الإذن فيقول المرتهن: أذنت لي في قبضه, فيقول 
الراهن: لم أذن وإِنّْما اانه له | سرقة. هذا إذا كان في 5 مزليو وأا اذا 


كان فى يد الراهن فهو كأن يقول؛ أذنت لي فقبضته رهناً وأرجعته إليك ودبعة, 
فينكرالراهن الاذن بالكلّية, وقي هذين يقدّم قول الراهن للأصل بجملة من معائيه. 

الثانى: أن يقع الاختلاف في أفراد الإذنء ولعله غيرمراد للمصتف. وتصويره 
إذاكان في يد المرتهن أن يقول: أذنت لي في قبضه رهناً ويقول الراهن: أذنت لك 
فى قبضه عارية بعد حصول العقد. وإذا كان في يد اراهن فهو كأن شول: : أدنت لك 


١‏ جامع المقاصد: في الرهن ج اص ا (؟) الدروس الشرعية: في الرهن ج ؟ص581. 
() إيضاح الفرائد: في الرهن ج ؟ ص ١‏ ؟. 
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وتصديق الراهن مع اليمين. 

ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطاً في البيع 
تخيّرالبائع بين الفسخ والقبول للباقي. وليس له المطالبة بيدل التالف. 
ويكون الباقي رهنا لججتميبع الثمن. 


في قبضه عارية ورددته إِلِنّ ولم أرد انعقاد الرهن: ويقول المرتهن: أذنت لي في 
قبضه رهئاً فقبضته وأودعته عندك؛ وحكمهما يعرف مما تقلام '. 
--- «وتصديق الراهن معاليمين4 أي احتمل تصديق الرأهن مع يمينه 
إذا اختلفا في الإذن لأنُ الأصلءققٌ:طرفه. وفي «جامع المقاصد" أنه الأصم. 


[فيعا .لو تلفت بعض الرهن ] 

قوله: (ولو تلْق يعض الررهن.قبل القيض وكان الرهن شرطاً في 
البيع تخيّر البائع بين الفسم والقبول للباقىء وليس له المطالبة ببدل 
التالف, ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن4 تلف البعض إِمّا أن يكون قبل 
قبضه فقط والبعض الآخر مقبوضء أو بعده والآخر غير مقبوضء أو قبل قبض 
الكل - وهو الظاهر مسنكلام المصّف هنا وفي «التحرير» والشهيد في 
«الدروس »أو بعد قبض الكل. وقد يتلف الكل قبل القبض. وعليها إِمَا أن يكون 
مشروطاً في لازم أو غير مشروط. 

فإن كان مشروطاً وقلنا: إن القبض شرط. فإن كان التالف غير مقبوض وكان 
الآخر مقبوضاً نبت للبائع الخيار لفق الرهن بكماله بين الفسخ والقبول للباقي. 


.1٠١ تقدّم في ص 4810. (؟) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص‎ )١( 
2 تحخرير الأحكام: في الرهن ج ” ص /1/؟ ع قبت‎ )7( 
85 الدروس الشرعية: في الرهن ج اص‎ )4( 


كتاب الدين / الرهن / فيما لو تلف بعض الرهن ل + و !ا 


ولا خيار لو تلف بعد القبضء وكذا يتخيّر البائع لو تعيّبت العين قبل 
القبض كانهدام الدار, 


وليس له المطالية ببدل التالف, لأ الرهن لم يتمٌء والاشتراط إِنّما تعلق بالعين وقد 
تعذّر بعضها بتلفه, وليس للراهن خيار لمكان قبض البعضء فتأمّل. 

وإن كانا غيرمقبوضين ثبت الخيار للراهن والبائع, أمّا الراهن فلأنّه نما وقع 
الشرط عليهما معاً وقد تلف أحدهما فتبمّضت الصفقة, إذ لعلّه لامصلحة له كما إذا 
وقع على الجارية وولدها مثلاً فهو مخيّر بين إقباض الباقي وإمساكه, ٠‏ فإن امتنع 
من قبضه ثبت للبائع الخيار, وأمًا البائع.قلهتقدم. 

وأمّا لو تلف بعد قبضه والأخراغير مقبوصٌ فيمتمل أن لا خيار للبائع, أنه لو 
تلف كله حينئذ فلا خيار, فإذا تلفدبعضه فكفالك أو أولى: فيكون الباقي رهنا 
جنع لالد و تسدل دونك تقر تين لاله يذل يقسي لشن الخ فميتسيت 
الصفقة؛ فله ان يرضى برهنية الباقي ولابدل عن التالف, وان يفسم من المبيع في 
مقايلة الباقي ويمضى في مقابلة التالفء او يفسخ فى الجميع. 

وقال الشيخ فيما إذا رهن عبدين وسلم احدهما إلى المرتهن فمات في بده 
وأمتنع من تسليمالآخر:لم يكن للمرتهن الخيار في فسخ الب بع لأنْ الخيار في فسخ 
البيع إِنّما ثبت إذا ردّ الرهن ولايمكنه ردّه لفواته '. والحقّ ثبوت الخيار كما ذكرنا. 
وهل يثبت الراهن خيار؟ الظاهر ثبوت ذلك له على الثاني من الاحتمال الثانى. 

ادهل صا علق الك غيل القن رسال تلنن لعشم ربة قاطن كلخاد 
لا خيار لتحدّق حصول الشرط. وإليه أشار المصنّف بقوله «ولا خيار لو تلف بعد 
اق رادي عا رش هال عد الشووط: 

قوله: ؤوكذا يتخيّر البائع لو تعيّبت العين قبل القبض كانهدام 


)١(‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 75؟. 


لل ب ب ل هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القسبض. نعم. لو 
فروع 
الأوّل: لو شرطا وضعه على يد غير هما زْمء 


الدار» لأنّه لاينفسخ عقد الرهنء لأنّ ماليّتها لم تذهب بالكلية. فد عرصتها 
وأنقاضها باقية, فيثبت للمرتهن الخيار إن كان الرهن مشر وأ في بيع؛ لأنّها تعبت 
ونقصت قيمتهاء وتكون العرصة والأنقاض رهناً بجميع الدّين إذا لم يفسثْء لأنّ 
العقد ورد على مجموع الدا ل“ المشتيئه على العرصة والأنقاض من الأخشاب 
والأحجار ونحوهماء وماأدخل فى العقّد الْنتقرٌ بالقيض. 

قوله: «وهذه إلفروح كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض» قد 
عرفت ' أنّ جملة منها جازائة ع الفوليك” 

قوله: إنعم. لو شرطه وجب» قد أشرناإلى هذاعندشرح قولههنعم لوكان 
شرءطاً في بيع فللبائع الخيار» وأنّ هذا عدول عن ذلك واستوفينا الكلام هناك ؟. 


افي اشتراط المتراهتّين وضع الرهن عند ثالث] 
قوله: ولو شرطا وضعه على بيد غيرهما ْرْم » وفى «الميسوط" 
والخلاف؟ والسرائر”» إذا شرط الراهن وضعه على يد عدل صممٌ ششرطه. وزاد في 


)١(‏ تقدم في ص غم 06مغ وغيرهما. 

(؟) تقدم فى ص 150 - 1317, 

() المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 117. 

(؛) الخلاف: في الرهن س ”اص 187-787 مسالة 1١‏ 
(0) السرائر: في الرهن ج ؟ ص 158. 


كتاب الدّين / الرهن / فى اشتراط المتراهنين وضع الرهن عند ثالث ل8#؛ 


الأوّلين: فإذا قبض العدل لزم. وفي «الخلاف '» أن عليه إجماع الفرقة وجميع 
الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنّهِ قال: لايصحٌ قبضه. ونسبه في «التذكرة"» إلى علمائنا 
وجماعة من الفقهاء. وفي «الشرائع "© إذا شرط المرتهن وضعه على يد عدل معيّن 
لزم.وفى «التحرير “والدروس »يجوز اشتراط وضعهعلي يدعدل.وفى«الإرشاد'» 
5200008 على يد أجنبيٌ. وقيّده في «مجمع البرهان"» وماساك 

فقد تحصّل: أنّه يجوز أن يشترط المتراهنان وضع الرهن على يد ثالث؛ سواء 
تعدّد أو اتّحد عملاً بالأصل وبقوله يَرَياهٌ: «المؤّمئون عند شروطهم»* وللإجماع 
المذكور لانطباقه عليه. ونسب إلى علمائنا في «التذكرة» أنّه يكون وكيلاً للمرتهن 
انا عنه فى القبض ؟. , 

والظاهر من الوضع الاستدامة (الابتداء معاًأقمإستعرف. ومن اللزوم في العبارة 
لزوم القبضء ويُحتمل لزوم الشرط"والوضع::ول اكلام في ازومه من طرف الراهن 
وكذلك المرتهن. لأنّ الراهن ياوس“ إلاعلى هذا الشبرّط. ولعله لمصلحةٍ له في 
ذلك. ويئه عليه ما يأتى في الفرع الثالث .١‏ وفي «الخلاف» إذا عزل المرتهن 
العدل لم ينعزل ,١١‏ 

وهل للراهن أن يستقل بالوضع من دون حضور المرتهن وإذنه أم لا؟ 


4١ الخلاف: في الرهن ج اص 117؟ مسألة‎ )١( 

(؟ و4) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 516. 

(] شرائع الإسلام: في الرهن بع ؟ ص 5/. 

(4) تحرير الأحكام: في الرهن جم ١‏ ص .181-5/١‏ 

(0) الدروس الشرعية: في الرهن ج كنا 

() إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 747 

(/) مجمع الفائدة واليرهان: في الرهن ج 5 ص ؟4١.‏ 

)م وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب المهور ح 4ج ١6‏ ص "١‏ 
(١9)سياتى‏ فى ص 455. 

.47 الخلاف: في الرهن ج “اص 747 مسألة‎ )1١( 


ويشترط كونهممّن يجوز توكيله. وهو الجائز التصدف وإن كان كافرا 
أو فاسقا أو مكاتباً لكن بجعل. لا صبياً ولا عبداً إلا بإذن مولاه. 


احتمالان أظهرهما أن له ذلك. لأنّه وإن تعلق حقّ المرتهن به لكنّه على هذا 
الشرطء فإن دام عليه فذاك, وإِلا ارتفع حقه. 

قوله: #ويشترط كونه ممّن يجوز توكيله4 لأنّك قد عرفت أنه وكيل 
كما سمعته عن «التذكرة» وهو ظاهر جماعة ! وصريح آخرين "'. ومعتاه أنه 
يشترط فى صحّة القبض ولزومه كونه ممّن يجوز توكيله فانّ قبض الصبيٌ وعدمه 
مرا دان كذ لك العبد بدون إذن الأ ة/فلا يصحّ ليطن اليه الله اتدل 
الصبيّ وكيلاً فيه ابتداءً واسششدامة معا. كلو رطا استدامة قبضه في يد صبيٌ مأمون 
رشيد بعد قبض المرتهن لدكات كياد علي لا شرعيّاء وصمٌ القبض والرهن. 

قوله: «وهوّالتبائق»اليصوئف _وإن كان كافراً أو فاسقاً أو 
مكاتباً لكن بجعل لا صبيّاً ولا عبداً إلا بإذن مولاه» ولافرق في 
هذه بين الذكر والأنئى. وظاهر الاطلاق قد يعطى أنه يجوز ائتمان الكافر 
وإبداعه المصحف والعبد المسلم. وقد مج الكلام في ذلك فى باب البيع 
وال" . واعتبر في الجعل في «حواشي الكتاب » أن يكون أكثر من أجرة 
اليفك أودفساء يا ليا ل الل و تسكن 57 في «جامع السقاصد"». وأطلق تن 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: في الرهن ج 4ص .١5‏ والأردبيلي فى مجمعالفائدة والبرهان؛ 
في الرهن ج 4 ص 107و187. 

(؟) كالشهيد في |! لدروس الشرعية: : في الرهن ج ؟ص 743, والعلامة في تحرير الأحكام: في 
الرهن ج ؟ ص 187 و4487 والسبز واري في الكفاية: : في ألرهن ج اص 068 

0 تقدمما يتعلّق بالمقامفي البيع في ج ١٠١ص‏ 80/29 وما , ما نل ارود فى ص 04> 51١‏ 

(1) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(0) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ,.١١١‏ 


كناب الدين / الرهن / في جواز جعل الرهن في يد عدلين ل 8غ 
الثانى: لو جعلاه على يد عدلين جازء وليس لأحدهما التفاد به 


«التذكرة' والدروس "'» ولايعتبر حينشلٍ إذن مولاه. ولو اذن له المولى زال الحجر, 
لأنْ الحق دائر ب 


[في جواز جعل الرهن في يد عدلين] 

قوله: «لو جعلاه على يد عدلين جاز» إجماعاً كما في «التذكرة '». 

قوله: «وليس لأحدهماالتفدد به» كما في «المبسوط؛ والشرائع* 
والارشاد' والتذكرة" والتحرير* وجامع التقاصد ' والمسالك ١"‏ ومجمع البرهان ١١‏ 
والكفاية ''» هذا إذا شرطا عليهما الأجتماح لو #طلتا عملاً بظاهر الحال من أنه 
اختيار الاثنين لعدم الاكتفاء بحفظا| أحدهماء كأنْ_يضعاه فى بيث ويضع كل واحد 
منهما عليه قفلاً ونا إذا لم يمككن. اجتماعهما على حرايسته فإنّهِ يتفرد أحدهما به 
بإذن الآخر كما فى «مجمع اليرفان' '». 

ورئما 1 عن بعض أنه قال: لايسلّم أحدهما إلا بإذن الآخرء وليس 


.511 ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ في الرهن م ص .5٠١‏ 

('و/) تذكرة الفقهاء: في ألرهن ج ١7‏ ص ,77١‏ 

(؛) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ؟؟11. 

(8) شرائع الاإسلام: في الرهن ج ؟ ص ١‏ 

)3 إرشاد الأذهان: في الرهن ج اس وم 

(4) تحرير الأحكام: في الرهن بج 7 ص 1840. 

(5) جامع المقاصد: في الرهن ج 8 ص 115 

.]4 مسالك الأفهام: في المرتهن ج 4 ص‎ )٠١( 

.١00-١04 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج و ص‎ )١١( 
ص ؟01.‎ ١ كفاية الأحكام: في الرهن ج‎ )١1( 

(1و4١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 3 ص .١58‏ 


5 لللللللل_ لل لهمقتاح الكرامة / ج ١6‏ 
ولاببعضه. ولو سلّمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصفء. ويُحتمل أن 
: بضمن كل منهما الجميع, 


كذلك قطعاً؛ بل يجب التسليم فوراً أن المال لهما وليس للآخر إل حنظه بإذثهما, 
فإذا أخذا مالهما لايجوز لأحد منعهماء اللْهنَ إلا أن يكون للإشهاد ونحوه. 

قوله: 9 ولاببعضه4 لأنُهمالا يجو زلهماآن يقنسمادوإنكان ممّايمكن قسمته 
من غيرضرر كمافى «المبسوط 'والتحرير؟ والتذكرة ”8 خلافاً لجماعة من العامة ؛. 

قوله: «ولو سلّمهأحدهماإلى|لآخر ضمن التصف» لأتهمابمئزلة أمين 
واحد. ولأنّ الواجب عوض وإِنشد ويا متساويان فى ثبوت سبب الضمان, لأن 
أحدهما متعدٌ والآخر مفرّظٍ. وفى «جامّع البقاصد» أنه ليس بشىء. لأنّ تساويهما 
فى ثبوت سبب الضمان لا بفتقتيالتقتتيطة>كما لو ترتّبت أيدي الغاصبين على العين 
الواحدة, ونمنع كونهمآ ْله أشي ق ايم بل كل واحد أمين مستقلّ على الجميع. 
غاية مافى الباب أنه قد شرط عليه أنضمام يده إلى بد الآخر وحفظه إلى حفظه *. 

قوله: «ويُحتمل أن يضمن كل منهما الجميع4 هذا هو الأصمٌ كما في 
«جامع المقاصد'» والأجود كما فى «المسالك”"2 لأنّ كلا منهما يجب عليه حفظه 
أجمع : ولهذا لايص ٌالاقتسام. وقد حصل مئه سبب الضمان للجميع: فيتخيّر المالك 


)١(‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ؟"؟. 

(1) تحرير الأحكام: في ألرهن ج ؟ ص 186. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١!‏ ص ١/7؟.‏ 

(4) الحاري الكبير: بج اص 81ثء والمغني ل'بن قدامة: ج غاص كال والمجموع: ج ١‏ 
ص ١157و؟57,‏ 

(0 و١)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 2 ص ١١١-؟١١.,‏ 

(/؟) مسالك الأفهام: فى المرتهن ج 4 ص 44. 


كتتاب الدّين 7 الرهن / فى جواز جعل الرهن في يد عدلين طلس لاغ 


ففى استقراره على أيّهما إشكال. 


"5 


قوله: إففي استقراره على أيّهما إشكال» الإشكال مبنيٌ على 
الاحتمال الأُخيرء وهو ضمان كلّ منهما الجميع على طريق البدل. وفي «الإيضاح» 
أن الأصمٌ أنه يستقرٌ الضمان على من ضمّنه المالك .١‏ ونحوه ما حكي ' عن ابن 
المتوّج من أنه إن أتلفه أحدهما أو هما بغير الإمساك ضمنه, وإن تلف بآفة من الله 
سبحائه (سماوية _خ ل) أو أجنبئٌ ولم يحصل منهما إلا الإمساك فالأقوى حيئئذ 
الضمان على مَن ضمّنه المالك, وليس له الرجوع على الآخر. 

وقال الشهيد فى «حواشيه ©: إِنَّالمتْقولٍ استقرار الضمان على مَن تلف في 
يذه وى لاجلمع النعاضنه أن علا راك رصن الننسب فى أبواب الشهب 
1 إذا استوى شخصا/س تاك اساي عدوافاً رقى العلم بذلك وانفرد 
احدهنا بوقوع التلف في بده كان ياو الضمل عله © 0 في دالمسالك”» 
وعلى هذا لايبقى مجال للإشكال. 

ووجه الاشكال على ما ذكره الشهيد' والمحدّق الثانى" ينشا من أن المسلم 
مضيّع بتسليمه والمتسلّم حافظ .فقد عمل بمقتضى الاستثمان فيكون قرار الضمان 
على البسا. وضعّفه فى «جامع المقاصد* بأنّه لو تم لم يجز الرجوح عليه بشيء 
أصلاً وليس كذلك. بل يده يد عدوان, لأنّ الإذن لأحدهما في وضع اليد إِنْما هو 
مع وضع بد الآخر. ومنأنّ يد مثبت اليد المتسلم يد عادية والآخر مفوّط تارك 
للحفظ ومتعدبالتسليم إلى الثاني» واليدالعاديةاقوى في الضمان من تارك الحفظ. وهو 


)١(‏ إيضام الفوائد: في الرهنئ س ١‏ ص ؟. (؟) لم تعثر عليه فى المصادر المتوقّرة لدينا. 
(5 و1) الحاشيةالنجّارية: فيالرهن ص ”/اس 0(مخطوط في مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
اللاي 


(؟ ولاوها جامع المقاصد: في إلرهن ج م 1ت و5١‏ . 
(ة) مسالك الأقهام: في المرتهن ج 4 ص 44. 


ا مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


أولى بالاستقرار معالتعارض. فكان الأوّل أي مثبت اليد -كالمباشرء والثاني - أي 
السسيلك -كالسبب, لأنّ الشارع ساواهما في سببيّة الضمان مع المباشرة والسببية 
للإنلاف. والأوّل أقوى فيساوي الأقوى _أي مباشر التلف _مضافاً إلى أن الضمان 
وإثبات اليد وجوديّان وترك الحفظ عدمي, وسببية الوجودي للوجودي أقوى 
اذا مع بنونا لع لقان را طايه الناد بقعي يني التسيو اسان 
مع كونها علة تامّة فى التضمّن, فكانت أقوى وأولى فى التضمين من التسليم. هذا 
ما ذكره في «الإيضاح'» في هذا الوجه مع زيادة إيضاح. وحاصل ما يعتدٌ به منه 
أن المسلّم مفرط والمتسلّم متعدٌ والمتعدى أقوى. 

وفيه:أنٌ كلمن التعدّي والتفر بط ثبب مسثقل في الضمان ولكل منهما يد على 
العين«فإذًا تلفت كان التلف|مضمو نا على كل #نهماء والمفر وض أ نٌّْالتلىبافة سماوية 
أو من أجنبى: وأنّالممسك لمي اتات بتنسه, ولم يحصل مئه إل الإمساك. وهذا 
الوجه ذكرء الشهيد؟ والكسين ببسل عِيْئ عبارة الإيضاح, والمراد واحد. 

وقال الشهيد: وذكر بعض تالكاًء وهو أن كل من ضئئته المالك فقرار الضمان 
عليه فلا يرجع على الآخر؛؛ لما عرفت من اشتراكهما في حصول سبب الضمان. 
وقضية ذلك أن الاشكال فى كلام المصنّف دائر بين تضمين المسلّم أو تعيين 
التسا و هلية ويك شين البل كذلك وأن لا خيار للمالك. 

وقضية كلام «الإيضاح» أنّ الإشكال في تضمين المتسلّم خاصّة وفي تخيبر 
المالك. لأنّ الوجه الأوّل الذي ذكرناه فى توجيه استقرار الضمان على المسلم لم 
بذكره في الإيضاح. وإِنّما ذكر مكانه في وجه عدم استقراره أي الضمان على 
مثبت اليدعلى الكل بتسليم الآخر له ما يدل على الوجه الثالث الذي حكاه الشهيد, 


)١(‏ إيضاس الفوائد؛ في الرهن ج "ص 1١‏ ؟", 
(؟ و؛) الحاشية النجّارية: في الرهن ص, الاس 5- 7 (مخطوط في مكئبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). (؟) جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص ؟١١١.‏ 


كتاب الدين /ائرهن / فى عدم جواز نقل الرشن عن العدل ل لب 8غ 
اثثالث: ليس لأحدهما ولاللحاكمتقله عن العدل الذي اثفقا عليه 
مادام على العدالة ولميحدث له عداوة. ولو اتفقا على انتقل جاز. فان 
تغيّرت حالهأجيب طالب النقل, فإنافقاعلى غير وإلا وضعهالحاكم 
عند ثقة. ولو اختلفا في التغيّر عمل الحاكم على ما يظهر بعد البحث. 
ولو كان في يد المرتهن فتغيّّرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله 
الحاكم إلى ثقة. 
ولو مات العدل نقلاهإلى من يتفقان عليه. فإن اختلفا نقله الحاكم 
ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضمٌ الحاكم إلى الآخر 
عدلاً للحفظ. 


الذي هوغيرما يظهرمن العبارة. قالتفي>«الإاتضاح)»: إِنّ الوديعة لاتستعقب الضمان 
للمودع. لأ" يد المستودع هه كلدت ائدسة اليدبوولامضمونة له يغير العدوان 
كالغاصب من الغاصبء فإِنّه أزال تمكينه من الدفع إلى المالك. والمشتري العالم 
من الغاصب, فَإِنَّهإِنُماائيت ,بدهبعوض للغاصب, فقد جعلهامضمونةله؛ ويده مساوية 
ليده, لأنها استنابة فى الحفظ, فضمان تلفها كضمان تلف يده فلا يضمن مثبت اليد 
للدافع إليدمع تضمين الدافع ولابالعكس. ولأ نكل واحدٍ متهما سبب تام في التفربط 
والضمان من غيرالتفات إلى الآخرء فإن المسلّم بمجرّد ترك حفظه يضمن, سواء 
انيع الكش يد تفرذ |رالانوايات الكش يد رده سين ذاه فى الاضسن: 
انارق عون الا عرس لبالا لكريم الردها كن الخدره يه العا 
على من ضمّنه المالك مئهما '. 
[في عدم جواز نقل الرهن عن العدل] 
قوله: «الثالث: ليس لاعنهنا ل للحاكم نقله عن العدل الذي 


77 إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 


اك مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 
افا عليه مادام على العدالة ما لم يحدث له عداوة. ولو اثفقا على 


النقل ان - إلى .4 الفرع» 3 الال 5 ابه 58 و متطوع بال بالحفظ, فلو 


لأحدهما ولا للحاكم 9 ينفرد اه من إيدهء تهنا رضيا 5 29 
عنهماء الهم إلا أن يخرج عن العدالة, أن الفاسق غير موثوق على ما في يده. كما 
نصّ على ذلك في «المبسوط أ» وغيره '. 

وكذا إذا حدث له عداوة مح اخدعنا: إذ لايؤمن أن يرتكب بعض الحيل 
المتردّب عليها ضرر أحدهما. وبمجدّد حصول العداوة لايخرج عن العدالة ما لم 
يفعل فعلاً من مقتضيات العد اوظ بو كنت لفيسق. فالظاهر أن المراد بالعداوة الدنيوية 
كما في «الحواشى ' وجامع المقاصد ».أو ينقدح من هذا أنّه من أَوّل الأمر لايتعقد 
الشرط مع العداوة, ولاابسوغ للحا كم استئمان مّن كان عدوًاً لصاحب الأمانة. 

ومن صرح بأئه إذا خدائت علدا وتيبلة وتيك 0500 طالب 
النقل الشيخ في «المبسوط *» والمصئّف فى «التحرير' والتذكرة'» والشهيد فى 
«الدروس"» وغيرهما". ْ 
ْ وكذلك الحال فيما إذا تغيّرت حاله بمرض أو كبر أو نحو ذلك بحيث لايقدر 
عل نظ 


(١و0)‏ المبسوط: في الرهن ج " ص ١؟؟‏ و؟١؟7.‏ 

(؟و؛) جامع المقاصد: في الرهن ب ه ص .1١7‏ 

(؟) الحاشية النجّارية: في الرهن ص لاس ؟١(مشطوط‏ في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). ش 

(1) نحرير الأحكام: في الرهن ج "ص 484. 

(/) نذكزة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 586. 

(ثما الدروس الشرعية: في الرهن ج ص أ 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: في المرتهن ج 4 ص .1١‏ 


كتاب الدين / الرهن / في عدم جواز نقل الرهن عن العدل سب ]هق 

وكل موضع وجب نقله فإن اثفق الراهن والمرتهن على مّن ينقل إليه نقل. 
لأنّ الحقّ لهماء وإن اختلفا ودعا كل واحد إلى غير الذي يدعو إليه الآخر فِإِنٌ 
الحاكم يجتهد في ذلك وينقله إلى ثقةٍ أمين, نص عليه في «المبسوط ' والتذكرة' 
والتحرير " والدروس 6». 

وإن اختلفا في التغيّر فادّعى أحدهما أنه تغيّر حاله وأنكر الآخر ذلك نظر 
الحاكم فإن ثبت عنده تغيّر حاله نقل على النحو المذكور. وإلا أَرٌّ في بده كما في 
«المبسوط * والتحرير' والتذكرة”». 

وكذلك ينقله الحاكم إلى ثقة إذا كاق ”قبي بد المرتهن وتغيّرت حاله واختلف 
المرتهن والراهن فكلٌ يريد نقله إل غير مَنْكأرادم الآخر. وآمّا مع تراضيهما على 
عدل فلا مدخل للحاكم. وعبارة الكتات نا تمطلقة وبالحكم المذكور صرّح في 
«الميسوط*» وغيره". 

وكذلك الحال فيما إِذا مات العدل الذي في يده الرهن, فإنّهما إن اثفقا على 
نقله إلى يد رجل عدلاً كان أم لا فلا كلام وإن اختلفا نقله الحاكم إلى ثقة أمين. 
وكذلك ينقله الحاكم إلى يد ثقة إن كان في يد المرتهن ومات وصار الرهن في يد 
وارثه أو وصيّه ولم يرض الراهن بكونه في يد أحدهما كما في «المبسوط ' '». 

ولو كان المرتهن اثنين ولم يأذن لكل منهمابالانفراد فمات أحدهما ض هِّالحاكم 
إلى الآخر عدلاً للحفظ. وعبارة الكتاب مطلقة فى المقام. 
١(‏ ود وكو١١٠)‏ المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص ١؟!.‏ 
(؟و/) تذكرة الفقهاء؛ في الرهن ج ١7‏ ص 580, 
("'و1) تحرير الاحكاء: في الرهن ج ؟ ص 1,848 


(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج مص ام 
(9) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد؛ عه ص ,١١7١‏ 


ميك 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الرابع: للعدل ردّه عليهما لا على أحدهما إلا باثفاق الآخر أو 
إلى من يتفقان عليه. 


[في وظيفة العدل في رد ألرهن على المتراهتّين] 

قوله: «الرابع: للعدل ردّه عليهما لا على أحدهما إلا باثفاق 
الآخر أو إلى من يتّفقان عليه4 العدل لما كان أميناً متطوّعاً لايلزمه المقام 
على الحفظ, فإذا أراد رده رده عليهماء كما فى «المبسوط ' والشرائع ' والتحرير" 
والتذكرة؟ والارشاد* والدروين١‏ والكفاية"» فإن امتئعا أخير هما الحاكم أو قْشه 
عنهما كما فى «المبسوط *» وبفض >[ ذكر. ولا بجوز له الردٌ على أحدهما سواء 
كانقد امتنع الآخر أملاءفإن دفعه إلى أحد هما ضمناءكمافي «الميسو ط *'والتذكرة١١‏ 
والتحرير" » وهو قضيّة كلام الباقين. 

ويبقى الكلام في تصوي رضمان الراهنَإذا كان هوالقابض. واستظهر في «مجمع 
البرهان» جواز تسليمه إلى الراهنء وقال: إِنّ الاستصحاب يقتضيه وكوته مالكا 
واحتمل حمل عبارةالإرشاد -حيث اقتضت عدم جواز تسليمه إلى أحدهما على 


(1وى و١٠‏ )المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ١0515؟1575,‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في الرهن ج 7ص ٠١‏ 

(؟و؟١)‏ تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 485. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 519. 

(8) إرشاد الاذهان: في الرهن ح ١‏ ص 747 

(1) الدروس الشرعية: في الرهن ج ص .4٠١‏ 

(/0) كفاية الاحكام: في الرهن ج كص 015 

() كالدروس الشرعية: في الرهن ج ".ص ٠‏ وتحرير الأحكام: في الرهن ج ص 44884 
وتذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 519, 

.؟؟7١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١١( 


كتاب الْدّين / الرهن / فى وظيفة العدل في رد الرهن إلى المتراهنين ‏ "م.ق 
و يحب عليهما قبوله. ولوشلعة إلى الحاكم أو إلى أمينٍ ع وجودهما 
وقبولهما للقبض من غير إِذنٍ ضمنء 


ما إذا كانا قد شرطا ذلك في الرهن '. والاستصحاب لا مجال له مع الارتهان, 
وتسليمه إلى الراهن تضييع لوثوق المرنهن أو لحدّه. إذ لا مهيّج حينئذٍ للراهن على 
دفع الحقء وقضيّة الارتهان أن يكون الرهن في يد المرتهن؛ فلو احتمل هذا 
احتمل أنه يكون له وجه. وأمّا أنه يسلمه إلى مَن يتفقان عليه ولو كان المتفق عليه 
أحدهما فوجهه ظاهر أيضاً. ئ 

قوله: «ويجب عليهما قإؤله» كماافي «التنكرة' والتحرير”» لأنه 
لايلزمه المقام على ذلك, فإن امتلعا أجيرا أوقبضها الحاكم أو نصب من يقبضه كما 
أشرنا إليه أنقاً. 

قوله: «ولو بعلية إلى الحاكم أو إلى أمينٍ مع وجودهما 
وقبولهما لالقبض من غيرإذن ضمن» إذا سلّمه والحال كذتك 
إلى الحاكم ضمن العدل والحاكمء كما في «المبسوط ؛ والتذكرة* والتحرير'» 
وإن سلّمه كذلك الى الأسين ضمنا أيضاً. والوجه فبهما واضح لأنّه 
لايجوز للعدل أن يدفع الرهن إلى غيرالمتراهنين مع حضورهما وإمكان 
الايصال إليهما. ولا يجوز ل لحاكم أن يقبضه حينئزِء لأنه نما تعبت 


.101 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن مم 4 ص‎ )١( 
.5115 (؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن جح ؟١ ص‎ 
.4814 ص‎ ١ (و1) تحرير الأحكام: في الرهن ج‎ 
.1؟١ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )4( 

() تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 515. 


0 مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 
فإن اختفيا عنه سلّمه إلى الحاكم. 
ولو كانا غاتئين أو أمدهما لم يجز تسليمه إلى الحاكم ولا إلى 


غيره من غير ضرورة فيضمن, 


له ولاية عليهما إذا امتنعا من قبضه. وآمّا الأمين الذي قبضه فإنّه قبضه بغير حق 
فلزمه الضمان. 

وكان الأولى للمصتّف أن يقول «ضمنا». ولو قال: ولو سلّمه إلى الحاكم أو إلى 
أمين بإذنه مع وجودهما ... إلى آخره لأغنى عن السطرين اللذين في أُوّل الفرح 
الخامس» بل الاستغناء على هناة اللكا/ليضا ظاهر. 

قوله: (فإن اختفياا عنه سلّمه إل الحاكم» كما في «المبسوط ١‏ 
والشرائع ' والتذكرة '. والدروس #وغيرها * فينصب أميناً يقبضه منه لههما. 
والمراد هما اختفيا عله مدا للا متم عطلبه منهما تسلّمه. 

قوله: «ولو كانا غائبين او احدهما لم يجز تسليمه إلى الحاكم 
ولاإلى غيره من غير ضرورة# كما في «المبسوط١‏ والخلاف“ والشرائع* 
والتحرير" والتذكرة* ' والمسالك '' ومجمع البرهان؟! والكفاية ' '» فيضمن حيئذ 


(١و1١)المبسوط:‏ فى الرهن ج اص ١؟؟و؟؟7,‏ 

(؟ وث) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 86٠١‏ و١6‏ 
('و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١1‏ ص 514 و970؟. 
(؟) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص .1٠١‏ 

(0 و١١)‏ مسالك الافهام: في المرتهن ج من 7 

(/) الخلاف: في الرهن ج ا ص 17؟ مسالة 55. 

(9) تحرير الأحكام: في الرهن ج "اص 488. 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن بج 4 ص 185. 
(؟١)‏ كفاية الاحكام: في الرهن ج قدص 6175. 


كتاب الدّين / الرهن / فى وظيفة العدل في رد الرهن إلى المتراهنين ل -8ن.6 
ومع الحاجة يسلّمه إلى الحاكم أو إلى من يأذن له 


كما صرّح في بعض هذه '. ولا يسلّمه إلى الحاكم والحاضر منهما حتّى يكون الحاكم 
نائباً عن الغائب والحاضر قايضاً عن نفسه, ولا إلى الحاضر فقط كما هو واضح. 
وليس له قسمته وإعطاء الحاضر نصنه. بخلاف ما لو أودع اثنان وديعة عند ثالث 
وغاب أحدهما و حضر وطالب. فإ نٌّالحاكم يفسّمهايينه وبين الغائب, لأنْهما مالكان, 
وفيمانحن فيه الملك لأحدهما وللآخر حقّ الوثيقة, وذلك لايمكن قسمته فاختلفا. 
وحبتئزٍ فيجب على العدل الصبر إلى أن يحضر أو يحضرالغائب,إذ المفروض حصول 
الغيبة اتفاقاً فلم يحصل تقصير. 

والمراد بالضرورةالعذر العرفي؛ كسفرٍ عر عليه ونحوه كما صرّح به جماعة '. 

وقد يقال ؟: إِنّ الحاكم ولي الغائي._كماءهوامقرّر في أبواب الفقه ‏ فللعدل 
دفعد إليه مع غَيبتهما وإن لمبككق :لم كبرورة؛ كما أن له وفعه إلى مالكه كذلك. 

ويجاب بِأنٌ ولاية الحاكم ليست كولآية امالك مطلقاء بل هي منوطة بالحاجة 
والسائة فكدن فرغ لحاس والى ذل إل ]قن هنا على عدم موا نينا 
إليه من غير عذر. وفى «المسالك» أَنّ من القواعد المقرّرة فى بابها أن الودعى ليس 
له دفع الود يعة إلى الحاكم مع إمكان المالك؛ ولامع غَيبته إلا مع الضرورة. 57 
فيه من أفراد تلك, ولو كان الحاكم كالمالك لجاز الدفع إليه في الموضعين . فليتمّل 
فى المقام. 

. قوله: «ومع الحاجة يسلّمه إلى الحاكم أو إلى مَن يأذن له كما 


ص ١‏ والخلاف: في الرهن ج “اص 147 مسالة 44. 
(1) منهم الشيخ في المبسوط: في الرهن بع ؟ ص 275. والعلامة في تذكرة القتهاء: في الرهن 
“11ص 07, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في المرتهن ج ؛ ص 11. 


ده مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
فإن سلّمه إلى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن. ولو تعذِّر الحاكب 


وافتقر ل الإيداع أودع سن نقه ولاضمان. 


في «المبسوط ' والشرائع " والتذكرة' والتحرير ؛ والإرشاد” والدروس' ومجمع 
البرهان '» وغيرها*. والحكم لاريب ولاخلاف فيهء هذا فيما إذا كانا غائتين كما 
هو المفروض. وكذلك لوكان أحدهما حاضراً وامتنع, وإل سلّمه إليه وإلى الحاكم: 
لأنه تاتب الغائب لمكان الشرورة كما عو المنروض. 

قوله: إفإن سلّمه إلى اليقةٍ من غير إذن الحاكم ضمن» أي مع 
الحاجة والقدرة على الحاكج كما جزم زبة/في «الإرشاد '» وقرّبه في «التذكرة" '» 
لأنّ الحاكم ولي الغائب. وقال:في_«الميشوط ' '»: قيل فيه وجهان: أحدهما يضمن 
والآخر لايضمن, 

قوله: «ولو تعذّر الحاكم وافتقر إلى الإيداع أودع من ثقةٍ 
ولاضمان» كما في «المبسوط "! والتحرير؟! والتذكرة؟'». وفي «الدروس؛؟١‏ 
والمسالك' أي يودعه من الثقة ويشهد عليه عدلين. واحتمل فى «مجمع البرهان» 


دفنه وإعلام الثقة بذلك" .وان اودقدعن عن م ضع 


(1و١١1و؟١)المبسوط:‏ في الرهن ج "ص ؟125. 

(؟) شرائع الاإسلام: في الرهن ج " ص ١ه‏ 

(لاوء )١11‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١٠‏ ص ا 
(4 و؟١)‏ تحرير الأحكام: : في ألرهن ج ؟ ص 86غ. 
(0و4) إرشاد الأذهان في ألرهن سم ١‏ ص 5537 
(5و8١)الدروس‏ الشرعية:؛ ؛ في الرهن ج اص ,5٠١‏ 

1ه و/10) مجمع اللائدة واليرهان :في ألرهن ج لقص 1044. 
(4و7١)‏ راجع مسالك الأفهام: : في المرتهن ج 4 ص 17. 


كناب الدّين / الرهن /في دفع الرهن إلى مَن لم يأذن المرتهن .6 

الخامس: لو لم يمتنعا من القبض خدفعه إلى عدل بغير إذنهما 
ضمنء ولو أذن لهالحاكم ضمن أيضاً لانتفاء ولايته عن غيرالممتنع, 
ويضمن القابض أيضاً. ولو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع 
الحاجة وتعذّر الحاكم. 


[في دفع الرهن إلى من لم يأذن المرتهن] 

قوله: «لو لميمتنعا من القبض فدفعه إلى عدلٍ بغير إذنهما ضمن؛ 
ولو أذن له الحاكم ضمن أيضاً لانتفاء ولايته عن غيرالممتنع ويضمن 
القابض أيضأ» إن رجع ضمير «ضشن» التائبة إلى الحاكم فلابد من تقييده مع 
التعمّد وإلا فهو من خطأ الحكام, وإن رجع إلى) الدافع لذن سلهه هقز غدران 
فحكمه أن له الرجوع على الحاكم إن تَعَتّدَلانه أَغْترٌ بإذنه, وإن رجع إلى القابض 
كما هو أحد الاحتمالين فى اوَكيعس)تالاثؤالكأغلق) عن قوله: ((ويضمن 
القايض». ولو قال فيهما ضمنا فكذلك. 

ووجه ضمان القابض أن يده عادية ولا أثر لعدم علمه بالحال, لكن مع الجهل 
يرجع على من غرّه. 

قوله: «ولو امتنعا لم اكد إلى العدل مع الحاجة لن 
الحاكم» تقذ تقدّم *! مثله فيما لو غابا. وقضيّنه أنه يضمن بالدفع إلى العدل إذا امتنعا 
مع اتعذر الحاكم: وعدم الحاجة وفيه تامل. قال فى «التذكرة»: ولو امتئعا من 
لمرو بيات مرو كوه جا . ولم يتعرّض للحاجة وعدمها. 


يحتمل أن بكون درو تقدم» 3 كمأ تقدم» ظاهراً. 


)١(‏ تقدام فى ص مق 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص لوا 


م6 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن. والفرق أنّ العدل يقبض 
السادس: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك: 


قوله: إفإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن. والفرق أن 
العدل يقبض لهما والآخر يقبض لنفسه» ومثل ذلك قال في «التذكرة '». 
ومعناه أن العدل الأجنبيٌ لمّا لم يكن له في العين حقّ فهو لايقبض إل لهماء لعدم 
0 خب اده بي ع ارا هد عه 
0 وهو سك فلاح أن ن شال: 5200 
وللآخر و عب التسليم إليه_وذلك كله .مع الجاجة وتعذر الحاكم. 


[فيّما لو مر الرَاهن العدل بالبيع ] 
قوله: «لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك4 فد تقدم" هما إذا 
رطا أن يبيعه العدل عند الحلول صم الشرط؛ وكان ذلك توكيلاً في البيع منجّزاً 
مقطا في لوكا ألما ارد 0 
والتحرير؛ وحواشي الكتاب وليه عليه في «المبسو ط'» فاندفع ما أورد من 
عا م 


.77 ١ ص‎ ١7 نذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 455-191 

(1) ندكرة الفقهاء: فى اأرهن ج ١١‏ ص 111 

(؛) تحرير الالمهكام: في الرهن ج ؟ ص ,18١‏ 

(0) لم نعثر عليه في الحاشية النجّاريّة المنسوبة إلى الشهيد وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 
(7) المبسوط: في ألرهن ج ؟ ص 717 


كتاب الدين ل ا نك 


وللراهن فسخ الوكالة, إلا أن تكون شرطأ في عقد الرهنء وليس 
للمرتهن عزله. 


«التذكرة '» لكن صرّس الأصحاب كما في «جامع المقاصد» أنه لايد لجواز البيع 
من إِذْن المرتهن ', و ستلسمع ذلك '. 


[فى عق فسخ الوثالة للراهن ] 

قوله: «وللراهن فس الوكالة إلا أ ن تكون شرطأً في عقد الرهن, 
وليس للمرتهن عزله» قد نصّ علح كله في المقام في «الميسوط ؛ 
والخلاف* والدروس'». واقنصر في «التذكرة” والتحرير "» على نسسبة ذلك إلى 
الشيخ. وصرّح فى «الوسيلة» بدالشكم الأْوَل-المتعلق بالرهن ولم يتعوّض 
للمرتهن. وفي «جامع الشرائع ).فا عوله الراهن اتعتول. ويحمل على ما إذا لم 
يكن مشروطاً في لازء . وقد استوفيئا الكلام في ذلك في أواخر الفصل العالك ١١‏ 
عند شرح قوله «وليس للراهن فسخ الوكالة». 

ومعنى قولهم أن ليس للراهن فسخ الوكالة أنه ليس له أن يوكل غيره أو يتولا", 
بنفسه. إِذ من المعلوم أن له أن يفسخ الوكالة ويدفع الحقّ مسن غيرالرهن. وكذلك 


.1317 تذكرة الفقهاء؛ في الرهن بج 17 ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في الرهن ب 6 ص .1١6‏ (*) ساني في الصفحة الآنية. 
(1) المبسوط: فى الرهن ج ؟ص 2.1107 (0) الخلاف: فيالرهن بع "اص !4 7مسألة ١‏ 5و 17. 
(1) الدروس الشرعية؛ في الرهن ج ص 55 

() تذكرة الفقهاء؛ في الرهن ج ١١‏ ص 53171؟. 

(8) تحرير الاحكام: في الرهن ج 7 ص .18١5‏ 

(؟) الوسيلة: في الرهن ص 510. 

.؟1١ الجامع للشرائع: في الرهن ص‎ )٠١( 

.5431-159414 تقدم في ص‎ )1١( 


ملسلل لبس هفتا الكرامة / ج ١6‏ 


لأنٌّ العدل وكيل للراهن لكن ليس له البيع إلا بإذنه. ولو لم يعزلاه لم 
يبع عند الحلول إلا بتجديد إذن المرتهن, لأنّ البيع لحقّه فلم يجر 


الحال في المرتهن: فمعنى قولهم «أن ليس له عزله» أنه ليس له ذلك وتولى البيع 
بنفسه أو غيره. وليس معناءأنّهِيس لهأن يبرئْ الراهن و يفسخ الوكالة كما هو ظاهر. 
قوله: «لكن ليس له البيع إلا بإذنه» معناه أَنّ للمرتهن عزله عن البيع 
كما عبّر عن ذلك بذلك في «التذكرة' والتحرير" والدروس» فكأنّه قال: ليس له 
عزله عن الوكالة وله عزله عن“ البيع» كأ البيع إنّما يستحق بمطالبته. فإذا لم يطالب 
وملع منه لم .يجز كما ذكرل ذلك كله في) «التذكرة». وقال في «الدروس»: للمرتهن 
عزله عن البيع لأنْ البيع لحقه وَلهَدّاتفتقر إلى إذنه عند حلول الأجل ". انتهي. وبهذأ 
التوجيه يندفع التكرائوالعلا لت ةن كول« لوا لم يعزلاه ... إلى آخره». 
والوجد في عدم جواز الببع عند الحلول وعدمه إلا بإذنه ما ذكروه من تعلّق 
حقّه بالعين» فلا يسوغ التصرّف فيها على وجِهٍ يفضي إلى إيطال التوثّق, ولأنّ البيع 
لحقّه فيتوقف على إذنه ليعلم أنه مطالب أو مهمل أو مبرئ وسيأتي ؟ ما فيه. 
وتظهر الفائدة في أنه وكيل الراهن وأن ليس للمرتهن عزله بل له منعه لحم 
فيما لو وكّله الراهن في البيع ولم يقيّده بكوئه لأداء دين الرهن ثم حصل الافتكاك, 
فَأن الوكالة تبقى. 
قوله: «ولو لميعزلاه لميبع عند الحلول إلا بتجديد إذن المرتهن » 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 1717,. 
(؟) تحرير الأحكام: في الرهن بم ؟ ص .181١‏ 


() الدروس الشرعية: في الرهن ج .ص لذن 


كتاب الدّين / الرعن / فى حقّ فسخ الوكالة تلراهن 011 


كما فى«الميسوط 'والخلاف 'وجامع الشرائع 'والتذكرة “والتحرير* والدروس'». 
وفى «جامع المقاصد» ذكر ذلك الشيخ وت الا :دسو نسي ا 
إلى صريح الأصحابء والمصرّح به من عرفت. 

ولايخفى أنّ ما ذكروه من التعليل بن البيع لحقّه ضعيفء فإنّ الشرض 
توفية حنّه, نه إِنّ كونّه لحقّه لايستلزم تجديد الاذن استصحاباً لما كان كما 
في الراهن: والفرق غير ظاهر. قولكم لابدٌ من مراجعة المرتهن ليعلم أن مطالب 
أو مهمل أو مبرئ جار مثله فى الراهن بأن يقال: لابدٌ من مراجعته, لأنه قد 
يكون له غرض في يقاء الرهن وير بيخقضام الحق من غيره وإيقاء الرهن لنفسه. 
قن قلت: إذنه السابقة قضت بلعدم ذلك قبلا /بحتاج إلى تسجديد إذن عملا 
بالاستصحاب. قلنا: ذلك يجري 'َِآلعتَرَجوجكتتاأشرنا إليه أُوّلاً نعم يمكن 
الفرق بأنّه لو اعتبر إذن الراهرن 33 إليّ/أنّهلابباع .ارهن أصلاً إن امستنع مسن 
الاذن أبداً ولعلّ هذا هو الأصل فى الباب. 

وبما سمعته آنفاً يظهر لك أن لا تكرار ولامسامحة فى قوله «ولو لم يعزلاه ... 
إلى آخره». وقال في «جامع المقاصد»: في إسناد النفي إليهما توسّع بيّنء فإن 
المرتهن ليس له عزله كما علم عن قريب انتهى. 


, 5١7 المبسوط: في الرهن ج "ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الرهن ج 7 ص 14؟ مسالة 117 
() الجامم للشرائع: في الرهن ص ا 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 11 ؟. 
[8) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 87غ. 
(5) الدروس الشرعية: في الرهن ج "اص 559 
(لاو4) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 1,35 
(8) نقدم في عس 005. 


الحادك 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولايفتقر إلى تجديد إذن الراهن. ولو أتلف الرهن أجنبئٌ فعليه القيمة 
تكون رهنا في يد العدل, 


قوله: «ؤولا يفتقر إلى تجديد إذن الراهن» كما صرّح به في 
«المبسوط ' والخلاف؟ والتحرير” والدروس ؛» واقتصر فى «التذكرة» على نسبته 
إلى الشيخ, وقد عرفت الوجه فيه أنقا. 


[في أنّ عوض الرهن التالف رهن] 
قوله: «ولوأتلف الرهؤ أَجِتَبوَْكعلِيهالقيمةتكون رهتأفييد العدل» 
كما صراحبه في «الميسوظ* والجامع والتذكرة” والتحرييغ وجامع المقاصد:» 
لأ ٌالقيمة بدل العين وقائمةمقامها في الرهن. هذ! الذي ذكروه في الرهن المشروط 


وضعه على يدعدل, وإل ققد نض فى «الغنيّة ' 'والسرائر ' 'والشرائع ''والارشاد؟١‏ 


.5١8-117 المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
.41 (؟) الخلاف: في الرهن ج اص 64؟ مسالة‎ 
.481١ تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص‎ )*( 
.5534 الدروس الشرعية: في الرهن ج اص‎ )4( 
المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ؟؟1.‎ )0( 

(5) الجامع للشرائع: في الرهن عس ١1؟.‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 01/7. 
(ك) تحرير الاحكام:؛ في الرهن ج ؟ ص 1805. 
(9) جامع المقاصد: في الرهن جج 0 ص .١1١7‏ 
)٠١(‏ غنية النزوع: فى الرهن ص 141. 

.15١ السرائر: في الرهن ج "ص‎ )1١( 
45 الإسلام: في الرحن ج ؟ مي‎ عتارش)١؟(‎ 
,11 الاذهان: في الرهن ج اص‎ داشرإ)١(‎ 


كيتاب الدين / الرهن / في أنَّ عوض الرهن التالف رهن ص 6١#‏ 
وله المطالبة بها. وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع. 


والمسالك' ومجمع البرهان؟ والكفاية » وغيرها أنه لو أتلف الرهن متلف ألزم 


أنه لافرق في المتلف بين كوئه الراهن أم المرتهن أم الأجنبيٌ. وحاصله أن إتلاف 
الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مئلاً أو قيمة كان العرض رهنأ *. 
قوله: «وله المطالبة بها. وهل له بيعها بالإذن في بيع 
الأصل؟ الأقرب المنع4 أمًا أنّ له المطالبة بها فلأنه أمين في حنظها 
وذلك حق له وسلطنة. وما بعتن بيعها بالإذن فى بيع العين 
وأنه لابدٌ من تجديدها فهو خيرة «الببأسرط' والتذكرة" والتحريرة 
والايضاح * وجامع المقاصد '» ويمثل ذلك صرّح في «الشرائع '' والدروس"؟' 


(١وة)‏ مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج ؟ ص 18. 

(؟) مجمع الغائدة والبرهان: في الرهن سم 4 ص .١070‏ 

(') كفاية الاحكام: قي الرهن ج ١‏ ص 011. 

(4) كجامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص .١١1‏ 

(1) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ؟؟؟. 

(/9) تذكرة الفقهاء: في الرهن سم ١١‏ ص 197. 

)3 تحر ير الأحكام: في الرهن ج ص 1868 

(4) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص 9 

.1١1-1١١ جامع المقاصد: في الرهئ ج 6 ص‎ )٠١( 

88 شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١١( 

)١١(‏ لم نعثر في الدروس على عبارة في المقام من الشهيد تصرّح بالمنع عن بيع فيمته. نعم يدل 
عليه بالالتزام عند البحث عن رهن ما يسارع إلى الفساد قبل الأجل حيث صردس هناك بجواز 
بيعه وجعل ثمته رهناً للأصل ُمُ قال: ومن ثمٌ يتعلّق الرهن بالقيمة لو أتلف الرهن متلف وهي 
دين ولايجوز رهن الدين ابتداء فحينئد يباع ويتعّق بثمنه, انتهى (راجع الدروس: بم ؟ 
ص 795 98 نهدا تعلق الرهن بالقيمةعند بيع الأصل يإجازة الراهن إذا خيف عليه » 


4ل لل _ ل للللل ل هفتح الكرامة / ج ١6‏ 
السابع: لو عينا له ثمناً لم يجز له التعدّي. 


والمسالك ' والكفاية '»في غيرالمقام. قال في «الشرائع»: لو أتلف الرهن متلف 
ألزم قيمته وتكون رهئاً ولو* أتلف المرتهن: لكن لو كان وكيلاً في الأصل لم يكن 
وكيلاً فى القيمة, لأنّ العقد لم يتناولها. ومتله قال غيره. 
ومعنى قوله «إِنّ العقد لم يتناولها» أنّ الوكالة في البيع إِنّما كانت في العين وقد 
ذهبت, ولم تتعلّق بالقيمة, ولادليل على تعلّقها بها. وهذا وجه القرب في كلام 
المصتّف. ووجه العدم أنه يحتمل أن له ذلك كما ثبت له الاستئمان في القيمة كما 
كان في الأصلء فلافرق بين الرهِنٍوالوكالة مع اشتراكهما في التعلّق ابتداءً بالعين. 
وفيه: أنا ن الغرض من الآهن الاستيباقم بالعين ليستوفي الحقّ من قيمتهاء 
فالقيمة لاتخرج عن غرضل الزهن. والاستثمان محض نفع. إذ هو حفظ العين 
وصياتتهاء فلا يحتاج إل .مز يد اجتياط, يخلاف إلوكالة فإنها منوطة بما عيّنه 
المالك, والأغراض تختلف كثيراً في حَفظ الأموال وبيعها باختلاف الأشخاص, 
فريّما استأمنه على متاعه ولايستأمنه على قيمته. وربما كان عارقاً ببيع متاع 
بحيث لايغبن فيه وليس عارفاً بيبح غيزه. والحاصل: أن البيع بمعرض حصول 
الضررء فلا يكتفى فيه بالسيب الضعيف. 


[فى أنه لم يجز التعدّي عن الثمن المعيّن] 
قوله: «لو عيّنا له ثمنا لم يجز له التعدّي4 عن القدر والجنس كما في 


مت ج777 2 لض 


لو وصلية. 


النساد معتاه أنها صارت رهثا والرهن لايجوز بيعه إلا عند بوت تنكول الراهن. قتامل. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في لواحق ق ألرهن ب ص ألا 
(1) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 516. 


كتاب الدّين / الرهن / في أنه لم يجز التعدي عن الثمن السعيّن ل هوه٠ه‏ 


فاء: إناختلفالم يلتفت إليهما أذ للراهن ملكية الثمن وللمرتهن حي الوثيقة 
فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد. وافق الح اواقدل أحدفنا ا له 


«الميسوط ' والتذكرة' والتحرير '”» لأنّ الحقّ لهما لا شىء للعدل. هذا فى جانب 
النقيصة كما أشار إليه في «التذكرة». ويأتي في الوكالة ؟ باطف الله وبر كة آل الل 
صلوات الله عليهم أجمعين أنّه يجوز البيع بزيادة عمّا قال الموكل, لكن ذلك حيث 
لايمنع من الزيادة. 

ولقد تكبّر هذا الحكم في كلامه: لأنه سيأتي له في التاسع * «لو عيّنا له قدرا 
لم يججز يبعه بأقل» والأمر سهل. 

قوله: (فإن اختلفا لم يلتفت إليهما. إذ للراهن ملكية الشمن 
وللمرتهن حقّ الوثيقة, فيبيعة بَأعَوَتالختاكم بنقد البلد» كما في 
«المبسوط ١‏ والتذكرة "2 وكذ| َْالتَحَرييوالدروس للأنهما قيل فيهما: بيع بنقد 
البلد. لأُنّ الحظ في البيع يكون بنقد البلد. ومعنى اختلافهما أن يقول أحدهما بع 
بدرأهم, ويقول الآخر: بدنائير؛ وأنّهما لاد لهما من بيعه. 

قوله: «وافقالحقٌّ أو قول أحدهماأو لا4 أيسواء وافقتقد البلد الذين 
أم لاء وسواء وافق قول أحدهما أم لاء كما نصّ عليه في «التذكرة"١‏ والتحرير' ' 
والدروس''» وهو قضيّة كلام «المبسوط». ْ 
(1و1)المبوط: في الرهن م ”اص 7١8‏ و١7؟17.‏ 
(؟ ولاو )٠١‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ح ١١‏ ص 5071 و187. 
ف تحبرير الاحمكام: في الرهن ج "اه ار. ' 
(؟) سباتي فى الوكالة ج باص 8997 من الطبعة الرحلية الدى يصير حسب تجزئتنا الجرء 

الحادي والعشرين. )6 سياتي في ص 018. 


(4و١١)‏ تحرير الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 144. 
(5و15)الدروس الشرعية: في الرهن ج اص لك 


55 _ _ لل لل هفقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فإن تعدّد فبالأغلب. فإن تساويا فبمساوي الحقّء وإن باينهما عيّن 
له الحاكم. ولو باعه نسيئةٌ لم يصمٌ إلا بالاذن. 

الثامن: كل موضع يُحكم فيهببطلانالبيع يجب رد المبيع.فإن تلف 
تخيّر المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري 


قوله: «فإن تعدّد فبالأغلب, فإن تساويا فبمساوي الحقٌّ» يعني 
إذا تعدّد نقد البلد حيث عيّنه الحاكم بيع بالأكثر استعمالا. وما كر النفاك خيرة 
«الدروس '». وفى «المبسوط ؟ والتحرير'” إن تعدّد فبالأغلب. فإن تساويا 
فبأوفرهما حظا فإن تساوى فيششتاوي الحق. وفي «التذكرة ؟» فإن تعدّد باع 
بأعلاهماء فإن كانا متساوييق باع بأوقزهم حظّاٌ فإن تساويا باع بجنس الحق. 

قوله: «وإن بابنهما_عمّن له الجاكم» أي إن باين الحقّ النقدين. وفي 
«المبسوط ؛ والتذكرة” وَالتحوَي ر" والدروس م أنه إن باينهما يباع بما هو أسهل 
صرفا إلى جنس الحق؛ فإن تساويا عيّن له الحاكم بما يراه صلاحا. 

قوله: لإولو باعه نسيئة لم يصمٌ إلا بالإذن4 فإ ن أجازصم: وإلا بطل. 


[في وجوب رد ألرهن إذا رد المرهون عنه] 


قوله: وكل موضع بُحكم فيه ببطلان البيع يجب ردّ المبيع» كما 
إذا باع تسميئة أو بغير نقد البلد أو بما لايتغاين به, والحكم منا لاريب قيه. 


[حكم ما إذا تلف الرهن] 
قوله: إفإن تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على مَن شاء مسن 


.19١ (؟و0) المبسوط: فيالرهن ج "ص‎ .+٠١ ويا الدروس الشرعية؛ في الرهن ج "ص‎ ١( 
184 (؟و/) تحرير الاحكام: في الرهن سج ” ص‎ 
,181 ص‎ ١ تدكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١و4(‎ 


كيياب الدّين 7 الرهن / حكو ها إذا تلف الرهن ++ ١‏ 


لا رهناً 


العدل والمشتري4 ذكر في «المبسوط ١‏ والتذكرة" والتحرير"» فى المسألة 
أن الرأهن يتخيّر فيما ذكرء ولم يتعردض في الثلاثةللمرتهن. ولعل ما في الكتاب 
أولى. لأنه قد تقدّم أن ليس للراهن والمرتهن أن يطلب الرهن من العدل إلا 
مع اتفاقهماء وأك الندل الوامك إلى اعهنا من درن إنن الكد ركان سانا 
لكر المر تهن لما كان يقبض قيمته ليستوفي منها حقّه لا على سبيل الارتهان _لأن 
الفرض أن البيع لوفاء دينه والغالب فيث تهون بعد الحصلول - صم له مطالبة 
تن غناك و ليدكل لك آل اهن . 

والوجه في ضمان العدل مع أَنةآأمَين أنه غير مأذون في البيع الفاسد. لعدم 
تناول الوكالة له بل إنْما تتناوق الثقة المتجيمم والتسليم]يه. 

ف هيلاع جو الدين والعمم لانهويكن اشن عسكرنيا 
لحفّه » الجارٌ متعلّق بالرجوع: وقد عرفت الوجه فيما ذكر مما مرٌ. 

وقد حكم بجواز رجوعه على العدل بجميع القيمة إذا كانت مساوية للدين 
أو أقلّ إذا اختار الرجوع عليه أي على العدل _مع أنه يُحتمل فيما إذا 
باع بدون ثمن المثل مما لايتغاين بمثله تعيّن الرجوع على العدل بما نقص من 
(عن -خ ل) ثمن المثل كذلك, لأنّ ذلك هو القدر الذي فرّط فيه. فيرجع على 
المشترى بالباقى. ولعله إِنّما اختار ذلك, لأنّه أخرجه من يده على وجه لم بجز 
اي هع لتك ل انلك 


.5١8 الميسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١١ 


(؟) تذكرة النقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 185. 
(؟) تحرير الأحكام: في الرهن بج ؟' ص 4/7. 


4ندلللل_ ل لس هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


فإن فضل من القيمة عن الدّين فللراهن الرجوع به على مّن شاء من 
العدل والمشتري. ولو استوفى المرتهن من ألراهن دَينه رجع الراهن 
بالقيمة على مّن شاء. ومتى ضمّن العدل رجع به على المشتري. 
ولايرجع المشتري عليه لو ضمّن. 

التاسع: لو عيّنا له قدراً لم يجز بيعه بأقل. ولو أطلقا باع بسثمن 
المثل أو بزيادةٍ خاصّة. 


قوله: «فإن فضل من القيمة عن الدّين فللراهن الرجوع به على 
مَن شاء من العدل والمشتراي: “ولو استوفى المرتهن من الراهن دَينه 
رجع الراهن بالقيمة على من شاء. 'ومتى ضمّن العدل رجع بهعلى 
المشتري, ولايرجع المشقرئي_جلية-لو ضمّن» لأنّ تلف المبيع لماكان بيد 
المشتري كان قرار الْصََانَ كيه تيجب أن بقر«ضعن» في الموضعين مشدّداً 
مبئياً المفعول (للمجهول خ ل). 


[في منع بيع الرهن بأقل مما عيّن] 
قوله: «ولو أطلقا باع ب: فحن الجااة أي حال بتقد البلد اكسافي 
«الميسوط ؟ والخلاف" وجامع الشرائع * والتحري ؛ والتذكرة١‏ اه 
قوله: «أو بزيادةٍ خاصّة» خلافاً لأبى حنيقة" فإنّه جوّز أن يبيعه ولو 
)١(‏ تقدم في ص 814 وفي الصفحة السابقة. (1) المبسوط؛ في الرهن ج ؟ ص 118. 
(؟) الخلاف: في الرهن سم اص 145 مسألة 44. () امجامع للشرائع: في الرهن ص 8 


0 0 0 تذكر ل ني الرعنج 17 س ا 


كتاب الدين /الرهن / فى بيع الرهن بأقلّ مما لا يتغابين ل 898 


ولو باع بأقل مما لابتغابن الناس به بطل البيع وضمن. ولو كان ممًا 
يتغابن به صم ولا ضمان. 


جديا نال اانا 


[في بيع الرهن بأقل ممًا لا يتغابن] 

قوله: «ولو باع بأقل ممًا لايتغابن الناس به بطل وضمن» كما في 
«الميسوط ١‏ والتذكرة '». 

قوله: «ولو كان مما يتغابن به صحّ|ولا ضمان» كما في «المبسوط ' 
والتذكرة؛ والتحرير *» لأنْهذا القدر لأَبَتَكَن الاحتراز عنه؛ وهو يقع لأهل الخبرة 
والبصيرة. والمرجع في ذلكإل ى”أهل الخَبرَةلكَن ذلك" إن لم يدفع إليه زيادة قبل 
تمام العقد, وإلا فلا يصمٌ. وهل يجري هذا المجرى ما إذا دفعت له في زمن 
الخيار؟ فالشيخ في «المبسوط» على أنه يجوز له قبول الزيادة وفسخ العقد. فإن 
لم يقبل لم ينفسْ العقد' لأنّه قد صمٌ» وهذه الزيادة مضمونة فلا ينفسيم العقد. وفي 
و ا ا و 1 ا مين الفسخ. 
الوكالة"؛ فى وجوب الفسيخ إشكال. فليتأمل. 
(١1و7و)‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 51١8‏ و59١5.‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن م ١١‏ ص 1؟. 
(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 6 7؟. 


5 ول تحرير الأحكام: : في الرهن ج ؟ ص 1875. 
(8) قواعد الأحكام: في الوكالة ج ؟ ص 07 


ون 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


العاشر: لو تلف الثمن فييده من غيرتفريط فلا ضمان. والأقرب 
أنه من ضمان الراهن لأنّه وكيله, ويُحتمل المرتهن لأنّ البيع لأجله. 


[في تلف ثمن الرهن في يد العدل] 

قوله: «لو تلف الثمن فى بده من غيرتفريط فلا ضمان4 إجماعاً 
كما فى «التذكرة '». 

قوله: «والأقرب أنه من ضمان الراهن لأنّه وكيله» كما فى 
«الخلاف ؟ والتحرير " والتذكرة» لأنّه وكيله في البيع والثمن ملكه وهو أمين له فى 
قبضه فاذا تلف كان من ضمائدكة#4لامتاء أ. 

قوله: «ويُحتمل الثرتهن لانْ/ البيع لأجله4 أي ويحتمل كونه مسن 
ضمان المرتهن كما هو خيرة الك :وأبيكنيفة'. واستند مالك إلى أنّ البيع حق 
للمرتهن فهو بائع لحقىم/فالتبة)ايكون المرتهن: ونيرأ الرأهن. وأمّا أبوحنيقة فيناه 
على أصله من أن الرهن مضمون على المرتهن والثمن بدله فيكون مضمونا. ولم 
يوافقهم أحد منّا فيما أجد. ويردٌ على مالك: أنّ حقّ المرتهن إِنْما تعلّق باستيفاء 
التمن, ولا يلزم من كونه وكيلاً له في حفظ الرهن أن يكون وكيلاً له في حفظ الثمن, 
أنه رو عله ع1 أنه قال: «ألرهن من راهنه» ١‏ ومعناه من ضمان راهنه, 2 
فال تَييكُ: «الّذى رهنه له غئمه وعليه غرمه»* يعنى ضمائه, وقد ثبت الدين فى 
١(‏ و ]) تدكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص /الا؟. 
(1) الخلاف: في الرهن ج 7ص 50؟ مسألة لاغ. 
(؟) تحربر الأحكام: في الرهن ج ' ص 87غ. 
(6و١)‏ المجموع: ج ١7‏ ص 5720 
() المستدرك على الصحيحين: ج ص ١‏ سنن الدار قطني؛ ج لا ص 737 وفيهما االرهن 


لمن رهئة ». 


كتاب الدّين / الرهن / في دعوى العدل قبض الثمن من المشتري ١!‏ !8 
وبقبل قولهمع اليمين لواذعى التلف. ولواذعى قبضدمن المشترىي 
اي احتمل اكد لاله أمين قينا نبيمييك ذونى المشتري. 


ذمّة الراهن ولادئيل على براءة ذمته بهلاك ثمن الرهن. وأصل أبي حشيفة قاسد فما 
كك فجدا شاد عليه ْ 

قوله: «ويُقبل قوله مع اليمين لو ادّعى التلف» ولا يكلف إقامة البيّة. 
كما فى «المبسوط ' والتذكرة' والتحرير © لأنا إن كلّفناه البيّنة شق وربما أدّى إلى 
أن لايدخل الناس في الأمانات وفي ذالهلإظيرار كثير. 


[في دعوى العدل.قبض الثمن.من المشتري ] 
3 (ولو اذعى قبضةه من لاضن دافا" اكتمل دا 


كن 

أطال المحدّق الثاني في ببان المسألة وتوجيه العبارة ومناقشتهاء قال: أى أو 
ادُعى قبض الثمن من المشتري وتلفه بغير تفريط وإن لم يذكر في العبارة, لأنّ ما 
قبله يدل على إرادته ‏ وخائفاه (أي الراهن والمرتهن) احتمل المساواة للمسألة 
السابقة في قبول قوله مع يمينه, نظراً إلى كونه أميناء فلا يختلف الحال في دعوى 
التلق نيع كوق القركك هعلوم أولة. اذا يرك الندل مسه لما قلناد لم بلزعريراءة 
المشتري من الدعوىء لأنّ يمين العدل إِنّما هي لدفع الغرم عن نفسه بمقتضى 


2 ا في الرهن ج 1ص 1004 
() تحرير الأحيكام :في الرهن ج ؟ ص 187. 


0 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


إقراره بالقبض. لا لدفع الدعوى عن المشتريء ولايلزم من إقراره بالقبض تحققه 
لإمكان كونه كاذباء فتبقى الدعوى على المشتري بحالهاء ولأنّ يمين شخص عن 
الدعوى المتعلّقة به لاتسقط الدعوى عن غيره. ويُحتمل تقديم قولهما أي الراهن 
والمو يي 1 ينا منكران. وفى هذا الاحتمال مناقشة: لأنّ تقديم قولهما إن كان 
بالنسبة إلى تضمين العدل فليس بظاهر. لأنّ العدل أمين وقوله فى التلف مصدّق. 
وأا إقراره بالقبض فإن كان مصدّقاً فلا بحث في تصديقه فى التلف بيمينه, وإن لم 
يكن مصدّقاً فلا حاجة إلى يمينه للتلف, واليمين متحصر في جانبهما مع عدم البيئة 
فيكون الغرم على المشتريء هذا بالنسبة إلى العدل. وأمّا بالنسبة إلى المشترى فقد 
ذكر أنه على تقدير تصد يق القذّل في#ذلك بيميئه لا يبرأ بذلك ولا يصدق باليمين. 
فالحال بالنسبة إليه منحطر فى عدم قيُول|قوله بيمينه. وإنّما المصدّق باليمين 
قولهماء فلا معنى لهذا الاحتمال تمل أن يكون الاحتمال الأول منرّلاً على أن 
تصديق العدل في دغوى الفبطن وَاللقهيّتجينهموجبأ لبراءته وبراءة المشتري, 
لاستلزامه ذلك. بخلاف المشتري لو ادّعى ذلك. فإنّه لايصدّق باليمين» الآ أن هذا 
مستبعد من و ححهين:؛ الول تعدهة عن العيارة: والثاني: 4 الحكم ليعتبييس الواقع 
لابطابق ذلك, لأنّ إقرار العدل بالقبض لايوجب القطع بوقوعه لتندفع الدعوى عن 
المشتري. وربّما حصلت التهمة عند الراهن والمرتهن في صدق العدل والمشتري 
في وقوع القبض فلا تسقط الدعوى عنه. وأيضاً فإِنٌ يمين العدل إِنْما هي لحصول 
النلف, لأنّ القبض يكفي فيه إقراره فلا يحتاج إلى اليمين لأجله بالنسبة إليه, لأنّه 
بدون إقراره بالقبض لايتوجّه عليه طلب الثمن ليدفعه عن نفسه بدعوى التلف 
واليمين عليه. فلا وجه حينئذ للتردد في قبول قوله في ذلك بيميته: والاتيان 
بالحكم احتمالاً. وبالجملة: فالعبارة لاتخلو من شىء ', انتهى كلامه. 


.١؟١-1١١5 جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص‎ ]١( 


كتاب الدّين / الرهن / فى دعوى العدل قبض الثمن من المشترىي س 070 

فقد تضمّن كلامه تقدير التلف وأنّ حصل في يد العدل وظاهر كلامه أَولةٌ 
وصريحه أخيراً حيث قال: إِنّ القبض يكفي فيه إقراره ... إلى آخرهء ولا أقلّ من 
الظهور أن القبض مسلّم عند الراهن والمرتهن, وفي ذلك ما ستعرفه مسن الفساد 
والخروج عن الظاهر. 

والشهيد في «حواشيه» حمل العبارة على ما إذا كان سلمه المبيع قبل قبض 
الثمن من دون إذنهماء قال: قال عميدالدين: هذا هو المقصود من كلام المصئّف لأنّ 
الدعوى على المشتري وعلى الوكيل ' انتهى كلامهما. 

ولعلهما أرادا أَنّ العدل لو باع ولم يدفع الثمن إليهما لأنّه أمانة في يده لايلزمه 
تسليمه قبل طلبه ولايضمنه بتأخير إلا مع بالكل أولأمر عاقه عن ذلك» كما اذا 
كانا فى بلدٍ آخر نم افق أنهما تلأاهدادء والمثترئي في مكان كان التمن محفوظاً 
في غيرهء فقالا له: : بعت وسلميت ولم تقبط الثمن وإلآا لدفعته أو أرسلته إليناء فخذه 

من المشتري وادفعه لناء فقال: الس ب سج البيت أو المكا ن الفلاني» 
فيحتمل تقديم قولهما مع يمينهما عملاً يالأصل وظاهر الحال, وإن لم يكن بتلك 
المكاتة من الظهور ولاسيّما إذا كانت وكالة العدل بجعل» فيجب عليه دفع الشمن 
إليهما. ويحتمل تقديم قوله مع يمينه كما لو ادّعى التلف مع العلم بالقبض, لأنْه أمين؛ 
فيبراً من وجوب التحصيل والدفع, فقد ظهر في هذا الفرض أن القبض لا يكفي فيه 
إقرا اره ولاحاجةإلى تقدير التلف, والسيّدالعميد والشهيد أدرى يمراد المصتّف, لأنْه 

لخد وعليه تتلمذ (تلمّذ _خ ل). 

وإن أبيت إلا تقدير التلف وأَنٌّ القبض يكفي فيه إقراره قلنا: إنّا ندّعي أَنّ معنى 
العبارة أن العدل لو أدّعى قبض الثمن وإبقاءه عنده أمانة لأنّه وكيل فى حفظه وقد 
اعتقد أن إيقاءه عند هأأحفظ حنّى تلفء وأنكر الراهن والعرتهن ذلك وقالا:لم تقبضه 


)١(‏ لم نعثر على قوليهما لا في كنز الفوائد ولا في الحاشية النجارية. 


فك مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الحادي عشر: لو خرج الرهن مستحقّاً فالعهدة على الراهن لا 
على العدل إن علم المشتري بوكالته. فإن علم بعد تلف الثمن في .يده 
رجع على الراهن خاصّة, ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع 


فيحتمل تقديم قولهما عملاً بالأصل والظاهر كما هو ظاهر. ويحتمل تقديم قوله 
«لأنّه أمين» كمأ لو تحقق قبضه وادّعى التلف في يده. فيبرأ بيميئه وتبقى الدعوى 
على المشتري بحالها فيقدام قولهما على قوله؛ ولايلزم من براءة العدل براء ته على 
هذاالفرض. لكنّه لامعنى حينئل لإنقلافه على عدم القبض إل ليطالب لهماالمشتري, 
حيث لا يعلم أنه لهما. 

وعلى ما فهمه المحثّق التذكور.من أن العدل ادٌعى التلف في يده فربّما يتّجه 
القرل براءة المشتريأيقساء بل ربما يقال: إِنه لإيتّجه لهما عليه دعوى. إذ ظاهره 
أ" نيم أنّهما إِنّما خالفاه في دعو التَلَفُ أى أنكرا التلف مصدقين بالقبض كما 
أشمرتا إليه آنا" فلا مجال لاحتمال توجه دعواهما على المثستريء إذ لا أصل 
ولاظاهر يويد دعواهما كما كان فى فرضنا. 

وفي «الايضاح'» أن احتمال المساواة هو الحؤ. ونقل فى «الحواشى”» 
المنسوبة إلى الشهيد عن المصتّف أن قال: عدم قبول قول الوكيل مطلقاً إل باليئنة. 
والأصحاب قالوا كذلك إن كان بجعل؛ وإِلا قبل؛ والأقرب تقديم قولهماء انتهى. 


[فيما لو خرج ألرهن متسحقّاً] 
قوله: «لو خرج الرهن مستحمّاً فالعهدة على الراهن لا على 


5 إيضاع الفوائد: في الرهن ج ؟ ص‎ )1( .075 015١ تقدم في ص‎ )١( 
لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لديتا.‎ ( 


كناب الذي / الرهن /فيما لو خرج الرشن مستحقاً ةق 


العدل إن علم المشتري بوكالته. فأن ن علم بعد تلف الثمن في يده 
رجع علىالراهن خاصّة, ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع 
المشتري عليه لا على العدل» إذا خَرج الرهن مستحقّاً بعد دفع المشتري 
الثمن, فإما أن يكون الثمن باقياً في ,يد العدل أو تالفاً أو بد الراهن والمرتهين 
كذلك* وعلى الحالات الست إِما أن يكون علم بوكالته حالة العقد, أو حالة 
القبض. أو حالة التلف, أو الرجوع, أو لم يعلم أصلاً فالصوّر عديدة. 

والضابط أنه إذا كان عين ماله باقيا رجع على مَن هو في يدهء عدلا كان أو 
غيره. علم يالوكالة أو لم يعلم, فإطلاق الِيصئّف بكون العهدة على الراهن غيرجيّد 
إلا أن تقول: إِنّ الفرض في صورةالثلف. وَللايدفعه معنى العهدة. قال الشهيد في 
باب الضمان في «حواشي الكتاب أ» العهدة اسم للوثيقة ثم نقل إلى الثمن» اتتهى. 
ولكنٌ العبارة تشتمل حيتئذ على.تطويل وتكرار بلافائدة كما ستعرفء والمسألة في 
«المبسوط ؟ والخلاف ؟ والتذكرةة» مقر وْضَة فى صَورَة التلف. وفي «التحرير”» 
وغيره؟ ليس إلا الإطلاق. 

وأا إذا تلف في يد العدل, فإن كان علم بوكالته حالة العقد أو حالة القبض أو 
حالة التلف فالعهدة على الراهن, كما هو ظاهر إطلاق المصئّف. وتقييد العبارة 


221100 


أي تالقاً أو باقياً (منهمي). 


)١(‏ الحاشية النسّارية: فى الضمان ص /الاس 4 (مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الأسلامية), 000 ْ 

(؟) الميسوط؛ في الرهن ج ؟ ص 5١5؟.‏ 

(6) الخلاف: في الرهن ج "اص 41؟ مسالة /غ. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 578 

(6) تحرير الاسمكام: في ألر هن ج ؟ ص '7], 

(3) كمسالك الأفهام: في المرتهن ج 4 ص 44. 


كلاو لل لي هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
بحالة العقد كما صنع المحقّق الثاني ' لعلّه لم يصب محرّه. وكذلك الحال ما إذا تلف 
في يد الراهن. ويأتي ' بيان الحال لو تلف في يد المرتهن. وإن لم يعلم أصلأكان له 
الرجوع على العدل بقيت عين الثمن أو تلفت. 

وما قوله «فإن علم» فقد ضبطه المحقّق المذكور بالبناء للمجهول, والمعنى 
فإن علم الاستحقاق, واستند في ذلك إلى توهم احتمال عود الضمير إلى المشتري 
فيفسد المعنى, لأ العلم المؤثّر من المشتري بكون العدل وكيلاً إِنّما هو حالة البيع 
لابعده. وأنت خبيربأتّه لاحاجةإلى ذلك, بل هو بالبناء للفاعل على الأصل, فيكون 
التقدير: فإن علم المشتري بالاستحقاق. وأمّا احتمال عوده أي الضمير -إلى 
المشتري وأنّ المفعول هو قوله'بوكالت» حنّى يصير التقدير: وإن علم المشتري 
بوكالته بعد التلف كما تنح عنه المحتّقٍ المذكور؟ فمدفوعٌ بقوله قبله «إن عبلم 
المشترى بوكالته» من غير تَقَبِبَد كاله العَقد وغيرهاء والمحقق المشار إليه لمّا قيّده 
بحالة العقد التزم بما التزمتخلىَكأنقوله: إِنّالعلمالمؤثّر من المشتري ... إلى آخره, 
غير سديد لما عرفت ؛ وستعرف؛ من أنه لا فرق بين علمه حال البيع وغيرها. 

0 - إل قوله :ولو علم» - سواء قلنا إن الضمير 
المضاف إليه فى «يده» راجع إلى الرهن أو العدل ‏ مستغني عنه بقوله: «فالعهدة 
على الراهن» لأنّ معناه سواء تلف فى يده أو فى يد العدلء إذ المفروض أنه تلف 
كما تقدّم'. وإن قلت: أراد الإيضاح, قلنا: كان له أن يقول: فالعهدة على الراهن 
سواء تلف الثمن في يده أو يد العدل إن علم بوكالته ويستغنى عن ذلك كله مع 
١(‏ و) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص .١2١‏ 
(؟) لم يذكر الشارح ولا المصنّف مسألة التلف في يد المرتهن صريحاً إلا أنهما ذكراها في 

ضمن مسأئة دعوى العدل ثمن الرهن إلى المرتهن في الفرع الثالث عشر ص 0816. 
ا لي رام 


9 عون من ا" 


كناب لدي 7 الدهن /فيما لو خرج الرهن مستحقاً - ل ]6 


كمال الإيضاح. والأمر سهل. لأنّه في عبارة. 
وكيفكانءفالذي صرح فيد يأ نْالعهدة على الراهن لاالعدل فيماإذا خرج الرهن 
مستحمّاً إن علم المشتري بوكالة العدل «المبسوط ' والتحرير" والتذكرة” وجامع 
المقاصد ؟» ونحو ذلك ما في «جامع الشرائع * والدروس١‏ والمسالك'». وفي 
«الدروس» إلا أن يعلم العدل بالاستحقاق. وهوفي محلّه. وفي الثلاثة الأول:وكذا كل 
وكيل باع مالغيره,قال في المبسوط:فإنٌّالمشتري يرجع على الموكل ولايرجع على 
الوكيل وليس عليه ضمان.والمخالف الشيخ فى «الخلاق*» فإِنْه قال: يرجع على الوكيل 
والوكيل يرجع على الموكّل الراهن. وبه قال أبوحنيفة " وجماعة منهم؛ فرضوا ذلك 
فى صورة تلف الثمنء وآخرون أطلقيل١‏ وي بقاؤه كما عرفته آتفأ*٠.‏ 
ْ والوجدفيما ذكر فى المبسوط اوغيره أَنّه لم/يبأابعه إلا علي أنّه نائب عن الغير, 
فكان العقد فى الحقيقة عن الراهن و ال اليد« العدل ئيس له فى القبض اعتيار. 
ولايرة أن تضمينه فيما أوم روي اوور زو تلفى المزيع في يد المشتري يقتضي 
التضمين هناء لأنّا ثقول: إنّه هتاك متعد بالتسليم. إذ ليس مأذوناً فيه. وليست يده 
بد نيابةعن الغيره وهنا لاعدوان منه. لأّنّ يدهيد نيابة وتسلّمه بإذن المشتري لمالك 
المببيع (البيع سخ ل)» وإن كان المشتري إِنّما سلّم الثمن ظنّاًمنه أن البيع صحيح, 


,5١5 المبسوط: في الرهن ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في الرهن ج ٠‏ ص 185. 
(*) تذكرة الققهاء: في الرهن ج ١‏ ص 778. 
(4) جامع المقاصد: في ألرهن ج 0 ص .١1١١‏ 
(6) الجامع للشرائع: في الرهن ص .55١‏ 

.4٠١ الدروس الشرعية: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
.44 مسالك الأفهام: في المرتهن بج 4 ص‎ )9( 
الخلاف: في الرهن ج “اص 15؟ مسالة 8غ.‎ )8( 
"11 المغني لابن قدامة: ج 4 ص‎ )1( 

.050 تقدّم في ص‎ )٠١( 
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ولو رذه بعيب رجع على الراهن خاصّة. لأنْ العدل وكيلء والمرتهن 


لأنّ هذا الظنّ لايخلّ بكون التسليم بالإذن في الجملة؛ ولايكون التسليم إِنّما هو 
الراهن في الحقيقة والوكيل وسيط؛ فهو بمنزلة الناقد لو نقد الثمن وسلّمه إلى البائع. 

وممّا صرّح فيه بأنّه يرجع على المرتهن لو علم المشتري بالاستحقاق بعد دفع 
الثمن إلى المرتهن «الشرائع ' والتحرير' والارشاد' وجامع المقاصد؛ والمسالك* 
ومجمعالبرهان١»‏ لأنّهقبض ما لايستحقّه لكونه باقي على ملك المشتري لفساد البيع. 

وأمٌاعدم الرجوع على العدل:فقدظهر وجهه فيما سبق. وليس رجوع المشتري 
على المرتهن مقصوراً عليهابالنسبة إل لواهن. بل له الرجوع على الراهن أيضاً 
سواء تلف الثمن في يد المزتهن أملاء فالقصر بالنسبةإلى العدل,كما صرّح بهالمصدّف 
هنا وأشار إليه في «التذكرة»سميث قال: إن للمشيتري أن يرجع على الراهن. 


[فيما لو رد المستحق ألرهن بعيب] 
قوله: «ولو ردّه بعيب رجع على الراهن خاصّة.لأنّ العدل وكيل. 
والمرتهن قبض بحىٌّ» قد صرّح برجوعه على الرأهن دون المرتهن في 
«الشرائع* والتحريرة والتذكرة'' والارشاد١١‏ والمسالك'' ومجمع البرهان» 


١(‏ وها شرائع الاإسلام: في الرهن ج ؟" ص الى 

(؟م4) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 487. 

() إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 45 

(4) جامع المقاصد؛ في الرهن سج ة ص 1 
(6و؟١)مسالك‏ الافهاع: قي المرتهن ج أضص 54ر48 
(1) مجمع النائدة والبرهان: في الرهن ج و ص ؟١١.‏ 
(لاو١٠)‏ تذكرة الققهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 4/؟. 
(١١)إرشاد‏ الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 747 


كناب الدين 7 ائرهن / فيما لوارة المستحق الرهن بعيب+ب--- 875 


ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على 


لبا 0 الأخير 
يماض ممسعة قض قردا كانت 


بمجراد البيع: ,لأنه وقت قل العمن إلى الراهن 200 الطارئٌ من عقر 
بل يرجع المشتري على الراهن بعو ضح الثمن) يخلاف ظهور استحقاق الرهن: فإنه 
ببطل البيع من أصلهء فلا يدخل الثمن في ملك/البائع ولايصح قبض المرتهن له. 
قوله: «ولو لم يعلم المتتترتبتوكالة العدل حالة البيع فله 
الرجوع على العدل, وررَبْجمالعدل/علئالراهن إن اعترف بالعيب» 
كما في «التذكرة' والتحرير'» لكنّه في التحرير لم يقيّد عدم العلم بحالة البيع 
كالكتاب والتذكرة, وليس هو في الحقيقة قيداء بل جريا على الغالب كما عرفت 
آنفاًء إلا لما تركه في الكتابين فيما سبق -أعني فرض العلم ‏ ولقد ترك هذا القيد 
في التحرير في الموضعين -أي عند فرض العلم وعدمه -. ولو كان قيداً لاقنضى أنه 
لو لم يعلم حالة البيع لكن علم حالة الإقباض للثمن بكونه وكيلاً استحق الرجوع 
عليه. وفيه نظر ظاهر. أن الإقباض له لم يكن لنفسه فيكون مضموناًء بل للموكّل 
وهو الراهن, فيكون اعتبار يده بالنسبة إليه ساقطاً وهذا هو الذي أشرنا إليه آنفاً» 


.١1؟ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص‎ )١( 
ص 4!؟.‎ ١١ (؟) تذكرة النقهاء: في الرهن جم‎ 

1 تحرير الاحكام: في الرهن ج لقص "ارط 
(4وة) تقدّم في ص 058-02758. 


2 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فى الردٌ على المحقّق الثانى وقلنا هناك: إن التقييد غير سد يد. 
ْ وفى «جامع لكات أنه في التذكرة أطلق ولم يقيّد بحالة البيع, قال: فإن 
كان العدل قدعلم (أعلم م ل)المشتري أنه وكيل الراهن فإ العهدة على الراهن, 
وفي هذا الإطلاق أيضأ شىء, انتهى ما في جامع المقاصد١.‏ 

وأنت قد عرفت أنه فى التذكرة فرض المسألة المشار إليها فى صورة تلف 
التمن. فعلى هذا ليس في 1 الإطلاق شيء أصلاً. ثم إِنّ هذا الاطلاق إنّما كان 
فيما سلف. وهو صورة فرض العلم؛ فذكره في هذا المقام كأنّه لم يصادف محرّه, 
والنافع له بيان حال كلام التذكرة في هذا المقام, وأنت قد عرفت أنه قِيّد فيها في 
المقام؛ قال في «التذكرة»: وإنكأن العدل حين باعه لم يعلم المشتري أنه وكيل 
كان للمشتري الرجوع علله '. 

ثم إن ظاهر «الكتاب وَالتَكَرَينوالتذكرة» أو صريحها أنّ هذا من أقسام مسألة 
العيب, لار تباط تمام«كللامة القت #اعختصاصفبه. كما هو ظاهر لكل ناظر, فلا 
ربط له بمسألة الاستحقاق حتّى يقيّد إطلاقه ألا بحالة البيع؛ لمكان ذكره هنا 
وعلى نقدير عوده إلى الأوّل ومخالفة الظاهر أو إلى كل من المسألتين ‏ لأن كان 
الحكم فيهما فى ذلك واحداً_فقد عرفت أن القيد هنا جار على الغالب. 

والشس في «اعتر ف»راجع إلى العدل فى عبارة «الكتاب والتذكرة»ليكون قوله 
فيهما«فإن أنكر»فيما يأتي معادلا له. ويحتمل أن يعود إلى الراهن كما هومتعيّن في 
عبارة«التحرير "» لأنّه قال: ورجع هو على الراهن إن أقرٌء ولو أنكر فإن لم يكن مع 
العدليية حاف الراهنءاثتهى .و يكون قولالمصئف حينئذ «فان أنكر» منفصلا عن هذا. 

إذا تقرّر ذلك فعٌّد إلى الحكم والوجه فيه أنه عدم علم المشتري بوكالة العدل 


.١77 جبامع المقاصد: في الرهن بع ه ص‎ )١( 
,115 (؟) تدذكرة الفقهاء: فى الرشن جم اا ص‎ 
.187 ص١ (؟) تحرير الأحكام: في الرهن ج‎ 


و 00 الام 


نهلت بيه 8 0 العدل, د جع العدل 0 2 
لاعترافه بالظلم. 


بقتضى كون المعاوضة باعتقاده جارية بينهماء وأنّ التمن المدفوع إليه مملوك له 
فيكون مضموناً عليه بمقتضى ذلك الاعتقاد. وكذا كلّ وكيل باع مال غيره ولم يعلم 
المشتري؛ ويجيء في شرائه لغيره مثل ذلك. 

قوله: «أو قامت به بيّنة4 هذا ذكره فى «التذكرة'» وأهمله في «التحرير» 
وكان الأولى ذكره. 

قوله: «فإن أنكر فالقولا قول العَوِل/مع يمينه. فإن نكل فحلف 
المشتري رجع على العدل)>ؤلايرجخ العدل على الراهن لاعترافه 
بالظلم» كما ذكر ذلك كلم في «التذكرة” عد مايا هن ل الضمير في «أنكر» راجع 
إلى العدل كما عرفت آنا ولايجوز عوده إلى الراهن؛ فإنّه لامعنى لكون القول 
قول العدل بيمينه حيتئدٍ ولس صحيحا. 

والمعنى على الأَوّل: فإن أنكر العدل العيب الذي ادّعاه المشتري والحال أنه 
لم يعلم بوكالته ولم تقم به بيّنة فالقول قوله بيمينه كما هو ظاهر, فإن نكل العدل عن 
اليمين وقد أنكر العيب فحلف المشترى برد اليمين عليه رجع على العدل, 
ولابرجع العدل على الراهن, لأنّه أنكر السيب, وذلك يقتضي بطلان دعوى 
المشترى وكوئه ظالماء فلا تسوغ له المطالبة بم قوٌ بكون المطالية به ظلما. و 

م لاتسمع دعواه ولا بينته. . ولو أظهر تأويلاً كأن قال: أنكرت؛ جرياً على الظاهر 
من أن" الأصل الصحّة. لم يبعد استحقاق المطالبة على تقدير الاثبات. وقمد سبق" 


.174 ص‎ ١ و؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ ١( 
111-5034 تقدّم في ج 11 ص‎ )( 
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الثاني عشر: لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقاً قبل 
أداء الثمن رجع المالك على مَن شاء من الغاصب والعدل والمرتهن 
القابض والمشتريء ويستقة الضمان على المشتري للتلف في يده. 


مله في بيع المغصوب في أُوّل كتاب التجارة. 
ويبقى الكلام فيما إذا اعترف العدل بالعيب وأتكر الراهن, والظاهر تقديم قول 


[فيما لو تلف الرهن السبتحق فى يد مشتريه] 

قوله: «لو تلف العبدٍ كيد المشتري ثم بان مستحقّاً قبل أداء 
الثنمن رجع المالك”علئ) مخ "يثنا متترجالخخاصب والعدل والمرتهن 
القابض والمشترى. ويستفة الضمان على المشترىي للتلف في بف 
ولو لم يعلم بالغصب استقرٌ الضمان ن على الغاصب» ذكر العبد في فرض 
المسألة على طريق التمثيل؛ إذ لاخصوصية للعيد. 

وإذا تلف || ا ا يكون قبل 
ادام الشمين أو يتدص متها انا اد : يكون المشتري عالماً أو جاهلا. 

فإن ظهر بعد الأداء مع علم المشترى استقرٌ الضمان عليه للمالك: لمساواته 
لغيره في العلم وانفراده بالتلف في يده. 

وه كير هال انبا الثانيةء إذ لافرق في صورة العلم في استقرار الضمان 
على المشتري بين ظهور الاستحقاق قبل أداء الثمن أو بعده بالنسبة إلى المالك أو 


67+ 6795 تقدم فى ص‎ )١( 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو تلقف الرهن ا! لمستحقٌ فى يد مشتريه-0155 


المشتري, فلعلّه (إذ خ ل) لا وجه يعتدٌ به للتقييد به. 
وهل لهالرجوع بالثمن على من دفعهإليه؟احتمالات وأقوال؛ الرجوع وعدمه. 
ب 0 .كما بِيْنّا ذلك كلّه في أوائل ياب البيع '. 

ن كان جاهلاً وقد أُدّى فإنّه يرجع بالثمن وبزيادة القيمة عته على الأقوى, 
0 يكون له مجّاناً أمّا ما قابل التمن من القيمة فلا يرجع به. وربما 
قيل: إِنّه لايرجع بالزائد. لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه, كما هو شان 
الببع الصحيح والفاسد, وهو محل نظر. هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة 
حالة البيع كمأ تقدّم بيان ذلك كله في باب المكاسب '. 

ويستقك الضمان -أي ضمان مإءؤاد ع نلقيمة ‏ على الغاصب على الأقوى, 
ولا فرق فى هذا بين كون الظهوراقبل الأداء ويُعدة بالنسبة إلى المالك والمشتري 
والغاصب, فلاوجهللتقييد في هذه الصلنتا. هذا بئاة على مأ اقتضته قواعد هم 
ونطق به صر بح كلامهم في مقاهائي لخي ؤطابت كلام الصف في المقام وصريح 
«جامع المقاصد "2 أنّ الغاصب يضمن الثمن وما زاد عن القيمة وما قابل الثمن من 
القيمة. فيكون معتى العيارة أنه يستفك الضمان حينثز -أى حين جهل المشتري - 
على الغاصبء إذا كان العدل والمرتهن القابض جاهلَينأيضاً لأنالمشتري مغرور. 

ولافرق قي الغاصب يبن الراهن والأجنبي إذا كان الراهن جاهلاً. وإن كان 
عائماً تخثر المالك بين تضمينه وتضمين الغاصي الأجنبي, كما لو كان الكل 
عالمين ما عدا المشتري. والتباسل: الست ليان على الغا الجدةوالعيدا 
كان أو متعدّدا: لأنّ التغرير سبب الاتلاف. فكان المغر كالمتلف, فإن استند التغرير 
إلى الكل فأ هما ضمّنه المالك ضمن ولايرجع على الآخرء ومنه ما لو باعه واحد 
)١(‏ تقدّم فى البيع:ج ١٠١‏ ص .11١-5:31‏ 


(1) تقدم في ج ١7‏ ص 1ث؟ - 518. 
(5) جامع المقاصد؛ في الرهن سج ه ص 5١؟١.‏ 
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وسلّمه الآخر. وإن استند التغرير إلى واحد ضمن هو خاصّة؛ فعلى هذا يتعيّن 
الضمان على العدل لأنّه هو البائع فكان هو المغ”. 
هذا إن جعلنا العلة هي التغرير كالبيع أو التسليم: وإن أنطنا الحكم بمجرّد العلم 
تخيّر المالك في تضمين من شاء ممّن علم. سواء كان هو البائع أو غيره, ولايرجع 
على غيره, فليلحظ ذلك. هذا كلّه في استقرار الضمان على ما يظهر من العبارة. 
وهل للمالك الرجوع على الجاهل من هؤلاء مع علمه بجهله؟ أو يتعيّن عليه 
الرجوع على العالم منهم أو الغاصب؟ ظاهر المصتّف هنا وغيره ' قي غير موضع 
الأوّل, وهو كذلك, بل هو صريح «الدروس '» وغيره” فى باب التجارة. 
وممّا ذكر يعلم حال الصولةة الرَابعوهو ما إذا كان ظهور الاستحقاق قبل أداء 
التمن» إذ لا فرق في ذلك بالنسبة إلى المإلك, فإنه مخيّر في الرجوع على مَن شاء, 
ويستقرٌ الضمان على المشتري لاذه بالتلف في يده. فإذا رجع عليه لايرجع هو 
على أحد إلا بزيادة الفيمَة عَلئَ الأو وَإْد1 رجتفاخلى أحدهم رجع هو على المشتري 
بألتمن لا بمأ زاد. وقدعرفت أن ظاه كلام المصنّف خلاف ذلك, وتنقيحالمسألة بما 
لامزيد عليه في باب المكاسب ؛ عند شرم قوله «ولو وجد عنده سرقة ضمنها». 
واعتير المصئّف في المرتهن أن يكون قابضاً لأله إذا لم يقبض لم يكن له يد 
على المغصوب. وليس من لوازم الرهن قبضه. ما بناءٌ على كون القبض ليس شرطاً 
١(‏ و؟) يحتمل أن يراد ب«غيره» في المقامين غيرالكتاب؛ ويحتمل أن يراد به غير صاحب 
الكتاب؛ وعلى كل تقدير فقد صرّح المصنّف في الممقام وفي باب الغصب من القواعد: ج ١‏ 
ص 550 وكذا في التذكرة: ج ؟ ص 1948س ة. والتحرير: ج 4 ص ”8 2 وكذا الشهيد الأول 
في اللمعة: في البيع ص ,١١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج ١١‏ ص ١55-١60‏ 
والكركي في جامع المقاصد: ج 1 ص , والصيمري في غاية المرام: ج ؟ ص ١-١15‏ 
و91 بجواز رجوع المالك إلى كل من الجاهل بالغصب والعالم به متساوياء فراجع. 


(؟) الدروس الشرعية: في البيع ج اص 137. 
(4) تقدم فى المكاسب جج ؟ا ص لاثىر؟ - 130 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو ادّعى العدل دفع ثمن الرهن إلى المرتهن ام 


الثالث عشر: لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في 
حقّ الرأهن دنه وكيله على إشكال, 


فظاهر, وأمّا على الآخر فلإمكان التوكيل فيه. 


قوله: «لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق 
الراهن لأنّه وكيله على إشكال» القبول أصمّ كما في «الإيضاح'» وأقوى 
0 م الحناصد»! مكيل 0 القول 


كذلك "', ا 

ومنشأ الاشكال تعارطرْ/الأعلوآلظاكي ]د الأطل)العدم, وأنّه أمين وظاهر 
جاله أداء الأمانة, على أنه لولا ذلك لأدّى إلى عدم قبول الوكالة فيفضي إلى 
الضرر. وتمام الكلام وتحريره فى باب الضمان.. 

وفي «الايضاح» أنّ الاشكال هنا في مسألتين: إحداهما أ 0 
إذا دفع من غير إشهاد هل يكون ضامناً أم لا*؟ وفي دلالة العبارة على ما ذكره 
نظر. نعم يستفاد من كلام المصنّف الآتي ثبوت إشكال في المسألة وإن لم تفده هذه 
العبارة: على أده لادخل لذلك في أَنّ القول قوله أو قول الراهن؛ لأنّ هذا هل يعد 
تف ريطأ أم لا؟ سواء كان القول قوله أم قول الراهن. نعم قد يتصوّر له اعتبار وهو 


"1 ص‎ ١ و8)إيضاح الفوائد: في الرهن ج‎ ١( 

(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشية فلا يوجد لدينا. 
(7جايع النقاضد: في الرهن ج فعس 1171, 

(5) سياتى فى ج ١١‏ ص . 


م 


وزع اكيبير يب يوج بو عاد 
ضاهب الذيق: 


اه م١‏ 


على تقدير عده تفريطاً لاتكون دعواه الأداء نامٌة, إل إذا قال؛ ؛ وأشهدت في وقت 
الأداء أو نحو ذتك. لأنّه مادا م لايقول ذلك لم يدع دعوى على تقدير صكتها 
تكون مسقطة للمطالبة والرجوعء فلا تكون مسموعة؛ ومع هذا فلا ربط لها بهذا ولا 
إشعار لها به بوجهٍ من الوجوه. كما نبّه على ذلك في «جامع المقاصد '». 

قوله: «ولايقبل فى حِقٌ المرتهن لأنه وكيله فى الحفظ خاصّة 
فلا يقبل في غيره» هذ|!أفوى. لالتثامالوكالة فى الأداء من طرفه قطعاًكما فى 
«جامع المقاصد"». وفى طللمتصبط. والتطري ؛ والتذكرة”, الترل قول المرلين 
مع يمينه وعلى الدافم البيةرككم صمن الدعاوى. 

وعن أبى حنيفة' أن القول قوّلٌ العدّل بيمينه, لأنّه بمنزلة التلف في يده لأنّه 
أمين يقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه ولايقبل في إيجاب الضمان على 
قيره. وقية ما أثار إلبه النصيّف بي. ن أنه وكيل للمرتهن في الحفظ خاصّة فلا يقبل 
قوله فيما ليس بوكيل فيه من حهته, ٠‏ كما لو وكل رجلاً في قضاء دينه فادٌعى أن 
علمة إلى فاضي الذي وائكر اةلافج فان التوال عر ساعن ادن نيه وشا 
المرتهن لا ينقص عن ذلكء ونمنع أنه كالتلف, لأنّ قوله إذا لم يقبل على المرتهن 
جب أن يسقط قوله؛ ولايكون بمنزلة الاتلاف, لأنّه لم يدّع التلف. 


١ ؟‎ ١1١١86 و ؟) جامع المقاصد: في الرهن ج قفص‎ ١( 
.؟7١ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )6( 

(؛) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 45. 

(6) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) المغتي لابن قدامة؛ بج 1 ص 547 


اباي 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو ادّعى العدل دفع ثمن الرهن إلى المرتهن 

ويُحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه 
لا عن غيره. فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه؛ و يثيت 
على المرتهن أنه قبضه. وعلى الأَوّل يحلف المرتهن فيرجع على 
من شاء. 


قوله: إويُحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن 
نفسه لا عن غيره» هذا إشارة إلى ما حكيناه من مذهب أبي حنيفة '. وفي 
«الايضاح» أنه الأصح '. 

قوله: «فعلى هذا إن حلف الغدّل سقط الضمان عنه ولم يتبت 
على المرتهن أنه قبضه» أيافعلى هذا التحبتمال الثاني ينتفي الضمان عنه 
بالنسبة إلى الراهن والمرتهن معأ لقبول.قوله فيا حفّهما. ولايتبت على المرتهن أنه 
فبضه, لأنّ اليمين لشىء لأاطيو. بوت ,شي ء, والأصل بقاء حقّه فيرجع على 
الراهنء وله أي الراهن إحلاف المرتهن حيتَدٌ على عدم القبض. 

قوله: «وعلى الأوّل يحلف المرتهن فيرجع على من شاء» من 
العدل والراهن كما في «المبسوط ' والتذكرة؛ والتحرير *» لأصل عدع الأداء, وله 
حقّ متعلّق بعين ثمن الرهن فلا بسقطء فإذا رجع على العدل رجع بأقلّ الأمرين 
من القيمة والدّين. 

ولابد في هذه اليمين من طلب العدل أو الراهن؛ لأنّ الدعوى لهما. وهل يغني 


تحليف أحدهما عن تحليف الآخر؟ احتمالان» من أن الدعوى وأحدة: ومن أن 


)١(‏ نقل كلامه تقدام في الصفحة السابقة. 

(؟) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص 5"1. 

() المبسوط: في الرهن ج ؟ ص ١2؟,‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن جم ١١‏ ص ١٠8؟.‏ 

(0) تحرير الأحكام: في الرهن جح ؟ ص 1/87 184. 
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فِإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالعلم, 
وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو 
ببيّلة غايت أو ماتت, لعدم التفريط في القضاء. وإلا رجع على 
إشكال. منشؤّه التفريط. 


لكل واحدٍ منهما حمّاً. واستظهر في «جامع المقاصد» أنه لو أحلفه أحدهما قبل 
إنشاء الدعوى من الآخر بقى عه الخ فله الدعوى والاحلاف '. 

قوله: «فان رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن 
لاعترافه بالظلم» وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كا 
دفعه بحضرته أو ببيّنة غابت أوباتكت, لعدم التفريط في العا كان 
الحكم الأوّل فظاهر, وأمًا لثائيفلاتيع-الدفع بحضرته يكون التصين 2 لذ 
الإشهاد مستد إلى الراكق: و أمامع الدفع بالييّنةفل اكه قد حافظ على طريقالاحتياط. 
وإِنّما فرض البيّنة غائبة أو ميّئة لينم له دكار المرنهن وعدم إمكان إثباته عليه. 

قوله: «وإلا رجع على إشكال. منشؤه التفريط» اختير الرجوع في 
«المبسوط” والتذكرة ' والتحرب !أ واللإبضاح '» ولابيخو من قوّة كما في «جامع 
المقاصد'» لذ ن العدل مفرّط في ترك الإشهاد كما في «المبسوط" » لأنّه وكله في 
دفع يبرئه من الثمن وقد دفع دفعاً لاببرئه كما في «التدذكرة" ». ونحوه مافي 
«الإيضاح الل وكيس تفي أت ن يقال: إن الوكيل يجب عليه رعاية القطة والمصلحة 
بالنسبة إلى الموّل والأخذ بما يكون سليماً عن التضيبع. ولهذا لايجوز له الببيع 


(1 و١)‏ جامع المقاصد؛ في الرهن ج ه ص ١‏ و8؟1١.‏ 
(؟ ولا) الميسوط: في ألرهن جج > ص ١7؟.‏ 

(“'رك) نذكرة الفقهاء ء: في الرهن ج ١7‏ ص ا 

(5) تحرير الأحكام: في الرشن ج ؟ ص 1414. 

(5و8) إيضاح الفوائد: ؛ في ألرهن ج ؟ص 50 


فك 


كتاب الدّين / الرهن / قيما لو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده 
وكونة أنكا لننواليسين غلب إن كدي 

الرابع عشر: لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إليه زال 
الضمان عنه. 
ز< ز< ذز < ز< < آذ ا 22 
نسيئةٌ ولا التسليم قبل التسلّم, ولاريب أنّ الدفع بغير إشهاد معرض للإنكار وموت 
القابض وعدم علم الوارث بالقبض, فعدٌ ذلك تفريطا موجبا للضمان لايخلو من 
7 . وتمام الكلام في المسألة في باب الوديعة ' والوكالة "فنا قد أسبغنا الكلام في 
البابين محرّراً. 1 ْ ْ 

قوله: (وكونه أميناً له واليميت*عليه إن كذَّبه» ظاهره أنه وجه عدم 
استحقاق الرجوعء وهو الشقّ الثانيا من الإشكال أوفيه أن كونه أميئاً وكون الأمين 
إنّما عليه اليمين إذا كذّبه مستأمنه فو:الأداء.إثما يأكون مع عدم نتضير وغريطة: 
فإذا قضّر وفرّط يضمن. وإنخشْتل القطع.يصحة صحكُترقوله. فلا ثبت به المدعى. 

وبنى الإشكال في «الإيضاح» على أنه هل بكون مفرطاً لكونه وكيلاً ني 
الاإبراء ظاهراً وباطناً؟ أو لايكون مقطا لأنه وكل في الاإبراء وقد فعل؟؟ و 
وجامز النقاضيده أن قر استعلام ذلك من الوكيل تَأَمَلَ وأنّ منشأ الإشكال 0 
التردّد في كونه مفرّطأً بترك الإشهاد وعدمه “. 


[فيما لو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده] 
قوله: 9لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إليه زال الضمان 


)١(‏ سيأتي في الوديعة ج 7ص 8- 79 من الطعبة الرحليةّذي يصير تجز ئتناالجزء السابع عشر. 

(؟) سيأتي في الوكالة ج لاص 8 - 115 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجرئتنا 
الجزء العشرين. 

(؟) إيضام الفوائد: في الرهن ج ؟ ص 0 

(؛) جامع المقاصد: : في الرهن ج ث ص .١28‏ 
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الفضل السادس: في اللواحق 
لو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن كان كسبيل ماله. 


عنه 4 لله قد رده إلى وكيله. كما في «المبسوط ' والتذكرة” والتحرير” وجامع 
المقاصد *» وكذلك الحال فيما لو قبضه المرتهن لابعنوان الغصب فإنّه يجب عليه 
رده لأنّ الراهن لم يرض بتسليمه له. فإذا رده إلى العدل زال عنه الضمان, كما في 
«التذكرة *» ولا كذلك لو كان الرهن فى يد المرتهن فتعدى فيه, نه زال التعدى أو 
سافر به ثمٌ رده فإِنه لم يزل عنه الضمان, لأَنٌّ استثمانه قد بطل بذلك, فلم يعت بفعله 


ولاتعود الأمانة إلا بأن يرجعب إلى صايحيه ثم يرذه إليه أو إلى وكيله أو يبرئه من 
ضمانه كما في «المبسوط ' أوالتذكرة" والتكرير ». 


«الص ل التبادس.في :اللواحق» 
[في ما لو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن] 
قوله: «ولو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن كان كسبيل ماله» 
كما في «السرائر* والشسرائع '' والتدحر ور" والحسسة وجامع المقاصد"'» 
حتى يعلم بعينه كما في الأوٌلين .وحتى تقوم البيّنة كما في الثالث. . وفي 
«المسالك» أن؛ نّ المحقق وغيره ذكروا هذه المسألة جازمين بحكمها على الوجه 


(١1و6االسسوط:ة‏ في الرهن ج ا 7؟؟, 
ا النقهاء »: في الرشن ج ١7‏ ص 1177. 
('وة) تحرير الأحكام: في الرهن ج "ص 480. 

(؟ و؟١)‏ جامع المقاصد: : في الرهن ج حص ث/؟ ١‏ 5 ؟ 1 
(5) السرائر: في الرهن ج اص 157. 

(١كاة‏ شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص عبر 

.604 تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١1١( 


كعاب اندي 7 الرهن / فيما لو مات المرتهن ولا يعلم الرهن سلب5 03 


المذكور ه سار متها ره او متحدة الى 

ومعنى هذه العبارة أن الوارث مثلاً إذا كان غافلاً جاهلاً أن في التركة رهثاً 
بحدب الزاق: فما تركه الميّت المرتهن من الأعيان فالظاهر أنه ماله فيكون ماله. 
لأسب هله الاعقناتئ التي لقنا اختمال أنّ في الشركة رهنأ ا كاد 
بعضهأ فى نفس الأمر رهناًء كما إذا كان بعضها رايا ولايعلمه الوارث ولايدري 
بهء لأنَ المكلف به هو العمل بالظاهر, فقد حاولوا بقولهم «كان كسبيل مائه» إفادة 
هذا المعنى, لأنّه ليس مالا له في الواقع واننا عو نهاك ظاراء ولنشى عر ادن أن 
الرهن إذا لم يعلم عينه في التركة ولكن علم حصوله في الجملة يكون كسبيل ماله 
قطعاً كما في «المسالك "2 لأ اشتباه لست مها لايصيرها ملكا للغير. كما لو 
الشتبهت الوديعة, وطريق التخلص أحيتز الصل. ليس مرادهم أيضاً أن إذا علم 
أن في يد الميّت قبل مونه رهناً ولم بَرَيَكَتافيَ آلتركة, فاحتمل الحال تلفه بغير 
تفر يط وبقاءه عنده و لم يعلم 'بكينة .واتصوفه فيد 'علق-وابجها يكون مضموناً كما فهمه 
صاحب «المسالك» من هذه العبارات, فأشكل عليه جزمهم هناء مع أَنّهِمٍ ذكروا 
نظير المسألة في باب الوديعة وباب القراض واستشكلوا حكمهاء مع أن الكل من 
واد واحد ؟. وتبعه على ذلك صاحب «الحدائق » فأخذ يتعجّب غيرمتامل 
ولامتتبتء وبما ذكرناء من معنى كلامهم يظهر الفرق ويرتقع الإشكال. 

قال المصنّف في باب الوديعة:ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته 
فهى والدّين سواء على إشكال. هذا إن أب أنّ عنده وديعة أو عليه وديعة؛ أو ثبت 
لد جاظ ع تت رديه ناآ كاذك عند أن بساكة ولو نوم يعتها رليخمك 
بقاؤها ففي الضمان إشكال”. والإشكال الأوّل في كيفية الضمان وتقديم المودع 


(١و؟و")‏ مسالك الأفهام: في المرتهن ج ص ال 
(4) الحدائق الناضرة: في الرهن ج ١؟‏ ص 51/4. 
(8) قواعد الاحكام: فى الوديعة ب ؟ هن 140. 
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على الديّان والتانى فى أصله. ونحوه ما فى «الشرائع ' والارشاد '» وغيرهما' بل 
لى ل شرح الارهاد: لحر لضفن اقل لحان لفن بلاط ان ل لأسا يط 

وقال المحقق في باب المضاربة: إذا مات العامل وفى يده أموال مضاربة فإن 
علومال أحدهم بعينه كان أحقٌ يهء وإن جهل كانوافيه سوا 0 وإن جهل كوئه مضاربة 
قضي بد ميراثاً. - 

اوقا انتقو وتو ماك لاد برل يقر ويواء هال لطن رول مره نار اك 
(باقياً م ل) فى ذمّئه وصار صاحيه أسوة الثرماء على إشكال؟. 

فالموضوع في المقام غيرالموضوع في البابين؛ إذ فيهما تعارض أصلان؛ 
اعبل البراءة واضاء بقاء الوديظة ومَال“المضاربة, وكذلك الحال فيما إذا علم أنّه 
كان في يده رهن ولم يوجل في التركة. وإاحتمل تلفه بغير تفريط وتصرفه فيه وبقاوٌه 
غير معلوم العين» وهذا غير ما نَحَنْكتِة: لك ن أصل بقاء المال في هذه المسائل الثلاث 
لابعارض أصل البراغ كأ الْمَال/ي ل البَاهل'والستودع والمرتهن غير مضمون, 
بل هو أمانة يمكن تلفه بغير تفريط فلا يكون مضموناً. وفوله ييه «على اليد ما 
أخذت حتّى تؤدّي» "لابدٌ من تخصيصه بالأمانات, ولم يعلم هنا ما يزيل الأمانة, 
والأصل عدمه؛ فيبقى أصل البراءة سالماً عن المعارضء مضافاً إلى ظاهر حال 
المسلم. من أنه لايخل يوأاجب من رده 3 الايصاء به. 

هذا مقتضى النظر. لكن قال في «التذكرة» في باب الوديعة: إِنّ فتوى أكثر 


.١58 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في الوديعة جم‎ )١( 

(1) إرشاد الاذهان: في الوديعة ج ١‏ ص 4158. 

(1) نحرير الأحكام: في الوديعة جح *ص ١7‏ ؟. 

(غ) شر الإرشاد: في الوديعة ص 18س ٠‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 11/4؟). 
(4) شرائع الإسلام: في المضاربة س "ص .١150‏ 

() قواعد الأحكام: القراض ج ؟ ص 817. 

() عوالي اللآلي: حم ١ ٠١5‏ ص 114؟. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو مات المرتهن ولا يعلم الرشن يدك 


العلماءمبًا ومن الشافعية على الضمان 'وقدعرفت أن ولدهنسبهإلى نصٌ الأصحاب. 
وفي «المسالك ؟ والكفاية» أنه المشهور ؟ لكنّا لم نتحقّق هذه الشهرة كما ستعرفه” 
فى باب الود بعة بعة. ولعلّهم استندوا إلى ظاهر الخبر وأنّه قصّر في ترك الره والاإيصاء 
والتعبين؛ فليتامل. 

هذا وقد روى المشايخ العلائة” عن صفوان عن عمر بن رياح القلاء قال: 


.١6 س‎ 5١١ تذكرة الفقهاء: في الوديعة جم ؟ ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في الصفحة السابقة. 

() مسالك الافهام: في الوديعة ج 0 ص 1؟١.‏ 

١ و‎ 

(5) قواعد الأحكام: في الوديعة ج ١‏ صل .14١‏ 

)5 رواه المشايخ القاونة في الكتب كار يه (الكافي: نج من 77 ؟, والفقيه: ثج لاص 7ل 
والتهذيب: ج لاص )عن محمد بن ربا وفي الوسائل (ب ١4‏ من أبواب الرهن ح ١‏ 
ج ١١‏ ص 10) رواه عنهم عن معتئة بن زياع بالياء وشيب إلى بعض النسخ محمد بن 
دراج والظاهر أنه غلط أو تصحيف, والأصح الأظهر هو ما في الشرح من كونه عمر بن رباح 
وقد ذهب بعض أعلام الرجال كالتجاشي والشيخ إلى أئسه واقفيء وذهب بعض. أخر 
كالأردبيلي إلى أنْه بتري - أي زيدي ‏ وذهب بعض آخر كصاحب تنقيح المقال إلى أنّهما 
واحد كان في أوّل أمره متوكفاً: م صار إلى البترية. وذهب بعض آخر كصاحب القاموس إلى 
ألهما رحادن أحدهما واقفي والآخر بتري نما اشتبه الأمر على العلامة واتبعه ابسن داود, 
والذي يظهر من التراجم 71 للش الات ردان لوضوح أن ن الواقفة حزبٌ ظهر مقأداً 
ومقلّداً وعملاً وعتقيدة بعد الامام الكاظم غة. وأمًا البترية ‏ أي الزيدية ‏ فهم الّذين ظهروا 
عقيب رحلة الامام زين العابدين 9 فلا يناسب نسبة من عاضر في زمن الاإمام السحاد واينه 
الإمام الباقر لل إلى حزب الواقفة الذين ظهروا وتحدّقوا قبلهم. 

وأمّا ما وجّهبهالأمر في تنقيحالمقال من أ نَالمراد بالنسبة إلى الوقف إِنّماهو نوقفه في إمامة 

الباقر نائة ونردده فيها لا الوقف المصطلح قفيه: ولا أن ؛ الذي نسبه إليه النجاشي في رجاله 
والشيخ في فهرسته والعلامة في خلاصته إِنْما هو الوقف المطلق الذي ليس المراد به عند 
القوم إلا الوقف المصطلح. بل صرّح الأول بأ كلّ ولده واقفة مع أن الذي صرّح في الخبر 
غير ذلك» فإليك نص الخبر عن الكشي قال : قيل: نه أوَلة كان يقول بإمامة أبي جعفر الباقر +1 
م فارق هذا القول وخالف مع عدّة بسيرة تابعوهعلى ضلالته وذلك لأنّه زعم أنه سأل 3 


ك2 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الت ايا الحسنطية عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً 
فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها. وبكم هو رهن, وبعضها 
لايدرى لمن هوء ولا بكم هو رهنء فما ترى في هذا الذي لابعرف 
صساحبه؟ فقال: هو كماله. وقد نعمل بهذا الخبر ونترّل عليه عبارة 
السسرائر وماذكربعدهاويفرٌق بين الرهن وغيره بالخبر 
وبالاعتبار لتعلق هد المرتهن به 


د أباجعفر عي عن مسألة فأجابه ثمّ عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه 
بخلاف الأول فقال لهئكة: : هذي5ل9ة ويباجبتني في هذه المسألة عامك الماضي! فقال له: 
إن جوابنا خرج على وجه الاقية. فشك قبي إمايمته, ؛ فلقي وجلاً من أصحاب أبي جعفر يقال له 
مجك بن كن اكقال : إِنّي بألتٍ أبا جعفر مإسألة فأجابني بجواب م سألته عنها في عا آخر 
فأجابني بخلاف الأول فقلت لَه له"فعلت ذلك؟ فقال : فعلته. وقد علم الله أنه ما سألته إلا وأنا 

صحيح العزم على التدينييها بتتينيءفيب وقبوله والعثهل به ولا وجه لاتقائه إِيّاي وهذه حاله. 
فقال محمد بن قيس.: عله تحض رك من أَتَقَء فقال: ما حضر مجلسه في واحد من الحالين 
غيري ولكن كان جوابه جميعاً على وجد التبخيت ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي 

فيجيب بمثله فرجع عن إمامته وقال؛ لايكون إمام يفتي بالباطل على شيءٍ من الوجوه ولا 

في حال من الأحوال ولايكون إمام يفتي بتقية من غير ما يجب عندلله ولا هو مرخى ستره 
ويغلق بابه, ولايسع الازمام إلا الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمال إلى البترية 
ومال معه ثقر يسير, أنتهى . الكشي: ص /179؟. 

والخبر صريح في أن الرجل أوّلاً بعد الواقعة التي حكاها اختار مذهب البترية 
التي هي شعبة من الزيدية لا أنه مال إلى التسوقّف في إمامة الباقر. وثتانياً أنه بعدها 
أذكر إمامته من أصله. والتوقّف ليس هو الإذكار بل هو التثبّت على إمامة الإمام 
وإنكار من بعده. 

فبالجملة: أ الظاهر من الخبر ومن كلماث خبرة الفنّ خصوصاً النجاشي أن عمر بن 
رباح الذي مال إلى الزيدية في زمن الإمام الباقرط غير عمر بن رباح الذي مال إلى الوقف 
على الكاظم عكة وأنكر إمامة مَن بعده: وأن الذي صرح في الخبر المنقول في الشرح عن 
الكاظم هو الواقني لا البتري: وكيف كان فسواء كان الرجل الال أو الثاني ليس بموثق أو 
معتمد عند الفوم: فراجع و تأمّل. 
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ويجوز للمرتهن ابتياع الرهنء فإن كان وكيلاً فالأقرب جواز بيعه 


[حكم ابتياع المرتهن الرهن] 

قوله: (ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن, فإن كان وكيلاً فالأقرب 
جواز بيعه من نفسه بثمن المثل» على الأشهر من غيركراهية كما في 
«المختلف أ». وبه صرّح المصنف والشهيدان في «التذكرة؟ والدروس " واللمعة؟ 
والمسالك* والروضة"'» وغيرهم' لأن.الغرض بيعه بثمن المثل وهو حاصل؛ 
وخصوصية المشتري ملغاة حيثالم يتعرّْصع ليا بل في «اللمعة» يجوز للمرتهن 
ابتياعه من دون تقيبد. وفي «رجامع:المقاصبء الأصح الدااننا ,يضسرة سالاذ هار 
وجود قرينة تدل عليه و عقي والميختلف *» عن أبي علي أنّه قال: لو وكل 
المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصّة إن كان الرهن ممّا يحتاج إلى استيفاء 
أو ودن أو أراد المرتهن شراءه أو ببعه أولده أو شريكه أو ما يجري مجراهماء 
انتهى. وهدذا جار في كل وكالة, وقد أسبغنا الكلام في ذلك في أوائل باب البيع .٠"‏ 


.4 58 مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص‎ )١( 
.5115 ص‎ ١7 (؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن جح‎ 
.8١8 الدروس الشرعية: في الرهن ح ؟ ص‎ )"( 
00 اللمعة الدمشقية: في الرهن ص ا‎ )5( 
مسالك الافهام: في الرهن ج 4 ص ؟؟.‎ )6( 
٠١ الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص‎ )1( 

(/) كشرائع الإسلام: في الرهن ج ” ص ٠١٠‏ 
(4) جامع المقاصد: في الرهن ج ة ص .١١‏ 
(9) مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص 158. 
)٠١(‏ تقدّم في ج 1لا ص 115 .16٠١‏ 


1 
وحقٌ المرتهن أقدم من حقٌّ الحىّ والميّت. 


[في تقدم حق المرتهن على حقّ غيره] 

قوله: إوحقٌ المرتهن أقدم من حقٌّ الحيّ4 أي إن حجر عليه, كما قد 
بذلك الشهيدان ' والمحقق الثاني ' والمقدّس الأردبيلي "» ووجهه واضح. وأننا 
الدليل على الحكم فالإجماع المحصّل والظاهر من «المسالك » وكذا« مجمع 
البرهان» حيث قال: الظاهر أنه إجماع. وفي «الرياض» نفى الخلاف عنه وأنّ ذلك 
من خصائص الرهن وفوائده؛ لأنّ فإئدةالرهن شرعاولغدوعر فا)ختصاص المرتهن 
بالاستيفاء. ومقتضى ذلك تقييئه علو يبوه من الغرماء *. 

قوله: «والميّت» كبا في «المقنعة' والنهاية" والسرائر* وجامع الشرائع ؟ 
والشرائع ٠١‏ والنافع ١.١‏ ,وكشي الرمُوز؟' والتذكرة'' والتحرير' والتبصرة:؟١‏ 


مفتاح الكرامة / جم ١‏ 


١ الروضة البهية؛ في الرهن ج 4 ص‎ ١54 اللمعة الدمشقية: في الرهن ص‎ )١( 
اجاج المقاساد في رارع جلاعن ل‎ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في المرتهن ج ؟ ص 180. 
(4) مسالك الأفهام: : في الرهن ج 0 ايه 

(8) رياض المسائل: في الرهن ج 8ص .05١-854‏ 
(6) المقنعة: في الرهن ص 14؟1. 

() النهاية: في اثرهن ص 484. 

(8) السرائر: الرهن ج ١‏ ص 454 

(5) الجامع للشرائع: في الرهن ص 1834. 

٠١ (‏ شرائع الارسلام: في الرهن ج ”ص ٠١‏ 

.188 المختصر الناقع؛ في ارهن ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الرموز: :في الرهن ج ١‏ ص 051 065. 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء ء: في الرهن ج ١١‏ ص 527 

.5١14 تحرير الأحكام: : في الرهن ج ؟" ص‎ )١4( 

.١١7 نبصرة المتعلمين: في الرهن ص‎ )١8( 


1م 


كتاب الدّين / الرهن / في تقدّم حقّ المرتهن على حق غيره 
والاإرشاد' وشرحه '» لولده «والدروس' واللمعة؟ والتنقيح* والمهذّب البارعا 
والمقتصر" وغايةالمرام* وجامع المقاصد* وإيضاح النافع والميسيّة والمسالك"١‏ 
والروضة ١"‏ والمفاتيح' '». وفى «مجمع البرهان''» أَنّه لايخلو من قوّة. 

زهو الأخهر كنا ل «الشرائع ١‏ والمشهور كما فى «المهدّب البارع؟! 
والمقتصر'' وغاية المراء ١‏ ومجمع البرهاتة١‏ والكفاية؟». وفى «الرياض * '» 
أنه المشهور من غيرخلاف يعرف وإن أشعرت كثير من العبارات بوقوعه لكن لم 
يصراح أحد منهم بقائله إلا أَنّ بعض متأخّري المتأخّرين عزاه إلى الصدوق في 
الفقيه, انتهى. وفي «السرائر» اللإجماع عليه أن الرواية بخلافه شاذة ."١‏ وفى 


91 صل‎ ١ إرشاد الأذهان: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد النيلي: في الرهن طم هس + ين كتب مكتبة المرعشي برقم 151074. 
(*) الدروس الشرعيّة: في الرهن:ج ؟ ضن .1١1+‏ 

(4) اللمعة الدمشقية: في الرهن ئ- 4 

(5) التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص 17/17 

(3و65١)‏ المهذب البارع: في الرهن ج ؟ ص 455. 

(/) المقتصر: فى الرهن ص .15١‏ 

(4و17)غاية المرام: في الحق ج ؟ ص .١45‏ 

(5) جامع المقاصد؛ في الرهن ج 0 ص را 

"5 مسالك الافهام: في المرتهن ج ؛ ص‎ )٠١( 

(0)الروضة البهية: في الرهن ج ؟ ص 4١‏ 

' (؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام حل الدّبن في الرهن ج اص .١15١‏ 
)١7(‏ ممع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 5 ص 1 .١8‏ 

٠١ شرائع الاسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(11) المقتصر؛ فى الرهن ص .15١‏ 

(14) مجمع القائدة وألبرهان: في الرهن ج 4 ص .١91‏ 

(14١)كفاية‏ الاحكام: فى الرهن ج ١‏ ص 005. 

(؟)رياض المسائل: في الرهن ج صن ٠‏ 01, 

(1؟)السرائر: قي الرهن ج ١‏ ص 455. 


ة مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


«الدروس ' وإيضاح النافع» الرواية مهجورة؛ وهذأ في معني الإجماع. وفي 
«مجمعالبرهان» قد لايذكر الخلاف ". وفي «الحدائق» لم أقف على مخالف”؟. وتقل 
حكاية إجماع السرائر صاحب «كشف الرموزثم ساكتاً عليه. وفى «المهدّب 
البارع” والمقتصر'» أن الرواية ضعيفة . ْ 

وقد يظهر من «الميسية والمسالك» أن هناك خلافاً". وفى «الكفايةة 
والمفاتيح '» المسألة محل خلاف. وقال فخرالاسلام: إن المخالف لد بابويه فَإنّه 
روى رواية أن ن الرهن يكون بين أصحاب الديون على السوية ''. وقد مال إليه 
المولى الأردبيلي ١١‏ والخراساني '! للخبرين الضعيفين الشاذين المهجورين مع 
رأي العين؛ أحدهما: ما روا الصد وق والشبيخ في «الفقيه والتهذيب» عن محمّد 
أبن شان عن أبي عمران الأرمني عن عبدالله بن الحكم الضعيف المر تفع القول ‏ 
قال: بعالك ابا عبد سملي عن رجل أفلس وعليه الدين لقوم وعند بعضهم رهون 
وليس عند بعضهم؛ فمأكك وَلايحيط مَالهبَآعَأيْ من ال بن؟ قال: يقشم جميع ما 
عنام الرشون ورعيرها عل 1 رباب الدّين بالحصص" '. والثاني: ما روياه أيضاً 


.4١8 ص٠7 الدروس الشرعية: في الرهن جح‎ )١( 
.١85 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص‎ )١١:؟(‎ 
.565١ ص‎ ٠١ (؟) الحدائق الناضرة: في الرهن جم‎ 
.50 ص‎ ١ كشف الرموز؛ في الرهن ج‎ )4( 
545 المهذب البارع: في ارهن ج ؟ص‎ )8( 
,19١ المقتصر: في الرهن ص‎ )١ 
75 ع :في الرهن ج 4ص‎ 
.605 ص‎ ١ كفاية الأحكام: : في الرهن ج‎ )١١و8(‎ 
مفاتيح الشرائع: في أحكام حل الدين في الرهن س ؟ا ص ؟11.‎ )( 
؟ آمن كتب مكنبة المرعشي برقم ؛141/1).‎ ٠ شرح الاإرشاد: الرهن حصن 84 س‎ ٠ : 
من لايحضره النقيه: فى في الرهن حم 7 ٠ج لاص 7017 تهذيب الاحكام: فى الرهن‎ )١( 
.11/1/ لاملا لاص‎ 


باب لين 7 ألدهن 7 فى أن الرهن أمائة في بد المرتهن لل 4ق 


أن قصر الثمن ضرب بفاضل دَينه مع الغرماء. والرهن أمانة في يده 
.يضمن 


في الكتابين عن العبيدي عن المروزي وهو سليمان بن حفص -قال : كتبت إلى 

بي الحسن ليد في رجل مات وعليه الدّين ولم يخلف شيئا إلا رهناً في يد بعضهم 
فلا يبلغ ثمنه أكتر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديّان ن فيه شركاء؟ 
فكتب طلياة: جميع الديًا. ن في ذلك سواء يتورّعونه بينهم بالحخصص أ. والعبيدى 
ل علما ء الرجال على سليمان بمدح ولاقدح؛ حل 
لم يذكروهء على أنّ هذه مكاتبة؛ وقد ووم بتأويلات بعيدة لابأس بها جمعاً 

من إلاد قوسا كما أمرنا بطرح أبثشالهما لمخالفتهئا لما عرفته من الفائدة المتفق 
عدوا كسايتي فرت ورواية, متاق إل الااجتتاع وسبق حى ا المرتهن وأصالة 
بقائه وثبوت سلطانه. 

قوله: (فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء» كما نض 
عليه جماعة ' ووجهه واضح. 


في أنّ الرهن أمانة في بذ الموتهن] 
قوله: «والرهن ن أمانة في يده لا يضمن» كما في «المقنع " والمقئعة ؛ 


)١(‏ من لايحضره الفقيه؛ في ارهن ح ال عي ٠‏ تهذيب الأحكاء: في الرهن 
ح أثلاج لاص ,١7/8‏ وفيهما: «محمّد بن غيسى ب ن عبيد» وهو العبيدي؛ راجع جامع 
الرواة: ج ؟ ص .١17‏ 

ل ل لوا لصي بج وص 1١5808‏ والمحقق السبزواري في الكفاية: ج ١‏ 
ص 005. والسيّد الطباطبائي في الرياض؛ ج مص .07١‏ 

() المقنع: في الرهن ص 83 

(4) المقنعة: في الرهن ص ؟؟1. 


الك 


منتاح الكرامة / ج ١6‏ 


والنهاية' والمبسوط" والخلاف" والمراسب؛ والوسيلة” والغنية' والسرات " 
وجامع الشرائع* والشرائع ؟ والنافع ' ١‏ والتذكرة'' والتحرير؟' والارشاو؟١‏ 
والتبصرة ١‏ وكشف الحو *' والدروس'' واللمعة"؟» وسائر ما تأخّر. وفي 
«الخلاف*' والغنية*' والسرائر " ” والتذكرة١؟‏ والمفاتيح ' '» الاجماع عليه. وهو 
ظاهر «كشف الحق'" ومجمع البرهان؟؟ والكفاية*'». وفى «المسالك» أن ما 


.45١ النهاية: فى الرهن ص‎ )١( 

(؟) المبسوط؛ في ألرهن ج 7ص 518 و84 

(؟) الخلاف: في الرهن سج اص 710 و01؟ مسألة 41 و5ة. 
(4) المراسم: في الرهن ص 197. 

(8) الوسيلة: فى الرهن ص 711 

31و05 غني اتزوم في الرهل مي 540 

(/) السرائر: في الرهن بج ١‏ ص 755 

هم الجامع للشرائع: في ارهن “ص كيم ”, 

(1) شرائع الإسلام: في الرهن ج؟ ص7 

)٠ :(‏ المختصر النافع: في الرهن ص 7 .١‏ 

)1١911(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 87؟. 
0) تحرير الأحكام: : في الرهن جح ؟ ص 8١7‏ 

557 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في ألرهن ج‎ )١( 

5 تضرة العامين: في الرهن ص ؟7١١.‏ 

)١6(‏ نهج الحق؛ في الحجر وتوابعه ص ل 

.5 ١8 الدروس الشرعية: في الرهن بع اص‎ )١1( 
,١5١ اللمعة الدمشقية: فى الرهن‎ )١1/( 

(18) الخلاف: في الرهن ج “7ص 780 مسألة 15. 
)٠0(‏ السرائر: في الرهن بج "ص .4١5‏ 

(19) مفاتيح الشرائع: في حكم الضمان في الرهن ج اص .1١94‏ 
(119! نهج الحق: فى الحجر وتوابعه ص 185. 

(5؟) مجمع الفائدة والبرهان: في ألرهن ج 5 ص .١84‏ 
(0؟) كفاية الأحكام: ؛ في ألرهن ج ١‏ ص 865. 


أنة 


كتاب الدين / الرهن / في أَنّ الرهن أمانة فى يد المرتهن 
روي مخالفاً متروك أ. وهو في معنى الااإجماع. 

وفي «الدروس» أنه أمانة لايضمن إِلَا بتعدّ أو تفريط على الأشهر, ونقل فيه 
الشيخ الاجماع منّاء وما روي" من التقاصٌ بين قيمته وبين الدّين محمول عسلى 
التفريط " انتهى. ومن العجيب قوله: «أَنّه أشهر» مع أن لم نقف على مخالف أصلاً 
كما اعترف بذلك جماعة ؟. 

والمخالف أبو حنيفة كما فى «الخلاف'» قال: قال: نه مضمون. وشريح 
والنخعى والحسن البصري كما في «التذكرة» قال: قالوأ: إن الرهن يضمن بجميع 
قيمته, وحكى عن مالك أَنّه إن كان تلفه بير ظاهرٍ فمن ضمان الراهنء وإن أن عمى 
تلفه مر خفيٌ ضمن أي المرتهن( وعن التواري وأصحاب الرأي أنه يضمنه بأقل 
الأمرين من قيمته أو قدر الدّين لجوالغرض د ؤكر مذاهب أهل الخلاف إمكان 
تنزيل الأخبار المخالفة عليه وَيَنانَ سال رما.فى الحدائق. 

لنا الأصلء وأنّه شرّع وثيقة للدين؛ فهلاك محلّه لابسقطه كموت الكفيلء وأَنّه 
بمنزلة الودعي, والإجماع المعلوم والمنقول, والأخبار المستفيضة وفيها الصحاح. 

فمنها: مارواه الصدوق في «الفقيه» عن محمّد بن أبيعمير عن جميل بسن 
دراج قال:قال أبوعبدالله :في رجلٍ رهن عند رجل رهتأًفضاع الرهن: قال: هو 


6 مسالك الأفهام: في المرتهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب الرهن ج١١‏ ص 171, مستدرك الوسائل: ب من أبواب 
الرهن ح ا انا 

(؟) الدروس الشرعية: في ألرهن ج ص ٠8‏ ع 

(4) منهم الأردبيلى ف ىالمجمع: بح قص 21 اء . والسبزواري في الكفاية:ج اص 81 0 والبحراني 
في الحدائق: ج ٠‏ هن .51١‏ 

(8) الخادف: ؛ في الرهن ج اص 7607 مسألة 17. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 518؟. 


؟مة مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


من مال الراهن وير تجع المرتهن عليهبماله '. وطريقهإلى محمد بن أبى عمير صحيح. 

ومارواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن «أبي عبداش لكل فى 
الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شيء أو ضياع؟ قال: يرجع بماله عليه '. 
وظاهره أنه يرجع بل ينه. 

ومارواه الصدوق أيضاً عن صفوان ‏ وطريقه إليه صحيح على الصحيح في 
إبراهيم بن هاشم عن إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي اللقة ‏ لأنّ رواية 
صنفوأن بن يحيى عنه من القرائن المعيّنة له الصارفة عن كونه الساباطي؛ كرواية 
عبد الرحمن وعليٌ بن إسماعيل وركربًا المؤذن وغياث بن كلوب. فان ل روأية 
هؤلاء عنه معيّنة له عن بيع أبراهيم نَليّة/قال: قلت: الرجل يرتهن العيد فيصيبه 
عور؛ وينقص من جسده شئءع علي مَنِديكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه, قال: 
إن الناس يقولون: إن ربت اميد فمرض أو انفقأضٍ عينه فأصابه نقصان فى جسده 
بنقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد, قال: أرأبت لو أن العبد قتل قتيلاً 
على مّن تكون جنايته؟ قال؛ جنايته في عنقه» '. 

وماروآه الشيخ في «التهذيب»عن أحمد عن البزنطي عن حمّاد بن عثمأن عن 
إسحاق بن عار قال؛ فلت لأبيإبراهيم طهِة: الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار 
فيصيبه الآفة على مَن يكون؟ قال: على مولاه. د قال: أرأيت لو قثل هذا قتيلاً 
على مّن يكون؟ قلت: هو في عتق العبد. قال: ألا ترى لم يذهب مال هذا؟ قال؛ 
أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه. 
)١ ١‏ من لايحضره الفقيه: في ألرهن ح !4 ماج اص 300 
(؟) من لايحضره الفقيه: في الرهن حم 7ج اص 75١‏ الكافي: : في الرهن ح ١١‏ ج 5ه 


ل 0 في الرهن مم اناج لاص لاا 
(؟) من ل"بحضره الفقيه 6 في ألرهن م 1414 اج اص 1١1‏ 


كتاب الِدّين / الرهن / فى أنّ الرهن أمانة فى يد المرتهن 6 


قال: وكذلك مكون عليه ما يكون له" إلى غير ذلك من الأخبار الأنفر الكثيرة. 

وهذ|الأخير وما في معئاه ه ممّا دل على التلازم بين النقصان والمنفعة ثم يرشد 
إلى أنه يمكن الاستدلال في المقام بالأشخبا ر الدالةعلى أن تماءالرهنللراهن: مضاقاً 
إلى مااستدلّ به فى «الغنية 'والسرائر "والتذكرة »من الخبر بنالنبويّين المشهورين» 
أحدهما:دلايفلق الرهن الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه»* ومعنى «لايفلق 
الرهن» _بالغين المعجمة وفتح الياء وائلام ‏ لايملكه المرتهن بالارتهان؛ وثانيهما: 
قولديق: «الخراج بالضمان»! وخراجه إذا كان للراهن بلاخلاف وجب أن 
يكون من ضماله. 

لكر هناك أخبار أخر بظهر مينقا المخالقة رحسب الإطلاق في الحكم 
كصحيحة أبي حمزة " وصحيحة معد بن قيس / وطونّقة ابن بكير ' وغيرها ' '» وقد 
حملها الأصحاب كما في «الكفاية» .علي تقريط المرتهن ". قلت: لعدم صراحتها 
ا 0 . وبرنتد ال هذا التفضيل مر شلة أبان ١"‏ وقد تشعر يد 
صحيحة إسحأق بن ضقا 1" وطل صيل ووابة طليذاة بن خالد وال قانى 
وها آخرها. ويمكن حملها _أي الأخيار المشار إليها -على التقيّة كما يشير إليه 
صحيح ابن عار الذي قال فيه: إِنّ الناس يقواون ... إلى آخره. ويشعر به صحيح 


.1!7 تهذيب الأحكام: في الرهن ح 4١لاج لاص‎ )١( 

5 ) غنية النزوع: في الرهن ص 116. 

() السرائر: في الرهن ج ؟ ص 1١5‏ و١15.‏ 

(4) تذكرة النقهاء: في الرهن م ١١‏ ص 111. 

(0) السئن الكبرى: في الرهن ج ١‏ ص ١‏ ؟. 

)١(‏ المصدر السابق: في الخراج ج 6 ص ١١‏ ؟, 

(لا ٠١‏ | وسائل الشيعة: ب /امن أبواب الرهن ح ١و4‏ ولاوةج 17 ص 11011994. 
)١١(‏ كفاية الأحكاء: في الر لرهن سم ١‏ ص 01١‏ 

(؟15-1) وسائل الشيعة: ب ثة من أبواب الرهن ح لاو واج ؟! ص 1531و17؟1. 


60 
ابو جنزة حيف بسن الع فيه إل على اجا . 

وليعلم أن ظاهر جملةٍ من العبارات _كعبارة «الشرائع ' والنافع» أنه يسقط 
الحقّ بتلف الرهن مع الضمان '. كما هو ظاهر جملة من أخبار الباب؟ ويمكن 
الحمل على التراضي أو التقاصٌّ وإ فلا يسقط من الحدء شيء وإن كان التالف 
مضموناً. لاختلاف للقن إذا لم يكن الدّين من جنس ما يضمن به التالف. 

بي هناك شيء وهو أن جملة من الأخبار كصحيح البقباق ؛ ومرسل أبان * قد 
تضمّنت عدم ضمان المتاع إذا لم ينشره ولم يتعاهده ولم يحب كه حيّى تأكّل وهلك, 


مفتاح الكرامة / ج ١٠6‏ 


وبذلك أفتى في «المقنع '». واعتِنضٌعرفي «المختلف © بأنٌ الأقرب اندي لد 
ترك نشر التوب المفتقر إلثاذلك يعد قيطا والمفردط ضامن. وكأته لم يخطر بباله 
هذه الأخبار التي هي مستدد الفدوق: وما تنزّل* على عدم علمه يحصول الضرر 
إلى * المتاع مع بقائه يلق “جلك «الجال. ,والشهيد؛في «الدروس» نبّه على كلام 
الصدوق برقال إن في دداية أبي العّاس * دلالة على قوله .٠١‏ 


كذ في النسغة لعل الصواب «على» أو «بوصول الضرر إلى». 


٠١ شرائع الاسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر الناقع: في ألرهن ص 178. 

ف ) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الرهن ج ١١‏ ص 6؟1. 

(4) المصدر السابق: : ب 1 من أبواب الرهن ح اج لاص .١18‏ 
(05) المصدر السايق: ب ث6 من أبو اب الرهن ح 14ج ١٠١‏ ص /1؟١.‏ 
(1) المقنع: في الرهن ص 787 

(/)ا مختلف الشيعة: : في الرهن ج 80 ص ١١‏ 4. 

(ثا كما في الحدائق الناضرة: : في الرهن ج ١‏ ص ا 

(4) وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب الرهن م ١ج ١1١‏ ص 118. 
)٠١(‏ الدروس الشرعية؛ في الرهن ج اص ١8‏ 1. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو انتفع المرتهن من الرهن 2 


إلا بالتفريط. ولايسقط من دّينه شيء. فإن تصراف يركوب أو سكنى 
أو لبن وشبههةه فعليةه الاجرة والمثلء 


قوله: وإلا بالتفريط» كما صرح به جماعة ' كثيرون وحكى عليه 
الاجماع في «التذكرة '» ولم يذكره بعضهم للعلم به. 

قوله: «ولايسقط من دّينه شىء» أي إذا تلف من دون تعد ولاتفر بطء 
وهذا تأكيد لما سلف ونص في الردٌ على العامّة. وفي «التذكرة» الإجماع عليه ". 
وفي «ألكفاية ؛» أنه المعروف من مذهبهم أي الأصحاب. 


[فيما لو انتفع المرتهن/من الرهن] 
قوله: «فإن تصرّف بركوب أو ستكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة 
والمثل» الأجرة في مثل اكوب وَالسَكتَىَ وَالَمََلَفي مئل أخذ اللبن. وهو 
المشهور كما في «المسالك”* والكفاية' والحدائق"». وقد يظهر من «المفاتيح” 
الإجماع عليه حيث قال: قالوا... إلى آخره. وستسمع ما في «الدروس» سن 
للمرتهن الانتفاع به بدون إذن الراهن بلاخلاف كما في «التذكرة '». 


6٠١ شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ ١5 ص‎ ١ متهم الحلّى في السرائر: في الرهن ج‎ )١( 
.14٠05 الدروس الشرعية: في الرهن ح اص‎ 

(؟ و) نذكرة الفتهاء: في اأرهن ج ؟١‏ ص 11؟. 

(4) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 06015. 

(8) مسالك الأقهام: في المرتهن ج ؟ ص .1١‏ 

(1) كفاية الاحكام: في الرهن ج ١‏ ص .0٠١‏ 

(/) الحدائق الناضرة:؛ في الرهن ج ٠١‏ ص .51١‏ 

(8) مفاتيم الشرائع: في حكم الضمان في الرهن ج ١‏ ص 14. 

(9) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 81؟. 


كمه مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ودليلهأ نُدبعد خروجهعن الأمائة صار كسائرالمتصرفين غير الأمناء في أموال 
الناس. وما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الحسن بإبراهيم عن أبسي جعفر لق أن 
أميرالمؤمنين باقلا قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها 
وأنفق عليها من ماله أَنّه تحتسب له نفقته وعمله خالصاً ثمّ ينظر نصيب الأأرض 
فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله. فإذا استوفى ماله 
فليدع الأرض إلى صاحبها '. والبور: الأرض قبل أن تصلح للزرع أو التي تترك 
سلة لتزرع من قابل. 

وقد وقع فى عبارة «الشرائع» أنه لو تصرف بإجارة لزمته الأجرة؟. وهو يتم 
مع مضي مدة تقابلها اجرة عا لابِتجرم العقد. وحينئز يتخيّر الراهن بين فسم 
الكمارة بالزجوه بأجرة المثل وبين الّلجارة فيرجع بالمسيّتى, فقد اختلفت كيفبة 
الضمان. إذ ليس الضيمان هنا كضمان آجرة الركوب والسكنى, فإِنّ المضمون في 
هذبن اجرة المثل. 

وفي «الدروس» لو كان له منفعة كالركوب والدار فالمشهور جواز الانتفاع 
بهما ويكون بإزاء النفقة. وهو فى رواية أبي ولاد والسكوني, وفى النهاية إن انتفع 
وال" رجع بالنفقة. ومنع ابن إدريس من الانتفاع, فإن انتفع نقاصًا وعلليه 
الات ؤي والروايتان ليستا صريحتين في المقابلة ولامائعتين من المقاصّة. نعم 
تدلان على جواز ذلك وهو حسن. لثلا تضيع المنفعة على المالك. نعم يجب 
استئذانه إن أمكن وإلا فالحاكم '. انتهى. ومراده بالمشهور الشهرة بين المتقدمين. 


,139 الكافي: في الرهن ح 5١ج هص 0"؟. تهذيب الأحكام:ح ١شلاج لاص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الرهن ج ص ٠١‏ 

(9) الدروس الشرعية: ؛ في ألرهن ج 1ص 515 ولايخفى أن عبارة الشارح الناقلة تلفظ عيارة 
الشهيد المنقوثة هنا في أن * اللفظ هل هو بالدال غير المعجمة بعده الألف المعدودة والراء 
المخدّفةأيالمنزل ومحل السكنى: أو بالدال غيرالمعجمةبعده الراءالمشدّدةأيكثرة اللبن > 


'بأن ق 
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ويقاصٌ في المؤنة. 


وقد استحسن جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك. وتمام الكلام يأتي 
منضّا يعد هذا بلافاصلة. والغرض من نقل عبارة الدروس الاشارة إلى الخلاف. 
قوله: #ويقاص ذ فى الموّنة» كما عر بذلك في «الشرائع ' والنافع" 
والتحخرير” والإرشادء و التذكرة * واللمغة' وإيضاح الناقع وجامع المقاصد”" 
والمسالك* والروضة'». وفي «الدروس» عليه و الكاخرير كما سمعته أنفا. ويأتى 
الكلام في معنى المقاصّة. وابنإدريس والمصئّف في «المختلف»لم يعبّرا بالمقاصّة, 
وهو الأوفق بالأصلء, قال في «السرائا” :كان أنفق بشرط العود وأشهد على 


ه في الضرع غير مشخّصة, ,فمن بعضها يلوح أنْدالارّل ومن نبعضها ا لآخر يلوح أنه الثاني, واثثاني 
بناسب افظ الركوب: وأمّا الأول يناسب لفظالمركوب المحتمل 1 ن يكون في عبارة الشهيد 
كذتلك , فحاف فى أيدي الناءشطي أواتطالسة» والتموسود في سخ الدروس الْني بأيدينا هو 
الموافق للثاني . ولكنٌ الشارح يك إِنّما فهم منه الأول لما ذكره فيما بعد من قوله «وقد زاد الدار 
فلا يكون الحكب عند هؤلاء مقصورا على الحيران4. ومنه يظهر أن نسخته كانت كذلك؛ وممّا 
ذكر يظهر أن لورستحناالأوّل وهو ما نقله الشارح من لفظ «الدار» مخدّفة الراء؛ فلاب أن يكون 
اللفظ الأول هوالمركوب لاالركوب ليناسب اللفظان, إلاأنّه حينئذٍ لايوافق المثل وهو الركوب 
والدار والميثل وهو المنقعة, فانٌ المركوب والدار مشقفة الراء لايكون من المنفعة وأثما 
يكون من ذي المنفعة, هذا مضافاً إلى أنه حينئزٍ يكون الكلام ناقصاً أن قوله: كالم ركوب 
والدار» يكون بيائاً لضمر «له». ولو كان انوا اقع كذ لك فلابد أن ن يكون الواو في «والدار» بمعنى 
أودالد ارو بلفظ آخى وهذا من تفسير الكلام وتغييرهبما لادليل عليد ولااحتياج إليه. فتامّل. 

.١1١6 ص٠ شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 3 5 المختصر النافع؛ في الرهن‎ )١( 

() تحريرالأحكاء: في الرهن ج ص 1 2.٠ ٠‏ (1)إرشادالأذهان: في ارهن ح١اص‏ 191 

(ة) تذكرة الفقياء: في الرهن س ١‏ ص .11١‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص 119, (/؟) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص .١٠١‏ 

() مالك الأقهام: في المرتهن بج 4 ص .]١‏ 

(9) الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص 47 

)٠١(‏ السرائر: في الرهن ج ؟ ص 50؛. 


موه مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ذلك كان له الرجوح بما أنفق. وتحوه ما فى «المختلف '». 

وقد نقلت الشهرة في «المسالك؟ والكفاية؟ والحدائق » على أنه إن امسره 
الراهن بالنفقة رجع بما غرم, وإلا استأذنه, فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم, 
فإن تعذّر أنفق هو بئيّة الرجوع وأشهد عليه ليئبت له استحقاقه؛ فإن تصرّف مع ذلك 
في شيء بغير الإذن ضمن مع الإثم وتقاصّاء لكنّك قد سمعت أنه في السرائر لم 
يشترط في الرجوع في النفقة الآتية العود بهاء والمحقّق والمصنّف والشهيد في 
الشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والكتاب واللمعة لم يشسترطوا شيئا وقد 
عرفت أنه نسب ذلك في «الدرويق» إلى المتأخّرين من دون اشتراط شيء. 

نعم اشتراط عدم التبرّين مما لأربب”فيه لأحد. قال في «التذكرة *»: وأمَا إن 
أنفق متبرعاً فإنّهِ لايرجع بإ قملا واجدا 

وقال في «المهدّب اليارج '»: واشترط الشهيد في جواز الرجوع بالنفقة إذن 
المالك أو الحاكم فإن تعر فالإشهاد. ولم يشترط الباقون إذن الحاكم, وهو أولى, 
أنتهى. وأوّل من اشثر ترط إِذْنْ الحاكم فإن تعذر فالإشهاد المصنّف في «التذكرة '» ثم 
المحقّق الثاني * والشهيد الثاني في «المسالك '» والمولى الأردبيلي قال: ينبغى ٠١‏ 

وقوّى في «الروضة»قبول قوله من دو نإشهادفى قدرالمعروف بيمينه ورجوعهديه ١١‏ 


.5 ٠5 مختلف الشيعة: في الرهن ج 6 ص‎ )١( 

(؟ و4) مسالك الافهام: في المرتهن ج 4 ص .1١‏ 
(؟) كفاية الاحكام: : في ألرهن ج ١‏ ص عاة_ أ1كفش 
(؛) الحدائق الناضرة: في الرهن ج ٠١‏ ص .11١‏ 

(6 ولا تذكرة الفقهاء: 0 1 
(1) المهذّب البارع: ؛ الرهن ج اص ء 

(ا جامع المقاصد: في ألرهن ج 0 ص 1 

.١1١ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 9 ص‎ )٠١( 
,67-8١ اليهية: في الرهن م 4 ص‎ ةضورلا)1١(‎ 
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والشهيد في «الدروس '»اشترط إذن الحاكم فقط ولم يذكر الاأشهاد. الاتدارساة: 
فماحكاه عنه في«المهدّب البارع »غير موافق للواقع. ونحومافى الدروس ما في 
«التنقيح ' وإيضاح النافع». 

فإن قلت:اشتراط إذن الحاكم وإنلم يذكر «الأكثر لكنّهمراد لهم قطعاًء لاجماعهم 
على أنّ التصيّف فى الرهن لايجوز إلا بإذن المالك؛ والإنفاق على الدابّة وعلفها 
تصفء فإن تعزِّر المالك فالحاكم, فإن تعذّر فالمرتهن من باب الحسية؛ وقد 
أرشدوه إلى الاشهاد ليسلم من اليمين. فالشهرة المحكيّة في المسالك والكفانة انما 
هي بالنسبة إلى قول الشيخ في النهاية ومن وافقه. وإلا فاذن الحاكم لابدٌ منه. 

قلت الرهن لاي زيدعن اللقطة والاثايعة: فألكوتهن يجب عليه حفظه ولايتم إلا 
بالإنفاق. فيرجع به مع عدم التبّعأكما هو الشأن فيإ الإنفاق على الوديعة واللقطة, 
فإِنّهم لم يشترطوا في الإنقاق عليهماإذن العتاكم» فليلحظ كلامهم في البابين. - 
على ذلك أب و العباس في «المقتضير أوَالمَهني )وف «المبسو ط'»عبارةتنا 
نحن فيه, قال:ومتى أكرى المرتهن من مالدبغير إذ نالحاكم» فإن كان ساك 
عليه لم يرجع على الراهن, لأنّه متطوّع بهء وإن لم يكن مقدوراً فإن أشهد عليه 
عدلين أنه يكريه ليرجع به عليه فيه قولان» وإن لم يشهد لم يكن له الرجوع, انتهى 
فتأمّل فيه. ويأتىعن الشهيد مايشمل مثل هذاء فيكو نما في المبسوط ممّا نحن فيه. 

وكيف كانء فهذه الأقوال الثلاثة متّفقة على رجوع كل من الراهن والمرتهن 
مع التصدف على الآخر فيما يستحمّه بعد إنفاق المرتهن» فهو ينفقته والرأهن بمنفعة 


0 الموجود في الدروس المطبوع قديماً وجديداً مطابق لما في المهذّب, قما ذكره الشارح 
غير موافق للواقع حسب نسخالدروس أتي؛ بأيد يناء فراجع الدروس:في ألرهن بع "ص 151. 

٠+ وة) المهذّب البارع؛ في ألرهن ج ؟ ص‎ ١ 

() التتقييح الرائع: في ألرهن ج ؟ ص 1777. 

(4) المقتصر: في الرهن ص ؟7؟١.‏ 

(1) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 417؟, 


0 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


مالدعلى الإطلاق, خلافاً الشيخ في«النهاية» والحلبي فيما حكي عنه في الحيوان, 
فجوّزا الركوب والحلب بعد الإنفاق» وحكما بأنّ المنفعة بإزاء النفقة على الاطلاق 
ولو مع عدم المراضاة وتفاوت الحقين بالزيادة والنقصان؛ وستسمع كلامهما. وهو 
ظاهر ابن حمزة في «الوسيلة '» وابن سعيد في «الجامع '» ومال إليه الخراساني 
في «الكفاية '» وقد سمعت أنه قال في «الدروس»؛ إِنّ المشهور جواز الانتفاع 
بهما-أي بالدار والدابّة ويكونبإزاء النفقة “انتهى. وقد زاد الدار. فلايكون الحكم 
عند هؤلاء مقصوراً على الحيوان. 

قال في «النهاية»: إذا كان الؤثهين دابّة فركبها المرتهن كان نفقتها عليه. وكذلك 
إذا كانت شاة وشر ب لبنهاتان عليه #قتؤل وإذا كان عند إنسان دائة أو حيوان أو 
رقيق رهن فَإنٌ نفقتها ع الأ افيلسن دي امار تهن. فان أنفق المرتهن عليها كان له 
ركوبها والانتفاح بها أو الرجوج حلي الراهن بجا أنفق * . وقال أبو الصلاسم فقيما 
الل 000 
حدئة أوضوفة اد لبنه وإن لم يتراضياء ولايحل شيء من ذلك من غير تكمّل مؤنة 
ولا مراضاة, والأولى أن يصرف قيمة منافعه في مؤنته؟ انتهى فليتائل فيه. وقال 
في «الوسيلة»: وإن رهن حيواناً كان نفقته على الراهن» فإن أنفق عليه المرتهن كان 
له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به فإن انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به" 


(١)الوميلة:‏ فى ارهن ص 355؟. 

(؟) الجامع للشرائع: : في الرهن ص 191. 

(*) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص .31١‏ 

)0 تقدّم ما يتعلّق به في ص 003. 

(0) النهاية: في الرهن ص 488. 

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: في الرهن سم ص لىرء١‏ 1. 
١‏ الوسيلة: في ألرهن ص 231. 
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وتحوه مأ في «جامع الشرائع '». 

وحجّتهم على ذلك مارواه المشابخ الثلاثة عن أبي ولآد قال؛ سألت أبا 
عبداش طمُة عن الرجل يأخذ الدابّة والبعير رهناً بماله أله أن يركبه؟ قال: فقال؛ إن 
كان لله فل أن يركيه وإن كان الذي هته عنده بعلقد فليس له أن يتركيه ". 
وطريق الكليني فيه سهلء وطريق الشيخ والصدوق صحيح. 

ومارواه الشيخ والصدوق عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه يي عن 
علي ل قال: قال رسو لاله ييه : الظهر يركب إذَا كان مرهوناً؛ وعلى الذي يركب 
نفقته, والدرٌ يشرب إذا كان مرهونا. وعلى الذي يشرب نفقته'. وقد حملهاأ 
الأصحاب كما في «الرياض ؟ والخدائق ”2 على /يحصول الاذن ومساواة الحقين, 
قالا: وهوبعيد جدًاً. قلت:الحامل ل تسيواب- الحقين المصتف في «المختلف'» 
وعلى الأمرين -أعني حصو ]الإ تكوتّصاواة الحِفَين صاحب «إيضاح النافع» 
والشهيد التاني " والمولى الأردبيلي ازول اعد الآن لهو نراسا. 

وقد يقال': إنّ رهنه مع عدم الإنفاق قرينة الإذن فيه وفي التصرّف ولا سيّما 


.15١ الجامع للشرائع: في الرهن ص‎ )١( 

(1) الكافي: ع 15ج اص 1186, تهذيب الأحكام: في في الرهن ح 8/الاج /اص 171, مسن 
لايحضره الفقيه: في الرهن ح 5٠١١‏ ج ؟ ص /ا١٠".‏ 

(:1) تهذيب الاحكام: في الرهن ح ةلالا لاص 718 ,١‏ مسن لايحضره الفقيه: فى الرهن 
ع لخعاج لاص 101 

(5) رياض المسائل: في الرهن ج 4 ص أمرن؟» 

(6) الحدائق الناضرة: في الرهن جح ٠١‏ ص ؟١51.‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الرهن ج © ص .1١5‏ 

(/؟) مسالك الافهام: في المرتهن ج 4 ص ١غ.‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 9 ص .١١١‏ 

(4) لم نعئر على قائل هذا القول في شيءٍ من الكتب الاستدلالية المتقدمة على الشارح 85 


6 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


إذا اضطبٌ الراهن إلى الركوب والحلب. فإنٌّ ترك الركوب قد يفسده, كما أن تراه 
الحلب مفسد مضرٌ بالحيوان مفوّت للّبن على المالك. فلو لم يجز له الركوب 
والشرب.لزم تفويت المنفعة وحصول المفسدة على المالك. قال فى «مجمع 
البرهان»: يمكن حمل خبر السكوني على الإذن ولو كان مأخوة 9 فنع الجاءة 
المتعارقة بينهم ' انتهى. فانتفي البعد عن حصول الإذن في الانفاق والتصرف. 

سمعت ؟ ما قاله في «الدروس» من أن الروايتين ليستأ صريحتين في المقايلة 5 


على المالك. انتهى 

وقد يقال ؟: إِنْهما ظاهرتان ولآ تبّكا الأولى في المقابلة والمنع من المقاصة. 
وفي الظهور بلاغ: فليتامّل! 

وما استحسنه فى «الدروس من جواز الاتتفاع بما يخاف فوته على المالك 
كأ نه ميل إليه في «التتقيخ 1 وَالمَهَدّبٌ البنارم؟ والمقتصر”* والروضة"». 

وكيف كان, فالروايتان مع قصور سند إحداهما وإن صم إلى صاحب إجماع 
على أن فى البرقي كلاماً لا تقاومان الْأّدلة الدالة على عدم جواز تصدّف كل من 
الراهن والمرتهن بدون إذن الآخر, مع مخالفتها للقاعدة المقرّرة في الضمان, فإنُ 


ج الموجودة لدينا. . نعم ذكره بعين العبارة في الجواهر: ج 80؟ ص 1 ان ع العف 
القووهة قله من المننتاح لاا من مكان آخر, 

311١1١ مجمع الفائدة والبرهان: : في الرهن ج أص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 0035. 

(؟و) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 414 

(0) التنقيح الرائع: ؛ في الرهن ج 00 

المهذب البارع, في الرهن ج اماه 

() المقتصر: فى الرهن عن ؟157. 

(4) الروضة البهية؛ : في الرهن ج ؟ ص 6١‏ 
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فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليَا قبل: يوم قبضه. وقيل: بوم 
هلاكه, وقيل: الأرفع. 


مقتضاها رجوع الراهن بحقِّ المنفعة, والمرتهن بحقّ النفقة, فتخصيص هاتين 
القاعد تين بهاتين الروايتين اللت: ن أطبق المتأخّرون على عدم العمل بهما على 
ظاهرهما. وشهرة المتقدّمين وإن حكيت في «الدروس» لم نتحققهاء هذا المفيد 
والصدوق والسيّد وسلار والقاضى والراوندي وأبو المكارم لم يفتوا بظاهر الخبر 
مع وجود الصحيحة في «الكافي: والقفيه: والتهذيب»ووجود الثانية فى الأخيرين. 
فقد أعرضوا عنهماء مع أنّهما بمرأيّ مث« الع 

والمراد بالمقاصّة كمافى «كشفظ الرموز»أنْ/يق اي المر تهن ما أنفق عليها بالأجرة 
المضمونة عليه حيث تصاف فيه هينج ا كن. قال: ولاتتحقّق المقاصّة إل 
بهذا التأويل ' انتهى, فتأثل .وَالْماضّة تسروطة بشرائيل فلعل المراد عند حصول 
شروطها. وفي «مجمع البرهان» يمكن أن يراد بالمقاصّة مجرّد الرجوع '. 

قوله؛ «فان تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا. قيل: يوم قبضه. 
وقيل: يوم هلاكه. وقيل: الأرفع» وعن أبيعليٌ أنه يضمن أعلى القيم من 
يوم هلاكه إلى يوم يحكم عليه بقيمته". وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى 
وقت التلف غ. وقد تقدّم * الكلام في مثل ذلك مراراً والأصحٌ أنه يوم هلاكه, لأنه 
وقت أستق ا ر الضمان وانتقالها الى دمة مه المر تهن. 


.015 ص‎ ١ كشف الرموز: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) مجمع القائدة والبرهان : في الرهن م أ ص الأ 

م وي في ارهن 0 8 
0 


201 


ولو علم جحو د الوارث اسل الام ا 


[في استيفاء المرتهن من الرهن إن خاف الجحود] 

قوله: ؤولو علم جود الوارث استقلٌ بالاستيفاء» الذي طفحت به 
عباراتهم أنه يجوز للمرتهن أن يستوفى دينه متا فى يده إن خاف جحو الوارث 
«كالشرائع! والنافع" والتحرير؟ والارشاد؟ والدروس " واللمعة' وجامع 
المقاصد" والمسالك* والروضة* ومجمع البرهان ٠١‏ والكفاية '' والمفاتيح"'» 
وشووها وفي «الكفاية» أنه المعروف بينهه .١‏ وفي «مجمع البرهان» الاجماع 
عليه إن لم يكن له بيّنة مقبولةثأو لم يَمَكك/إثبانه عند الحاكم *'. وفي «الرياض» قد 
صرّح الأصحاب من غير جلاف يعرف بل في «شرح الإرشاد» الإجماع عليه أن 
للمرئهن استيفاء ديه من_.الرهن بوإن لم يكن وكيلاً في البيع أو القسخت وكالته 
بموت الراهن إن خاف جحود اراهن أوَالورثة للحقٌء ولم يمكن إثباته عند الحاكم 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


(1! شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ حن بلي 

دمر الام في ألرهن ص .١178‏ 

انرو سك ارهن ا و 

(8) إرثاد الاذهان: في الرهن جح ال 117 

(8) الدروس الشرعية: اح موده 6 

.11١ ١55 اللمعة الدمشقية: في الرهن ص‎ )١( 

(/1) جامع المقاصد: في الرهن ج ص .17١‏ 

(8) مسالك الافهام: في المرتهن ج 5 ص .4١‏ 

[6) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص "م ل بالل 

٠ه‏ و9١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 5 ص .11١‏ 
0 و5 )١‏ كفاية الأحكام: في ألرهن ج ١‏ ص ككش 

.15١ مفاتيح الشرائع: ؛ في أحكام حل الدّين في الرهن ج ص‎ )١١( 
,١١17 تبصرة المتعلمين: : في الرهن ص‎ )١( 


كتاب الدّين / الرهن / في استيفاء المرتهن من الرهن إن خاف الجحود 1 


لعدم البيّنة أو غيره من العوارض, لعدم الحرج والضرر وللخبر ' أنتهى. 

ولم يتيده أحد بالعلم بجحود الوارث كما في الكتابء ولعلّه أراد بالعلم الظْنّ 
الغالب؛ لكن في «جامع المقاصد» أنّ الظنّ أيضاً غيرشرط بل يكفي خوف جحوده 
دفعاً للضرر المخوف "'. فقد اكتفى بمجرّد الاحتمال. فليلحظ. وقال جماعة ': 
المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظنٌ الغالب بجحوده. 

وميا صرح فيه أنه يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن أيضاً «الإرشاد؟؛ 
والدروس ”“والمسالك؟ والروضة" ومجمع البرهان” والكفاية '» وقد سمعت ما 
في «الرياض». 
وما قتد فيه ذلك بعدم البيلا«العحرورا وإيضاح النافع والروضة١١‏ 
والمسالك ١"‏ والكفاية ''» تبعاً للرزوايةءً!. ونسيه فى «الحدائق» إلى الأصحاب؟'. 
قال في «المسالك»: كلّ ذلك مع عكوم البيّئة المقيولة عند الحاكم: وإلا لم يجز بل 
يقبت عنده الدين والرهن و يسدنه في اليَم"1. ولعله لحرمة التصرّف في مال 


.019/ رياض المسائل: في الرهن ج .مص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الرهن جح 6 ص ,١١١‏ 

(؟) منهم الأردبيلى في المجمع: في ألرهن ج ص ,١17١‏ والبحراني في الحدائق: في الرهن 
ج ٠١‏ ص 4, والطباطبائي في الرياض: في ألرهن ج ,ص 0 

(؛) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 517. 

(0) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص .6١+5‏ 

(53و11117١)‏ مسالك الافهام: في المرتهن ع 4 ص .1١‏ 

(لاو١١)الروضة‏ البهية؛ في الرهن ج 4 ص 6581م 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 9 ص .١١١‏ 

(4و17١)‏ كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص .45١‏ 

ش١ تحرير الاحكام: في الرهن ج ت*ص‎ )٠١( 

314 ص‎ ١١ ج‎ ١ من أبواب الرهن ح‎ ٠١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١4( 

514 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في الرهن جع‎ )١8( 


0 مفتاح الكرامة / ح ١6‏ 


ولو اعترف بالرهن لم يصدّق في الدّين إلا بالبيّئة. وله إحلاف 
الوارث على عدم العلم. 


الغير إل بإذنه خرج منه صورةعدم إمكان الاثبات للإجماع والضرر والضرورة. 
وأطلق الباقون. وفي «مجمع البرهان» لايشترط عدم البيّنة وعدم إمكان الاثبات 

عند الحاكي ١‏ وهوالأصح, والرواية غيرصريحة باشتراط عدم إمكان الاثبات, 
وإِنّما فيها إشعار, ولعلّها خرجت مخرج الغالب. 

وألحق بعضهم بخوف الجحود الحاجةإلى اليمين '. وفى «المسالك” والروضة» 
أنه ليس بمعتمد . وفي «الكفايةة أنافيه أي الالحاق ‏ نظراً». قلت: لعدم التضدر 
لمن العاد كةو إن قاد تركها تعظيماظ بجر أنه أولى. وقد روى الصدوق والشيخ 
عن العبيدي عن المروزي ع أبَحَالحبتج طقلا أنه كتب إليه في رج مات وله ورثة 

فجاءرجل فادّعى عليه مآلاوأن طدمرهنار فكت باقة: إن كان له على المت مال 
ولذ كه له فلبا لخد ماله مما فى يده وليرد البافى على ورثته. ومتى أقك يما عئده 
أخذ بهوطولب بالْبيّئنة على دعواه وأوفي جابيد ال ومتى لم يقم البيّنة والورثة 
ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أَنّ له على ميّتهم حقَّاه'. 

قوله: (ولو اعترف بالرهن لم يصدّق في الدين إلا بالبيّنة. وله 
إحلاف الوارت على عدم العلم» كما نص على ذلك مولانا الهاد يعي فئ. 
الخبر المتقدّم, ويحتمل أن يكون الكاظم والرضاطئ8:, لأنّه يظهر من الأخبار " 


137 مجمع الفائدة واليرهان: الرهن ج 13ص‎ )١( 

(؟ و ؟) مسالك الافهام: في المرثهن ج 4 ص .4١‏ 

(1) الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 85 (0) كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص .61١‏ 

(1]) من لايحضره الفقيه: في الرهن ج ‏ ص ١٠ح :4١١5‏ تهذيب الإحكام: في الرهن 
ح هلاج ا عا 1 

(9) كما في جامع الرواة: ج ١‏ ص /؛ ومعجم رجال الحديث: بج ص .10١‏ 


كتاب الدّين / الرهن / فيما يجب على المرتهن بالوطء باه 


ويجب على المرتهن بالوطئ العُشْر أو نصفه. 


أنه من أدرك الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكريط8. وقال مولانا 
المجلسى: إِنّه له مكاتبات إلى الجواد والهادي والعسكري صلوات الله عليهم 
أجمعين ' مضافاً إلى الأصل والضابط العام مع عدم خلاف في المقام كما في 
«الرياض "'». قلت: وإِنّما ترك الأكثر التصر بح به للعلم به. 


[فيما يجب على المرتهن بالوطء] 
أ الشركاء الجارية, حدر لض نا اتروع عادر 
باب العيب في مقامين أ وف بات "شتووط؛ البسيع “ومتغايرة المورد لاتقضى 
ل ا حرو ا وجاك ار 
اف رن لعن وميا 


)١(‏ روضة المتقين: او الي ا ا 

(؟) رياض المساثل: في الرهن ج /ص 0197 

ف تقدّم المقاء الاأْوّل في ج 7١ص ١١14‏ ار رالمقام الثاني في ج ١7"‏ أيضاً ص 45١‏ 8 8غ. 

(4) تقدم في ج 1س ١‏ برلا د اللا 

(0) المقام الأول في ج ١4‏ ص ره : والمقام الثاني في ج ١4‏ ص 217 1217 

(1) قواغد الأحكام: في الغصب ج ؟ ص 1١6‏ ويصير حسب تجزئتنا الجزء ء الثامن عشر» وما 
الحدوه فلم يتعرض لها الشارح حسب المشهور أو لم يصل إليناما أفاده فيها على ما هو إلا 
صم عندنا, ج ص 0 

(/) شرائع الاإسلام: في الرهن ج ؟ ص ٠١‏ (8) الجامع للشرائع: في الرهن ص 188. 

(4) تحرير الأحمكام: في الرهن ج ؟ ص .44١‏ 


ركع 


ولو طاوعته فلا شيء. 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


والدروس ' واللمعة '». وفي «الروضة "© أنه المشهور. وقد تقدّم منّا فى باب 
الببع * نقل الشهرة عن عدّة كتب وأنٌ في «الخلاف» الإجماع عليه. 1 

وقيل: عليه مهر أمثالها. وهو خيرة «المبسوط * والتذكرة'» والمفهوم من كلام 
«الغنية ” والسرائر ”». وفي «التذكرة*» ويجب المهر إن كانت مكرهة إججماعاً 
واعلد آراد بالمقرها بقسيل الفلن ووتن قل 5:15 النالاك كفو عرد المي 
وحكى ١‏ عن الشهيد أنه رجّحه فى «بعض حراشيه». 

وهل يجب مع ذلك أرش اللاوق؟ جزم به في «الروضة" '» وقال به جماعة 
في غيرالمقام كما بِينَاه "' فيثاً سلف مق المواضع المشار إليها. وفي «المسالك ؟'» 
أن أكثر عبارات الأصحابا فى المقام مطلقة وهو كذلك. وريّما قبل *' بدخوله في 
العشر وعدم دخوله فئ نهر الميثل. 

قوله: «طولو طاوَعَنه فلا تشتيء4 كما في «المبسوط ١١‏ والشرائع ١‏ 


798 الدروس الشرعية: في الرهن بج “اص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في الرهن ص .١1٠١‏ 

(5) الروضة البهية: في الرهن ج + ص 8 (4) تقدم في ج ١١‏ ص 413-141١‏ 
(8) المبسوط: في الرهن ج " ص 2١8‏ وفي الغصب ج "ص 136 

(3و1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 195؟. 

(؟) غئية النزوع: في الرهن ص 11؟,. 

(8] السرائر: باب ابتياع الحيوان واحكامه ع ؟ ص 47 وفي الرهن ص .47١‏ 
,إراجع المسالك: في المرتهن ج 4 ص ؟4: والروضة: في الرهن ج 4 ص 0 
(١١)الروضة‏ البهيّة: في الرهن ج 4 ص "1 

)١6(‏ نقدام ذكر تلك المواضع في الصفحة السابقة. 

17 مسالك الأفهام: في المرتهن ب 4 ص‎ )١5و‎ ١6( 

.؟١8 المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١11( 

م٠١‎ ص١ شرائع الإملام: في الرهن م‎ )١1/( 


ك8 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو شرط الرهن مبيعاً إذا تعذّر الأداء 


سس سي مم0 
والتخرير ١‏ والدروس" وجامع المقاصد "». وهو المشهور كما في «المسالك ؛ 
والكفاية * والحدائق '» ولم يرجّح في «التذكرة"» وقجى أحد الأمرين أي العقر 
أو المهر -في «المسالك* والروضة؟ والكفاية ” '» لألّه بضعٌ مستحق لغير الموطوءة» 
فلا يسقط برضاهاء ولأنْه تصرّف في مال الغير. وفي «جامع الشرائع ' '» إن طاوعته 
نبا فلا مهر لهاء وإن أكرهها فعليه نصف عشر قيمتهاء وإن طاوعته بكرا أو أكرهها 
فعليه عشر قيمتهاء انتهى فليتامّل في تفصيله. 

وعلى تقدير نفي أحد الأمرين هل المهر»والعقر فلا شبهة في تبوت أرش البكارة 
هنا كما في «المسالك »١"‏ ونحوم كما في «جاميع المقاصد "2 لأنّه جناية على مال 
الغير. هذا كلامهم في المقام»وقدٍ تقرّم تَقصيله ودليله في بيع الحيوان وغيره” '. 


[فيما لو شرط الرهن مبيعاً إذا تعذّر الأداء] 
قوله: «ولو شرط كون الرهن مبيعاً مع تعذّر الأداء بعد الحلول 


.41+ تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية:؛ في الرهن ج ؟ ص 1/6 5. 

(و8؟!) جامع المقاصد: في الرهن ج ة ص ١١١‏ 

(غوو؟١)‏ مسالك الافهام: في المرتهن ج 4 ص 5 1. 

(هو١٠)‏ كفاية الاحكام: في الرهن ج ١‏ ص 015. 

(1) الحدائق الناضرة: في الرهن ج ٠١‏ ص ١؟١.‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .5١1‏ 

() الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 65 

.188 الجامع للشرائع: الرهن ص‎ )١1( 

1/815 8١ كرح 1( ص‎ 10.111١ تقدّم ذكره فى س 11 ص‎ )١1( 


١١6 باق مفتاح الكرامة / ج‎ ٠ 


بطلا» إجماعاً كما في «المبسوط '» وظاهر «السرائر؟» أو صريحها. وظاهر 
«المسالك ' ومجمع اليرهان ؟». وفي «التذكرة '» الشرط فاسد بلاخلاف, وإذا فسد 
فسد الرهن. وبالحكم صرّح في «الجامع' والشرائع" والنافع* والارشاد؛ 
والتذكرة ٠"‏ والدووين ١١‏ واللمعة '' والتنقيح '' وجامع المقاصد ١‏ وتعليق النافع 
وإيضاح النافع والمسالك*'والروضة" '» وغيرها؟! لكت في «الشرائع *'» أطلق, 
قال:ولو شسرط إنلميؤةٌ كان الرهن مبيعاً لم يصح, ولم يقل عند الأجل 
« كالنافع ' أ». وقال في «الإرشاد' '»؛ يطل ولم يقل بطلا كالكتاب وغيره. والأمر 
سهل. لأنْه لاشك في بطلان هذا الشرط؛ لعدم الصيغة, وللتعليق المائع من صحّة 
الببع. ولأنّ الأصل عدم الانتقالة و لاوجب له. إذ ليس الموجود إل" عقد الرهن 


.554 العبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
519 (؟) السرائر: في الرهن بج ؟ ص‎ 

(5م16١)‏ مالك الافهام: في لواجق)الركين ج +ص 50 
[؛) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن خخ 5 صّ138. 
[6 و )٠١‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 158. 
(1) الجامع للشرائع: في الرهن ص 584. 

(1! شرائع اللإسلام: في الرهن بج ؟ ص 5 

ما المختصر النافع: في ارهن .١717‏ 

(3) إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 594 

)١١(‏ الدروس الشرعية: في الرهن ج اص او 
)١1(‏ اللمعة الدمشقية:؛ فى الرهن ص .15٠‏ 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ا ص 1117. 

,١7؟ جامع المقاصد: في الرهن جم 0 ص‎ )١1( 

88 الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص‎ )١5( 

017 كالسرائر: في الرهن ج ؟ ص 437 ورياض المسائل: في الرهن ج لم ص‎ )١( 
شرائع الأسلام: في الرهن ج ؟ ص "لل‎ )58( 

( المختصر النافع: في الرهن ص .١99‏ 

م إرشاد الاذهان: في الرهن جح 1ص 544 


كنات ال / أده 7 نيما لد تلف الدهت المقبوض فاسداً الاق 


فإن تلف قبل مدّة الحلول لم يضمن. وإن تلف بعدها ضمن. 


فلابيع, ننه لايصحٌ كون الشيء ء الواحد رهئاً على دين شخص ومبيعاً له. ويبطلان 
الشرط يبطل المشروطء ثم إن لهم على بطلان الرهن أنه موقّت وهو لايتوقت إلا 
الو وات أبيت ذلك كله قلنا فى الإجماع على بطلانهما أكمل بلاغ. 

وعساك تقول كما قال بعض العامة ': إنّ الراهن إذا رضي بالرهن مع هذا 
الشرط كان أولى أن يرضى مع بطلانه فيصم الرهن ويفسد البيع. وفيه: أَنْ مجوّد 
الرضا غي ركاف مع اختلال شرائط العقد كما هو ظاهر. 

وعنا 12 الشرائع» تنرّل على ما في«النافع» وغير«من أنّ المراد أن رهن الرهنٍ 
على الدّين المؤجّل وشرط له إنيلم بِوْد الديق في ذلك الأجل يكون الرهن مبيعاً 
لدبالد ين أو بقدر مخصوص., وإنكانالاطلاقكا فى «الشرائع "»مبطلذايضاً ٠‏ إلا أنه 
حيث لم يعيّن وقتاً يتح قحل #الوفايادا راجا اي وقادرض 
غير صحيح: لان الأصحاب وغيرهمكما في المسالك »فر شر السيالة كيا ة كرنا. 

ومع ذلك كلّه قال في «التحرير ؟ ]ذا مويل كرثة عا عد لول الأجيل 
بالدّين هل يفسد الرهن بفساد الشرط؟ فيه نظرء والذى قرّاه الشيخ عدم الفساد. 
وهو جيّد. وأنت قد عرفت أنه قال في «المبسوط»: بطلا إجماعا. 


سود وي ييا 
قوله: «فإن تلف قبل مدّة الحلول لم يضمنء وإن تلف بعدها 


١)كما‏ في تذكرة الفقهاء: في ا ل 
ص 5 ث3 ؛ وراجع المغني لابن قدامة؛ في | رهن م 45 ص 21 

(؟) راجع صفحة السابقة. 

(؟) مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج 4 ص 66. 

(4) تحرير الأحكام؛ في الرهن ج " ص 1!4. 


؟بان مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ضمن » كما فى (الميسوط ١‏ وجامع الشرائع " والتذكرة ' والارشاه ' والدروس* 
واللمعة' وجامع المقاصد" وإيضاح التافع والمسالك؟ والروضة*» لأنه في مدّة 


الأجل رهن فأسد وبعده مبيعٌ فاسد. وكل عقد بتبع صحيحه في الضمأن وعدمه, 
او ب ا و ا ل 
مطمونا علي المشتري ففاسده كذلك. وفي «المسالك *'» أنّ الأصحاب وغيرهم 
أطلقوا القول في هذه القاعدة لم يغالك شهااحد : قلت: وبها طفحت عباراتهم في 
المقام وغيره. وما استندوا فيهإليهافي المقام «المبسوط ١١‏ والجامع ١"‏ والتذكرة؟١‏ 
والدروسسى ة ' وجامع المقاصد*' والمسالك؟' والروضة"'». . وفى «المبسوط*'2 
اليبع الصحيح والفاسد مضمون جما عا كفي «مجمع البرهان؟ أ نهاقاعدة مشهورة 
فكأنّها مجمع عليها. ولانعراف دليلها. 
قلت: دليلها بعد الإجماج أنْهَمَاتراضيا على لوازم العقدء فحيث كان مضمونأ 
فقد دخل القابض على)الضماك ودكم امالك ليه مضافاً إلى قوله يي «على اليد 
ما أخذت حتّى تؤذي» '" وحيث يكون غير مضمون ,يكون التسليم واقعاً على 


(1و١5)المسبسوط:‏ في الرهن ج ؟ ص 111. 

5 و١١)‏ الجامع للشرائع: في الرهن ص 84؟. 

ف 'و7١)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص 701,. 

(4) إرشاد الأذهان: : في اأرهن ج ١ص‏ 514. 
(8و5١)الدروس‏ الشرصية: في الرهن ج ؟مى 53419 

(1) اللمعة الدمشقية: فى ارهن ص .١1١‏ 

(1و8١)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ؟15. 

(مره 0 ؛في أواحق الرهن ج 4 ص 55. 
(خولا؟) ا و د 

,١65١ المبسوط: : في الببوع ج ؟ ص‎ )١18( 

.119 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص‎ )١( 

٠ (‏ عوالى اللالي:ح ١٠ج‏ ؟ ص 40" عن مستدرك الحاكم: ج ؟ ص 4 


كناب الْدين / الرهن / قيما لو تلف الرهن المقبوض فاسدا عورا 


اعقاء فته الهده يلل شي الفجل طماكا بل يلم على فقن الندع ول يترم 
المتسلّم ضماناً أيضاً فينتفى المقتضى له. مضافاً إلى الأصل وعدم تناول عموم 
قوله يَويرةُ: «على اليد احد كه لك لنده الشتراقة إلى ومح قيهه أختي ما قاد 
قات لضت اسان ردي لديا عسافيفال 1١‏ الال فى 1 متوض 
الضمان ما لم كد أماته, وهنا لبس كذللهء لأ كونه أمائد فزع كونه رهداء لأذك قد 
عرفت أنه حينئذٍ يمنزلة الأماثة, ولايتناوله العموم. 

وقال في «المسالك»: هذا القسم إِنّما يتم فيما إذا كانا جاهلين بالفساد او 
عالقين به فإنّ الدفع والقبض يكون 2-0-0-8 لو كان الدافع عالماً دون 
العو ووفك المكوى جين هيف اقبي إجلمه بالحال أخذ بغير حي والدافع 
توهّم الصحّة وإلا لما رضي بدفع ذاله. فيكو ن #ضكوناء للعموع السايق. وأنت خبير 
بأد هذا الاشكال غير مختص بالأخَبركتبل جابفي الأولى أيضاً وهي ما إذا كانا 
جاهلين, كأن يقال: إنّ رضا ا لْكهئام يدك العيق.فيها إِنيًا هو لتوهّم صحّة العقد 
بحيث لولاه لما رضي بالدفع. 

وأجاب في «المسالك "2 عا أورده من الإشكال بالإجماع على إطلاق 
القول فى هذه القاعدة. وقال: ويمكن توجيهه بأنّ المالك أذن في قبضه على وجدٍ 
تنبا ةع الفيل ماج الك وشاع طبلا لزه مسجل مطل ارون 
غير معلوم: فالإذن حاصل والمانع غير معلوم؛ انتهي. 

وأنت تعلم أن هذا بانفراده غير مخرج عن العموم السابق إلا أن تقول إِنّ 
غرضه إِنّه حينئزٍ لايتناوله العموم. لانصرافه إلى غيره كما اشرنا إليه أنفاء فيبقى 
على الأصل فيتّجه الجواب بالنسبة إلى الصورتين؛ فكاث المدار في الصور الأربع 
على عدم تناول العموم لهاء فلا يخرج عن الأصل. 


(؟) مسالك الأفهاء: ل 0 0 


ام مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وفواتد الرهن للراهن: 


وقال في «التنقيح» عند شرح قوله في النافع «لم يصحٌ»: أي لم يصمح البيع, 
لتعلقه على المدّة ويكون مضمونا لفبضه بالبيع الفاسد '. ومراده أنه يكون مضموتاً 
بعد الأجل لا قبله, إذ لايبع قبله فلا مخالفة. 

ثم إِنّه قد يقال ': إِنّ في ضمائه بعد الأجل على الإطلاق إشكالةٌ لأنّه إذا كان 
لتنا ده بالرهن الفاسد الذي لايضمن به فينبغي أن يبقى عنده على هذا الوجه 
حتّى ينوي تملّكه بعد الأجل بزعيي أنه مبيع لهء فيمئعه منه لو طليه يتصرف فيه. 
ونظهر الفائدة فيما إذا غفل علق كونه يُكرولم ينو تملّكاء فليتأئل جِيّدًا. 

وتظهر الفائدةفي أصا/ المسألةفيما مد التلف فيماإذا غرس أو بتى قبل ددخول 
وفث البيع فإنّهِ يقلع مجان ولو فعل ذلك بعدء وهوجاهل بالفساد لم يقلمكذلك. لوقوعه 
بإذن المالك وجهله بعدم الجوازء فيكو نكما لو غرس المستعير ورجع المعير. 


آفي أن فوائد الرهن للراهن] 


قوله: «وفوائد الرهن للراهن4 كما فى «المقنع "© وما تأّر عنه. وعليه 
الإجماع كما في «كشف الحق » وظاهر «كشف الرموز* والمسالك' والمفاتييم " 


.157 التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
.١59 (؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 9 ص‎ 
المقتع: في الرهن ص ارا‎ ]5( 
نهج الحق وكشف الصدق: الفصل السابع في الحجر و... ص ع‎ )5( 
,0175 كشف الرموز؛ في الرهن ج أص‎ )8( 
.514 مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج ؟ ص‎ )5( 
.١11١ مفاتيح الشرائع: فى حكم ما يحصل للرهن من فائدة ج اص‎ )!/( 


كتاب الدّين / الرهن / فى أنّ فوائد الرهن للراهن له 


ولاتدخل فيه إن (وإن خَ ل) كانت موجودة. 


ومجمع البرهان' والرياض '» والإجماعات الآتية منطبقة عليه. وتدل عليه 
الأخبار الكثيرة المتظافرة. 

ولافرق فى ذلك بين المتّصلة والمنفصلة. وخالف أبو حنيفة ' فقال فيما حكي 
عنه: المتّصلة (تبقى -خ ل) تبطل لاتحصل للراهن ولا للمرتهن, والمنفصلة تدخل 
في ألرهن. 

قوله: «ولاتدخل فيهإن ا موجودة4 كما في«المقنعة ؛ والنهاية ”» 
ودائز ما تاخز عنهها .توق «المختلفِسط##ِزْنّه مذهب الأكثر. وفسي 0 
الاجماع عليه. وفي «الانتصار "» الأجماع عليه كي الحمل. وفى «المسالك * '» أنه 
المشهورءذكرهفى مقاء آخر. والمشمالج بوعل عل ما حكى عندفى «المختلف ' '» 
قال: قال: جميع ذلك يدخل في الركين..وضعفه واضح, لأنّ الموجود حاله كسائر 
أمسواله. وريّما قيل ؟١‏ بدخول نحو الصوف والوبر والشعر على ظهر الحيوان ونحو 


.1١ مجمم الفائدة والبرهان: في الرهن جع 9 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الرهن ج 8 ص 6١5‏ 

() حكى عنه الشيمخ في الخلاف: :في الرهن ج ص 10١‏ مسألة 04. 

( 4 المقنعة: في الرهن ص 177. 

(0) النهاية: في الرهن ص .11١‏ 

(1) كما في كشف الرموز؛ ج ١‏ ص ؟05, والجامع للشرائع: في الرهن ص /18. 

(/) مختلف الشيعة: في الرهن م 6 ص 1 .1١‏ 

(ه) التنقييح الرائع: في الرهن ج ؟ ص 177. 

(4) الانتصار: في الرهن ص 4/4 مسألة /519؟. 

)٠ 0‏ مسالك الأفهام: في لواحق الرهن سم ؛ ص .7١‏ 

006 ٠ ١ مشتلف الشبعة : في الرهن ج © ص‎ )١١( 

)١7(‏ كمأ فى جامع المقاصد :في الرهن ج هص ,١76‏ ونقله أيضاً في المفاتيح: : حكم ما يسصل 
للرهن من قائدة ج 17ص .١1١‏ 


“بام مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


والأقرب عدم دخول المتجدّدة إلا مع الشرطء أو كانت متّصلة. 


ذلك ممّا هو بحكم الجزء. واستقربه في «التذكرة'» وهو حسن إن حكم العرف 
بالدشولء وإلافالاظهر ماحك بدالاأصحابء ولعلهالمفر وض.وتردّد في«التذكرة "م 
في دخول اللبن في الضرع. وسيأتي ' تردّد المصيّف هنا في الأمرين. 

قوله: «والاقرب عدم دخول المتجددة إل مع الشرطء, أو كانت 
متصلة 4 الفوائد المتجدّدةالمتّصلةاتصالا لا بقبل الانفصال كالسمن والطول تدخل 
فى الرهن إجماعاً كما فى «المختلف والتذكرة» فى موضعين منها و«المسالك١‏ 
والر وضة /والمقاتيح »وقد نفى عن ألتجلاف في «التنقيح *والكفاية ١‏ ' والحدائق ١‏ 
وفى «غاية المراد ؟ '» أنه لأبحث في#وكفولك المنفصلة كالثمرة والحمل والقايلة 
الاتتصال كالشعر والصوف أ إخامجيرط اليتون دخولها كنفى الخلاف فيه عندنا فى 
«الدروس "١ه‏ تي قاليز وه لميصيرٌ رهن المعدمم لأنّها تابعة. وفى «المسالك ؟! 
والكفاية *'والمفاتيح' '»أوأشترط الم رهن الدخول أوالراهنالخر وجارتفعالإشكال. 


.٠١7 ص‎ ١ و1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ ١ 
.085 0-0588 (؟) سياتى فى ص‎ 

(4) مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص ل١1.‏ 

(6) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 958و511. 
(1) مسالك الأفهام: في الرهن ج ؛ ص 04. 

() الروضة البهية: في الرهن ج 4 ص 5 
(8و١١)‏ مفاتيح الشرائع: في حكم ما يحصل للرهن من فائدة ج اص .١11١‏ 
(9) التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص 177, 
(١015١)كفاية‏ الاحكام: في الرهن ج آاص 261 
)١١(‏ الحدائق الناضرة: في الرهن ج ١٠؟‏ ص .11١‏ 
(١]غاية‏ المراد: في الرهن ج " ص .19١‏ 

844 الدروس الشرعية: في الرهن سج اص‎ )١7( 
مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج 4 ص ا,‎ )١4( 


باثباق 


كتاب الدّين / الرهن / فى أنَّ فوائد الرهن للراهن 
والمصنّف في «التذكرة '» استثنى ما يتجدّد من المتافع بالاختيار كاكتساب 
العبد فلاايصعٌ اشتراط دخوله. وفي «الدروس "» أنه لافرق بين كسب العبد وغيره. 
نا الفوائد المتجدّدة الّتى ليست متّصلة كذلك ولامشروطة فقد قوب المصف 
هنأ عدم دخولها. وهو خيرة «الخلاف » في موضعين منه و«السيسوط ؟ ونكت 
النهاية »المحقق و«التحرير ' والتذكرة "فى موضعين منها و«الارشاد"'والمختلف؟ 
واللإيضاح " أوالتنقيح ١‏ أوجامعالمقاصد" رار وشنة؟' وميجم ع البرهان؟ 'والكفاية*أ» 
ومال إليه فى «المسالك١‏ '»وهو المنقول فى «الدروس"» عن المحقّق في الدرس 
المبارك المعو وفي «الخلاف”*'» في 5 الركاة الأجماع عليه. 5 ظاهر 
«التذكرة* أ» حيث قال: عندنا في مطاراق البحث في فروع المسألة. قال في ركاة 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ا؟أاطل عما. 
(؟و7؟١)الدروس‏ الشرعية: فى الرهن ع '' صن 1511و؟51. 
() الخلاف: في الرهن ج ١‏ ص] امالك مووفي الركاة ني لا ص 0 مساله كا 
(5) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 137؟. 

(0) النهاية ونكتها: في الرهن ج ؟ ص 14؟. 

(1) تحرير الاحكام: في الرهن حم ؟ ص .2٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 3/8 و7171 

(ه) إرثاد الاذهان: في الرهن ج ١‏ ص 5755 

(9) مختلف الشيعة: في الرهن جع 0 ص 1*٠‏ 

(١٠)إيضاح‏ الفوائد: في الرهن ج ١‏ ص 237 

(١١)التنقيح‏ الرائع: في الرهن ج ؟ ص .١18‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ؟١1١.‏ 

(7) الروضة البهية: في الرهن ج ؟ ص 84 

.1٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن بج 4 ص‎ )١11( 
س ؟.‎ ٠١١ كفاية الاحكام: في الرهن حص‎ )١8( 

(13) مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج 4 ص .٠١‏ 

(14) الخلاف: في الزكاة ج ١‏ ص 08 مسالة 18. 

(14) نذكرة الفقهاء: في الرهن م ١١‏ ص 155. 


ياراباق مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


«الخلاف '»: إذا رهن جارية أو شاءً فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجاً عن 
الرهن بإجماع الفرقة. 

وهو قوي متين جدّاً الأصل -, بمعنى أصل العدم ولعدم دلالة اللفظ على 
دخولها بشىء من الد لاللات, و لان الر السلك ا له ده 
شاء خرج بت الأصل بوقوع الرهن عاية ددا النماء مادام متّصلاً بالأصل, لأنه 
بلزم منه التصرّف. في المرهون الذي قام الإجماع على منعه, ويبقى الباقي وهو 
ما إذا انفصل عن الأصل _على الأصل. 

وقد استدل عليه المصنّف في «المختلف '» برواية السكونى ' وخبر إسحاق 
ابن عمار عن أبي إبراهيم مق - يهن دارا لها غلّة لمن الهلّة؟ قال: لصاحب 
الدار . وقال: وادّعى ابنإدؤيس أن" قوله/مدنجب أهل البيت طبه وإجماعهم عليه, 
أن ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبشوط مذهب المخالفين؛ خطأ لا برهان عليه 
ولاشبهة له. قلت: الخبران,]ا2 لال ةقيّهمًا علي سالك فيه, إذ غاية ما دل عليه نما 
هو التبعية في ألملك ولاينافيها الدخول فى المرهون كما هو فرض المسألة. وقد 
يقال ©: ينا عند التأثل ظاهران فى ذلك, نتأل. 

والعامّة على أقوال حكاها في «الانتصار"» قال: فقال أبو حنيفة: إذا ولدت 
المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن, وكذلك اللبن والصوف وثمرة النخل 
والشجر. وهو قول الثوري والحسن بن حيٌ. وقال مالك: ما حدث من ولد فهو 


.14 الخلاف: في الزكاة بع ؟" ص 088 مسألة‎ )١( 

(؟) معختلف الشيعة: 0 

كا يسائر شيك 5208 ا ا وا ماله ؛ في الرهن ح ؟؟ 
)8 الى كر على الوا بأبدينابوي انان وف في 

(1) الانتصار: الوهن مسألة 537 ص 4714. 


كتاب الدّين / الرهن / فى أنّ فوائد الرهن للراهن ة/ا 


رهن. وقال الشافعى: لايد خل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن. وقال الليث: إذا 
كان الدّين حال دخلت الثمرة فإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل. وروي 
عنه أنه لاتيدشل إل اك يكن تسود يرغ الرهى. اتتهى ما حكاه فى الانتصار. 
وفى «المقنعة ' والنهاية' والوسيلة” والغنية؛ والسرائي * افيه 7 والشرائم " 
والنافع” وكشف الرموز* والدروس"'واللمعة ١‏ وغايةالمراد ٠"‏ وإيضاحالتافع»أنه 
يدخل في الرهن. وهو المحكي ١"‏ عن أبي على وأبي الصلاح والقاضي. وفي 
«الدروس ؟' والمسالك؟ والكفاية' ١‏ والمفاتيح"١‏ والحدائق“! والرياض' أن 
أنه المشهور. وفي «جامع المقاصد ' '» أَنّمٍ مذهب الأكثر. وفي «إيضاح النافع» أنه 


)١(‏ المقنعة: الرهن ص ؟؟1. 

(؟) النهاية: ارهن عس ؟57. 

(؟) الوسسلة: الرهن.صى 18 ؟. 

(4) غنية النزوع: الرهن ص 11), 

(8) السرائر: الرهن ج ؟ ص 4751. 

)3 الجامع للشرائع: ألرهن ص رار 

(/) شرائع الإسلام: الرهن ج ؟ ص 85. 

(4) المختصر النافع: في الرهن ص 1١7‏ 

(4) كشف الرموز: فى الرهن سم ١‏ عى .01١‏ 
(١٠و5١)الدروس‏ الشرعية: في الرهن جع اص 517. 

.١11١ اللمعة الدمشقية: في الرهن ص‎ )١1( 

(؟١)‏ غاية المراد: في الرهن ج ؟ ص .1١١‏ 

(1) مكاه عنهم العلامة في المختلف: في الرهن ج 0 ص ٠١‏ 2. 
)١8(‏ مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص 609 

.015 ص‎ ١ كفاية الاحكام: في الرهن ج‎ )١1( 

.١1١ مفاتيح الشرائع: في حكم ما يحصل للرهن من فائدة ج اص‎ )١0/( 
.11١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في الرهن جح‎ )١18( 

(5!)رياض المسائل: في الرهن ج ممص 18م 

(١؟)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص ؟ ,١١‏ 


ارق مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولوأذئ مايش أعد الرهنين لم يجزإمساكه بالآخر ولا بالخالي. 


امير يل كاه يكو إجياعا بن صرّح بعضهم بدعوى الإجماع عليه. وفي «الغنية ١‏ 
والسرائر اعماج عليه ٠‏ وفي الأخير أيضا أنه مذهب أهل البيت طقال. ٠‏ وي 
«الانتصار 4 أنّ دخول الحمل 0 في الارتهان مما انفردت به الامامية ولا 
حجّة لهم يعول عليها إلا الإجماع الم لمنجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة. 

ونا د أ امد يتويعة اللأستل رفي لبا لمتترحة في مطلق الحكم: بل 
إنْما هي في الملك ولا كلام فيهاء وبتبعية * ولد المديّرة لها بالتدبير. لخروجها 
بالدليل مع حرمة القياس ووجوه«الفاووق. وهو تغليب جانب العتق. 

وقد يستدل' لهم بلزوم جلواز انتفاع آل رن بالرهنء أن المنفعة إذا لم تكن رهنا 
لاوجه لمنعه من التصرّف فيهاءاكنٌ الاجتماع على منعه. ويندفع ذلك بما أشرنا إليه 
آنفاً من أن منعه من الطرريف ان ويد جيث المنفوة بل من حيث استلزامه التصءف 
في المرهونء ولهذا لو انفَصَلَت الملفعة كلمن والولد لم يمنعه من التصيّف فيها. 

قوله: «ولو أَدى ما بخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر 

ولا بالخالى» قد طفحت بذلك عباراتهم ووجهه ظاهر. لأنّه قد فكّه ممأ رهن 
عليه ولم يرهنه على الآخر ولا الخالي فلا يكون رهناً والارتهان غير واجب. 


)١(‏ غنية التزوع: في الرهن ص 154؟. 

() السرائر: في الرهن ج ؟ ص 4 

(! الانتتصار: فى | أرهن ص 274 مسألة /إة؟. 

2 )كما في الروضة البهية؛ في الرهن ج + ص /// خم 

(5) لايخفى عليك أن ؛ العبارة قاصرة عن إفادة ما هو المراد. ل المراد هو أن ' الاستد لال بتبعيّة 
ولد المدبّرة لها بالتدبير مردود, لأ تبعيّته لها إنّما هي بالدليل الخاصٌ؛ فلايجوز قياس 
مقامنا هذا بذلك المقام. وسبب قصورها للمراد أن الشارس أخذ العبارة عن الرياض محذوفة 
الصدر ٠‏ فأوجب التخليط بل التقصير, فتامّل . راجع رياض المسائل ؛ في الرهن ج مص .5١6‏ 

(1) كما في المسالك: في لواحق الرهن مم ص 3١‏ 


كتاب الدّين / الرهن / في ما يدخل في النخلة المرهونة ذمة 
ويقدّم قول الدافع. 

ولاندخل الثمرة غيرالمؤبّرة فى رهن التخلة, ولا الشححم في 
رهن الاارض 


نعم إذا تراضيا فلا كلام كما نقدم '. 

قوله: «ويقدّم قول الدافع» في أَنّْ المدفوع عن أي الديتّينء لأنّ المعتبر 
ننه وهو أعرف بها وذلك مع أليمين. 

[فى ما يدخل في الرهن وما لا يدخل فيه ] 

قوله: «ولاتدخل الثمرةغيرالموَبرة فى رهن النخلة» كما في 
«المبسوط ؟ والشرائع ' والتحريز ؛ والتذكرة*إوجامع المقاصدا والمسالك”» 
وقال في «التذكرة"»: الحقّ عندنا ذلك ود خلت فى البيع اقتصا رأعلى النصّ فلا 
بتعدى إلى غيره. قلت: لأنها غيريةا خلة فى مستاها: وأأخولها في البيع قبل التأبير 
للنصّ على خلاف الأصل: ولذلك خصّها بالزكر بخلاف غيرها من الثمار فإنّها 
متى ظهرت لاتدخل في عقر مطلقاً إلا مع الشرط؛ ونبّه به أيضاً على خلاف بعض 
العامة حيث ادخلها قياسا على البيع. 

قوله: «ولا الشجر في رهن الأرض» كما في الكتب السنّة المتقدّمة؟ 
لماع 


)١(‏ تقدّم في ص 1لا3. 

(1) المبسوط؛ في الرهن ج ؟ ص .51١‏ (؟) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 5 
(5) تحرير الأُحكام: في الرهن مسألة 5./الج ؟ ص .48١‏ 

( و8) نذكرة الفقهاء: فى الرهن ج ١1"‏ ص .٠١5‏ 

0 ا 


اارة مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
وإن قال: بحقوقها إلا مع الشرط. وكذا ما ينبت بعد رهنهاء سواء ألبته 


قوله: «وإن قال: يحقوقها» كما في «التذكرة' وغاية المرام' وجامع 
المقاصد"والمسالك ث» لأنّه لايعدٌ من حقوقها لغدٌ ولاعرفاً وتردّد في «الشرائع " 
مما ذكر ومّن توهمكو نالشجر من حقوقها كمافهمه الشيخ مه في «المبسوط '» وقد 
سبق مثله في البيع ". وفي «التذكرة* والمسالك"» أَنْهلو قال: بجميع ما اشتملت 
عليه أو نحوه دخلت على الظاهر. وفي «جامع المقاصد" » لم يبعد الدخول حيئئل. 

قوله: ١‏ ل الشرط» لاإشكال في الدخول مع الشرط كما في «جامع 
المقاصد' '» وغير:؟٠١‏ 

قوله: «وكذا ما ينبت بعدزهتها. سواء أنسبته الله سبحانه أو 
الراهن » كما فى «المبسوط"*والشرائع: 7 والتشرئر *' والتذكرة'' والتلخيص؟١‏ 
وجامع المقاصد؟! والمسالك؟' والكفاية' '» وهو قضيّة كلام «الدروس ' '» لعدم 


,٠١4 ص‎ ١ وها تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ ١( 

(؟) غاية المرام: في الحقّ ج ؟ ص .١68‏ 

(؟و١6او‏ و١١‏ ونا جامع المقاصر: : في الرهن ج 0 ص .١١7‏ 
(؛ وذ و14) مسالك الأقهام: في لواحق ق الرهن ج 4 ص "5 و14. 
(6و15١)‏ شرائع الإسلام: فى في الرهن ج "عن “الى 

(51و؟١)‏ المبسوط؛ ؛ في الرهن ج ؟ ص 11١‏ و5١1؟,‏ 

(/) تقدم في ج 14 ص 4/1١‏ -087. 

(15و6١)‏ راجع تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص .48١‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن سج ١‏ ص .١5١‏ 

.١١5 تلخيص المرام: في الرهن ص‎ )١1( 

كفاية الأحكام: في الرهن ج ١‏ ص 015. 

() الدروس الشرعية: اثرهن ج اص 854 


د / فى ما يدخل في النخلة المرهونة بع 88# 


إلا أن يكون الغرض من الشجر المرهون. 
وفى دخشول الأش لعقتسا الحدار, 


دخوله فيهاء ولا يعدٌ ذلك نماء الأرض حتّى يجيء فيه الخلاف في النماء المتجدّد. 
ولهذا خصّه بالذكر. ومنه يعلم حال الأّجنبئ إذا غرسه. ْ 

قوله: «إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون» فإنّه رهن كما في 
«الشرائع ١‏ وجامع المقاصد"؟ والمسالك "2 لأنّه لا إشكال في بقائه على ماكان لا 
أنّه يتجدّد له الدخول. وهل يتوقف غرسه حيتئدٍ على إذن المرتهن؟ يحتمل ذلك: 
أنه تصرّّف في الرهن وانتقاع بد فرتواقك على إذنهء وعدمه ل ا لد 
وزيادة في قيمته كالسقى والدوائة وقد تقدم. ولو كان الغرس من غيرالمرهون أو 
كان منه وأضبَ بالأزض قلا ربل في تويقهلملي] إذنه. وأطلق في «الدروس؟» 
المنع من الزرع وإن لم تنقن به الأرض حسما للمادة. 

قوله: (وفي دخول الس تلت الخدار » الأ بالضمٌ أصل البناء كما 
في «الصحاح ' والقاموس! والمصباح المنير" ومجمع البحرين* وكذا الأساس 
وقال الشهيد فى «حواشيه '»: له تفسيران, الأوّل: ما هو مستور من الحائطء ووجه 
دخوله دلالة اللفظ عليه بالتضمّن: ووجه عدمه عدم تعلق الإشارة الحسيّة ظاهراً 


7" شرائع الاسلام: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج ف ص 177. 

(9) مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج 4 ص 11. 

(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج ص 35 

(0) الصحاح: ج حرف السين ص .1١7‏ 

() القاموس المحيط:ج ؟ خرف السين عن ا15. 

() المصباح المثير؛ حرف الالف ص 1 

() مجمع البحرين: ج + حرف السين ص ع 

5 لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبةإ ليده تعم قله عنه فى جامع المقاصد :في الرهن ج نص ١1١1١‏ 


مه مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


والمغرس تحت الشجر واللين في الضرع. والصوف المستجرٌ على 
ظهر الحيوان, 


به. والثائى: أنه موضع الأساسء ووجه الدخول دلالة اللفظ عليه بالالتزام. ووجه 
عدمه عدم دخوله في مسمّى اللفظ. والتفسير الثاني أصم. والقائدة تظهر لو انهدم 
الحائط فهل يبقى الأسّ على الرهن أم لا؟ انتهى. وفي «جامع المقاصد» بعد تقل 
ذلك عنه:ا لصم على الأّوّل الأوّل وعلى الثانى الثانى. وتردٌّد المصنّف فى المغرس 
يُشعر بِأنٌّ المراد بالا موضع الأساس, إذْ ببعد ترددهفي د خول بعض الجدار ون 
الموضع شبية بالمغرس '. وحكخ فَئَ «التذكرة' وغاية المرام'» بعدم دخوله بناءً 
على أنه الموضع. ولم يرج في «الإيضاع ©) مع أنه فهم من لأس الموضع. 
قوله: #والمغربس تحيتث التتتجرة4 حكم في «التذكرة* وغاية المرام'» 
بعدم دخوله. وهو قضيه كلام اجام المقاضد ”7 وم برجم في «الإيضاح ». 
قوله: «واللين في الضرح» لاترجيح في «التذكرةة والإيضاح '' وجامع 
المقاصد' ١ه‏ للتردّد فى أنّه جزء نظرأ إلى أنه من جبملة رطويات البدن وأ العادة 
قاضية بأخذه وكونه منظوراً إليه بخصوصه فلا يكون داخلاً في مسئّى اللفظ عرفاً. 
و ل ار 8 ٠‏ وفي «حواءة ل 
(1ولاو١١)‏ جاممع المقاصد: في الرهن ج ص 1؟1١.‏ 
( و 0) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص .٠١4‏ 
(و١ا)اغاية‏ المرام: ! فى الرهن جح اص 100. 
ومو )٠‏ إيضاح الفوائد: في ارهن بج ؟ ع 4 


(5) تدكرة الفقهاء: : في ألرهن ج ١١‏ ص ٠‏ 00 
(؟١)‏ لم نعثر عليه فى حوا شي الشهيد الموجودة لدينا. 


ؤمة 


كتاب الدّين / الرهن / فى ما يدخل فى النخلة المرهونة 


وأغصان الشجر نظر. 
في «الإيضاح' 1 وفي «التحرير" وجامع النقاصد "كه أنه يدخل لكوته رما خققه 4 
وإِنّما 0 . واستقربه في موضع من «التذكرة” 4 وهو 
قضيّة كلامه فيها في موضع أ خر “. وفي «المبسوط' وحواشي "» الشهيد لايدخل. 
وقد تقدّم “أ نّالمدار على العرف فان حكوبالد خول وإلافالأظهرماعليه الأصحاب. 

قوله: «وأغصان الشجر؟» لم يرجّح في «الإيضاح” ». وفي «التذكرة" ١‏ 
والحواشى ١'‏ وجامع المقاصد” "2 أنّها تدخل. والمراد بها ما كان من الأغصان 
بابسا أوجرت العادة بقطعه من سعف الهظؤه و غيره. . وفي «حاشية الإيضاح' »أن 
الرطب داخل يلاخلاف. ولعله أراجافيما لم نيت الجادة بقطعء فتأثل. 

والأوراق كالأغصان وما بنقصاء_منيا غاللاً فكالذي فيل اغالا وقد 
يقال ': إن الضابط أنه يد حل فى الرهن.ما عر عنفييلا ة أر تمع من الأعداء 
الحتيتئة أو العرفيّة وما لا يمكن 0 عون إلا مصأحباًله وهو شرط وجود.. 
كما إذا رهن السقف فإِنّه لايمكن انفراده عن الحائط؛ فيستحق فيستحقٌ المر تهن مصاحبته 
له وإن ن لم يقل بحقوقه لآ ن ألرهن للاستيئاق يتوقّف على استمرار وجوده مملوكاً 
وإمكان بيعه. ولايتة إلا يذلك. 


77 و9 و5١) إيضاح الفوائد: في الرهن جح ؟ ص‎ ١( 
ف تحر ير الأحكام: في في الرهن ج ؟ ص اف‎ 
,1١1 جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص‎ )١؟و#(‎ 

(4 وة) تذكرة الفقهاء: في الرهن ح ١١‏ ص ٠١1‏ وانا. 
(1) المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص 117. 

(/او١1)‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(8) نقدام فى ج ١5‏ ص 010 0158. 

.٠١8 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )٠١( 

)١8(‏ لا يوجد لدينئا. 


كارة مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


والأقرب جواز إجبار الراهن على الازالة. 


[في إجبار الراهن على إزالة ما لا يدخل ة في ألرهن] 

قوله: «والأقرب جواز إجبار الراهين على الازالة > فاقيا 
لايدخل فى الرهن من المتجدّد وغيره . وما اختاره المصئّف هنا خيرة «الشرائه ١‏ 
قَ المختلف " والإيضاح؟ وغاية المراء ؟ وجامع المقاصد » لأنّ إيقاءه في المسحل 
المرهون تصرّف فيه وهو ممنوعءكما لووضع متاعه في الدار. ولتضدّرالأصل بالثمرة, 
لك هذه تجب إزالتها عند انتهائها عادة كما في «الإيضاح' وغاية المرام '». 

وفي «المبسوط والتذكرة» أنه لابيجبر على إزالته. كذا حكى عن المبسوط فى 
«المختلف*» والموجود فيذ؟. وفى «التذكة' 2 أي لايجبر على إزالته في الحال. 
واحتجّوا ١‏ له فيما حكي أعدتبالأسنةوسم أن مثل ذلك يعد : تصر فأ وقد 17 
يبنه وبين المتاع بأن وَضبَم:المتالع ته فهو سبب دي بقائه بخلاف ما أنبته الله سبحانه 
وتعالى. نعم لو كان ذلك بفعل الراهن فإجباره على إزالته قوئ. 

ولااترجيح فى «التلخيص ؟' والتحرير ؟' والكفاية”١».‏ وقال في «الدروس»: 


85 شرائع الإسلام: في الرهن ج "اص‎ )١( 

(؟ وما مختلف الشيعة: في الرهن بج 6 ص .47١‏ 

(؟و١)‏ إيضاح الفوائد: في الرهن ح ؟ ص 07" 

(4 و/) غاية المرام: في الحقّ حم ؟ ص 121., 

[80) جامع المقاصد: الرهن ج فص 174, 

(4) المبسوط: في الرهن بم ١‏ عى111. )٠١(‏ تذكرة النقهاء: ١‏ في الرهن ج ١١‏ ص 18 
١‏ كا في الساللفدج .ص 16: والإيضاح:ج ”عن 07 وجامع المقاصدبج 6ص 4 
(؟١)‏ كما في المسالك؛ ؛ في لوأ حق الرهن جج فص ١11‏ 

,1١14 تلخيص المرام: ؛ في الرهن ص‎ )١5( 

(14) تحرير الأحكام: : في الرهن جر ؟ ص ١8غ.‏ 

.611 ص‎ ١ كفاية الأحكام: فى في الرهن ج‎ )١6( 


كتاب الدّين / الرهن / فى جواز الرهن بما يمتزج بغيره باخرة 


ولو رهن ما يُمتزج بغيره صمٌ إن كان الحقّ يحلّ قبل تجدّد الثانية أو 
بعدها وإن لم يتميّز على راي. 


ليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدّين لعدم تعدّيه. فإن احتيج إلى البيع قلعه؛ فإن 
بيعا ففي توزيع التمن ما تقدّم في بيع الأمة مع ولدها'. 

قلت:هذاالّذي نحن فيهإِمّاأْن يكون من فعل الله جل ذكره كأن يحمل السيل أو 
الطيرالنوى إلى الأرض البيضاء فينبت أو من فعل الراهنء فإنكان الأول فإنّه لايجبر 
على قلعها في الحال. لامكا نأن يوْدّى الدّين من مكان آخرء وهذا البقاء له لا منه فلا 
تم فعر فأًءفإذ! دعت الحاجة إلى ببع الأوضى, فإنقام ثم نالأرض لوبيعت وحدها 
بالدّين ولم يقلع الدخل فذاك, وكذ الوق تف به "أ نكيم ةالأرض لم تنقص بما نبت فيها 
فقيمتها وفيها الأشجار كقيمتها ببضاءدوان نقصك قيمتها بالأشجار ولم تفي بالدّين 
فللمرتهن قلعهالتباعالأرضصئكبضام إلاأن.يأذن الراهن في بيعها مع الأرض فتباعان 
ويورّع الثمن عليهما. هذاإذا لميكن الراهن محجورا عليه بالإفلاسءفإنكان كذلك 
فلاقلع لتعلّق حقّالغرماء بهاء فتباعان ويورّعالتمن عليهماء فإن نقصت قيمة الأرض 
بسب الأشجاررح سب التقصان على الغرماء, لأنّ ح قّالمرتهن في أرض فارغة, واننا 
منع من القلع لرعاية جانيهم. وإمّاِذا كان بفِعل الراهن فإجباره على إزالته قويّ كما 

صرح به جماعة '. وفي «التذكرة "» أنه لايجبر على القلع قبل حلول الأجل فلعله 
يقضى ألدين من غيره فلعل إطلاق المانع من الاجبار والمجيز ليبس فى محلّه. 


[في جواز الرهن بما يمتزج بغيره] 
قوله: (واو رهن ما يُمتزج بغيره صح إن كان الحقّ يحل قيل 


545 الدروس الشرعية: في الرهن سج “اص‎ )١( 
(؟) متهم الشهيد الثاني في المسالك: في أواحق الر هن ج ؛ ص 18, والمحقّق الأرديبلي في‎ 
.58١ ص‎ ١١ أله جمع: سج 4 صن 0/7. ( 119 تدا كي : النقهاء: في الرهن ج‎ 


خمة مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


تجدّد الثانية أو بعدها وإن لم يتميّز على رأي4 لا إشكال ولابحث في 
الجواز حيث لايحصل الاشتبأه كما في «جامع المقاصد' والمسالك'» فد 
المقتضي وعدم المانع. 

ما مع الاشتياه وعدم التميبز ففي «الميسوط ' والتذكرة» في موضع ؛ منها أنه 
لايصحٌ الرهن» لتعذّر الاستيفاء بسبب عدم التمبيز, ولأنّه لايصمٌ ببعه عند الأجل 
لجهله؛ فلا بيصم رهنه. 

ويرد على الأوّل أنه يمكن الاستيفاء بالصلح, حا س0 
لامكان التخلف وأ الراهن قد يسمح برهن الجميع أو يتقان على قدر الرهن, فإن 
لم يحصل ذلك كله كان : القول ول ألوكيهن مع اليمين. ويرد على الثاني أن ا 
اجتماع الشرائط وقت الرهن وهي حاضلة؛ وصحّة البيع لو سلمت تسرطيتها. 
فالمعتبر نزياما كان عند إنشاءار اكوي ل ند وقت اعتبارالشرائط وهي حاصلة أيضا. 

واطبق المتأخّر و نكتلف الفزج جل الصلتّة. ومقاصرم فيدبها«الشرائه ؛ 
وانتحريرأ والإرشاد" والإيضام* والدروس' وغاية المرام ١‏ وجامع المقاصد١١‏ 
واله سالك '' ومجمع البرهان "١»فيكونان‏ شر يكين. أمّاالصحّة فلماعرفت من كونه 


.١؟١8 جامع المقاصد؛ ؛ في الرهن ج ه ص‎ )١١11( 
"و ؟١) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ب ؛ ص 14 و10.‎ ١ 
(؟! الم بسوط: ل ا‎ 

(؟) نذكرة الققهاء: في الرهن ج ١7‏ ص .١11‏ 

(8) 5 شرائع اللإسلام: : في الرهن ج ص "الال 

(1) تحرير الأحكام: : في الرهن بج 7 ص ؟1١6.‏ 

(/) إرشاد الأذهان: : في الرهن ج اصن 355ل 

(6) إيضاح الفوائد: في الرهن س ؟ ص 8". 

(5) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 553 

(٠)غاية‏ المرام: في الحق م ؟ ص .١601‏ 

١/7 مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج ص‎ )١( 


جناب أدبن /الرهن /فى أن حقٌ الجناية يقدّم على عق الرهن 8/1 


ويقدّم حق | لمجنئّ عليه - وإن تأخْر ‏ على حق المرتهن. 


عينامملوكةٌ صالحةللبيعو أخَذ الذين منها من غيرماتم كسائرالأموال. ووجهالشركة 
وجود موحجبها وهو المزج مع عدمالتمييزء ؛ فحكمه حكم سائر المشتركات كذلك. 
هذا إذا وقع المزج وعدم التميبز بعد القبض. وأمّا لو وقع قبل القبض فالأقرب 
الفسخ والبطلان كما نبّه عليه فى «الدروس '». 
وقال فى «المبسوط '» إذا ترط قطعه إذا حدث البطن الثاني صم الرهن. 


[أنّ حقّ الجناية يقدة:على حقّ الرهن ] 
قوله: «ويقدّم حقٌّالمجنر عليه وإ تَابِخْر على حقّ المرتهن"» 
كما في «الشرائع “والتذكرة*والارثتاة وإنيوججط والمسالك" ومجمع اليرهان'» 
وهو فحوى «المبسوط ١٠و‏ الككطقت ثالالصوي "ا جاع المقاصد'»لأنّ للمرتهن 
بدلةٌ ولابدل للمجن عليه, لأن حدّه متعيّن فى الرقبة, وحقٌ المرتهن متعلق بالرقبة 
وبذئةالراهن, فلا يفوت حمّه بفواتها. ولأنّ حقّ المجني عليه يتقدّم على حقٌ المالك 
فبالأولى أن يتقدّم على حقّ المرتهن, ألا ترى لو كان ملكأ للمرتهن وجنى كان 


(١و/)‏ الدروس الشرعية: في الرهن ع اص 193 و97, 

(؟ و١٠‏ )الميسوط: في الرهن ع ١‏ ص ؟ 4و5 5. 

(6) قد تفدّمت هذه المسألة بعينها في ص 185 ومن العجيب أن الشارح لم يقل إن : المسألة قد 
تقدّمت مع أنّه يقول به فيما هو أقلّ إلماماً بما تقدّم على مقامه. فتذكر. 

(4) شرائع الاإسلام: في الرهن ج "صن الى 

(0) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 735و كن 

(1) إرشادالأذهان : في الرهن ج ١ص‏ 311 (خنا مسألك الأفهام: في لواح قالرهن ج اص 18. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في الرش نج قخص 7/2 3. 

.5506 الخلاف: في الرهن ج اص 18 مسأًلة 17. (؟١) تحريرالأأحكام: فىالرهنج اص‎ )١1( 

.1١0 جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص‎ )١8( 


بذع 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فيقتصٌ في العمد أو يسترقّ الجميع أو مساوي حقّه والباقي رهن, 
وفي الخطأ إن فكّه مولاه فالرهن بحاله. وإن سلّمه فللمجنيّ عليه 


استرقاقه وببعه أو بيع مساوي حقه والباقي رهن. 


حق المجنيٌ عليه مقدّماً على حتّه. ولأنّ حق المجنيّ عليه أقوى, ومن ثم كان له 
الاستيفاء من دون مراجعة المالك. وهذا الأخير نما يجري في العمد, ولايستئنى 
من ذلك إل ما إذا جنى على سيّده خطأ لأنّه لايقبت له على ماله مال فيبقى ححزة 
المرتهن بحاله كما يأتي. 
قوله: (فيقتص فى العملا 7 يبتر قٌّالجميع أو مساوى حه وألباقي 
رهن»وفي الخطأإن فكلاو لاهفالرهن“بحاله وإن سأّمهفللمجنيّ عليه 
استرقاقه 00 ببع مساوي - قالباقى رهن »4 . جناي ةالعبد المرهون إن 
كانت نفس أ وأو جبت قصاصَاقاْمر إلى وراثةالمجنيّتعليه. فإن اقتصّو أبطل الرهن, وكذا 
إن استرقُواء وإن عفوا عنه بقي رهناًء لأنّ الجناية لا تبطل الرهن وإِنّما تزاحم عليه 
الحقوقءوإن عفوا على مال فإن بذ لهالسيّد بقى رهناً أيضاً وإلابيع العبد وبطل الرهن 
وإنعاد إلى ملك الراهنو!ا نأوجبت قصاصافي الطرف ويد 
أيضاً و فاوهة مالأفي بعض صوّرالعمد أوفى الخطأمطلق افا لأمر كما له اند 
إن فداه السيّدبقي رهناًءو إناستر قٌأو ببع فإن فضل مندشيءبقيكذلك والأبطل الرهن, 
ولو كان الواجب دون قيمة العبد ولكن تعذّر ببع البعض أو انتقصت القيمة به بيع 
الجميع, والفاضل من الثمن عن الجناية يكون رهتاً. كما لو اضطرٌ إلى بيع الرهن. 
وقد ذكر ذلك كلّه في «التذكرة' والمسالك "© وأشير إليه في «المبسوط "» وغيرهء. 


.11 (1/مسالك الأفهام:في لواحق الرهن ج 4ص‎ .6 ٠/7 ١5 ص١١ تذكرةالفقهاء:في الرهن ج‎ )١( 
3ل‎ 5-755١ الوه المبسوط: في الرهن سم آص‎ 
مجمع الفائدة والبرهان: في ألرهن جم أصى اا‎ !2( 


كناب الدّين / الرهن / فى أن حقٌ الجناية يقدّم على حقّ الرضن !84 

ولو افتكّه المرتهن على أن يكون له الرجوع على الرأهن وعلى أن يكون العبد 
رهناً على مال الفلكٌ والدين الأول جاز كما نبّه عليه في «الدروس '». 

وقضيّة كلام المصنّف في المقام أنّ للمجنيٌ عليه في الطرف _إذا كان الجاني 
17 - الخيار بين القصاص والاسترقاق على قدر حقّه كلا أو ؛ نكا وه العرافق 
لأجماعهم ورواياتهم فى أَنّ الجاني القاتل إذا كان عبداً كان لوليٌ المجنيٌ عليه 
الخيار بين القصاص والاسترقاق فليكن كذلك فى الأطراف. وبيان ذلك يطلب 
مما حارناه في بأبه القصاص '. 

وهذاكلّهإذاجنى العبد بغير اذ نالسيد ؛ تالو أمرهالسيّدبالجنايةفانلم بحن ممثرا 
أوكان أ عصييًا يعتقد وجوب طاعةاليئِّدفالجاتي كوالسيّد وعليهالقصاص والضمان 
كما فى «المبسوط ؟ والتذكرةء» وكذا «التحريرا”» ونسبه فى «جامع المسقاصدا 
والمسالك"» إلى التذكرة. وكوئخيرة قصاص «المبسوط* والشرائع ؟ والكتاب''» 
والمخالف الشيخفي «الخلاف 45 "وابن آذر يست فى «السرائر"'» فأسقطا فيما إذا 
كان صغيراً القودعن المأموروالآمرءعن الأُوّل لنقصهوعن الثاني لعدمقتله. ولايتعلق 


(1) الدروس الشرعية : في الرهن ج ٠ص‏ 55 

(؟) يأتي في ج ٠١‏ في تعليقات المصنّف على القصاص ص ١‏ ة الذي يصير حسب تجرثتنا 
الجزء السادس والعشرين. 

ال اا ا (4) تذكرة الفقهاء: في الرهن س ١١‏ ص .1١‏ 

العو يت اص 546 

(") جامع المقامد: في الرهن ج 6 ص 1176. 

(/1) مسالك ك الأقهام : في لواحق الرهن ج ص ١١‏ 

(4) المبسوط: في الجراح والقصاص ع لاص ". 

(1) شرائع الإسلام: في القصاص ج ؛ ص 1155 

)٠ :‏ قواعد الاحكام: فى القصاص ج ١‏ ص م 

٠ الخلاف: في الجنايات ع 0 ص مسألة‎ )١١( 

15 السرائر: في الديات والجئايات ج "اص‎ )١7( 


7 سه 


للوارت قله والعفو فيقى رهن ا 6" 
عليه شيء قي فيبقى الرهن بحاله. 


برقبة العبد شيء بل يبقى رهناً وإن كان السيّد معسراًكما فى «الشذكرة'». وفى 
«النيسوظ ا اكد ا كل واقتصر في «التحر بر "» على تقل تقل ذلك عن الشيخ. 1 

قوله: «ولو جرح مولاهعمد ا أقتصٌ منه ولا يخ رع عبن عن الرهنء وإن 
قتلهفللوارث قتله والعفو فيبقى رهناً. ولو جرح خطأ لم يثيت لمولا” 
عليه شيء فيبقى الرهن »< يز ذكرت هذه الأحكام على سبيل الاجمال 
قل #النيسرظ ؟ والتزائه * والتذكرة' والإرشاد" ومجمع البرهان”» وغيرها". 

10000 بيقال: ذا نيلي اخلب ويل عد ان ا 1 
تكون عمد ا أو خطأ عقوتام شروهد 

فإن كانت عمداً على ما دون النفس مثل قلع العين وقطع اليد أو الأذن والجرح 
الذي فيه القصاص فللسيّد القصاص عليه لعموم أدلّة القصاص, ولأنّه يجب للزجر 
والانتقام والعيد أحؤ بالزجر عن سيّده بخلاف القطع في السرقة فإنّ القطع يجب 
بسرقة ما لاشبهة فيه والعبد له شبهة في مال سيّده وهو غيرمحرز عنه فى العادة, 
فإن أراد المولى استيفاء القصاص كان له ولا تبطل الرهانة للاستصحاب والقصاص 


(١و١)‏ تذكرة الفقهاء: في الرهن ب ١‏ ص ١7‏ 
(؟ و4) المبسوط: في الرهن ج اص 777 و1؟1. 
(7) تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص 4156. 

(8) شرائع الاإسلام: في الرهن م ؟ ص 87 

() إرشاد الاذهان: في ألرهن ج ١‏ ص 351 

ا مجمع الفائدة والبرهان. في الرهن جح 3 ص ؟7,١,‏ 
(4) كمسالك الأقهام: في لواحق الرهن بع ؛ ص 11 


كناب اندي 7 الرهن / فى أن حقٌ الجناية يقدّم على حق الرهن ]08 


ولو جنى على مورّث المالك فللمالك القصاص. والافتكاك من 


لايمتع الباقى عن الرهانة فلا مخرج عن الاستصحاب. وإن آراة:الشقو عملي 
غيرمال فكذلك, وإ أراده على مال ففي «المبسوط أ» لايصيمٌ ذلك انه ا بطو 
أن يثبت له على عيده مألء قال: بوعل هذا لز كانت العتاية خنطا كناد هيكوا 

مطلقاً ولم أجد مَن خالفه من أصحابتا. 

وإن كانت الجناية على نفس سيّده عمداً كان للورثة القصاصء فإن اقنصّوا 
طل الرهة وفي «المبسوط» كظاهر«الكتاتي أنه ليس للوارث الشر على مال: 
قال: لأثّه لابستحق على ماله مالا وهذا العبث للوإرثة '. انتهى. ولعلّه بناء على أن 
الدية نما تحصل في ملك الورثة بَعدآلمَوَيتوالتتذ انتقل إليهم بالعرث أيضاء كد 
سيأتى فيما إذا جنى على موريقنا لامجا على أن/اإدية تنتقل إلى المقتول في 
اخ حمر ةن اداء حياته. وحيئز ينبغي التعليل لعدم العفو على مال بأنّها تكون 
واجبة عليه لسيّده. فلا يثبت له على ماله مال كما عرفتء فليلحظ فإِنّه دقيق. 

قوله:«ولوجنى على موث المالكفللمالكالقصاص والافتكاكمن 
الرهنفيهءو في الخطأمع الاستيعاب» كمافي «المبسوط "والشرائع والإرشاد* 
وحواشيالكتاب' والدروس" وجامع المقاصد* والمسالك*» تصر بحا وفحوئٌ. 


(١1و؟و)‏ المبسوط: في الرهن جح ؟ ص 14؟8-71؟7؟, 

(4) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 15 

(0) إرشاد الأذهان: الرهن ب ١‏ ص 744 

١9)الحافةالتحارية‏ :في ألر هن ص ١‏ /لس 9(مشطوط في مكتبةمركزالأبحاث والدراساتالإسلامية]. 
(؟) الدروس الشرعية: في الرهن جح ا ص 51١‏ 

(4) جامع المقاصد؛ في الرهن ج ص 56؟1, 

(9) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 1 ص ؟1. 


ع 


مفتاح الكرامة / ج ١86‏ * 
والغرض من العبارات وماكان على نحوهاأنٌ ذلك إذالم تكن الجنايةعلى الطرف 
. ولميمت, إذمع ذلك يكون أمره إلى المجنيٌ عليه وهو في ذلك كالأجنبيكماهو واضح. 
وشنات العا أن العبد المرهون لو جنى على برئه السّد كأبيه وابنه. قإن 
كانت على الطرف عمد ا كان للمجنيٌ عليه القصاص في الطرف ويبقى الباقي رهناكما 
كانولهالعنو على مال: ولوكانت خطائيت ثبت المال: وإنكانت على النفس عمداً فللسئد 
قتله, لأنّه لايخرج عن الجناية على نفس السيّد أو الأجنبي والقصاص ثابت فيهما. 
والحاصل: أنه يثبت للسيّد ماكان ثبت لمورّثه من الحكم قصاصا ومالا فله 
الاسترقاق في العمد والعفو على مال وبيعه إذا كانت نفساً أبّا الاسترقاق والبيع 
فلأنّه أشبه الملك الجديد لدي ولا اصابكب الجناية القتل والتمّك فله اتتخليص 
من الرهن بالأولى. ووجد العفو ظاهر. وله أفكّه من الرهن إذا كانت خط مع 
الاستيعاب أو كان المورّث قد مأنفيما إذا كانت على الطرف قبل الاستيفاء وله 
العفو فيبقى رهناًء وهو ظامر” 
وقد بوهم دا انه يجوز الافتكاك إذا جنى كك طرف المولى وجواز 
افك في العمد إذا كانت على نفس المولى كما احتمله المولى الأردبيلي. لعن 
كذلك للفرق بين الجناية على المولى وعلى مورّثه مع أن الحقّ للمولى فسى 
الموضعين أن الواجب في الجناية على المولى له ابتداءً فلا يثبت له على ماله مال, 
وأمّا الجناية مورّثه فالحق فيها ابتداءً للمجنيٌ عليه وإِنّما ينتقل الحقّ إلى 
الوارث من المورّث وإن كان دية؛ لأنُها محسوبة من تركته تُقضى منها ديونه وتُنفذ 
وصاياه, لأنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياة المقتول؛ وكما لايمتنع ثبوت 
مال لمورث المولى على عبده لايمتنع أنتقاله عنه إليه فيفكّه عن الرهن لذلك. 
وقد نبهوأ بالفرق على خلاف بعض الشافسية ' حيث حكم بسقوط المال 


,187 فح العريز: ب لاص‎ )١( 


كتاب الدّبن / الرهن / فى أن حقّ الجناية يقدّم على حقّ الرهن --8 88 


والمقابل مع عدمه. فالباقي رهن. 

ولو تي على خبد مولاء فكهولاف إلا أن يكسون رهناً ممن 

غيرالمرتهن فله قتله, ويبطل حقّ المرتهئّين, والعفو على مال فيتعلق 
به حقّ المرتهن الآخر. ولو عفا بغير مان فكعفو المحجور عليه. ولو 
أوجبت أرشاً فللثاني. 

ولو اتهد الرضه وكقان الذين قله بيعة وسفل كبن رهن بالذين 
الاحر وفي اللخطا مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه, والباقي رهن. 


بانتقاله إلى سيّده ويبقى رهناً للوجه الذي تفي لو كان المال للسيّد ابتداء. ولعله 
لذلك لم يرجح في «التذكرة» شيئاً. 

والضمير المجرور في قوله «قية يمو إلى العمد. ولو قدمه مع جاره على 
القصاص أو أَخَره كما فى سكم عاة همع سمب كان أولى. 

قوله: (والمقابل مع عدمه» أي لدافتكاك المقابل للجناية في العمد والخطأ 
على الموروث مع عدم الاستيعاب. والبافي يبقى رهنا ووجهه ظاهر ما سلف. 

قوله: «ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه. إلا أن يكون رهناً 
من غيرالمرتهن فله قتله. ويبطل حقٌ المرتهتين والعفو على مالٍ 
فيتعلق به حق المرتهن الآخر, ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور 
عليدك إن عر اليد المر عوى على ميد أخر تمر لى فقا أن الايكزره مركانا أ 
يكونء وعلى الثاني إِمّا عند غير مر تهن الجاني أو عنده؛ وعلى الأوّل إننا الموتكوق 
الجناية عمداً أو خطأء وعلى الأُوّل إِننا أن يقتصٌّ أو يعفو على مال أو بدون مال أو 
يطلق العفو. وعلى الثانى - أى إذا كانت خطأً - فابمًا أن تكون قيمة المقتول 
مستوعية لقيمة العبد القاتل أو مساوية أو أَقل. وإن كان مرهوناً عند مرتهن الجاني 
فاينا أن يتّحد الحقٌ أو يتعدّد. فإن تعدّد فإمّا أن تتساوى القيمتان وكا ري لقان 


1 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


قدراً وجنساً أو لا لا. وعلى الثاني فَِمًا أن تتّفق القيمتان ويختلف الحمّان. واختلاف 
العقن انا بالشين أى التدر أ دين بهما وإِمّا بالحلول والتأجيل أو بالتأجيل مع 
التفاوت في الأجل, أو ينعكس الأمر بأن يتفق الحثّان وتختلف القيمتان. 

إذا عرفت هذا فإن لم يكن رهنا كان لسيّده أن يقتصّ منه, لأ العبد كفو للعيد 
كما في «المبسوط ' والتذكرة" والتحرير' والدروس2» إلا أن يكون المقتول أبن 
القاتل كما فى الثلائة الاأخيرة, وقد اتّفقت الأربعة على أنه ليس له أن يعفو على 
مال ليبيع 5506 ويقتصٌ ثمنه. هذا إذا كانت الجناية عمدا وإن كانت خطأً 
لم ينبت المال وكانت هدراً ويبقي العبد القاتل رهئاً 

5" كان العبد المقتول يدفنا عند غَيرصمرتهن الجاني وقد قتل عمداًكان للسيّد 
القصاص أيضاًكما في الكتل الأربعة, لِألَلجقّ القصاص مقدّم على حقٌ المرتهن, 
لأنّ ماأوجب المال مقدّم.فالقصا ص أولى, وكان للسيد أيضاً أن يعفو على مالٍ لحق 
المرتهن. لاذه بنفسة لو جنّى على عَبّده المقتول وجب عليه أرش الجناية فبالأولى 
أن يثبت على عبده. فيتعلق المال حينئذٍ برقبة العبد لحقّ مرتهن المقتول كما في 
الكتب الأربعة و«جامع المقاصد "2 أيضاً وإن عفا على غي رمال أو عفا مطلقاً فهل 

ثبت المال؟ فيه قولان, فمّن قال: إِنَّ جناية العمد توجب القصاص ويثبت المال 
بالعفو كما هو مذ هينا كما في «التذكرةة » صحٌ العفو على غيرمال ومطلقةٌ 0000 
للمرتهن مطالبته بالعفو على مال. لأنّ اختيار المال ضربٌ من الاكتساب والراهن 


.]150 المبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 07 

() تحرير الأحكام؛ : في الرهن ج ا 
(4) الدروس الشرعية: في الرهن م اص 57 
(6) جامع المقاصد؛ في الرهن ج ه ص .١597‏ 

[1) ندكرة الفقهاء: في الرهن ح ١١‏ ص /ا٠7,.‏ 


كتاب الدّين / الرهن / في أن عق الجنابة بقدّه على حقّ الرهن 890 
لابُجبر على ذلك لحقّ المرتهن. ومّن قال: إِنّ الواجب أحد الأمرين ا القصاص 
وإِمّا الدية, فإذا عفا عن القصاص ثبتت الدية فلا يصم العفو عن القصاص على 
غيرمال؛ وعفوه حينئذٍ كعفو المحجور عليه بفلس كما صرّح به في «التذكرة ». 
فكل موضع يصمح فيه العفو من المحجور عليه, وهو حيث لايكون المعنرٌ عنه مالا 
بصي ومالاً فلا. وحينئ فلايدٌ في صسُّته ‏ أي العفو من وقوع العقد على الدية. 

َم إن ما ذكره في «التذكرة» من أنّ مذهينا أنّ جناية العمد توجب القصاص 
والال انا 00 اعلا فنّه ا 


في الأطراف. ركان دا مال للا يل فليتأتل جئداً جدا. 

وإن كانت الحعتاية خطأر ب الالال ومهماء إساتمال بالعفو أو كانت الجناية 
اا عدا أيوجب المالينظق»فإاى كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فقد 
قال الشيخ في «المبسوط '»: إِنّه يباع, لأنْه ربّمًا رغب فيه راغب فيفضل من قيمته 
شيء يكون رهناً عند مرتهنه. وقال بعض العامة ': إِنّهِ ينقل إلى يد مرتهن المجنيّ 
عليه رهناً وينفكٌ من رهن مرتهنه؛ واحتمله في «التحرير “» لأنّه لافائدة في بيعه, 
والأوّل أولى كما في «التذكرة”» أن حم في مالية العيد لا في العين» وهو متّجه إذ 
لم يجر الرهن عليها وإِنّما تعلّق بها حقّ مرتهن المقتول بسبب الجناية. وإن كان 
الواجب فيهما أقلّ من قيمته فعلى الوجه الثاني ينتقل من القاتل بقدر الواجب إلى 


.5 ٠١٠7 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) المبسوط ؛ في الرهن سج ؟' ص 511. 

2 المجموع: في الرهن جع ١١‏ ص ص 17 ؟, ونقله العلامة عن الشافعي في التذكرة: ة في الرهن 
ج 77 ص 08 

(4) تحرير الاحكام: في الرهن مع ١‏ ص ١57غ.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء؛ في الرهن مم ١‏ ص +7 


مرتهن القتيل: وعلى الأوّل يباع منه قدر الواجب ويبقى الباقي رهناًء فا إن تعذر بيع 
البعض أو نقص بالتشقيص بيع الكل وجعل الزائد عن الواجب عند مرتهن القاتل. 

قال فى «التذكرة' »: وهذان الوجهان إِنْما يظهران فيما إذا طلب الرأهن النقل 
وطلب مرتهن القتيل البيع؛ ففي وجهٍ يجاب هذا وفى وجِه يجاب ذاك. أمّا إذا 
طلب الراهن البيع ومرتهن المقتول النقل فيه يجاب الراهن لآند لا عق لصاهه 
في عبينه. واعترضه فى «جامع المقاصد "» بأنا قد تقول على الوجه الثاني يجاب 
مرتهن المقتول إلى النقل, لله إن تم دليله وهو أن البيع لافائدة فيه فينفكٌ من رهن 
الأوّل ويتعلق به حقّه تعيّنت إجابته. وما علّل به من أن لا حقّ له في عينه - وهو 
ذل اوعد الاك - إن تم افتضلا تبجع الأول على الثاني. 

ولواثفق الراهن والمرتهنان على أَحدِ النقلين (الفعلين -خ ل) تعيّن. ولو اثفق 
الراهن ومرتهن المقتول على لفغت الجويني ‏ على ما حكي عنه أنه ليس 
لمرتهن القاتل المناقشة ؤب وَطكلي”البيغ»:ومقنطن/دليل الأول أن" له ذلك كما ذكر 
ذلك كله في «التذكرة "». 

وإن كا ن العبد المقتول رهناً عند مرتهن العبد الجاني واختار المالك العفو على 
الدية وتعلّقت برقبة الجاني أو كانت خطأً على ما سبق فلثمرتهن أن يتوثق لين 
القتيل بالقاتل حيث يتأتّى له وتحصل له فائدة. 

وتفصيل ذلك أن يقال :إنّهإذااتّحد الحقّ فالجناية هدر إذ لاتوثق ولافائدة فيه. 
وإن تعدد فإن تساوت القيمتان وتساوى الحقّان قدراً وجنساً فالجناية هدر كذلك 
لما ذكرء إلا أن يكون دين المقتول أصمّ وأتبت من دين القاتل كأن بكون مستقرأ 
ودين القاتل عوض شيء يرد بعيب أو صداق قبل الدخول فيحتمل نقله وعدمه. 


5 جامع المقاصد: قي الرهن ج عن 15 
(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الرهن ج ١7‏ ص 7١8‏ 


كناب الدبت /الدهن / فى أن حقٌّ الجناية يقدّم على حقّ الرهن -- 848 


مع النقل يباع ويكون الثمن وقناار بتفقا على التبقية كما نيه على ذلك كله في 
0 ». وفي «التذكرة " وجامع المقاصد أن الأصمٌ نبوت نقل 
التوثيق فيباع ويقام ثمنه مقام القتيل, أو يقام عينه مقامه على الوجهين السابقين. 
وقال في «التذكرة *»: لو اتفقا على البيع فلا بحثء ولو تساوى الدينان فسي 
الأوصاف وحكمنا بعدم التقل فقال المرتهن: إِنّى لا أمنه فقد جنى فبيعوه وضعوا 
ثمنه مكانه فالاأقرب اجابته دفعاً لاحتمال الضرر عنه. ووافقه على ذلك في «جامع 
المقاصد' ». 1 
وإن تعدّد الدينان واختلفا بالحلول والتأجيل صمٌ للمرتهن أن يتوق لدّين 
المقتول بالقاتل, لأنّه إن كان الحال ين الْمقكول فقد يريد استيفاءه من ثمنه في 
الحال, وإن كان الال دين القائل فقد يريد )لوت/قة للمؤجل ويطالب الراهن 
0 ومثله لى كانا مؤْبَِليَيَوَأحدَ الأجلين أطول. 
اثفقا حل ل وناج أ ريوس توفظا أو يختلفاء فإن اثفقا 
0 العبدان فى القيمة وكانت قيمة المقتول أكثر فالحناية هدر لانتفاء الفائدة, 
كما لو نساويا كما مب؛ وإن كانت قبمة القاتل أكثر تقل منه قدر قيمة القتيل إلى دين 
القتيل وبقي الباقي يهنا ماغان وأو امداق الدينا قدي لااسنساء ان تسارك 
قيمة العبدين أو كان القتيل أكثر قيمة. فإن كان المرهون بأكثر الدّينين القتيل فله 
التويّق بالقاتل, لأ النوئّق لأكثر الدّينين فى نفسه فائدة مطلوبة بخلاف ما لوكان 
القتيل مرهو نا بأَقِلّه فلا فائدة فى النقل عع وإن كان القتيل أقلّ قيمة وكان 
مرهوناً بأقلّ الدّينين فلا فائدة في التقل. وان كان مرهوناً بالأكثر نقل من القاتل 


1 |! لمبسوط: في الرهن ج ؟ ص ام 
(1) تحرير الأحكام: في الرهن ج "ص 157 
(*ره) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 5٠١-505‏ 
(4و١)‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ١11و111.‏ 


00 يداع العامة رع 1 


قدر قيمة القتيل إلى الدّين الأخير (الآخر -خ ل) ويبقى الباقي رهناً. وإن اختاف 
الدّينان في الجنس فهو كالاختلاف في القدر أو الحلول والتأجيل كما نيه عليه فى 
«المبسوط ' والتحرير'» وصرّح به فى «التذكرة؟ وجامع المقاصد ©». 

وقد جزم في «التحرير» في هذه المواضع بالبيع وجعل الثمن رهنا ولم يلتفنت 
لاقامة العين أو بعضها مقام القتيل؛ ونحوه ما في «المبسوط» ولعله لأنه إِنْما تعلق 
الأرش لحقّه لامنناعه لو لا ذلك؛ فلهحيئئزٍ تحصيل الأرش يبيعه خصو صاإذا حصلت 
فائدة أخرى بالنسة إلى الدّين الآخر بأن يطلبه طالب بزيادة, لكرئٌ هذا إِنّما يدل 
على أنه له ببعه كما في الكتاب, وهو المراد من عبارة «التحرير» قطعاً وإن أوهم 
ظاهرها خلاف ذلك. 

إذا عرفت هذا فعد إلى| عبارة الكتاشٍ, أفمعنى قوله «فكمولام» أنه يقتصّ منه 
في العمد وتفريع ثبوت قتله للموَليَختلى المستثنى قد قال في «جامع المقاصد”» 
أنه غير جيّد. لأ هذا مارك مسقي طواة لدبي بأنٌ المقصود بالذات فى 
التفريع إِنّما هو العفو على مال لكونه محل خفاء, فذكر القتل تمهيداً له. 

والمراد بقوله «كعفو المحجور عليه» عفو المحجور عليه بالفلس. 

ومعنى قوله «ولو أوجبت أرشاً فللثانى» أن" الجناية لو قانت خطأابعيث 
توجب الأرش فحق الرهانة فيه للمرتهن الثاني حيث إن الجناية مضمونة لحقّه. 
فيتعلّق الأرش المذكور برقبة القاتل ويتعق به حقّه. 

وقوله «ولو اتحد المرتهن وتغاير الدذين فله بيعه وجعل ثمنه رهناً بالدين 
الآخر» لايخلو من مناقشة: لأ إطلاق البيع بمجرّد المغايرة غير متّجهء لما عرفت 


)١(‏ المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص ؟17؟7. 

(؟) تحرير الاحكام:؛ في الرهن جح ؟ ص +5 

(؟) ندكرة الفقهاء: في ألرهن ج رلد امدوة 

4 وة) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ١4٠‏ و/ا؟١,‏ 


11 


كتاب الدّين / الرهن / فى تعلق الرهن بقيمته لو أتلف 
ويتعلّق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي (وكذا لو أتلفه 
الراهن ‏ خ) 


ا ا 
مع قصوره عن تأدية أحكام المسألة التي ذكرها في «التذكرة والتحرير». 

ومثل عبا, رة الكتاب عبارة «الدروس '» قال: ولو اختلف الدّيئان جاز نقل ما 
قابل الجناية يدلا من المجني عليه لمرتهنه, انتهى فتأمّل. 

ومعنى قوله «وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه والباقي رهن» أنه 
إذا جنى خطأً فالحكم فيه كالحكم في العمد إذا عفا المولى على الدية إذا استوعبت 
الجنابة فتأتي جميع الأحكامالسابقق«الظاجر أن فوله«مع الأبواب يد 
أي العمد والخطأ لا ذ فى الخطأ وشده: لان “نام العمد قد لاتستوعب -وأث* 
المرتهن بيع مقابل الجناية مع عداءالاتتيتيعايت-وغن الشهيد في بعض «حواشيه» ب 
أنّ هذه الزيادة متروكة فى بَعْطَنَ التيد .ولملها أولى تالترك. 


[في تعلق الرهن بقيمته لو اتلف] 
ره الريك ارقن قينا لو أتلفه المرتهن أو أجنبيء وكذا لو 
عو اي ع 1 
القيمة صارت ملكاً للمالك لتكون رهناً للمرتهن وإن كأن العقد إِنْما جرى على 
التونا ااا ا اذ لانجد فيه خلاقاً. وكذا لو جنى عليه ا ى المر هون ه 


بيلس سس ا سس 1 


0000009 0 


(1) الدروس الشرعية: في الرهن م ؟ ص .511١‏ 
)١(‏ نقله عنه المحوّق الكركي فى جامع المقاصد؛ في الرهن ج 0 س .١1١‏ 


ا 


ولاتنعلق بها الوكالة. 
ولو صارت البيضة فرخاً والحبٌ زرعاً فالرهن بحاله. 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فوجب الأرش فِإِنّه يكون رهن اًكالأصل, وليس من الزوائد لأنّه بدل جزء من 
المر هون اوشل اراد عن المرتهن والأجنبي لاايخفى وجهه. 

قوله: (ولا تنعلق بها الوكالة4 لاتتعلّق الوكالة في , بيع العين بالقيمة بل 
تبطلء لأنّها كانت في العين دون قيمتها ولادليل على تعللقها بها بخلاف إمساك 
العدل, لانها يدل الرشن وله إنساك الرهن وعحفظه والقينة قاكنة كام 


[فيملالو تغيّر الركين أو استحال] 
2 ف 

كما فى «الشرائع '» برها لان هدم الأشياء نتيجة ماله ومأدتها له فلم تخرج 
عن ملكه بالتغيير, والاستحالات المتجددة صفات حصلت فيهما وحصل بسبيها 

قلت: هنا مسألتان: 

الأولى: أنْها تبقى على ملك المالك وهذه التغييرات لاتقيد التابض ملكا كما 
هو خيرةالشيخ "وجماعة ؟ من العامة ننزيلاً للعين منزلة التالف فغابته ضمان المثل 
أو بيه وخوطيته جِدَاء والجمهور ماعل خلافه. وفى «مجمعالبرهان *» الظاهر 
[1: ضراع العم قي الر ونع الع وم 
17 كنس يرال أحكام: 585 |الرهن 2 أعمراغ 8 وجام و الخاصد: قيرالر شر ع ل 181 وسيالك 

الأفهام: 38 اهنج أن 3 
الس قت 06 0 أصن 1 أروالب جمرع اج اص 18 ١‏ 
8 مجمع الفائدة والبرهان: : في الرهن ج 3 ص .١1/1‏ 


كتاب الدّين / الرهن / فى أنّ لزوم الرهن يوجب استحقاق المرتهن حب 8# 


وإذا لزم الرهن استحقٌ المرتهن إدامة اليد. 


عدم الخلاف فيه. وكأنّه لم يطلع على خلاف الشيخ, لأنْهم يذكرون المسألة في 
باب الغصب. ويدلَ عليه رواية عقبة بن خالد ' قال: سألت أبا عبدالله طكةٌ عن رجل 
أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حنّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: 
زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليٌ ما أنفقتء آله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه 
ولصاحب الأُرض كراء أرضه. والشهرة تجبر السند والدلالة. 

والمسألةالنانية:كون الفر خأو الزرع رهئاً للراهن على ما كان الحبٌ رهئا عليه. 
وهذا أ يضاكأنّه مجمع عليه إذ لامخالي كفا أثيونا إليه من أن الزرع في الحبٌ كالسمن 
في الحيوان فلا مانع وإن قلنا: إنّ إلنماء لايد كل كل الرهن على ما مر بيانه. 

وقد يقال ؟: إنّ مقدار الحبٌ أجبا#وصي !هنا ويكون شريكا كما لو 
امتزج فليتأمل. 

قوله: «وإذا لزم الرهن استحقٌّ المرتهن إدامة اليد» هذا يوافق أن 
الفبض شرط فى صمّة الرهن, وقد سبق للمصتّف التردّد في أن للمرتهن مطالبة 
الرأهن بالقبضء فيؤوٌل بما في «جامع اتاد دياه جات امكتدتاقة انلية ]ات 
أصل الاستحقاق وإن كان غيرتاءٌ, إن الحقّ في ذلك لكل من الراهن والمرتهن. 
ولهذا لابجوز لأحدهما الاستقلال بإئيات اليد ل انتهى. وكأنّه غير مجه على 
شهيءٍ من الأقوال الثلاثة أو القولين ولا على شيءٍ من الوجهين في بيان الإشكال 
السالف على اختلاف الاحتمالات والأقوال. وقد سلف للمصف فى مقاء أعقر أن 
الرافن لا يجبر على الاقياض 2 قلايد من مراجعة سنا ونا فني أوائل الفصل 


.587 ص‎ ١15 وسائل الشيعة: ب من أبواب الإجارة حم ؟ج‎ )١( 
م مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 1 ص اا‎ 
.1186 (؟) جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص ؟14١. ١؛) تقدم في ص‎ 


53 تع 


وعلى الراهن مؤنة المرهون وأجرة الإصطبل وعلف الدابّة وسقى 
الأمحار ومونكه الحداذ سن خاصض ماله 


الخامس في القبض ١‏ فَإنّا قد أسبغنا الكلام فى أَنّ له المطالبة أم لاء وهل تجب 
إجابته أم لا. وبين الحال في ذلك على جميع الأقوال والاحتمالات. 


[افي أنّ مؤنة المرهون على الراهن] 

قوله: (وعلى الراهن مؤنة الرهن (المرهون -خ ل)4 حيواناًكان أو 
غيره كما في «المبسوط '» وغلاه ', وكقدرتقدم ' وكأنّه (وهو _خ ل) مما لاخلاف 
فيه. والوجه فيه ظاهر, لأا المالك. و لم ركاه العامة * عند يكيل «الرهن من رأهنه 
له غنمه وعليه غرمه» ومن طريّقالخاضة ار يركب إذا كان مرهوناً وعلى 
اْذي بركبه نفقته, و الد كر لكوي لالجا عاري وهنا على الذي يشريه نفقته» وقد قلنا": 
إن ١‏ امون ستو عن ادن : المنافع للراهن فتكون نفقته عليه. وهل يجبر 
على هذه النففة؟ الظاهر ذلكء وللشافعي* وجهان, ثانيهما أنه لايجبر بل يبيع 
القاضي جزءاً من المرهون بحسب الحاجة وأنه يلحق بما يفسد قبل الأجل. 

قوله: «وأجرة الاصطبل وعلف الداتة وسقي الأشجار وموّنة 
الجذاذ من خاصٌ ماله» هذه كلها داخلة في المؤنة ولكنّه أراد التنتصيص 


1 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 1١88‏ 

(؟) كجامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ؟1١.‏ 

(؟ و/) تقدما في ص م 

(8) السئن الكبرى: في الرهن ج ١‏ ص لخدا 

(5) وسائل الشيعة: ؛ ب ١١‏ من أبواب الرهن م ؟ج اص 3134. 
(8) نفله عنه العامة في التذكر تج اص .51١‏ 


كتاب الدّين / الرهن / في أنَّ مؤنة المرهون على الراهن 


ولاايمنع من الفصد والحجامة والختان, 


عليها. وفي «المبسوط ١‏ والتحرير " والدروس '» وغيرها؟ 0 له رعي الماشية. 
ولامن خاصضص ماله »نقذ فى الجميع. وقد خالف أب و حنيفة “في أجرة الاصطبل والبيت 
وأشرة كني ة البيذ هن لاا وما أيه ذللف: 
والتذكرة؟ والتحرير © وغيرها'. وقد الختان فى «حواشى الكتاب " '» بكونه فى 
الزمان المعتدل وأن لايحلّ الحقّ قبل برئه و لايحصل بذلك نقصٌ في الثمن؛ قال: 
فله المنع حينئذ ولايجبر الراهن عليها 

وكذلك الشآن فى المداواة بالأموية النى لا خطر فيها كما فى وال 
0007 وجامع المقامكن ذا والمسالك” '». 

ولايمنع من إنزاء الفحل المرهون ولآ من الأنزاء على الأنئى غير الآدمية عند 
الشيخ في «المبسوط ؟*'» ومنع منهما في «التحرير'! والدروس؟!١‏ وحواشي 


ع 


الكتاب6 أ» وجوّز له في «التذكرة* أ» ما فيه مصلحة, قال: ولاايجوز للمرتهن منعه 


(1و939١1و189١)‏ المبسوط: في الرهن ج ؟ ص 1 ور ؟. 

(؟ وهو 5ا١)‏ تحرير الاحكاء: في الرهن ج ؟ ص ٠٠8و35١5.‏ 
(او؟١‏ و1١)‏ الدروس الشرعية: في ألرهن ج اص 59559و558, 
(4) كجامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص ؟1١.‏ 

(4) المغني لابن قدامة: ج 5 ص 1158: وراجع التذكرة: ج ١١‏ ص 10/7. 
() تذكرة الفقهاء: في الرهن جح ١١‏ ص .5١١‏ 

(ذو١)‏ راجع جامع المقاصد: في الرهن ج هص 157. 

(٠و18)‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا 

.]1 مسالك الافهام: في لواحق الرهن ج 4 ص‎ )١15( 

(15) نذكرة الفقهاء: في الرهن ح ١1‏ ص 0؟؟. 


31 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ويمنع من قطع السلع. 


ولا يجبر الراهن على ذلك. ونحوه ما ذكره الشهيد ' وأبو العبًا س " والصيمرىي 
والشهيد الثاني ؟ حيث قالوا: يجوز بما يعود به النفع على المرتهن إن لم يوْدٌ إلى 
النقص. وقد تقدّم الكلام * في ذلك في الكلام على منعهما من التصرّف حيث 
استننى ذلك. وقلنا هناك: قد يقال بحصول الإذن في ذلك بالفحوى لكنّه خروج 
عن الفرض» فليراجع. 

وقد طفحت عباراتهم بِأنّ له تأبير النخل كالشيخ' والمصنّف " والشهيد ين 
والآبي ' والصيمري '' وغيريهج*ام 

قوله: «ويمنع من |قطع السلع» كما في «السبسوط ١‏ والتذكرة؟١‏ 
والدروس*'» وغيرها؟'. قلت العدار على ظنْ السلامة مع النفع والمصلحة. 


94 الدروس الشرعية: في الرهن ج "ص‎ )١5و‎ ١( 

(؟) المهذب البارع: : في الرهن ج ص 3197 

() غاية المرام: في الحقّ ج ١‏ ص .١0١‏ 

(4) مسالك الأفهام : في أواحق ق ارهن ب أ ص /1. 

)6 تقدم في ص مك سن 

(5و؟١)‏ المبسوط: في الرهن ج اص ١54و84؟.‏ 

(/1] تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص .5١١‏ 

(8) الدروس الشرعية؛ ؛ في الرهن سم اص 53]؟, ٠‏ ومسالك الأفهام: في لواحق ق ألرهن ج 4 ص 47. 

(1) المضبوط في نسخة الشرح المطبوع كما ترئ هو أبي علي ولكن النسخ المخطوطة التي 
بأيدينا هو الآبي وهو صاحب كشف الرموز. وكيف كان الأمر فلم نجد ما نسبه الشارح إليهما 
في شيءٍ من الكتب الموجودة لدينا. 

: لحان العرام في الحقج كس ,.508١‏ 

.1917 كأبي العيّاس في المهذب البارع: :في الرهن ج ؟ ص‎ )١١( 

.577 ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

(16) كجامع المقاصد: في الرهن ج ه ص 115. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو استرهن من الغاصب 

ولو رهن الغاصب فللمالك تضمينمّن شاء ويستقد على الغاصبء. 
وكذا المودّع والمستأجر والمستعير من الغاصب. هذا إن جهلواء ولو 
علموا لم يرجعوا عليه. 


ا 


وفي «التحرير» لايجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب وغيره إلا بإذن 
المرتهن أ. وفي ولع 1 ضربه بإذنه ومات لم يضمن وإن ثم يأذن ضمن. 
وفعت أن اند عقا بنالكار بن لخت مواق نالفو لانطلقاء لأ الأسر 
عزوت اهب عموما. 


[فيما لو استرهن من الغاصب] 

قوله: ولو رهن الغاصب فَللْمَالكَ تضمين من شاء ويستقرٌ 
الضمان على الغاصب. وكدآلمَوَدوَالاتيّتأجن“والمستعير من الغاصب. 
هذا إن جهلواء ولو علموا لم يرجعوا عليه» العالم من هؤلاء الأربعة 
بالغصب غاصب يرجع المالك عليه إن شاء ويستقرٌ الضمان عليه إذا تلف في يدهء 
وكذلك الحال فى المضارب والوكيل في بيعه. 

وأا الجاهل منهم فلا بستتت عليه ضضمان إذ! تلف في يده إلا المستعير إذا 
كانت العارية مضموثة باللأصل كالذهب والفضة أو بالشرطء لأنّ الجاهل متهم 
دخل على أنه غيرضامن وأنّ العين أمانة في يده والمغرور يرجع على من غرّه 
كماسيصرّح بدفي بأ بالغصب "'. وأمّاالمستعير عارية مضمونةققددخل على الضمان 
وقد استقرٌالتلف في يده فيستقرٌ الضمان عليه. وقد يحتمق ضعيف ا لعده لفروره.وليس 


185 تحرير الأحكاء: في الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
.5١1 (؟) ا لمبسوط: في الرهن ج ؟ ص‎ 
يأتي في ج لص .7 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر.‎ 0( 


4 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وأحكام الوثيقة كما تنبت في الرهن تثبت في بدله الواجب 
بالجناية على المرهون, 


بشيء. لأ الضمان غير ناش عن الغصب بل عن كونها مضمونة كما هو ظاهر. 

ونا حال الجاهل منهم باعتبار رجوع المالك عليه فالظاهر منهم في غير موضع 
كما تقددم اانا وكيا يأتي في باب الغصب نْ له الرجوع عليه. وبه صرّح جماعة 
كالمحقق الثاني ' في باب العارية وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه حيث قال في 
المقام: الحقّ عندناء. نعم لكن ظاهر الكتاب؛ في ياب العارية أنه لايرجع على 
الجاهل منهم؛ قال: ولو استعار من#الهاصب عالماً بالغصب فللمالك الرجوع على 
مَن شاءبالأجرة وأرش النقضل والقيمة لق تلقيت ويستقرٌ الضمان على المستعير» ومع 
الحو يه القاصب الجميع إلا أن يكين إذهبا أو فضّة, انتهى. وقد تأوّل كلامه 
إلى احاح المقاحد 321 اماد اّمع الجهل , ستقرٌ الضمان على الغاصب وليس 
المراد أنه ليس له الرجوح عليه. والمودح في العبارة بفتح الدال. 


[في أن بدل الرهن و" ثيقة ل 


الواجب بالجناية على العرطون »1 أي فيكون رهناً كالأصل 00 في يد 
من كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل. وهل يكون رهنأ من حيث تبوته أو 
بعد تعيينه؟ احتمالان. للثاني أنه قبل التعيين دين والدّين لايكون رهناً فإذا تعيّن 


077 وفي هذه الجزء ص‎ 1١١ 1١4 ص‎ ١١ تقدم في البيع ج‎ )١( 

(1) يأتي في ج “ص 7٠١‏ من الطبعة الرحلية الذي بصير حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر. 
(1و1) جامع المقاصد: في العارية ج 1 ص 44 

() ندكرة الفقهاء: في الرهن ج ١7‏ ص /50؟. 

(8) قواعد الاحسكام: في العارية ج ص 99 أ 


كيتاب الذي ارهن /فيما لو امتع الراهن عن رهن البدل ]10 
والخصم في بدل الرهن الراهن. فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن 
يخاصم. 


صارمر هوت والحالة المتخأئة مير الصير وتَخلّله بعد ذلك وللأوّل أنّ المسلم 
أنه لايرهن إِنّما هو الدين ابتداءً. وقد أطلق في «المبسوط '» وغيره' أن بدل 
الرهن رهن. وقد سبق مثل هذا وأعاده لكونه أنصٌّ وأشمل مع ما فيه من التمهيد. 

قوله: «والخصم في بدل الرهن الراهن» مما لا أجد فيه خلافاً حتّى 
من العامّة إذا لم بمتنع عن الخصومة لأنّه هو المالك لرقبته والأرش ملكه. ولبس 
للمرتهن إلا حقٌ الوثيقة. فإن أحبٌ الشزتهتعيان يحضر خصومته كان له ذلك, فإذا 
قضى للراهن بالأأرش تعلّق بهللمراثهن حوّالوكيقة/ وكذلك العبد المستأجر والمودع 
الخصم فيبهما المالك. 


[فيما لوا متنع الراهن عن رهن البدل] 
قوله: إفإن استنع بالأقرت |5 العرتين أن ناض # كنا 
في «التذكرة " والايضاح؟ وجامع المقاصد » لأنّ حمّه متعلّق به كما لو كان الجاني 
سيّده فكان له الطلب به والوصول إلى تحصيله ولما في منعه من ذلك من الضرر. 
وقد بظهر من «المبسوط١‏ والتحرير"» العدم لانتفاء كود مالكاً فلا يستحة 
المطالبة. وقد يقال: إِنّ المدار فى استحقاق المطالبة على ثبوت الحق؛ وهو أعمّ من 
الملك*. ومثل امتناعه ما إذا كان غائباً أو أخّر المطالية. 


)١(‏ المبسوط: قي الرهن ج ؟ ص 5١٠١‏ و؟؟1. 

أ وما رام جامع المقائتية :فى الرهن ح 0 ص ..١151‏ 

لور 56 ا (؟) إيضاح الفوائد: في الرهن جاص 6. 
لحي د فى ارهد ؟ ص 141 


0 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو نكل الغريم حلف الراهن, فإن نكل ففيإحلاف المرتهن نظر, 
فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحقٌّ المرتهن. فإن 


قوله:«ولونكل الغريم حلف الراهن» إذا ردّت اليمين عليدقولاً واحداً 

قوله: «فان نكل ة ففي إحلاف المرتهن نظر» وفي «التذكرة', 
للشافعي قولان كما في يمين الغريم إذا نكل الوارت. وفي «التحرير؟ والايضاح" 
وحواشى الشهيدء وجامع المقاصد” أنه لابجوز له أن يحلف. لأنّ بين شخضص 
لإنبات مال غيره منا أجمع علا شدمحنه. فالتوضل إلى حقّه نما يسوغ حيث 
تكون الوسيلة جائزة شرعلا وفرق بينه يبي استحقاق المطالية, لعدم المائم من 
الثانى وعدم توقفه على شىء كلاف ضة ووجه الجواز 23 حقه متوقف على 
اليمين وبدونه يلزم الصو جر كلوه ودونونبنة) لبمين, وقد ظهر وجه ضعفه. 

قوله: «فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال فى الحال لحقٌّ 
المرتهن, فإن انفك ظهر صحّة العفو, وال فلا4 قال في «التذكرة'»: إن 
عفا الراهن لم يصممٌ عفوه. وفيه قول: إِنّ العفو موقوف ويرْخد المال لحقٌ المرتهن, 
فإن انفك يرد إلى الجاني وبان صِحّة العفو, وال بان بطلانه, انتهى. وقد اختاره هنا 

واستدلٌ عليه في «الإيضاح” بأ فيه جمعا بين الحقّين وبأئّه لامانع إلا حو 
المرتهن فإذا انفكٌ انتفى المانع. ثح بين وجه قول المصتّف «ظهر صحّة العفو» بأ" 


.190 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الرهن بع‎ )١( 
.451 (؟) تحرير الأحكام: في الرهن ج ص‎ 
5 ('و/) إيضاح القوائد: في الرهن ج ؟ ص‎ 
لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لديئا.‎ )4( 
.١14 جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص‎ )8( 
١١١ ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )0 


كناب اندّيس / الرهن / فيما تو امششع اراهن عن رهن اليدل-طل١819‏ 


الأمور العدمية لاتوصف بأنّها موقوفة بل تكون مراعاة؛ وما يدل على صحُّتها 
كاشف. والكاشف هو دليل على سبق العلّة المؤثّرة التامّة, وأمًا الموقوف عليه فهو 
من تمام العلّة, أعني علّة الصحّة أو اللزوم. 

قلت: نذر الأعدام المتقردب بها إذا كان معلقا كانت موقوفة؛ ومثاله تمام علة 
الصحّة إجازة المالك عقد الفضولى بناءً على أنّها ناقلة, ومثال اللزوم إسقاط ذي 
القيان خباره. ش 

وحاصل كلامه يبان الفرق بين المراعى والموقوف بِأنّ المراعى يكون وجود 
ما يتوقّف عليه الحكم به كاشفاً عن صمت في نفس الأمر حين وقوعه والموقوف 
يكون وجود الموقوف عليه الحكم سبباًء ف امور العدمية استلع أن تكون موقوفة, 
والعفو عدمىء لأّنّ المقصود منهاالاسقاط؛ وهو إغدام ما فى الذمّة فيكون مراعى؛ 
انتهى. تللظ ذلك وليتأمّل فيه. .وقد كبر فى «التذكرة» 0 العنو موقوف. وقد 
تقدّم لنا فى الفصل الثالث فيألَافد كي أوَاث ل الكتاظد ةما له نفع في المقام. 

وضكّف استدلال الإيضاح في «جامع المقاصد أ2 بِأنّه لم يتحقّق بوت حق 
للجاني إلى الآن ليجمع بينه وبين حقّ المرتهن؛ ومانعية حق المرتهن من صحة 
العفو تقتضي بطلانه وقت إنشائه فكيف تنكشف بعد صحُّته في حال وجود المانع؟ 
وأورد على ما ذكره من تفسير معنى المراعى والموقوف ورتب عليه أن العفو 
مراعى؛ أن العفو إِمّا أن يكون سبباً تامّاً أو لاء فإن كان الأول لزم إِمّا تأثيره مع 
وجود المائع أو بطلانه, وإن كان الثاني لزم كونه موقوفاً انتهى. 

قلت: قد سلف "له فيما إذا عقد الراهن على الرهن ثٌ افتكٌ (افتكّه _خ ل) أن 
الأقرب لزوم العقد. ووجّهه بأنّ المأتئ به سبب تام غاية ما في الباب أنّ المانع 
)١(‏ تقدّم في ص ؟17 180-786 


(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج م8 عس 3141-1428 
() جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص 1-18/. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١5‏ 


موجود وهو لايخل, لوجود السبب التامٌ من الراهن الذي هو المالك. وهو ينافى 
ما هناء ثم إن قضية ذلك أن لايصحٌ عتق الراهن إذا افتاكٌ الرهن بعد ذلك كما هو 
خيرة الشهيد ' وغيره". لكنّ الظاهر أن أكثر المتأخَّرين ' على النفود, لأنّه مبنت 
على التغليب فيخرج بذلك عن ذلك. ويبقى الحكم هنا هو البطلان لوجود حدٌ 
المرتهن المنافى لوقوع العفو, 

وقد استوفينا الكلام في العتق وغيره من الايقاعات والعقود إذا أوقعها الراهن 
وتعقبها الفكٌ أو الإجازة, وأنّه هل بينها فرق أم لا؟ وهل يفرّق فيها بين ما تعدّبه 
افك وبين ما تعقيه الإجازة؟ في أوابل الفصل العالث في العاقد *. ؛ فليرجع إليه من 
اراد الوقوف عليه عند شرحقوله «دَلوْباٍ أحدهما بالتصرّف لم يقع باطلاً بل 
نوكوفا . إآنى شري 

وحكى في «الإيضاج» عن المصنّف وجها ثالئاً وهو صمّة العفو وأنّه يضمن 
الراهن للجاني مع عدم الفك؛ لآنَّ ماله ذهب في قضاء دّينه فلزمه غرامته, كما لو 
استعاره للرهن. واستغربه المحقّق الثاني ١‏ وهو كذلك. 

وكيف كان, فالأصحٌ فيما نحن فيه بطلان العفو وأنّه له أخذ المال في الحال 


و 


كما هو خيرة «التذكرة '» كما عرفت و«التحرير” وجامع المقاصد '». و ينبغي لكل 


518 الدروس الشرعية: في الهج كص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: في الرهن ج 7 ص ٠‏ 

0 منهم أبو العباس في المهذّب البارع: 0 ؟ ص /441. والشهيد الثائي في مسالك 
الأفهاء م: في لوأ حق الرهنج أص 8غ والطباطبائي في رياض المسائل افي ألرهن ج /ص 070. 

(5) تقدم في ص 07لا وا 

(0) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ١‏ ص .1١‏ 

(وة) جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص ١11‏ و148. 

(9) تقدم في ص .11١‏ 

() تحرير الأحكام: في الرهن بع ٠‏ ص 145. 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو امتيع الراهن عن رهن اليدل 1 


مَنِ قال ببطلان عتق الراهن فيما سلف أن يقول به هنا بالأولىء لأنّ حقّ المرتهن 
متعلق بالعين وأرشها وبدلهاء والراهن ممنوع من التصرفات التو تنافي ذلك؛ لكن 
الأوفق بالقواعد والموافق لما سلف لنا أنّ العفو بقع موقوفاً أي مراعيٌ -كما هو 
الشأن في العقود والإإيقاعات. وربّما احتمل ' عدم جواز أخذ المال فى الحال وهو 
خلاف الأقرب في كلام المصئّف, لأن الع لعفو عنده لايقع ياطلاً بل افع كينا 
عرفت ', فإذأ وقع العفو ربّما نفذ في*الو أقم وى .لم يظهر لنا لتوقف الانكشاف على 
الاننكاك وعدمه. فكيف يؤخذ أَحقّ يحتمل أ للأيكون ثابتاً في الواقع؟ وضعنه 
ظاهر, لأ المقطوع به لايدفع بالمحتمل”إذ حقّ المرتهن مقطوع به فكيف بترك 
لأمر محتمل؟ هذا على تقد ير عدم بظلان العفو 

والمراد بالمال فى عبارة الكتاب ما أوجيته الجناية أو الإتلاف 

قوله:ؤولو أبرأ المرتهن لم يصح» قولآو اها اده ابسن بمالك 
الأرش كلق حبرا ند وعدي أن تقول امنطت الأرسن ام ارات شف 
أو: يقول: أبرأتك متا فى ذتاك. وهذا أوفق بلفظ التضمّن الذي باتي في 
كلام المصئّفء وعلى الأُوّلين يكون إطلاق التضمّن على المجاز والتوسّع 
أن سقوط حقّه لازم لصحّة الإبراء 

قوله: «والأقرب بقاء حقّه. فإنٌّ الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمّنه 
كما لو وهب الرهن من غيره4 كما هو خيرة «جامع المقاصد '» لان الإبراء 


ل 


(١و)‏ جامع المقاصد: في ارهن ج 2 ص 4 أا م1 11. 
(؟) تقدم في ص 1٠١‏ 


314 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولو اعتاض عن الدّين ارتفع الرهن, 


قاين تنا واي ب و ا 
كما هوالشآن ل ان 
ولأنّ سقوط حمّه ما أن يثبت بتصريحه والمفروض أنه لم بسر بحء أو باشات علته" 
07 8 بانت ا ترام حا متديد: أت إراء 0 واي 

وفي «التذكرة' والتحرير'» 1 الأقرب سقوط حقّه من الوثيقة بهذا الإبراء 
ويخلص المأخوذ للراهن كماللا صرح أبإمتقاِط حقّ الوثيقة, لأ الابراء إذا اقتضى 
أمرين قد امتنع صحّة أحدهلما لمانع نا نالآخر يصع اقتصارا بالبطلان على 
بوتعادداد داه لوي سس لصن المصرحة بد أله حك ني 
0 مال إليه ُ قال به في «الإيضاح 20 57 خبير 1 ذلك كدلك إذا كان الاإبراء 
ا وفى «جامع المقاصد” أب عياف . 


[فيما به يبطل الرهن] 
قوله: ولو اعتاض عن الدَّين بطل الرهن4 يبطل الرهن بالقضاء 


ا ب 
[0) جامع المقاصد: في الرهن ج ص 1115 


كنات انديس /الدهن /فيما لد أذى الراهن بعض الدين سل-ل 08١8‏ 


ولو أَدَّى بعض الدّين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال. 
أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدّينء وعلى كل جزءٍ منه 


والابراء والحوالة والضمان والإقالة السسقطة للئمن المرهون به والمسلم فيه 
المرهون وبفسخ الرهن منهما أو من المرتهن وحده وبتلف المرهون بافة سماوية. 


[فيما لو أدّى الراهن بعض الدين] 

د 0 أذى ب بعض ف قي كل ا رهناً بالباقي على 
منه» ا بالباقي. لأنّ لرهرة 
رهرٌ على الحقّ وعل ىكل جز ومنه لظو تابيج الوفائق. فإ نّالأغلب تعلق الأغراض 
باستيفاء لد ين عن آخره من رألرطه كا هوخن دالميجموط ١‏ والتذكرة" والتحرير " 
والمختلف؟ والدروس *» وظاهر «السرائر' 4. وفي «المبسوط "» الإجماع علية. 

او الا 0 ا ا ا ا 
وهو باطل قطعاًء فكان الشأن قيه كما هو الشأن فى حَقّ الخبس وعتق المكائب 
فإنّه يبقى ما بقى شىء من الثمن ولا يعتق من المكاتب شيء ما بقي المال. 


(1و7) المبسوط في الرهن ج ؟ ص .5*5-5١١‏ 
(؟) تذكرة الققهاء: في الرهن ج ١‏ ص 5٠١‏ 
حم ا وي انل لخر 
(4) مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 حى .1١1‏ 

(8) الدروس الشرعية: في ارهن ع لس + 6 
(1) السرائر: في الرهون واحكامها ج ]ص 157 
(8) كما في إيضاح الفوائد: في الرهن ج 7 ص .٠١‏ 


5155 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
وكأن المحّق الثاني ' والمولى الخراساني ' متردّدان حيث لم يرجّحا شيئاً 
واختار المصئف هناو ولدهفي «الإيضاح »التو زيع والتقسيط . وقدحكاهالشهيد 

فى «حواشيه »عن خط المصّف, وما ل إليهصاحب«المسالك *»لأنّ رهن المجموع 

بالمجموع بقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء, إذ لا يظهر من مقابلة الجملة بالجملة 
مقابلة الجملة بالأبعاض كما هو مقتضى كل معاوضة كالبيع ونحوه, فإذا برئّ من 

بعض الدّين ينفك من الرهن بحسابه؛ فمن النتصف النصف ومن الثلث الثلث وهكذا, 

ل إطلاق المقابلة بين الأمرين يقتضي ذلك. 
وفيه بعد مخالفته للإجماع المنقول: أنه يشكل بما أشرنا إليه آنفاً من أنّد إذا 

تلف جزءٌ من المرهون أن لا ,يبقى الباقيمرهناً على مجموع الددين بل على جزءٍ 

يقتضيه الحساب, وهو باط ل إجماعاً. وقد]يجاب' بما ذكرناه في توجيه الاحتمال 
الأول من تعلق الغرض.باستيفاء الَدَين كلّه من الرهن. فمرجعه إلى دلالة العرف 
على هذا المعنى, فيصير نَل أنه نفك من رهن مقابل ما أَدّى من الدّين, فاذا 
تلف مثلاً نصف الرهن بعد الأداء لمقابله كان نصف الباقى رهناً ونصفه طلقا وله 
كذلك لو تلف نصفه قبل أداء شيءٍ من الدّين اناي كلسرهن وان عدو ان 

وهذا القول لم يذكره الشهيد في الدروس. 
وهناك احتمال ثالث نسبه في «المسالك "إلى المصدّف في القواعدء وقد يلوح 

من أو كلام «الإيضاح» أنه خيرة الكتاب, لكنّه في آخر كلامه صرّم بما حكيناه 


)00 جامع المقاصد: في الرهن ج ا ص 1117. 

(؟) كفاية الأحكام: قي الرهن ج ١‏ ص 511. 

0 يضام الفوائد: في الرهن ج من ١ش‏ 

(4) الحاشية النجارية: فى الرهن ص لاس ١0‏ (مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 1 1 

(8وو/) مسالك الأفهام: في لواحق ألرهن جع ؟ ص 07 08. 


فلا 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو أَدّى الراهن بعض الدّين 
عند وفهمناه من عبارة الكتاب, لكنٌ الشهيد في «الدروس 'أ» لم يذكر إلا هذا 
الاحتمال والاحتمال الأول وظاهره أن فى المسألة قولين لا غير عكس ما في 
«جامع المقاصد» حيث لم يتعرّض له أصادٌ وأ نما ذكر الأوّل والثاني. وكيف كان, 
هرأ د الرهن إِنّما وقع في مقابلة مجموع الدّين من حيث إِنّه مجموع, ؛ فإذا ارتقع 

بعض الدّين بأحد الأسباب ارتفع المجموع ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه. 
يهنا يطراارض بسقوط جزء ما من الدّين وإن قل. 

وهو كما ترى يخالف العرف والمعروف في الوثائق. وعلى تقدير صحّته لو 
بذل الراهن شيئاً من الدّين ففي وجوب قبوله في غير ما يلزم منه نقص المال كمال 
السلم وثمن المبيع نظر من أدائه إلي.الوْرجالانفساخ: ومن وجوب قبض بعض 
الحق فى غير ما ذكر ويمكن أن إيلحق هذا الفرد/ينقص المالية؛ فإن إبطال الرهن 
موجب للنقص خصو صا مع إعسار الراك يودج إلى الضرر المنفي. 

ويجيء هذا الإشكال فيداإذا كرظرفن.منين عق إلرهن أن يكون كذلك» 
ويحتمل قويّاً جدّاً حينئذ وجوب القبول لقضية الشرط . 

وقد علم أنّ هذا كلّه إذا أطلق» أمّا إذا شرط كونه رهناً على المجموع لا على 
كل جزم منه أو شرط كونه رهناً على كل جزء لزم الشرط قولا واحداً إذ لم أجد فيه 
متأمّلاً ولا مخالفاًء بل في «جامع المقاصد "» أنه لا نزاع فيه. وكذا لو شسرط أن 
ون كل ينزه رهبا في مقابلة كل جزء وإن لم يذكروه. وقد تقدّم في أَوّل الفصل 
النالث في العاقد ' ما له نفعٌ تام في المقام. 

ويبقى الكلام فيما فى «جامع المقاصد » من أَنّه قد يتوهّم عدم إفتاء المصنّف 
نظرأ إلى أن المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط, ولا نزاع فيه, لأنّ النزاع 


(١)الدروس‏ الشرعية: : في الرهن ج غ ص 1١5‏ 
(؟ وغ) جامع المقاصد؛ في الرهن ج ة ص .١17‏ 
(؟) تقدم في ص 1758- +50 


11> مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع. إلا أن يتعدّد العقد 
والصفقة, 


مع عدم الشرطء وليس كذلك, لأنّ الأقرب يقتضي الفتوى. إذ لا يتطرّق الاحتمال 
مع الشرط إِنما يتطرّق بدونه؛ انتهى. والعبارة وما تقله الشهيد يشهدان بخلاف ذلك 
وكثيرا ما يقول في معند الاجماءإنه أقرب وله وجوه آخر. وهو أيه قد يكون متأئلة 
في صحّة الشرط. ؛ للزوم التناقض فيه ظاهراً مع مخالفته لمقتضى المعاوضات كما 
عرفت اثفاً". 


[فيما لو رهن عبدين] 

قوله: «ولو رهن عبدين فكل متهأ رهن بالجميع » الموافق لمذهبههنا 
ا ن هذا بنائٌعلى/شمتواط ذلك وعليه فالاولى الإاتيان بالفائدة ولاتظهر( تحصل 
دخ ل) حينئٍ فائدة الاستتناء. لآمكان الاشتراط في المستثنى وإن بعد. فليتأقل. 
00 يكون ذللمنه بناء على أنه مع الإطلاق يشبت ر هن الجميع بالأبعاض. 

قوله: : «الاأن يتعدّد العقد والصفقة 4 كما إذارهن نصف العبد بعشر #مثلاً في 
صفقة ونصفهالآخر في صفقة أخر ىءفإنّهإذا قضى دين أحد النصفين خرج ذلك النصف 
عن الرهن وبقي الآخر رهناً بدّينه المختصٌءفظهر أَنّالمراد بالصفقةدينه المرهون به. 

واقتصر في «التذكرة © في المقام على ذكر تدّد العقد ولم يذكر الصفقة ومثّل 
له يما ذكرناء والمصبّف هنا ذكر الصفقة عاطفا الاباك ادو «أو» كما في مستحقٌّ 
الدّين والمستحقّ عليه. ولعل ذلك لأنّ تعدّد العقد مع اتُحاد العوض المرهون به 
لايقتضي أن لا يكون كل من الرهنين رهناً بذلك الدّين بخلاف مستحقٌ الدين 


.7١١ تقدم في ص‎ )١( 
ص ا‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن سم‎ 
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كتاب الدّين / الرهن / فيما لو عبدين 


أو مستحقٌ الدّينء أو المستحقٌ عليه. 


والمستحق عليه فَإنٌ تعدّدهما مخلّ بذلكء فينقدح من ذلك أن المدار على تعدّد 
الصفقة* ولا أثر لتعدّد العقد واتّحاده مع تعدّدها** وظاهر العطف بالوأويشعر 
باعتبارهماء إلا أن يقال: إِنّما أراد رفع المعتاد (العناد_خ ل). 

والشهيد في «حواشيه '» مثّل لتعدّد العقد بما إذا قال: رهنتك هذين العبدين 
على ثلاثمائة, أَمنَا هذا فعلى مائتين .. وأا هذا فعلى مائة. قال: وبسئّى هذا عند أهل 
المعاني لَاْ ونراً. ولعلّه حاول أنه يمكن أن ن يتعقاد العقد وتتّحد الصفقة ولا يكون 
كلّ من الرهنين رهن ا بذلك الدين وفيه: ؛ رهزا مما عمدت فد الضلقة ا نضا إن كان 
العتد فيه متعدّدأ . ومثّل -أى الشهية “ لتعدّد أَلصَمّقةٍ بما إذا رهن كل عبد في صفقة 
مفردة ا وكأنّ فى نسخته عطف الصفقة ب«أوه لا ب«الواو» فليتامل. 

قوله: دأو مستحقٌ” الِدّين »هذا تقدّم الكلام,فيه في الفصل الثالث في 
العاقد؟ عند شرح قوله «ولو تصن المر كيت تعد العقد من الواحد فكل منهما 
مرتهن للنصف خاصّة. وفي التقسيط مع اختلاف الدينَ إشكال, ٠‏ فإن وفى أحدهمأ 
صار التصف طلقا ... إلى آخر كلامه». 

قوله:9أو المستحقّ عليه» هذا أيضاًتقدّمالكلامفيه في الفصل المشار إليه ؟ 
عند تمرح قوله«ولو استداناورهنائمٌقضى أحدهما صارت حطته طلقا. إلى اجر 
كلامه» .ولم نتعر ضٍِ هناك لحا لالقسمةء لأ نٌالمصصّف تعض لها هنا كما ا ريا 


1 -أي الديئ. زمنه). 
_الأقساء أربعة وكلّها متصوّرة وحكمها معلوم. (منهيي). 


)١‏ الموجود في حواشي الشهيد ١١‏ لموجودةلدينا هوبعض ما حكاه الشارح عنه: فراجع الحاشية 
النجّارية: ص ؟/اس 17 (مخطوط في مكتية مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 
(؟ و") تقدّما في ص 505٠-1448‏ سات ع 37121 


6+ مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولو دفع أحد الوارثين نصف الدّين لم ينفكٌ نصيبه على إشكال, 


قوله: « ولااعتبار بتعدّد الوكيل ولا المالك في المرهون المستعاز 
من شخصين» لأدّ الوكيل وان تعدد يده يد الموكل, وكذا لو تعدّد المعير مع 
اتحاد الراهنء لأ نّالانتاحبالمين المستعارة في جعلها رهئاً حقٌ للراهن, والمشالف 
فى ذلك الشافعى ١‏ في أحد قوليه فإنه قال فى أحد القولين: لور كان لاتنين عب" 
تاتساره وابيم لريض قر الى جور الدر عن تقب | حنما من افك عذال 
رهن رجلان منرجل ثم أده أحدهماًتْصكيه. فقد نظر إلى تعدّد المالك وقطع النظر 
عن المستعير العاقد. وهذا قد احتمله في «التحرير'». وعليه فإن علم المرتهن تعدّد 
العالاف :قله بك ود لسو ف ند عمد 


[في ما لو دفع أحد وأرثي المديون نصفه] 

قوله: «ولو دفع أحد الوارتّين نصف الدّين لم ينفكٌ نصيبه على 
إشكال» هذا أيضاً نقلام الكلام فيه في الفصل المشار إليه ' ورجّحنا هناك عدم 
الانفكاك, له نالرهن فى الابتدا ء إِنْما صدر من واحد. وقضيّته على المختار حيس 
كلّ المرهون إلى أداء كل الددين, واحتمال الانفكاك ملحوظ فيه أ الشأن فيد الآن 
كما لو رهن في الابتداء اثنان.وكيف كان, فالإشكال من المصنّف لعلّه في غير محلّه 
بل اختياره أنه مع الاشتر اط يكون الرهن رهنأبكلٌجزء وبدونه على ما يقتضيهالتقسيط, 
ِذ مع الاشتراط لاينفكٌ قطعأو بدونه بمقتضى التقسيط يلزم الانفكاك. وفي «حواشي 


857 والمغني لابن قرامة: ج 4 ص‎ ٠ المجموخ: : في ألرهن ج اص 13553 لاقن‎ )١( 
70٠-1518 ص 55. (') تقدم في ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: : في الرهن ج‎ 


كياب الدين / الرهن / فيما لو أناة أحد مالكى الرهن القسمةللبب180 
ينا لو تعلّق الدّين بالتركة وأدّى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك 
حصنا , 0 


0 28 0-0 8 ن مما يقشم بالأجزاء كالمكيل 
والموزون أو لا كالعيد. 


الشهيد أن أن نّ هذا مبنيَ على ما تقدّم وهو أنه رهنه على الدّين وعلى كل جزء منه. 
قوله: : «أمًا لو تعلق الدّين بالتركة ادق احدهها نضبيه فالافرنن 
انفكاك حصّته. إذ لا رهن حايقى ها» يريد أنّه لو مات مَن عليه الددين 
وتعلق الدين بتركته فقضى بعض ألورثة نصيب م الدّين فالأقرب انفكاك حصتة: 
لأنّ تعلّى الدين بالتركة إن كان كتعاقّالوَهت فهو كما لو تعدّد الراهن. على الال 
رهن في لوقع وإن تعلق 1ت تعلق :ألد. د 0 
يناه فيمأ تقدّم و 0 بالجانى فهو كما أو جنى 5 
فِأدَى أحد الشر يكين نصيبه فإنّه ينقطع التعلّق عنه. واحتمال العدم يبنى على ما إذا 
قد أحد الورثة بالدين وأنكر الباقون, فعلى القول بأنّه يجب على المقدٌ أداء جميع 
الدّين من حصّته من التركة لا تنفك, وعلى القول بأَنّه لا يجب عليه ذلك كما هو 
مدهنا الكت حشه. وقد نقثم الكلام فى المسالة أيضافى القصل المشار إليه '. 


[فيما لو أراد أحد مالكى الرهن القسمة] 
قوله: «وإن انفكٌ نصيب أحد مالكي المرهون وأراد القسمة قاسم 


() لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(؟ و") تقدم في ص 14/8- ول ا 


قرف مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


المرتهن بعد إذن الشريك. سواء كان مما يقسّم بالأجزاء كالمكيل 
والموزون أو لا كالعبد» إذا انّحد المرتهن وتعدّد الراهن. فلو أراد القسعة 
من انفك نصيبه من الراهنين ففي «المبسوط ' والتذكرة"” أنه ليس له أن 
يطالب المرتهن بالقسمة بل المطالب الشريك, وأنّه لايجوز للمرتهن أن سقاسمه 
إلا بإذن الشريك. وئحودما في «التحرير». ووجهه أنّ حقّ المرتهن تعلق 
بملك الراهن فقط , وتمييز ملكه عن ملك الشريك إِنّما يكون برضاهما وله 
دخل للمرتهن في ذلك. نعم لو زم من القسمة نقصان ورضي به الشريكان توقف 
عن رسا الفرتكف 

م إِنْه جوّز في «المبسلوط» أن يقائسمة المرتهن وإن لم يأذن الشريك إذاكان 
الرهن من المكيل والمو زوق كتنف المشئّف هنا على خلافه بقوله «سواء كان 
مانا قشم بالاجزا اء .إلى قرم لكت قتال-ضي) «السبسوط»: إِنّ الأحوط أن 
لاتجوز القسمة إلا برضاه في كل شيء .. 

وأمّا في صورة العكس -_كماإذا تعدّد المرتهن واتّحد الراهن وقد وفى أحدهما 
وطلب القسمة ‏ أجيب حيث لا ضر على المرتهن الآخر, وإلّ قو الرهن في 
بد المرتهن نصفه رهن ونصفه أمالة. والمقاسمة هنا بين المالك والمرتهن كما 
تقدّم بيان ذلك كله في الفصل الثالث *. وما ذكر يُعرف الحال فيما إذا تعدّدا 


(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١1‏ ص ١6‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في الرهن بع ص امم 
(5) المبسوط: في ألرهن ج ؟ ص 714٠‏ 

(5) تقدم في ص 50٠-7407‏ 


كنات الاين 7 الدهت 7 فيما لو وكّل مالك الرهن المرتهن فى بيعء للب 19# 
وإذا قال المالك: بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثمّ اقبضه لنفسك 
فالأقرب صحّة الجميع, لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرّد 
الامساك. بل لابدٌ من وزن جديد أو كبل. لأ قوله: ؤت استتوقف 
لنفسك» به يقتضي الأمر بتجديد فعل. 


[فيما لو وكّل مالك الرهن المرتهن في بيعه ] 
قوله: ووإذا قال المالكنبع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه 
لنفسك فالأقرب صكة الجميع 4 كشابفي «التذكرة ' والدروس"' وجامع 
المقاصد"» لأَردٌ كلا منهما جائز مباالانفراد فك ديع الاجتماع, إذ لا مانع, وقد 
تقدّم الكلام فى معله في باب الببعفيالفصل< الثاني في التسليم * عند شرح قوله 
«لو قال:اشتر بدطعامأواقبضهلنمع أقيضهءانفسك صحّالشبراء. وفي القبض قولان» 
وقد استوفينا الكلاء هناك ويئنًا أن القبض صحيح واستدللنا عليه بالأخبار, وقلنا: 
ِنَّ المخالف الشيخ والقاضي؛ أنه لايجوذ أن يتونى طرفى القنيض وأنٌ الترده 

صر يح «الشرائع» وظاهر «الكتاب» هناك و«التحرير والإيضاح». 
قوله: «لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرّد الإمساك. بل 
ابد من وزنٍ جديد اوكبله لان قوله «ثم م استوف لنفسك» يقتضي 
الأمر بتجديد فعل » كما في «التذكرة* » غير أنه عبد بالاشعار لا بالاقتضاء. 


قال؛ لأ قوله «ثم استوفه لنفسك» مشعر باحداث فعل: فلابد من إذن جديد؛ فقد 


(١و0)‏ تذكرة النقهاء؛ فى الرهن ج ١١‏ ص 110. 
(؟)الدروس الشرعية: في الرهن ج ١‏ ص ١-25‏ 5ش 
2 عات امد : في الرهن ج 6 ص 115. 

(؟) تقدم في ج غاص ذخا كقا. 


تلن مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


زأد اعتبار الاذن أيضاً . وقال في «الدروس '» لدلالة اللفظ عليه وزاد اعتبار النقل 
فيما ينقل. قلت: ومثله لو قال: ثم أمسكه لنفسكء فالمنشاً فيما ذكروه ليس كلمة 
«ثم» وإلا للزم أنه لو قال «واستوف» بدون «ثمٌ» لم يحتج إلى التجديد, ولا مادّة 
الاستيفاء والقبضء وإلا للزم أن لو قال: وليكن وفاءٌ لك أو عوضاً عن دينك أو نحو 
ذلك لم يحتج إلى التجد يد أأيضاً. 

وظاهر الكتاب أن المنشأ هو ا الإذن الصادر بصيغة الأمره وقضيّته أنّهِ لو صدر 
بقوله: وانت سادون بأن ساف قيد من قبل فنك أو: قد جعلته وفاءٌ لك, أو نحو 
ذلك لم يحتج إلى تجد يد. ولعلّه أ راد أن المنشأ هو الإذن في الاستيفاء والقبض بناءٌ 
على أن : الكيل والوزن , بجبان.قي المكيل.والموزون من حيث كونهما قبضأ يترئّب 
عليهمامايترئّبٍ على القبضرل الذي هوالنل أ الأخذباليد, فلايكفى الاعتبار السابق 
كما هومذهب جماعة, وقد أستوكَينَةالكُلام فيه في باب قبض المبيع ؟ أكمل استيفاء 
ويم عدم الحاجة إلى ذلك واسييدىا في ذال إلى الأخبار وكلام الأصحاب في 
مواضع متفرّقة ونقلنا كلام المصنّف في المقام. 

وينبغي زيادة النقل في العبارة كما في «الدروس» واعله نما خضّهما بالزكر 
لمكان الخلاف في أنّهما شر ط في صحّة البيع أو في تحقّق القبض. فتأمّل في ذلك. 

واححتمل في «الدروس "» الاكتفاء بدوام اليد كقبض الرهن والهبة من المودع 
والغاصب والمستعير.قلت:وقدئق”. ؛ عند شرح قوله«ويكفي الاستصحاب. فلو كان 
في بد المر تهن لم يفتقر إلى تجد يد قبض ولامضيّ زمان يمكن فيه»ما لدنفع في المقام. 

وقال في «جامع المقاصد”»: في كلام المصنّف نظرء للمنع من كون اللإذن في 


( الدروس الشرعية: في الرهن ج “اص .4٠١‏ 
(؟) تقدم في ج 6 ص 3586 1484. 

(4) تقدم في ص 4855. 

)8 جامع المقاصد؛ في الرهن ج وص .١115‏ 
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كاب الدّين / الرهن / فيما لو وكل مالك الرهن المرتهن في بيعه 


ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صم البيع دون القبض. لأنّه لم 


الاسنيفاء أمراً بتجد يد فعل ولو سلّم فإثبات اليد في كلّ زمان متجدّد فعل جد يد. 
ولو سل أنّهليس كذلك فلايتعيّن للفعل الجديد الكيل في المكيل والوزنفي الموزون» 
اتتهى فليتأمّل فيه جيّداً. 1 ش 

قوله: «ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صمح الببع دون القبض. 
أنه لم بصح قيض الراهن» هذا كله حكادعن الشافعي في «التذكرة' » واختار 
هو فيها صحّةالقبض, لأنّه يتضمن التوكثل##وفى «الدروس»الأقرب جوازه لنفسه 
بإذنه وإن لم يقبضه الراهن وإن كال مكيلا أووروناً أو طعاماً؛ ولو كان غير مقدّر 
بهما فالظاهر أَنّهلا إشكال فيه, لصلكةبيع-ذالت قب قيضه عندنا بغير أختلاف '. وفي 
بجامع المقاصد» أن قبضى الرلكيج مس تعر ليا لصية التبع ولا لملك الثمنء يده 
البيع يملك الراهن الثمن وأداء الدّين بما يملكه الراهن صحيح '. 

قلت: إن كان الثمن مشخّصا فبمجرّد البيع يملكه الراهن, وإن كان في الذمّة 
فبمجرّد الببع يملك عليه أمرا كلَياً في الدمّةء فإذا قبضه لنفسه فهو بات على ملك 
المشتري, فكان قوله «اقبضه لنفسك» بمنزلة: بعه لنفسك, فلابد من التنزيل على 
التوكيل كما هو الشأن فيما إذا أمره ببيعه في بلدٍ بعيد عن بلدهء فإنّ قوله له حينئ 
«أقبضه لنفسك» توكيل له في قبضه عنه وم له بالاستيفاء. وقد قلنا؛ إنّه يتحقق 
القبض في المكيل من دون كيل. ومعنى قوله «لم يصحٌ قبض الراهن» أنه لم يحصل 
فبضه. وقبض المرتهن فرح عليه. 
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ل اش ع لسن 106 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لكن ما قبضه يكوق تضمو تاعليفة فَإنْ القبض الفاسد يشابه الصحيح 
في الضمان. 

ولو قال: بعه لنفسك بطل الاذن, لأنه لا يُتصوّر أن يبيع ملك 
غيره لنفسه. 

ولو قال: بع مطلقا صمّ. 


قوله: «لكن ما قبضه يكون مضموناً عليه, إن القبض الفاسد 
بشابه الصحيح في الضمان» معناه أنه إذا قبضه لنفسه وكان القبض فاسداً 
اقتضى الضمان لكوئه قصد دخولههفي”ملكه المستلزم أَنّه إذا تلف يكون منه. وهذا 
قد يكون هو المراد من الن ال سحي 

قوله: «ولو قال: بغه لتتفسيت بعطل الإذن. لآأنه لابتصدّر أن 
ببيع ملك غيره لنفسّهةتولويقال :ريع مطل صحٌ4 المخالف في الأول 
الشافعي ' في أحد قوليه. لأن نّ السابق إلى الفهم من الأمر بالبيع أن يبيع 
الانسان لغرضه وهو التوسّل إلى قضاء الدّينء فيلغى قوله «لنفسك». وله في 
الثاني احتمالان: أصحّهما صحّة الإذن والبيع ووقوعه للراهن كما لو قال 
لأجنبي؛ بعه. وهو الذي صرّح به أصحابنا؟ الّدين تعرّضوا له تنزيلاً المطلق 
على الصحّة. والثاني المنعء لأنّ البيع مستحقٌ للمرتهن فيقيّد الاذن به ولأنّه 
متهم في ترك النظر استعجالاً للوصول إلى الدّين. 

وهوكما ترى ظاهر الفساد. لأنّه لو بأعه بدّين أو عيّن له الثمن سقط التعليلان 
على الأوّل لعدم الاستحقاق والتهمة, والثاني على الثائى. 


.167 ص‎ ١7 المجموع: :في السلم ج‎ ]١( 
والمحقق الثاني في جامع‎ ٠ 4 (؟) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في الرهن جم ؟ ص‎ 
١11 المقاصد: : في الرهن سم ة ص ذاه والعلامة في تذكرة الققهاء: في ارهن ج أ ص‎ 


كناب الدّين / الرهن /فيما لو أدّعى دخول النخل فى دهن الأرض لم808 
الفصل السابع: في التنازع 
لو اختلفا في عقد الرهن قُدّم قول الراهن مع يمينه. 
| ولو أذعى 0 قدم قول الراهن في 
اكلا وردّت على المرتهن ع اليمين. نش سس 


«الفصل السابع: فى التنازع » 
[فيما لو اختلف المتراهنان في عقد الرهن] 

قوله: «لو اختلفا في عقد الإاهن قم قول الراهن مع يمينه» لأنه 
منكر بمعا نيه الثلاثة, لاه لايتركء وأيوافق قولهالأصلل بمعانيهالثلاثة والظاهر بمعنييه 
السك والظاهر أنه لا بخل بويت كج هذا أصلاً والظاهر براءة ذمته. 
والظاهر أن العف مدل محل وفاق ورك المتتيع اظهبوره يتّى لو كان هناك ظاهر كأن 
تكون العين في يد المدّعي ويحصل الاختلاف المذكور _أعني الاختلاف في وقوع 
العقد وعدمه _لأنّه هو المراد هناء لأنّ الاختلاف فى أحواله سيأتي '. فإ القول 
قوله أيضة لدت اليد لا دلالة لها على الرهن كدلالتها على الملك. سود 
الشهادةبها على الرهنء ولا يكون من قبيل ما لوادعى الزوج الإنفاق على الزوجة 
مع اجتماعهما ويساره وأنكر تهء فمعه الظاهر ومعهاالأصلءثهِإنااطّلعناعلى «التذكرة» 
فوجدناه قال:لو اختلفا في أصل العقد فقال: رب الدّين رهنتني بكذاء وأنكر المالك 
كانالقول قول الراهن مع يمينه سواءكان الشي -المدّعى رهدأفي يدالراهنأوالمرتهن ؟. 


[فيما لوادّعى دخول النخل فى رهن الأرض] 
قوله: (ولو ادّعىدخول النخل في رهن الأرض قَدَّم قول الراهن 


550 ص‎ ١ سيأتي في ص 3555 و3785 114. (؟) تذكرة الفقهاء؛ في الرهن ج‎ )١١ 
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مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


في إنكار الدخول والوجود عند الرهن, فأن كذبه الخال وأصة جعل 
ناكلا وَوُدّتَ على المرتهن اليمين. وإن عدل إلى تف الر هن حلف» 
فسّر العبارة فى «جامع المقاصد '» بأ نّ المرتهن ادّعى دخول النخل في عقد الرهن 
الجاري على الأرضء فإن أنكر الراهن الدخول فالقول قوله بيمينه. وكذا لو أنكر 
وجود النخل فى وقِت ره نالأرض فإِنّذإك كافٍ فى الجوابء لاستلزامه نفى رهنه, 
انتهى. ققد عدا إتكار الوجود وإنكار الدشول 00 والعن كا كد عالل: 
إنأشقلت رهنتك الأرض ومافيهاء فقال لهفي إنكارالدخولٌ إنُماقلت رهنتك الأأرض, 
فالخل ليس بداخلء وفي إنكار الوجود لاايجيب إلا بن النخل لم يكن موجوداً 

قلت: قد يكون المراد فى إنكار الديخول ما فهمه الشهيد في «حواشيه' 6 بأنه 
قال: نعم: قلت: رهنتك الأرأض وما فيهاء لكنّ النخل لم يكن موجوداً فلم يكن 
داخلاً على ما فهمه المحمّو”التدكورةألهتأتكر العقد على النخل وعلى ما فهمه 
الشهيد أنه إنما أنكر الم يسيمل السقم, 

ويبتنى علي التفسيرين أن الحسٌ لو كذّب الراهن وأصرٌ على إنكار الوجود 
لايحتاج إلى جعله ناكلاً ورد اليمين على المرتهن, فلا مناص عمّنا حكاه الشارح 
عن الشهيد من احتمال عدم اليمين لظهور كذب الراهن. كما أنه لو كذّب الحسٌ 
دعوى المرتهن الدخول انتفت دعواه ولا حاجة إلى اليمين. وعلى تفسيره لابدٌ 
من اليمين, لأنها حينئزٍ لثبوت رهن النخل؛ ولا يلزم من الكذب في عدم الوجود 
الكذب فى عدم الدخول ؟. 

لفل ال دعاء إلى ذلك تصحيح عبارة المصئّف. وإِلُ فعلى ما فهمه الشهيد 
لا يضح وجه قوله «فإن كذبه الحسٌ وأصرٌ جعل ناكلا» ولايصممٌ قوله «وإن عدل 


10 جامع المقاصد: ؛ في ألرهن ج 0 ص‎ ) و١‎ ١ 
(؟) حواة فى اتيك قاس التكارية] ): في الرهن ص ”لاس ؟ (مخطوط في مكتبة الأبحاث‎ 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو ادّعى دخول النخل في رهن الأرض لمك 


إلى نفي الرهن مان ةماه اند 1ذ غدل عن الأضراى على العزابه انه لم 
يكن مورجوداً إلى دعوى: إِنِي لم أقل رهنتك الأرض وفافيها فيكون عدولا إلى 
تفي الرهن كما قال في إنكار الدخول؛ ومن المعلوم أن هذا لايصم منه بعد إقراره 
بأنّه رهنه الأرض وما فيهاء لكنّه حينئذٍ لا معنى لتقييده قول المصنّف «وإن عدل 
إلى نفى ألرهن حلف» بقوله «إنْما يصمٌ جوابه هذا إذا لم يسبق منه ما ينافيه, فإن 

سبق ما ينافيه كأ ن أقه بِأنّه رهنه الأرض وما دار عليه حائطها مثلاً فإنّه لا يحلف 
عل لوطو النخل بمقتضى القطع بوجوده وقت العقد» ١‏ انتهى. وهذا ينقض مأ 
صحّحه ويشهد بصحة كلاع الشهيد فتأثل مدا 

ولعل الأصية أن تحمل العبارةهلى أن المدبي ادُعى أنه قال: رهنتك الأرض 
وما فيهاء قإن وافقه الراهن كان النخل داخلاً ؤلا|حاجة إلى الإحلاف ولا يسمع 
إنكاره فيمابعد, وإنأجا بب>أنها.لم 'نكن موجودة واقتصر على ذلك طولب بجواب 
دعوى الراهن؛ فإن أصرٌ على إتكار الو جود التغلوم به فيه جعل تأكلاً. فإن رجع 
إلى تفي الرهن حلف, لأنّه لا يلزم من كذبه في نفي الوجود كذبه في نفي الرهن» 
ويكفي في إنكاره إنكار الوجود, لأنّه تضمّن إنكار ما يدّعيه المرتهن؛ وهو رهن 
التخل مع الأرض. ويكون ذلك ردًاً على قول بعض الشافعيّة ' من أنه لابدٌ من 
إنكار الرهن صريحا. 

9 يخفى عليك ما بين هذا التفسير وتفسير الشارح من الفرق» لاله جعل 
كلام المصتّف محتملاً لما إذا أقرٌ أنه رهنه الأرض وما فيها ولما إذا لم يقرٌ. ولهذا 
قيّد قوله «وإن عدل ... إلى آخره» يما سمعت؛ وعلى ما فهمه الشهيد يكون كلام 
المصنّف ساقطأ وعلى ما حرّره الشارح يكون كلامه ككلاء المصيّف متناقضاً. 


اا الا : في ارهن قعص 157. 
(؟) المجموع: في الرهن ج ؟أص #ن؟ ‏ 1ن أ 
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اواو ادعى هلتهما رهن 1 صدّقه - أن 
ل 


[لوادعى على ا كين نيوا ركنا عدفنا 

قوله: «ولو اذعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما -إذا صدذقه ب 
أن يشهد على الآخر ما لم يجب نفعاً بأن يشهد بالرهن على الدّين 
وعلى كل جزءٍ منه» او ادّعى إنسان على اتن الهنا وهنا عنيدهيا نناتة 
وأقبضاه. فإن أنكرا الرهن فقط و الذي والرهن جميعاً قدّم قولهما كما تقدم: ولو 
صدّقه أحدهما خاضة فنصطبه رهن بخمبيٍّ, والقول في نصيب المكذّب قوله مع 
يمينه. فإن شهد المصدق المدعي عاق تتربكه المكذب قبلت شهادته إذا انتفت 
شبهة جلب النفع لعد العو لئو هتفل شيدرينه آخر أو حلف ثبت حدّه. 

والمراد بجرٌالنفع أن يرجع بشهاد ته مدعي أو بدفع الضر رأن يعود منكراً. والمتصوّر 
الغالب في المقام فى جلب النفع أن يشهد بالرهن على الدّين وعلى كلّ جزءٍ منه 
عكس ما هوالمعروف فيماإذا تعدّد الراهنء لأ نٌّالحكم فيما إذا تعدّد الراهن واتّحد 
المرتهن أن يقابل المجموع بالمجموع, ومقابلة المجموع بالمجموع تقتضي مقابلة 
الأبعاض بالأبعاض» فينصرف رهن كل منهما إلى دينه حذراً من أرتكاب خلاف 
الأصل الأنّرهن ملك إنسانعلىة بنغيره خلاف الأصل, ٠‏ هذاإذا أطلقاولم 00 
وأمًا إذا اتّحد الراهن فار' الرهن يكون على الدين وعلى كل جزءٍ منه ما لم يششتر 
اي علةترت قوللا وارار انم عفن 0 
وفي أوّل البا 


1 تقدم فى ص‎ )١( 
86٠-748 (؟) تقدم فى ص‎ 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو ادّعى على أثنين أنّهما رهنا عبدهما فون 


ولو كذّبه كلّ منهما عن نصيبه وشهد على شريكه لم تقبل 
لنهاد هنا ارضمه أنهها #اذيان. "١‏ أن تقول : الخيرة ل[ شيلم انتي 
العداثة والكذب منها. 


ووجه جِرٌ النفعإذأ شهد بذ لك أنه يصير مال كل متهما رهنا بكل جرء من أجزاء 
الدّين فيكون سهم الآخر من العبد رهنا بما عليه من الدّينء وفي ذلك من جر النفع 
والارفاق ما لا يخفى. ولمّا كان ذلك كذلك أتى المصنّف يعبارة تفيد الحصر. 

وبذلك يندفع اعتراض «جامع المقاصد '» عنه حيث قال: ولا ينحصر جر 
النفع فيما ذكره, فالأولى أن يعبر بعبا(ة لا#تقتضى الحصر فيقول موه 
انتهى. وأنت قد عرفت وجه الدفع أن ذلك ليا تبان هو المتصوّر غالباً في المقام 
كان كأنٌ الأمر محصور فيه. وكل مَقَاءَتيَوتق قيَةَ بما يناسبه. وإلا فلم لم يعترض 
عليه أيضاً بأ قبول الشهادة الأمتخطر في بد يسبت انع بل في عدم التهمة وبقية 
الشرائط؟ وأقسام التهمة سنّة وهي البغضة والعداوة والتغافل والحرص ودفع عار 
الكذب ومنها جر النفع, فتدبر. 

قوله: «ولو كذّبه كلّ منهما عن نصيبه وشهد على شريكه لم 
قبل شهادتهما لزعمه أنّهما كاذبان4 هذا حكاه في «التذكرة» عن بعض 
الشافعية, قالوا: لأنّ المدّعى إذا نسب شاهده إلى الفسق منع من قبول شهادته له 
وحكي عن أكثرهم القبول وأنّه يحلف لكل منهما يميناً ويقضي له برهن الجميع. 
يمارقتسنا أن فخ كانهدا رايا" قبية قينا يتقين روا تعبا تايان 
الدعوى لا بثبت فسق المدّعى عليه ولأنّ الكذبة الواحدة لا توجب الفسق. 
وحكى عن بعض آخر من الشافعية أن الذي شهد ولا تقبل شهاد نه دون الذي 


)١(‏ جامع المقاصد: في الرهن ج اص ؟18. 


دا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو ادعيا على واحدٍ رهن عبده عندهما فصدّق أحدهما خاصّة 
فتصفه مرهون عند المصدّق, فلو شهد للآخر فإشكالٌ ا ند 
تشارك الشريكين المدّعيين حقّا فيما يصدّق الغريم أحدهما عليه أو 
لا. فإن قلنا بالتشريك لم يُقبل. إلا قيلت. 


شهد أخيراً لأنّه اتتهض خصماً منتقماً؛. 

قلت: لا ريب أن الضابط في ذلك التهمة وأنٌّ إنكار الدعوى لا يتبت فسق 
المدّعي, فلو تخاصما ثم شهدا لغيرهما سمعت شهادتهماء كما أنه لاريب أ” 
الصغيرة لاتقدح في المدالة, وا تين يقول بذلك, والكذب على غير الله جل 
كانه ووس لوال 22 صلوأت الله عليهم مي الصغائر إلا ما أذن بالخسّة وأخرج 

عن المروءة. وأا أن من سيد 7 الفسق لا تقبل شهادته له فلم أجد به 
تصر يحلا من المحم قالنات؟ تله علد يمراد الشافعية انه م الحاكم لا يسسمع 
حينلد ل شهاد نه له. و دبففى الكلام قيمااسة ستشهده( أشهده خل) وكيله وحكم لد الحاكم 
بشهادة الفاسقين عند الموكل, وقد استشكلوا ' فيمن أشهد على طلاقه شاهدين 
ظاهرهما العدالة وهما فاسقان واقعاً فى حلّية المطلّقة عليهما. 


[فيما لو ادّعيا أنّ عبده رهن عندهما] 
قوله: «ولو ادُّعيا على واحدٍ رهن عبده عندهما فصدّق أحدهما 
خاصّة فنصفه مرهون عند المصدق. فلو شهد للآخر فإشكال ينشأ 


77. 7159 ندكرة الففهاء: في ألرهن ج اص‎ )١( 

ال جا مع المقاصد:؛ ؛ في ألرهن ج 8 ص ”1017. 

(؟) كما في القواعد: في الطلاق ج 7ص ١1‏ والاويضاح؛ في الطلاق ج ص 5١5‏ والكفاية: 
في الطلاق ج ؟ ص ونا 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو ادّعيا أنَّ عبده رهن عندهما ل _سصتسام 


من تشارك الشريكين المدّعيين حقًاً فيما يصدّق الغريم أحدهما 
عليه أو لا, فإن قلئا بالتشريك لم يُقبل, وإلا قبلت 4 إذا ادّعى رجلان 
على ثالث أنه رهن عيده عندهماء فإن كذبهما فالقول قوله مع يمينه. وإن صداق 
حدقا فاضة فحرف السد مرهون عند المصدّق -مبتياً للمفعول -ويحلف للآخر. 
فإن شهد لهالمصدّق فهناك وجوه أحدها: أنه لايقبل مطلقاً والثاني:أنّه يقبل مطلقاًء 
والثالث: أنّا إن قلنا إن الشر يكين إن ادّعيا حمّاً أو ملكا بالابتياع أو غيره فصدّق 
المدذعىي عليه حدهما دون الآخر لا يشتركان فيما صدّق فيه المذعى عليه احلتيا 
ويختصٌ به المصدّق قبلت شهادته للشريك وإلا فلاء لأنّه يرفع بشهادته مزاحمة 
الشريك له. قمنشأ الاشكال التردّد في“ أن لهل يقتضي الشركة أو الاختصاص؟ 
واختار في «الإيضاح '»الأوّل.أعثي الشركة وعدم الاختصاص وعدم قبول 0 
وأشار في «التذكرة :"إلى تفصي ل ْنَا لشَهِيد في «حواشيه "»والمحقّق الثاني 
فيما نحن فيه واختاره المحثّق والعصيف تيو مكيب تبه وجماعة 'كثيرون في 
52 1 الاستحقاق 
موجباًللتشريك ككو ن الدين المرهون به مستحمّاًلهما بالإرث بتصادقهما أو الرهن 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص ؟4. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهن م ١١‏ ص 55١‏ 

() حواشى الشهيد(الحاشيةالنجارية):فيالرهن ص “الاس '(مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(4) جامع المقاصد: : في الرهن ج قص .١605‏ 

(0) شرائع الاسلام: في الصلح ج ؟ ص ؟12. 

(1) تدثرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص 84س 0” وتحرير الأحكام: فى الصلم جح ص :.١10‏ 
وارشاد الأذهان: في الصلح ج ١حنى‏ 4*4. 

(/اامتهم الشهيد الثاني في مسال ك الأقهام: :في الصلحج من ١‏ لاللءوالمحقّق الثاني في جامعالمقاصد: 

في الصلح ج 0 ص 8257 44 والشهيد الأول في الدروس الشرعية:في الصلحع ج ص .1١‏ 
(8) مجمع الفائدة واليرهان: : في الصلح ج فص +2ئ3 


وسيب مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


ولو اختلفا في متاع فاذعى احدهيا اند رهن وقال المالك: 
ودبعة قد قول المالك مع اليمين على رأى. 
منقولاً إليهما بالارث أ و الدّرين من مالٍ اشستركافيه ونحوذلك فلا إشكال في مشاركة 
الآخرللمصدّق وعدم قبولالشهادة, وإنلم يكن هناك ما ينض النعريك في الدين 
ولا في الرهن فلا إشكال في عدم المشاركة وانتفاء المانع من قبول شهادته, كأن 
يكون أحدهما مستحمّاً للنصف بالارث والآخر بالشراء. 

وهل يكون شراؤهمامعاً واتّهابهما وقبضهمامعاً إذاأقي بهالمصدّق من المرّعيّين 
كالارث ث5أم يلحق بالسببين المتفائةين ؟ ؟قرّب المصنّف في «التذكرة» الأول ١‏ وهو 
خيرة «المبسوط أ والتحرير ومجمع البرمان ؛ والكفاية *» في باب الصلح. وضعّف 
الثاني. هذا إذا ادّعيا الرهنية على الاجتطاع, 

آنا لو قال كل ولوق منيما أنه رهنه عنده وأقيضه دون صاحبه, فإن صدّقهما 
ولم يعرف السابق منهما فالقرعة؛ كوي رهناً عند من أخرجته ويغرم للآخر قيمته 
كرو وها عند أل يكن وهنا نهنا .كما لو تنازعا ملكاً في بد ثالث واعترف 
يانه ااا يحكم ببطلان العقد 

كما لو زّج الوليّان ولم يعرف السابق منهماء وإن كذّبهما حلف يمينين: 
سد اعدعنا حلك هناو عد ولاغيرة باليد. 


[في اختلاف المتراهنين في الرهن والوديعة] 
قوله: ولو اختلفا في متاع فادّعى أحدهما أنه رهن وقال 


1/8 تذكرة الفقهاء: في الصلح بج ؟ ص قاس‎ )١( 
.١6 (؟])المبسوطه : في الصلح ج 7 ص 5477 () تحرير الأحمكام: : في الصلح ج 7ص‎ 
5114-7 مجمع القائدة والبرهان: : في الصلح ج ذم‎ )5( 

(0) كفاية الأحكام: : في الصلح ج ١‏ ص 117 


كتاب الدين /الرهن 7 فى اختلاف المتراهنين فى الرهن والوديعة 88 


المالك:وديعة قَدٌّم قو لالمالك معاليمين على رأي» موافق لأصولالمذهب 
كما في «السرائر '» وعليه اتعقد العمل كما في «كشف الرهوة» ثارى وؤغلية عمل 
الأصحاب كما في «كشف الرموز'» اخرىء وعليه الفتوى كما في «إيضاح النافع» 
وعليه العمل كما فى« المسالك '»وظاهر «النافع» الإجماع عليه حيث رمى الرواية 
المخالفة بأئهامتروكة ء. وهوالمشهور كمافي«الدروس ”ف إيضاح الناقع والحدائق' ». 
ومذهب الأكثر كما فى «التنقيح " والمسالك* والكفاية'». 

وصو خيرة «النهاية والميسوط والخلاف» فيما حكي *' 0ن 
والشرائع؟١‏ والنافع؟١‏ تشيقت الرفحنة؟” والعسي* والأرشاد” 
والتيصرة" والمختلف*! والابضحاء” فالذووين 5 وشيزاقنى الكهان 5 


17١ السرائر: قي الرهن ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في ألرهن ج١بض‏ 8048و015. 

(لاوخا مسالك الأفهام: في لواحتق الراهن بج لأبس 7/71 

(4و؟١)‏ المختصر النافع: في الرهن ص 1؟١.‏ 

(8 و١؟)‏ الدروس الشرعية: في الرهن ج اص 1٠5‏ -17. 

(5) الحدائق الناضرة: في الرهن م ٠٠١‏ ص /17؟. 

(1) التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص .١71‏ 

(4) كفاية الاحكام: في الرهن سج ١‏ ص 618. 

1٠7 الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: في الرهن ج 6 ص‎ )٠١( 
.1475١ السرائر: في الرهن ج ؟ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ شرائع الاسلام: قي الرهن ج ؟ ص 60 

.058 ص‎ ١ كشف الرموز؛ في الرهن ب‎ )١4( 

(16) تحرير الاحكام: في الرهن ج ؟ ص 0 . 

(13)إرشاد الاذهان: في الرهن سج ١‏ ص 251. 

.١١1١ تبصرة المتعلمين: في الرهن ص‎ )١9/( 

(1) مختلف الشيعة: فى الرهن جح 6 ص ١5-14-1١‏ 1. 

(19) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص 7]. 

(1؟) لم نعثرعليه في الحاشيدالنجّارية المنسوبة إليه وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


ف مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


واللمعة 'والمقتص. " والتنقيح ' وإيضاح التافع وجامع المقاصد؛ء والمسالك؛ 
والروضة' والرياض “» وهو المحكي * عن القاضي والتقي للأصل بمعانيه, ولكونه 
منكراً فيشمله النبوي '» ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عمسن 
أبي جعف رط أنه قال في رجل رهئ عند صأحيه رهنأفقال الذي عندهالرهن :أرتهنه 
(أرهنته سخل )عندي بكذا وكذاء فقا لالآخر :نما هو عندك وديعة؛ فقال: البيّدة على 
الذي عند هأآر هنأ نه [يكون ] بكذ ا وكذاءفإن لم يكن لدبّئة فعلى الذي لدالر هن اليمين *'. 

وقد استدل عليه في «الرياض ' 4١‏ بما رواء في «الكافي» في الصحيح عن أبي 
عبد الله لكلا في رجلٍ قال لرجل:لى عليك ألف درهمءفقالالرجل:لاولكنّها وديعة, 
فقال أبو عبداش اكه : : القول قو صاحيب المال مع يمينه "', فتأشل. 

وقد عارض صيحييح ابن 0 ما زيواه هبالشيخ في «التهذيب ' '» والكليني في 
«الكافي *'» في الموئق عجابج ع جو عن أبي عبداش مفلا قال وإن كان 
ألرهن أقل مما رهن بو/أ اكه سا ولنا| ختال أيينهما: : هو رهنء وقال الآخر: هو 


.11١ اللمعة الدمشقية؛ فى الرهن ص‎ )١( 

(؟) المقتصر: في ألرهن ص 187. 

التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص 5ل!!. 

اجافع البلا مد : في الرهن ج 6 ص 181. 

(6) مسالك الأفهام: في لواحق ق ألرهن ج 4 ص 716 

(1) الروضة البهية: في ألرهن ج 4 ص 47 

(0) رياض المسائل: في الرهن ج 8ص 045. 

(8) الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: في الرهن ج 0 ص ٠7‏ اشع 
(4) عوالي اللاني: اح الاج اص 5114. 

٠ :)‏ تهذيب الالمكاء. :ب ٠6‏ من أبواب الرهون ذيل ح 27ج /اص يل 
(١١)رياض‏ المسائل: في الرهن ج مص 014, 

(؟١)‏ الكافي: اف الرسن ح "اع م10 

(1) تهذيب الأحكاء: ب ١0‏ من أيواب ب الرهون ح 78 ج لاص .١1!/14‏ 
)١4(‏ الحافي: في الرهن ح ١ج‏ ة ص 1017؟. 


كاب الدّن 7 الرهن 7 فى اختلاف المتراهنين فى الرهن والوديعة -ل- 1590 
وقد روى الصدوق ا ا 53006 8 


الكليني '" والصدوق " والشيخ “في الصحيح في الطرق الثلاثة عن عباد بن صهيب 
قال: سالت أبا عبداش كد عن متاع في برعا ١‏ عهيا كفو ل« امت وعيلنه 
والآخر يقول: هو رهنء فقال: القول قول الذي يقول إِنّه رهن عندى إلا أ أن يأتي 
الذي ادعى أنه أودعه يشهو د. ْ 

وأعا عاد بن صهيب فقد قال الأستاذصيع في «تعليقه ”© أنّه لا تأمّل ولا شبهة 
في كونه ثقةٌ جليلاً, وأنّه وقع اشتباه من الكشي, فَإنُ ما في الحديثين من قضية 
التوب الفوهي أي البيض لييض نسبة إلى حقو هيان#والتياب الفلاص إِنْما وقع من عبّاد 
ابن كتير البصرى: وقد و ثقه النجاشي" وغيره! ولكنّى وجدت الآبى* والمقداد؟ 
والفاضل القطيفي والشهيد لزاني ' (ضتياتي المقام. 

وكيف كانء فهذه الأخبا ل مث وك فيزن تعمل به «الطدوق في «المتنع ' '» 
والشيخ في «الاستيصار ؟ '»وصاحب« الكفاية" '»على الظاهر منه, وكذلك صاحب 


(١و؟)‏ من لايحضره الفقيد؛ في الرهن ح 1١١4‏ و١٠٠؛أج‏ ا ص تل 
(؟) الكافي؛ في ألرهن ح اج 6ص 118 

(4) تهذيب الأحكام: ب 18 من أبواب الرهون ع ”اج لاص 0/5 .١‏ 
(0) التعليقة على منهج المقال: ص .١81/‏ 

(5) رجال النجاشي: ص 5517 رقم 41/. 

(/) كالأردبيلي في جامع الرواة: ج ١‏ ص .1١‏ 

() كشف الرموز: في الرهن ج ١‏ ص 011. 

)الت لتنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص 1١‏ 1. 

)٠ +‏ مسالك الأفهام ؛ فى لواحق الرهن ح 5 ص ١ل‏ 

() المقنع: في الرهن والوديعة ... ص 1584 580. 

)١(‏ الاستيصار: ب 8١‏ من أبواب الرهن بع لاص ؟1715-17. 
)١1(‏ كفاية الاحكاء: فى الرهن ح ١‏ ص 011. 


ام" مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


«الحدائق '»لضعفها عن المقاومة لما مرّ من الأدلة المعتضدة المتعاضدة. وصاحب 
ل ل 0 
النتوى. نم إن شنّع على ابن | إدريس بتشنيعه على الشيخ وتمثل لابن إدريس بقول 
اللبي يديو ' #يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجذع في عينه». ند قال: 
و حرق تن الا نر قلف قر رولا حي سند و 41 تعالى: 
#إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً؟» ؟ 

وعمساك تقول: إن لقول الاستبصار نظائر: منها أن من استودع شخصاً مالاً 
فتلف؛ فقال صاحب المال:هو قرض في ذّتك, وقال الآخر: هو أمانة, فإنّ مقتضى 
الأصل الذي اعتمدتموه تقديم قِؤل تُدّعِي الأمانة ا نّ صاحب اثمال يدعي أمراً 
زائداً وهو اشتغال الذمّة والأصل عدمةوالتجال أن الأخبار جاءت بأ القول قول 
مدعى القرض أن مدّعي الوذيعة_يكلت الييّنة. قلت: هذه الأخبار أبضاً موافقة 
لدصولنا. أن الأصل زلف /أنرلا رج عن يمع مالكه إلا بقوله. فلو ادّعى 
المالك الغصب وادّعى الآخر العارية أو الاستيداع أو الاستيجار قدّم قول المالك. 
وكذا لو ادعى المالك الإجارة بعد انتفاح من هى فى بده بها وادعى الاآخر العارية. 

هذا ولابن حمزة في «الوسيلة» فيما نحن فيه قول بالتفصيل. وهو أنّه إذا 
اعترف صاحب المتاع بالدّين كان القول قول خصمهه وإن لم يعترف بالرين كان 
القول قول صاحب المتاع مع اليمين ”. ولأبي علي ' تفصيل آخر, وهو أنّه إن 
اعترف القابض للمالك بكونه في بده على سبيل الأمانة ثم صار رهناً فالقول قول 


.؟58٠١‎ 517/8 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في الرهن ج‎ )١( 
.١١ 7 صا١ج (؟) كنرالعشال: م‎ 

(؟) النساء: كا 

(؟) كشف الرموز: في الرهن ج ١‏ ص 215 .55١-‏ 

(5) الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص 156. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: في الرهن ج 0 ص ١4‏ .. 


كتاب الدّين / الرهن فى اختلاف المتداهتين فى ستعلق الرشن ‏ ل-1884 


زلواقاق ارهن انيد فقال#بل الجازية يطل رهن سأ يبتكره 
المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن. 


المالك, وإن ادّعاه إتداءً فالقول قول خصمه. ولا حجّة لهما إلا الجمع بين الأخبار 
على ما قيل '. وهو فرع التعادل, مع عدم قيام شاهد على الجمع, وظهور الحال في 
الصورة الأولى لابن حمزة لا تجدي في مقابلة الأصول والادلة. 

واعلم أَنّ المراد بقول المصنّف «أحدهما» هو المستودع بقرينة ما بعده وبعدم 
الفائدة لو كان غيرهء فلو أبدله به لكان أصمٌ وأوضح. 


[في اختلاف المتراهئّين في معلق الراهن] 
قوله: «ولو قال: الرهن العبد ققال: بل الجارية بطل رهن ما 
بنكره المرتهن وحلف اراهن علخ الأخرََوَحخلصًا عن الرهن» كما ني 
«الشرائع 'والتذكر 5" والدروس؛ واللمعة* وتعليق الارشاد وجامع المقاصد؟ 
والروضة؟ ومجمع البرهان*». أمّا بطلان رهن ما ينكره المرتهن فلأنٌ الرهن 
المحض حقٌٍ المرتهن ومصلحته فإذا ما ران الكرم يطل بق إكا يز وايفا 


.010 القائل هو صاحب رياض المسائل: في الرهن ج لم ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الرهن ج ؟ ص 7/. 

(*) تذكرة الفقهاء: في الرهن م ١١‏ ص 0؟5. 

(4) الدروس الشرعية: في الرهن ج ٠‏ ص 1١1‏ 

(ة) اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص .11١‏ 

(1) حاشية الارشاد (حياة المحّق الكركي وآثاره: ج ؟) في الرهن ص 478 
(/9) جامع المقاصد؛ في الرهن ج 8 ص .١06‏ 

(هم) الروطة البهية: في الرهن ج 4 ص 57. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص .١!5‏ 


3" مقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ما لو ادّعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري: 
بل الجارية احثمل تقديم قول الراهن ‏ وهو الأقوى - والتحالف 
وفسم البيع. 


إن الرهن جائز من طرفه فإذا نفى رهن العبد انتفى عنه ولم يحتج إلى اليمين. وأا 
حلف الراهن لنفي ما يدعي به من رهن الجارية فواضح. 

وفي «الإرشاد» أنّهما يتحالفان'. وردّه المحّق الثاني فى «تعليقه؟» بمثل 
ا قلناه فى توجيهه. واعتذر عنه فى «مجمع البرهان» بأنّهِ قد لا ميكل نمي 
الإنكار, لأنّ العقد العابت يقبتؤُحفظ لوم البطلان بمجرّد الإنكار: فيريد الراهن 
بطلانه حمّى يتصرف في العزّد بما يريدء لأنْمُ يعرف أنه رهن يقيئاً. وأيضاً قد يكون 
العبد مما اشترط على المرتهت حَفْظة:ؤتفقتة بوجه من الوجوه؛ ويريد هو الخلاص 
من ذلك. وأيضا قد يكم ئاكمة ا زكبناهيّ يعارم فير يد الخروج عن العهدة, فإذا 
قبل خرج:ء وإذا لم يقبل يطلب منه رهتاً فيحلف لذلك, وغير ذلك من الفوائد '. 
انتهى. وغرضه الإشارة إلى قاعدة التحالف واه لا ينفسخ العقد إلا بها. فهذه 
القاعدة ليست كفيام البيّنتين لكل من المدّعيّين والفرق بيئهما واضح, فكان القول 
بالتحالف أوفق بالاحتياط وعدمه أظهر في المذهب, ولهذا أطلق القوم. وكلامه 
الأخير كأنّه قول ثالث خرق لما اتّفق علي هالخلاف كما ستسمع فى المسألة الآنية. 

قوله: <أمّ لو إدعى البائع اشتراط رهن العبد على الثنمن فقال 
المشتري: بل الجارية احتّمل تقديم قول الراهن ‏ وهو الأقوى ‏ 
)١(‏ إرشاد الأذهان: في الرهن ج ١‏ ص 794 ْ 
(؟) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج ؛) في الرهن ص *17. 


0 ار والبرهان: : في الرهن ج بص ا 


ال 7 دشن /فى اخنئلاف المتداهئين فى متعلق الرض لبببلبب040 


والتحالف وفسخ البيع 4 ما قرّاهالمصيّف قال ولده ' نه الأصحٌ لخروج الجارية 
بإنكار المرتهن فلا يمين عليه فيبقى التداعي فى العبد والقول قول منكر الرهن؛ 
وعلى هذا فيئنتفى العيد باليمين والجارية بإنكار المرتهن: فيبقى عقد البيع بلا رهن؛ 
وقد اتتقاعلى وقوالعقد مع شرط الرهنء ولامانع منذلك معالجري على الضوابط 
الشرعية, لكن تكون الجارية رهناً فيما بينه وبين الله تعالى فتأتيه أحكامه. فلابد 
من التحالف إن أراد التصدّف أو الخلاص من النفقةإن قلنالابد م نالحلف له. وفرضت 
المسألة فيما اذا أقبضه أو قلنا يعدم اشتراطه. 

وأبعد تتنىه احتمال الفساخ العقد اللازم بمجرّه نفي المرتهن اشتراط رهن 
الجارية,لأنهينافي وجوب الوفا «تالعقد الئل يوا دعل سرك الملطعان 
فسشه. ومئله في البعد احتمال أن مكون فسطر اليم قيدا فى العبارة في الأمرين: 
فليتأمّل فيه. ش 

واختار الشهيدان في «الدروّس ' واللمعّة" والمسالك* والروضة”*» التحالف. 
وفي «جامع المقاصد» أنّه قوىّ متين؛ لأَنّ اختلاف الشرط على الثمن من جملة 
مكثتلات التمن, فكلّ واحد يدّعى ثمناً فهو كما لو قال: بعتك بهذا العبد, فقال: بل 
هذه الجارية. وليس هذا كما لو قال: بعتك بمائة وخمسين: فقال: بل بسمائة, 
لاثّفاقهما على قدر متّفق الأوصاف واختلافهما في ثبوت الزائد ونفيه, فإن منكر 
الزائد قد يقال هو المنكر بخلاف ما هنا' . 


.11 النوائد: فى الرهن جح " ص‎ ١ إيضاءم‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الرهن جح اص .1١0‏ 
() اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص .١1١‏ 

(5) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص ١‏ 
(8]الروضة البهية: في الرهن ج #صس 315-55 
)1 جامع المقاصد: في الرهن ج 82 ص .١01-5160‏ 


'ء1 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولو قال: رهنت العبد فقال: بل هو والجارية قُدّم قول الراهن. 


قلت: هو قويّ متين إذا أراد الراهن التصرّف في الجارية والخلوص من النفقة 
والحفظ إن قلنا إنه لابدٌ منه له. لا لما قاله, لأنّ اشتراط الأجل والخيار والرهن 
والضمين والشهادة والوكالة ممّا يتعلق بمصلحة المتعاقدين ولا تعلق لها بالثمن 
أوَلاً وبالذات, فلا يكون ما نحن فيه من قبيل ما لو قال: بعتك بهذا العيد. فقال: بل 
بهذه الجارية, بل من قببل: بعتنك وشرطت أن يكون زيداًكفيلاً أو ضامناً أو شاهداً 
فيقول الآخر: بل شرطت أن يكون عم را كذلك. 

ومنه يُعرف حال قوله في :ضعي الإحتمال الأول بأنٌ إتكار اشتراط الجارية 
يقتضي أنتفاء هذا الفرد من أفراد البيع الذي بدّعيه الراهن. وهو للزومه من 
الجانبين ‏ لازم للمرتهن على نقَدَيَر وقوعه, فكيف ينتفي بمجرّد الإنكار ويسقط 
حقّ الآخر من هذا السشر آي يي اثللنتسجلك أن إنكار اشتراط الجارية إنّما 
يقتضي انتفاء هذاالشرط الجائزمن طرف المرتهن الذي يكفى فيه إنكاره, ولا 
ينفسخ بذلك العقد حتّى بسقط حق الآخر منه بمجرّد إنكاره أي المرتهن. وكأنّه 
استظهر من العبارة أن فسخ الببع قيد فيالأمرين؛ وقدعرفت أنّه ليس كذلك. نعمإن 
قالالمصئف بمقالته تمّ تضعيفه ما قرّاه. وقد عرفت أنه لايقول بذلك. فيكون 
المصئف قوى على مذ هبه والشارح ضعّف على مذهبه, وأمّااتفساخ عقد الرهن فلا 
بأباه الراهن مع لزوم البيع. 

فقد تحصّل أنّ فى المسألة قولين؛ وما حكيناه في المسألة المتقدّمة' عن 
المقدّس الأردبيلي قول ثالت, فتأئل. 

قوله: إولو قال: رهنت العبد فقال: بل هو والجارية قد قول 


14 تقدم في ص‎ )١( 


يدل 


كتاب الدذين / الرهن / فيما لو ادذعى الراهن دفع الدين 


ولو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين صُّذَّق مع اليمين دون 
صاحبه. أمَا لو أنكر الغريم القبض قدَّم قوله. ولا فرق في الاختلاف 
توا ا ا 20 


الراهن » إجماعا كما فى «التذكرة .»١‏ 


[فيما لو ادُعى الراهن دفع الدين] 

اراعلرا قال قدت نالع اومن الاو ان مد 
اليمين دون صاحبه» كما في#الشرائع””والتحرير” والإرشادء والدروس”' 
وجامع المقاصد' والمسالك» وفي الأخير: لألشبهة في ذلك ". وهو كذلكء لأ ذلك 
مستند إلى ته وهو أعرف بهاء ولا طَريْق إلى العلم إلا من قبله. ولا يكلف إقامة 
ابينةبئي تلقظت بكذا وإن أمكنه نالأ صل عَدَموْجَوب ذلك عليه. وكذا لو قال 
المرتهن: : إنّه كان قد أقد لي بِأنّه إنّما دفع عن الِدّين الآخرء . فالقول قوله باليمين 
وفرض المسألة ما إذاكان له دّينان أحدهما برهن فدفعإليه مالا واختلفا. ومنه يُعلم 
حال هالإقاكان على كر من الذ بشن ترهن: 

قوله: «أمّا لو أنكر الغريمالقبض قُدَّمقوله» وجهدظاهر كماأنَ توسيطه 
غير ظاهر, لأنه غير مختصل بهذا الفرض. 

قوله: +ولا فرق في الاختلاف في مجرد النيّة أو في اللفظ» أما 
الاختلاف في اللفظ فظاهر كما لو قال: دفعته متلقّظاً أنه عن الدّين الفلاني أو 


.' ١١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: قي الرهن ج‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في ألرهن ج ؟ص 86 (6) تحريرالأًحكاء: في الرهن جاص 415. 
(5)إرشاد الاذهان : في الرهن ج اص 5515. (0) الدروس الشرعية: في الرهن ج ٠ص‏ 6 
)3 جامع المقأصد: في الرهنج #ص 1 .١6‏ (/) مسالك الأفهام: في لوا حبق الر هن مع ص ذال 


غ5 0 


أقررت بذلك. فأنكر وفال: إِنّي قلت إن عن الفلاني ويقدّم قوله ييمينه, لأنّه منكر. 
وأمًا الاختلاف بالنية كأن يقول الراهئ: ويت الدّين الفلائى ويقول المرتهن: بل 
نويت الدّين الفلائي فاحلف لي» فريّما يقال ' فيه: إن دعوى غريمه غير معقولة, إذ 
لا اطلاع له على نفسه فلا يلزمه يمين, والحقّ تبوته لما حرّرناه في باب القضاء ' 
والنضاض أن 1ه لدعو فيم يخفى تسمعبمجرّد النهمة. وقد نصٌ عليدفي المقام 
المصنّف في «التحرير “»والشهيدان'ققّ«الحواشى *والمسالك'»والمحقّق الثانى فى 
العاف النقاصف لور ظاهرا (الشرائع 5 ورين لعي قل فيها: لأنّه أبصر 59 


[فيمًا وال جوزي لت لين بالدقع] , 
ن يقال له: ا الأداء الآ إلا فنك . 00 
واشيايو اي أوالايضاح ' 'والدروس؟'» واختير 


١‏ القائل هو الشهيد الثاني في المسالك في لواحق ق الرهن ج ا ص الى 

(؟و) نت هلى ها أدار | الشارم د اليد كار ار الخفيّ أو الإقرار به لا في 
القضاء ولا في القصاص, وهذا مما ينبئ عن أنه كتب الشرح على القواعد كاملاً ولم يصل 
إلينا وأماالتي بأيدينا من القصاص فهي تعليقات على قصاص كشف | اللثام لاالقواعد. فراجع. 

(4و١٠)‏ تحرير الأحكام: في ألرهن ج ؟ ص 444. 

(0) لم نعثرعليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(1) مسالك الأفهام: في لواحق ق الرهن ج أعنى أل 

(/) جامع المقاصد: في الرهن جاص .١85‏ (4) شرائع الإسلام؛ في الرهن ج ص1 

(1) كالشهيد في الدروس الشرعية: في الرهن ج اص ١8‏ 4. 

(١١)إيضاحالفوائد:‏ فيالرهن ج "ص 4غ. (؟1)الدروس الشرعية؛ ف ىالرهن م ا؟ص 1١7‏ 


كناب الدّين / الرهن / فيما لو قال الراهن: لم أنو الدّين بالدفع م34 


في «المختلف' وجامع المقاصد '» التتوزيع» :لآنه قد وقح ةرين 
أحدهما أولى من الآخر ولألله قد ملك ملكأ أتائناً فإمًا عن الدينين أو عن أحدهما 
بعيته أو لا عن أحدهما أوعن أسدعنا لا يدينه ؛ والكلّ باطل إلا الأوّل, لاستحالة 
الترجيح بلا مرجّح وملك المقضيّ به مع عدم زوال المقضي عن الذّة, ولأله إن لم 
يزل عن ذثنته شبيء منهما نزم المحال إلا كان هو المقضيّ عنه. 

ّنا الاحتمال الثاتى قهو خيرة الشيخ على ما حكي " لخو رديه أن القن 
منتفية حال الدقع فليتداركها الآن. لأ المرجع في ذلك إلى اختياره. وحيث لم 
يسبق له اختيار شيء فليختر متى شاء. ويدقعه أنّ ملك القابض للمقبوض يقضي 
أنه لاد أن يقع عن شيء. 

وقد هات نان القانض لا يُملك أو يملكِ عبتا فى ذمّته وإليه التتعيين 5 
يستخرج بالقرعة, »كما إذا كان له زوجتان أوروجات فقال: : زوجتي طالق ٠‏ ولم ينو 
واحدة متهماء فالشيخ ؛ والنالتاخر“والكيوند على :أن الطلاق يقع على واحدة 
غير معيّنة, فتستخرج إِمّا بالقرعة أو بتعيبنه, ويقع الطلاق نا من وقت اللفظ أو من 
وقت التعيين. ومثله ما إذا أسلم على أكثر من أربع؛ ومثله ما إذا دفع الزكاة وكان له 
مالان غائب وحاضرء وما إذا سثى ولم ينو السورة عند جماعة؛ وما إذا كان 
له خيارا حيوان وشرط وأسقط من خياره يومين. ولو وجب الترجيح لوجب عند 
دفع الدافع حيث بكون عليه ينان متساويان عليهما رهنان كذلك. فليتامل. 


1١١ مختلف الشيعة: في الرهن ج ة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج ة ص .١101‏ 

(؟) نقله عنه فخر المحققين في الايضاح: في الطلاق ج ؟ ص 18؟. 

(4) المبسوط: في الطلاق ج نه ص 77-15 

(8) شرائع الإسلام: : في الطلاق ج ؟ا ص , .١8‏ والقواعد: في الطلاق س ١‏ ص .١158‏ 

(1) الحاشيةالنجّارية؛ فيالطلاق ص ١١س‏ ١(مخطوط‏ في مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). 


مدنا 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
وكذا نظائره.كما لو تبابع مشركان درهمأيدرهمين وسلّم مشتري 
000 م أسلما. الاو ا 0 
من الفضل, ناد له متفط «الوعنياك" 
ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما 
ودفع المديون اباو لبر فالا إلا فالوجهان. , 


قوله: «وكذا نظائره. كما لؤتبايع مشركان مع" 
مشتري الدرهم درهمآً ئةأسلماء فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه 
الأصل: وإن قصد 7 من دعر فلداشيء عليه. وإن قصدهما و 
وسقط ما بقي من وإن لم يقصد فالوجهان4 أي احتمال التوزيع 
واعتمال انيقال 2-0 ان إِليَعن تست والاأصحٌ التوزيع. 5 
المسألة في المشركين, لأنّهما لو كانا مسلمتين لكان الحال دائراً يبن المنع من الريا 

في حقّهِما أو الجواز الذي لا يتطرّق إليه المنع؛ وتقريبه معلوم مئنا سبق. 

قوله: «ولو كان ازيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكّلا من يقبض 
لهما ودفعالمديون لزيد أو لعمرو فذاك» يعني أنهما وكلا وكيلاً واحداً يقبض 
هعا كما عر واشع. 

قوله: «وإلا فالوجهان» معناه إن لم يدفع لواحد بعينه, وهذا له مفهومان, 
الأوّل: أن لا ينوي أحداً منهماء والثاني: أن بنوبهما معأ والأوّل هو المراد وأطلق 
لظهوره. والمراد بالوجهين الوجهان السابقان, والأصح التوزيع كغير ه. 


احكم النيّة لو أخذ الدين في المماطل قهراً] 
قوله: (ولو أخذ منالمماطل قهراً فالاعتبار بنيّة الدافع: ويُحتمل 


كتاب الدّين / الرهن / فيما لو ينو الدافع الدين بدفعه 


ولو فقدت فالوجهان. 


القابض » الآخذ من المماطل قهرأًإتاأن يكون على سبيل المقاصّة وهذا إذا استقل 
بالأخط شاية تعنت يجوز له لانية فيه للدافع, وإن أخذ له الحاكم فالنية نية الحاكم؛ 
وإن قهره الحاكم على الدفع أو المالك وا و كر 
ولاقاصد فلا ئية له حينئذ. لانتفاء الموضوع. وأا لو نوى حيئئك فليست ينه 
المحال: و الا 0 
يسلبه الاختيار, فلولا القهر ما دفع لكنّه لما قهر نوى أحد الدَّينين على كراهية منه 
لذلك. ووجه ترجيح ننه حينئل أن الاعتتيار إِنّما هو بهاء لأنّ تعيين الجهة إليه لا إلى 
القابض. ووجه ترجيح ئة القابض أنه بالقهروالااجبار لم يعتبر قصده وكان الاعتبار 
بقصد القايض كنية الزكاة والخمس إذا اخذا قهرا لعدم الخروج عنهما. 


[فيما ولعب الدافع الدّينبدفعه] 

قوله: 9ولو مُقدت فالوجهان؟ ظاهره أنّ النية فُقدت من كل منهما. وفي 
«الإيضاح» دقق النظر فجعل معنى قو له «ولو فتدت» أنَا لو فرضتنا فقدهما وإن 
الاك 0 لح واختلافهما بل ومع 
فال وجهان»: وجه الأول فين الجهة إليه ... إلى آخر ما سمعته آنا نه قال: 
ووحه الثالثِ يعني ما إذا فقدت 108 د القابض لا اعتبار بنينه. لأنّه ليس له التعيين 
وح ار ع وي اه ا . روطو 

وقال في «جامع المقاصدهفي شرح العبا ا واحد منهماء 
إذ لو وجدت النية من القابض فقط فرجحا ناعتبارها عند«ظاهر, ومع فقدها فأصحٌّ 


د 


.408 - 15 ص‎ ١ أي قبل أسطر. (؟) إيضاح الفوائد: في الرهن ج‎ )١( 


8 


ولو كان التداعي في الإبراء قَدّم قول المرتهن ويقدّم قول الراهن 
في عدم الردٌ مع اليمين» وفي قدر الدّين على رأي. وفي أن الرهن 


الوجهين التوزيع كما في باقي النظائر. والشارح ولد المصنّف زعم أن مسجيء 
الوجهين احتمال ثالث في مسألةالأخذ من المماطل قهر التي هي موضع الوجهين 
الأَوّلِين ٠‏ وهو غريب. لأنّ موضع الوجهين مسألة أخرى, وهو ما إذا فُقدت النية 
من كل منهماء وهنا لايجيء الاحتمالان الأوّلان ' انتهى. وأنت قد عرفت ما أرأده 
فخرالاسلام والمحفَّقينء وهومعنى ميتقير جد وقد يكون أخذه شفاهاً وعلى ما فهمه 
منه المحقّق الثاني يكون كلامباملحقا بالْهذِيانِ وعلى ما فهمه في «الإيضاح» يضح 
لك ما في كلام المحقّق الثانى أوّلا, فتأملها 

قوله: «ولو كان:التداعي في الإبراء قم قول المرتهن» لأنّه منكر 
والأصل بقاء الدين. 


[في تقديم قول الراهن فى عدم رد الرهن وقدر الدّين] 
قوله: «ويقدّم قول الراهن في عدمالردٌ مع أليمين» لاأجد فيه خلافاً 
لأصالةعدمالردّ» فيلزم المرتهن بالمثل أو القيمة, لإمكان أن لا تكون في يدهء فيلزم 
تكليفه بما لايطاق أو د تخليده الحبس. والفرق بين العرتهن والمستودع _حيث قبل 
قوله في الردٌ أن المستودع قبض لمصلحة المالك فهو محسن مسحض بخلاف 
المرتهن فإِنّه قبض لمصلحة نفسه. ومثله المستعير والمقارض والوكيل بجعل. 
قوله: «وفي قدر الدّين على رأي» هذا خيرة «المقنع' والنهاية؟ 


(1) جامع المقاصد: في الرهن ج © عى شرن ١‏ 104 
(؟) المقنع:في الرهن والوديعة والعارية ... ص 1784 (7) النهاية:في الرهون وأحكامهاص .47١‏ 


كتاب الدّين / الرهن / في تقديم قول الراهن فى عدم الردٌ وقدر الدّين 144 


والخلاق ' والميسوط» على ما حكي' عنه و«الوسسيلة" والغسنية؟ والسرائسر* 
والشرائع' والنافع" وكشف الرموز" والتحرير' والإرشاد"' والتذكرة١١‏ 
والمختلف؟! والإيضاح"! والدروس ؟١‏ وحواشى الكتاب؟ واللمعة' ' 
والمقتصر"! والتنقيح*' وإيضاح النافع وجامع المقاصد؟' والمسالك*؟ 
والروضة' ' ومجمع البرهان"" والكفاية؟" والرياض؛؟'». وقد حكى عليه 


8 الخلاف: في الرهن ع “اص ١0؟ مسألة‎ )١( 

(؟) الحاكي هو العلامة في المختاف: في الرهن ج 6 ص .1١5‏ 
[*) الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص .١ ١١‏ 

(4) غنية النزوع: في الرهن ص 111. 

() السرائر: في الرهون وأحكامها ج "وش .]1١‏ 

(1) شرائع الاإسلام: في الرهن ج " ص) 08 

(/) المختصر النافع: في الرهن ص .1١١‏ 

(4) كشف الرموز: في أحكام الر رخ ٠١‏ كن 51, 

(1) تحرير الأحكام: في الرهن ج ؟ ص 525 

114 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الرهن ج‎ )٠١( 

251-1576 ص‎ ١ تذكرة الفتهاء؛ في الرهن ج‎ )١١( 

(؟١]‏ مختلفب الشيعة: في الرهن ج 0 ص 5 .1١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في الرهن ج ؟ ص 50. 

(15١)الدروس‏ الشرعية: فى الرهن ج ”حي .4١ ١‏ 

)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوية إلى الشهيد وأمّا سائر حو حواشيه فلا يوجد لدينا. 
)١3(‏ اللمعة الدمشقية: فى الرهن ص )١0( .١11١‏ المقتصر: في الرهن ص ؟151. 
(14) التنقيح الرائع: في الرهن ج 7 ص .١170‏ 

(14) جامع المقاصد : في الرهن ج 0 ص .١95‏ 

٠؟)‏ مسالك الأفهام: فئ تواحق ق ألرهن ج 4 ص 7 

(1؟) الروضة البهية: في الرهن ج 4س ؟1, 

(؟؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج 1 ص /1. 

(؟) كفاية الاحكام: فى الرهن ج ١‏ ص 17 0. 

(4؟) رياض المسائل: في ارهن ج مص 047 -0415. 


العبل لن «الغنية '» وحكاه في «الرياض '» عن السرائر. ولم أجده ادّعى 
00 وعليه عمل الأصحاب كما في «كشف الرموز تارم وهو الفعول 
عليه أخري. وفيه أيضاً وفي «إيضا اح الناقع» أن الرواية بخلاف ذلك متروكة. وهو 
في مت ال اجباع وفي «السرائر #أئها من شاد الأخيار. . وهو في معتى الإجماع 
ا . وفي «جامع المقاصد» أ نُ الرواية مخالفة لظاهر التواتر*. وهو الأشهر كما 
في «الشرائع أ» ومذهب الأكثر كما فى «المسالك؟ والرياض8 » والمشهور كما في 
والاويية والكفاية ' '». وفى «السرائر ١١م‏ أي" “ الرواية مخائئة لأصول المذهب. 
قلت: وهو كذلك لأ الأصل 5 الرهن وعدم الزيادة وبراءة الذمّة. 
وبدلعليهالنبوي ''المتواثر.وما روا الكليني ' 'والشيخ ؟ بطر يقين صحيحين 
على الصحيح في علي بن الحكم عن محتد أعن «أبي جعفرعيةٍ في رجل رهن عند 
120 لابينة بينهما فيهفاد عي الذى عنده الره نأ نألف درهمء فقال صاحب 
الرهن: إِنْما هو بمائة 3رس)افتال؟ لبه على الذع عنده الرهن أنه بألف. وإن لم 
يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين. وروى الشيخ  ١*‏ في الحسن على الصحيح في 


)١(‏ غنية النزوع: قي الرهن ص 15؟. 
(5:و8ارياض المسائل: في الرهن ج .مص ؟01. 

(؟) كشف الرموز: قي الرهن ج ١‏ ص 047 -068. 

(94١١)السرائر:‏ في الرهون وأحكامهاج اص 45١‏ 

زة 5 جامع المقاصد: : في أأرهن ج 0 ص 185, 

(1) شرائع اللإسلام: : في الرهن سم ؟ ص 6ل 

(/!! مسالك الأفهام: فى لوا حق الرهن ج شم 1ل 

(5) الدروس الشرعية: ؛ في ألرهن ج اص ٠5‏ ا 

)٠ :‏ كفاية الأحكاء: : في الرهن مج ١‏ صى 68337. 

)١9(‏ عوائي اللآليج ١ص‏ 54ح ؟/0. 

(1) الكافق: : في أثرهن ح ؟ج ناص /01. 

(4١و8١)‏ تهذزب الأحكاء: : ب ١8‏ من أيواب الرهون صدرح 51 وح 7لا لاص 774. 
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كتاب الدّين / الرهن / فى تقديم قول الراهن في عدم الردٌ وقدر الدّين 
محمد بن خالد لتوثيق الشيخ ' له والعلامة ' وإن قال النجاشي ' إنه ضعيف في 
الحديث؛ والقاسم بن سليمان, لأنّه ممدوح بكون الصدوق ؛ له إليه طريق ورواية 
الأجلاء كتابه كالنظر وأحمد والحسين -عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالشه اق 
مثله. وروىالصدوق "بطريقهالصحيم إلى أبان مثله؛ فهو إِمَاموئ ق أو صحيح. 
وروى الكلينى 'والشيخ “في الموثّق عن ابن أبي بعفور مثله. وقد وقع سهو مسن 
المتأخَّرين فى وصف هذه الأخبار ولهذا بِينَا الحال فيها. 
وأشاالن وأيةالمخالفةفهي ألتى رواها الشيخ *والصدوق عن السكوني عن جعفر 
عن أبيه عن علي به : في رهن اختلف فيهالراهن والمرتهن فقال الرأهن: هو بكذا 
وكذاءوقال المر تهن :هو بأكثر, قال علق 122 يق المرتهن حنّى يحيط بالثمن لأنْه 
أميئه. وقد عمل به أبوعليٌ ' '. وحلليا فى «الاسكيصار ١‏ ١»على‏ أن الأولى له تصد بق 
المرتهن. وحملها جماعة ١"‏ على التقية. ولا بأس به لأنّ ذلك مذهب الحسن"' 
وقتادة ١!‏ ومالك” ١‏ وفي رواية الزّاوي لها وعكل آلعَامل بها شهادة على ذلك. 


.5875 رجال الطوسي: ص‎ )١( 

(؟) رجال العلامة الحليت: ص 184. 

() رجال النجاشى: ص -6 7 

(4) من لا يحطره الفقيه (المشيخة): مع 4 ص 4ا4. 

ا ل لل لأ ليطا 

.7137 ج ةا ص‎ ١ الكافي : في ألرهن ح‎ )١( 

(لاويم] كاراب 11ل أبواب الرهون ح 18 و والاج لاص ١1/1‏ و180١‏ 

٠٠١ )‏ تقل عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : في لوأ حق الرهن ج 5 ص 14 

(الاستتبصار: ب من أ بواب الرهن ... ح 4 ج اص ؟2١.‏ 

(17) لم نعثر على جماعة حملوا الرواية على التفية غيرالحدائق: ج ١؟‏ ص /197, والرياض: 
ج مص “0141, , فراجع لعلّك تجدهم إن ن شاء الله. 

لول و5١)‏ ثقل عنهما ابن قدامة في المغني: في الرهن ح ؟ ص 118. 

.1١١ المدونة الكبرئ: في الرهن ج 4 ص‎ )١6( 


365 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بقي الكلام في شيءٍ آخر وهو أن الشيخ في «النهاية'» وابن إدريس فى 
«السرئر الاسكيا عن الرواية أن التول قزل المركين عاالن يسطري ارهن قلق 
وحكى في«الشرائسع» عن ابن الجنيد أنه قال: ما لم تسستغرق دعواه الثشمن ". 
وحكى الأكثر ؛ عنه ومنهم المحقّق في «النافع» أن القول قول المرتهن ما لم يدّع 
زيادة على ثمن الرهن '. 

وألرهن في عبارة النهاية والسرائر مفعول يستغرقء وفاعله إِمّا ثمنه أو ضمير 
سحكن راجع إلى التر له وسكويد امن ارس . 

وقد فسّرها في«السرائر» فقال: معنى هذه الرواية أنّ القول قول المرتهن حبّى 
يحيط قواه يدعزاء بعتن ريه جعيعة#فيبتى أحاط بثمن الرهن أو استغرقه فالقول 
قول الراهن أيضاً على هذماالرواية'. فل يقرّق بين ما إذا أحاط أو استغرق لتحيّق 
الاستغراق فبهماء لا نه عد من ”تل دن الرهن بمعنى مساواته ومن الزيادة عليه. 
ومقتضى العبارات الثلاك نسم العيتاو!والرياؤة لا يقدّم قوله, ومقتضى عبارات 
الأكثر أنه لا يقدمقو لمع الزيادة ويقدم قولدمع المساواة. وحاصل معنىالرواية جعل 
الإحاطة غاية القبول والغاية خارجة عند المحقثين: فهى موافقة للعبارات الثلاث. 

والموجب لاختلاف النقل عن أبى علي اختلاف كلامه. قال: المرتهن يصدّق 
في دعواه حمّى تحيط بالثمن, فإن زادت دعوى المرتهن عن القيمة لا تقبل إل 
ين '. فقد جعل في أل كلامد غاية التصديق إحساطة الدعسوى بالتمن والفاية 


.177 النهاية: في الرهون وأحكامها ص‎ )١( 

(؟ وا السرائر: في الرهون وأحكامهاج ؟ ص 471١‏ 

(؟) شرائع اللإسلام: في الرهن ج ؟ ص 48 

كشي العلامة في المختلف: في الرهن ج 6 ص 4*5 والشهيد الأوّل في الدروس:س م 
ص 6 ١‏ 4: والشهيد الثاني في المسالك: م 4 ص 4ط 78 

(8) المختصر النافع: في الرهن ص 155. 

(1) تقل عنه العلامة في المختلف: في الرهن ج 8 ص 1١05‏ 


ا 


كتاب الدّين / الرهن / في تقديم قول الراهن في المؤجّل 
وعلى المؤجّل منه ل" الحال. 
ااام اا لاا ا 
خارجة؛ فيقتضى عدءالتصد يق مع الإحاطة, وعقبه بقوله «فإن زادت الدعوى عن 
القيمة لا تقبل» ومفهوءم الشرط أنه مع عدم الزيادة تقبل, فقد تعارض المفهومان 
00 لكك خيم بأن المنهومإلما 0 بخاد قهء 
ل ار مادق 0 
زأدت: وذلك كثير: كماقيل في قوله جل شأنه:افإن كن نساء فوق أثثتين ركنا 
قيل آفي قوله جل : :«دجراحات المرأة وال ةمير ا إلى أن تبلغ ثلث الدية,فاذا جازت 
ذلك تضاعفت 0 جل 0 جر 00 0 فإذا ساوىأو 
حار أخبار اباب مط /ية 711922 الك ألفان 2018 : نما 
رهتتك بأحد الألفين وقال المرتهن: بل بهما كان القول قول الراهن أيضاً مع يمينه. 
مضافا]لي الأصول. وهومعنى قولالمصيّف «وفىأنّالرهن على نصف الدّين لا كلّه». 


[فى تقديم قول الراهن في المؤَجّل ] 
قوله: «وعلى المؤجّل منه لا الحالٌ4 قال في «التذكرة»: لو اثفقا على 
أنه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن: هو رهن بالمؤْجّل وقال المرتهن: بل 
بالحالٌ فالقول قول الراهن مع يمينه, لأنّه منكر ولأنّ القول قوله في أصل الدّين 


1 فقه القرآن للراوئدي: في المواريث ب لاص 101-100 وزيدة البيان للمقدس الأردبيلي: 
1-8 12ء, 
(؟)النساء: 11 () واجع المسالك: ج 6ص ١١١‏ و4351 والرياض:ج احص آث/أ. 


غ6 
وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة, 


فكذا في صفته. وكذا لو قال الراهن: إِنّهِ رهن على الحال وقال المرتهن: إِنّه رهن 
على المؤّجّل يقدّم قول الراهن مع يمينه '. 

قلت :لعل في قوله«فكذا فى صفته»إشارةإلىاستفادة ذلك من فحاوى الأخبار 
المذكورة. ثمٌإِنّ عندنا أصلاً آخر وهو أنّ الأصل قبول قول صاحب المال في وجه 
خروجه عن بده 

والمرتهن لما أنكر الرهن في صورتي الأصل والعكس اتدفع بإنكاره ولا 
يحتاج إلى يمين؛ فيبقى النزاع.قيما اتبعاء المرتهن فيحلف الراهن على نفيه فينتفي 
وببقى المال بلا رهن, ولع منه [5! قكبت به القواعد. لكنّه فيما بينه وبين الله 
سبحاتة يكون رغنا نما عاد »فتأتيد أنتكاعه؛ وقد سمعت ما سلف في مثله, و 
نه يلف يمينا جامعَةيَيْنَإلنفيٌ والزشات فيكرن وهنا بالدين الذي لم يدع المرتهن 
أنه رهن عليه كماتقدم أمثله. واحتمال التحالف الذي احتملهالشهيد فى «حواشيه أ» 
وقرّاه في «جامع المقاصد »لم بتّضح وجهه.على أن الشهيد حكم في مثلدبما ذكرناء *. 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


[في تقديم قول المرتهن في عدم التفريط والقيمة] 
قوله: +#وقول المرتهن في 0 التفريط» لا أجد فيه خلافاً بل في 
«الغنية أ» الإجماع عليه مضافاً إلى الأصول السالمة عن المعارض. 
قوله: «والقيمة4 أي حيث تلزم المرتهن بتعدٌ أو تفريط فإنّهِ يقدّم قوله فيها 


531-570 ص 7157 (1) تقدّم في ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: في الرهن ج‎ )١( 
.١5١ لم نعثر عليه في الحاشية اللجّارية ونقله عنه الكركي في جامع المقاصد؛: ج ه ص‎ )'( 
.15١ (؛) جامع المقاصد: في الرهن جم 0 ص‎ 

(0) الدروس الشرعية: في الرهن ج ص لا 

(1) غنية النزوع: في الرهن ص 10؟. 


كتاب الدّين / الرهن / فى تقديم قول المرتهن في عدم التفريط والقيمة 10 


مع يمينه كما هو خيرة الشيخ في «المبسوط '» واين إدريس ؟ وسائر المتأخرين؟ 
ما عدا الشهيد في «الدروس *» والمقداد في «التنقيح *» فإِنْهما لم يرجّحا. وفي 
«الدروس "2 قال به الحليون. 
وحكى كاشف الرموز عن ابن إدريس أنه ادّعى الاجماع عليه وقال: ! 

مشكل مع تحقّق الخلاف ١‏ . والمو جود في «السرائر» أن القول قول المر تهن على 
الصحيح من المذهب. لأنّه غارم ومدّعى عليه ولا خلاف أنّ القول قول الجاحد 
المنكر المدّعى عليهإذا عدم المدّعي البيّئة. وقال بعض أصحاينا: القول فول الرأهن 
في هذاء وهو مخالف لما عليه الإجماع ويد لأصول الشريعة “” أنتهى. فظاهره أن 
الاجماع على القاعدة لا على خصوا ص ال ام لِكن الإجماع من المتأخرين كاد 
بكون معلوماً. كماأنٌ الشهرة بين المتقدّمين علب تقديم قول الراهن عظيمة مزاحمة 
للإجماع أيضاًءإذ هو خيرة#اللمقتعة “والنهاية '' والمراسيم ' 'والوسيلة''والغنية"'» 
وهو المحكي عن الكساتب والنقي وَالقاضّي 4'. وقد نسب في «الدروس"! 


)١(‏ الميسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص /20؟. 

(؟ وما السرائر: في الرهون وأحكامها ج ؟ ص .43١‏ 

(*) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في الرهن ج 6 عس ٠١‏ 5 والمحقق القاني في جامع 
المقاصد: ؛ في الرهن ج 6 ص .البحراني في الحدائق: ج ٠١‏ ص 1815. 

(194 و ١8‏ )الدروس الشرعية : في الرهن ج ص ٠١‏ م 

(8) التنقيح الرائع: في الرهن ج ؟ ص 11/4 178. 

(/) كشف الرموز: في الرهن بع ١‏ ص 087. 

(5) المقنعة: في الرهن ص 127. 

(١٠)النهاية:‏ في الرهون وأحكامها ص 11١‏ 

(١1)المراسم:‏ فى أحكام الرهون ص 149. 

(؟١)‏ الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص 511. 

.51١ غنية النزوع: في الرهن ص‎ )١( 

.5١ ١ الحاكي عنئهم هو العلامة في المختلف: في الرهن ج 6 ص‎ )١4( 


قن مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وفي 2 رجوعه عن إذنهللراهن في الببع قبله ترجيحاً للوثيقة, ولأة 
الأصل عدم .بيع الراهن في الوقت الذي يدّعيه وعدم رجوع المرتهن 

فى الوقت الذي يدّعيه. فيتعارضان. ويبقى الأصل استمرار الرهن, 
وعدا تقديم الراهن قماد بيك العقد. 


والمسالك '» إلى الأكثر .وفي «ألغنية "»الإجماع عليه فهذاالإجماع معتضد بالشهرة. 
والظاهر أنه ماأفتى به في «النهاية والمقنعة»إلا عن خبر كما يقضي به التتبّم, وليس 
مستئدهم مأ أستدل لهم به من سقو طل اماك ينفا تيف فإني لم أجد أحداً منهم استدل 
به إلا ابا عليّ. ولعل هذا هو انان جر المِتأشَّرين على المخالفة. ووجه قرّة القول 
ظاهرة لمكان الأصل والتلرىء لكن هنين لم يكونا ليشقيا على المتقدمين. 


[في اختلافل المتزاهنيين-فيٌ رفع الرهن ] 

قوله: (وفي أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله وف 
للوثيقة, و لان الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يذّعيه وعدم 
رجوع المرتهن في الوقت الذي يذعيه, فيتعارضان, ويبقى الأصل 
استمرار الرهن؛ ويُحتمل تقديم الراهن عملاً بصحّة العقد» تقديم قول 
المرتهن في المسألة مذهب الشيخ وأكثر المتأّرين كما في«جامع المقاصد"» وقد 
نسبه تار ة أخرى كالشهيد الثاني في «المسالك» إلى الأصحاب ث. فكل من تعاض 
لهذاالفرع كالشيخ في «المبسوط "»والمحقق “والمصئف وغيرهم “قم قول المرتهن 


١(‏ و5) مسالك الأفهام: في لواحق الرهن ج 4 ص 5و4 

(؟) غنية التزوح: في الرهن ص 545. (؟) جامع المقاصد؛ في الرهن ج هص .١١١‏ 
(؟! المبسوط: في الرهن جاص 5١؟ .5٠١‏ (1) شرائعالاسلام: في الرهن ج ؟ص 46 
(0) كمجمع الفائدة والبرهان: في الرهن بم 4 ص لالا1 د رلا 


ا 


كتاب الدّين / الرهن / فى اختلاف المتراهنين في رفع الرهن 
إلالمصيّف فى «التذكرة '»فإنٌ ظاهرهالتردد, لأنّه حكادع نالشيخ ولم يفت بشيء» 
والمحيق الثاني والمقدّس الأردبيلي وإن تأقلا كما ستسمع ' لكثهما بعد ذلك وافقا. 

والشهيد فى «الدروس " والحواشى » فصّل بأنّهما إن اثّفقا على تعيين وقت 
لأحدهما واختلفا في الآخر حلف مدّعي التأخيرعن ذلك الوقت.وان أطلقا الدعرى 
أو عثينا وقتاً واحداً حلف المرتهن. وقد تبعه على ذلك الشهيد الثاني في «التمهيد 
والنيجاللنة وضع "يان ذللقه 

ولابدٌ من بيان ما لابدّ مندفي المقام, وهو أنّهاذا تعارض الأصلان فلا يخلو إِمّا 
أن يكون هناك مرجّحوأجب أو لاقازكان فلا يخلو ذلك المرجّحمن أن يكون ظاهراً 
أو أصلاً أ خرء و إن لم يكن هناك مرجع 9ج فلا#يخلو مان يكون في أحد هماحائطة 
أملاء فإن كانت حائطة أخذ بهاوإلا خرج في هلاه الإسألة وجهان, كذا أطلقوا الكلمة 
ولم نرهم في أبواب الفقه من الطهارات 3 الديات تعرّضوا عند تعارض الأصول 

للاقتران و لاللعلم بتار يخ أحد كلما ؤَلقب ل انكل لانوؤاوة أحد هماعلى الآخرالا في 
مواضع نادرةمن هذه الأمور الثلاثة تعض لهابعض المتأخّرين'. ومن ذلك مسألتنا 
جيل ده فان الأصحاب اطلقوا الكلمة فيها والشهيدان فصلا بالعلم بالتار بخ وعدمه. 


115 ص‎ ١١ تذكرة النقهاء: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) سياتي في ص .١117‏ 

(5) الدروس الشرعية: في الرهن ج اص .1١5‏ 

(غ)الحاشية النحارية: في الرهن ص “لاس ١1‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
اللإسالامية). 

(6) سيأتي فى ص ا . 

(1) التعيير في الشرح ببعض المتأخّرين يعطي أن ن الغراة دين كان متقادمأعليهبقرن أو قرنين؛ 
فا نٌّالتعبير في ألسن الفقهاء يراد به من تأخَر عن الشيخ إلى المحقق , والعلامة, والتعبير بالمتاخر 
5 ن المتأشّرين من تأخّر عن العلامة إلى الأردبيلي وأمثالد. إلا لم نظفر في هذه العجالة 
على من تعراض لتعارض الأصلين منهم. .نعم تعض له البهبهاني 4 إشارة في حاشيته على 
المجمع؛ ج ١7‏ ص 114 فراجع. 


أرق مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


إذا تمهّد هذا فنقول: احتيٌ المصنّف على المشهور بوجهين: 

الاوّل: ترجيح جانب الو ثيقةعملابا لاستصحاب, وهذاتركهالشيخفي المبسوط 
والأصحاب لأنّه بالأخرة يرجع إلى ما ذكروهء وهو الثاني في كلام المصنّف. 

وبيانه أي الثاني 08 الراهن يدّعي تقدّم البيع على الرجوع والأصل عدمه. 
والمرتهن يدعي تقدم الرجوع على البيع والأصل عدمه أيضاًء فتكافأ الأصلان 
فتساقطاء فيبقى حكم الرهن على العين باقياً, وهو ترجيح جاتب الوثيقة. 

وقد قال فى «جامع المقاصد»: فيه نظر من وجوه: 

الأملناة الأسل راك كان عدم سدور الج هلو الزبه لذن ييه اران 
إلا أنه لا يتمسّك به الآن, لجخر ل التأقل عنه وهو صدور الببع مستجمعا لجميع ما 
يعتبر فيه شرعأء وليس هناك ما يخل بِطِحَيْه إلا كون الرجوع قبلهء ويكفى فيه عدم 
العلم بو قوع د كذلك والاستناد إِلَىَنالأصل بقاء الإذنالسابق» لأنّ المانع لا يشترط 
العلم بانتفائه لتأثير المقتضق: ولا هيمك" التمتشك بشيءٍ من العلل الشرعية؛ إذ 
لايقطع بنفى موانع تأثيرها بحسب الواقع وهو معلوم البطلان, إن مّن صلّى مراعياً 
للأفعال والشرائط بكفيه لصحّة صلاتهالاستناد إلى أصالة عدم طروٌالنجاسة المائعة 
من الصحّة على توبه وبدنهالطاهرين وإنلم يعلم انتفاءها بحسب الواقع قطعاً '. أتتهى. 

وفيه نظر من وجهين, الأوّل: أنه تقرّر في الأصول (عند الأصوليّين -خ ل) أنّ 
رفع المائع من جملة العلل, فرفعه شرط لابدٌ من تحقّقه. لكن لا في الواقع بل يكفي 
تحققه بالاستصحاب كالشرط. واستوضح ذلك فى المثال الذي ضربه هو فإنُ 
النجاسة في الثوب مائعمن الصلاة ورفعها شرط كما أنّا تذول: طهارة التوب شرط. 
ولهدا قال:ثوبه وبد نهالطاهرين.ففر ضهماأوّلاً طاهرين, ثم قال: بكفيه لصحّة صلاته 
الاستناد إلى أصالة عدم طردٌ النجاسة, وما ذاك إلا بالاستصحاب كما قلئاء. 


)3 جامع المقاصد: في الرهن ج 8 عى 11 1. 


كتاب الدّين / الرهن / فى اختلاف المتراهتين فى رفع الرهن 164 


والحاصل: أ الأمر واضح وما كنا نؤثر أن يغفل عنه مثله. الثاني آنا لو سلمتا الفرق 
بين رفع المانع والشرط وأنّهما غيران فى الحكم وما كان ليكون لكا تقول: لا نسلّم 
وقوع العقد جامعاً للشرائط الشرعية هناء لأن من جملة شرائطه إذن المرتهن حالة 
البيع, ولمّا حصل الشكَ في حصولها حالتهوقعالشكٌ في حصو الشرط نفسه لافي 
وجود المانع. ومعلوم أنَّ الشرط لا يكفي فيه عدم العلم بانتفائه, يل لاب من العلم 
بحصوله ليترتّب عليه المشروط ولو بطريق الاستصحاب كالصلاة مع يقين الطهارة 
سابقاً والشكٌ في بقائهاالآن. والأمر هناكذلك فإنّ الرهن المانع من صحّة البيع واقع 
بقينأو مستصحب الآن, والشرط المتنطتئ ميد البيع وإنكان معلو مالو قوع لكن لافي 
زمانالبيع لاباليقين ولابالاستصلحاب. فير جح جبانب الوثيقة كما ذكره الأصحاب. 

الثاني من وجوهالنظر الذي ذ كر المحم قالتآني:هوأنّما ذكره يعني المصف - 
من الاستد لال إّما يدل عل لكر جل تبقاءةالأطليك المذكورين مع الانحصار 
فيهما وفي الأصل الثالث الذي ذ كر ه. وليس كذلك فإ رن أصلاً آخر من هذ!الجانب 
أيضاً وهو أنّ الأصل في الببع الصحّة واللزوم ووجوب الوفاء بالعقد ', انتهئ. 

قلت:مراده أن أصالةبقاء الرهن التي رجعنا|إليهاعند تعارض الأصلين معارضة 
بأصالة صحّة البيع, لأ وقوعه معلوم كما أنّ وقوع الرهن معلوم فتتساقطان؛ ويبقى 
مع الراهن ملكية الرهن وصحّة تصرّفه فيه. ولعلّه من هنا قبل " في الأصول: إنها 
متا تعارض فيها أربعة أصول. 

وفيه أَوّلاً أنه قال في باب الضمان والاجارة: إِنّ أصالة صحّة العقود إِنمأ 
يتمشك بها بعد استكمال أركانها وجميع الأمورالمعتبرةفيها ليتحقّق وجود العقد, نا 


)١(‏ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ؟171. 


5 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


قبله فلاوجود للعقد كما أوضحنا ذلك في آ آخر باب البيع ١‏ ويأتي في باب الضمان 5 
مفضّلاً إن شاء الله تعالى. وتانياً" على تقدير تسليمه أنه لا ينفعه فيمأ يحأوله. ل 

هذا إن تمّ كأن من باب ما إذا تداعى المشتريان السبق وأراد كلّ منهما الأخذ من 
الآخربالشفعة, فالأصل يقتضي عدم سبق كل منهماء واللأصل عدم استحقاق الآخر 
عليه فيتساقطان ويتحالفان ويستقرٌ ملكهما على ما كان وتنتفي الشفعة. 

وثائيا: أن نّ أصالة صحّة العقد متي على سبقه على الرجوع, فإذا حكم بعدمه 
لم يمكن الحكم بصحّة العقد, فإن قلت: وأصالة استمرار الوثيقة مترئّبة على سبق 
الرجوعالبيع فإذا حكم بعدمهلم يمكن الحكم بترجيحهاء قلنا:ءصحّة العقدغير معلومة 
لقيامالاحتمال المذكور وصحّة'الرهنكلومة لوقوعها سابقاً جامعة للشرائط وإنّما 
حصل الشكٌ في طرف الملطل فترجّح" الأَنّها أقوى من هذه الجهة. مضافاً إلى ما 
ذكرناه آتقةٌ ' 

وثالتاً أن عندنا لوكو قيقدب 2 إلى قاعدة, وكلّ منهما أي 
الظاهر والاحتياط يرجح الأصل كما عرفت آنفاً من أن الحائطة مرجّح راجح, 
ما الظاهر فلار“ الظاهر 1 الراهن مدع لأتميريد إثباتبطلان ما هومعترف يوجود: 
وصحته بد عوى الاإذن في البيع المبطل للرهن, فهويريد إخراج الحقّ عن يده وتساطه 
والأصل بقاؤه, فيصدق عليه تعريف المدّعي وعلى المرتهن تعريف المنكر. وأنّا 
الاحتياط فلن رعاية جانب المرتهن أحوط؛ لاحتمال تضيبع حقّه على تقدير 
بطلان الرهانة بخلاف الرأهن فإِنّه لابد له من دفع الدين فلا يضرّه بقاء الرهن غالياً. 

اثالث من وجوه النظر: أن ما ذكره من الاستدلال على إطلاقه يجري على ما 


)3 تفدم في ج ؟أعى 914 . افيا 

(؟)ياتى في ص ١‏ الْذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس عشر. 
(*) كذا في النسخ ٠‏ والظاهر أنها زائدة. 

(4) تقدم في.ص 9ا16. 


كتاب الدّين / الرهن / فى اختلاف المتراهئين فى رفع الرهن 4 


إذاأطلقا الدعوى ولم يعيّنا وقتاللبيع أو الرجوع وما إذا عينا لأحدهما وقتاً واختلفا 
في الآخر, وليس بجيّدء لأنهما إذا اثفقا على وقوع الببع يوم الجمعة واختلفا في 
تقد الرجوع عليه وعدمه الأصل عدم التقدّم, وينعكس الحكم لو اثققا على وقت 
الرجوع واختلفا في تقديم البيع عليه؛ فيحصل على هذا التقدير أصل آخر. وقد نبه 
على ذلك في الدروس '. 

قلت: ولألحق فيه بما إذا أطلقا ما إذا اثفقا على وقتٍ واحد كما سمعت * ذلك 
عنه وعن الشهيد الثاني. 

وقد يقال: إِنَ الأصحاب' هنا وف كل ما تعارض فيه أصلان ‏ وقد عد في 
«التمهيد » منها ما يبلغ سسعة وثلا نحم تأترا ولم يفرّقواء وما ذاك إلا لأن 
عل سينا عاذت والاصل جاح ١‏ سواء كان تاريخ أحدهما معلوماً أم لاء والعلم 
بتاريخ أحدهما لا يصيّر المجهول متاشرا علم فوقوع البيع يوم الجمعة ححادث 
والأعلا خرو فقا يدّعيه المرّتنٌ مَن"وفوح الرجوع يوم الخميس جازماآ قاطعاً 
به. نعم بت ذلك حيث يقول المرنهن لا أدري أوقع قبل يوم الجمعة أم بععده. 

ويجاب: بِأنّ قطع المرتهن أنه يوم الخميس معارض بقطع الراهن أنه يوم 
السبتء وكلاهمامسلمان, الأصل في قولهماالصدقء وقد اعتضد قول الراهن بأصل 


.١1؟ جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 1817 

(؟) الظاهر 0 مهراد الشارح ل منالأصحاب هومن تقد عليه وإله ؛ كا ليحيث عن المتقدام والمتاخر 
في مجهول! التاريخين بين متأخّري الأصوليّين كشيخنا لمر تضى والمحقق الخراساني والنانيني 
وسّدنا الأسعاذ رائج ج ذائر. وقد أطنبوا الكلام في ذلك لا سيّما فقهاونا العطام في بحث 
حدوث الطهارة والنجاسة مع عدم العلم بالمقدّم منهماء فراجع بحثه في الطهارة وفي تعاروض 
الااستصحابين. 

(غ) !! 0 ايا لبي م 
ص را/؟ ل 


با 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ل الحادث فيكون الأصل معه قير جم» فيكون إطلاق الأصحهاب دا عدا عدا 
ذلك لظهوره.ولذا قدّم قولالمنكرعلئ قو المدّعي في أبواب الفقدمع أنّهما مسلمان, 
الأصل فى قولهما الصدق. وما ذاك إلا لأنّ قول المنكر موافق للأصل معتضد به 
فقوي جانيه. 

وكا حديث الافتران فإنه يتأتى في مسألتنا فيما إذا اتفقا على زمن واحد أو 
لم يتّفقا -كأن يقول:رجعت يوم الجمعة عند الزوال؛ ويقول الآخر: بعت 71 الجمعة 
عند الزوال فإِنٌ قضية تعارض الأصلين أن نحكم باقتران البيع والرجوع بأن يكون 
أوّل آنات البيع أول آنات الرجوع فيكون البيع باطل. وكذلك الحال فيما إذا لم 
بتفقاء فليتأمل. 

وربّما احتمله بعض متأخّري المتأكُريك ' فيما إذا وجد في الماء نجاسة وشاكٌ 
في وقوعها قبل الكرية أو بعدلها:فحكم بالاقترأن وطهارةالماء. والأصحاب حكموا 
بالطهارة لوجود المقتشئى لها وهو.الكدبة؛ والشكِ فى المائع وهو سبق النجاسة 
فينفى بالأصل. وليس كذَلَك ما اذأ وقع قي الماء نجاسة وشكٌ في بلوغه الكرية, 
فإنّه وإن تعارض فيه أصل عدم بلوغه كرّاً وأصل الطهارة لكنّهم رجّحوا الأول, لأن” 
ملاقاةالنجاسة سبب فى تنجيس ما يلاقيه. وبلوغدالكر مشكوك فيه فينفى باللأصل. 
هذ|إذالم يتعيّن عليه استعماله, وإذا تعيّن فلايدٌ من الاعتبار وإطلاقهم الحكم بنجاسته 
محمول على تعذّر اعتباره بوقوع ماء آخر عليه حصل به الجهل بقدر الماء الأول 
عند (حين -خ ل) ملاقاة النجاسة. وهذا جاء بالتبع حرصاً على تحقيق المقام. 

وكيفكانء فاتّحاد الزمان حاله حال الإطلاق عند الأصحاب ححيث أطلقوا وله 
يفرّقوا.وبه صرح الشهيدان جازْمّين به في« الدروس والمسالكوالتمهيد».ومنهيُعرف 
حال الاقتران فإنهم أهملوه في أبواب الفقه جميعها إل نادراً منهم كما عرفت آنفاً؟. 


[1) كمأ في تمههيد التو تواعد: دن ذخا 
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ولعله أنه في بعض المقامات لا حاصل مع ندرته وكونه حادثاً والأصل عدمه. 

وأا حال ورود أحدهما فليس له ضابط يعتدّ به. ولهذا أهمل ذكره الأصحاب 
بالكلّية ونّما تعاض له بعضهم ' ومثّله بما إذا وقع الذياب على نجاسة رطبة ثم 
سقط بالقرب على ثوب وشاكٌ في جفاف النجاسة, فالأصل بقاء الرطوبة فيكون 
نجساً والأصل طهارة الثوب, لكنٌ الأصل الأوّل وارد وطارٍ على الأصل الثاني 
فيد فعهو يرفعه. وفيهمن الحرج ما لايخفى, , فلعلّه يريد (يؤيد _خ ل) الأصل الثاني. 
ونحوه المثال الثاني. وهو ما إذا وقع في الماء نجاسة وشكٌ في بلوغه الكرّية. 

وحكى في «التذكرة» تفصيلاً وهو أنه لو قال الراهن أولا. تصرفت بإذنك, ثه 
قال المرتهن: كنت رجعت قبله, فالفؤال قواك )لواهن مع يمينه. وإن قال المرئهن 
دل رجعت عمًا أذنت. فقال الرإهن: كنت تعلوّفك قبل رجوعك؛ فالقول قسول 
الترتون مح لأ الراهن جين ما أحَب لج يكن قادراً على الإنشاء '. وقد حكى 
النتكس الأردييلي ' عن المحلق اللا بجا قله "كاذ فو المفتى بهء ولعلّه ذكره في 
«تعليقه على الارشاد » وأنت خبير بأنًا إِنْما فزعنا إلى الأصول لمكان تعارض 
قولّي المسلمّين لأن كان الأصل صدقهماء كما أشرنا إليه وحوّر في محله* فلا 
بتفاوت الحال بهذه الاعتبارات الواهية التي أعرض أجمهاننا واضهاءه عنيا كه 
إن التعليل لم يتّضح وجهه ومرجعه إلى تقدم الدعوى. 


(1) كما في تمهيد القواعد: ص 1536, 

(؟) تذكرة الفقهاء : قي الرهن ج ١١‏ ص 6 

(؟) لم يظهر من الأردبيلي في شرحه على الإرشاد أن نُ القول المذكور عن المحفّق الثاني منقول 

عن المحقّق المذكور وإتمائقله عن القيل نعم هومذكور في تعليقه على الاررشاد. . فراجع مجمع 

النائدة والبرهان: ج 5 ص ,١,/8‏ وجامع المقاصد: ج وص 139ء وحاشية اللإرشاد (حياة 
تلن ارك وا ارات ة) س ؟11. 

(؛) حاقية الارشاد (حياة المحدّق الكركي وأثاره: ج ؟) ص 115. 

(0) تقدء ما يتعلق بذلك في ص 7١‏ هامش 7 فراجع. 


15 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


ولو ادّعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلاً 
على كتاب وكيله فخرج مزوّراء 


وقال في «جامع المقاصد» بعد أن حكى هذا عن هذا البعض: ويقرب منه ما 
إذا تصادقا على صدور البيع, ثم اختلفا في حال الرجيع أو تصادقا على صدور 
الرجوع ثم اختلفا في حال البيع أخذاً بالاقرار السابق .١‏ 
قلت:هذ اليس بشي جد يد, إذ محل الإشكال في كلام الأصحاب ماإذا تصادقا 
على صدور الببع والرجمو واختلفا في المتقدّم, وأمَاِذا تصادقا على أحدهما الل 
الآخر وقوع الآخر فالقول قوله مع يتنه كما نص عليه في «التذكرة" والدروس” 
ومجمع البرهان ؛». قال في ,لاالتذكرة» بعد أ فرض المسألة فيما ذكرنا: ولو أذكر 
الراهن أصل الرجوع فالقول-قولمع_النقيها لأ الأصل عدم الرجوع. وقال في 
ا 0 2 علفومزليا ان نانك عامل يدي 0 الرجوع -. 


[في دعوى الراهن الغلط في إقباض الرهن] 
قولة «ولو اذعى الراهن الغلط في إقراره بقيض المرتهن الرهن 
تعويلاًعلى كتاب وكيله فخرج مزوّراً» بريد أنه تسمع دعواه ويستوجّه له 
اليمين على المرتهن؛ لله أبرز لإقراره وجهاً معتبرا انه لم يكذّب اللإقرار شي 
الحقيقة, لكنّ ذلك لا يقوّي جانبه حتّى يقدّم به قوله مع يمينه, بل جانب المرتهن 


.102 جامع المقاصد: في الرهن ج داص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقا: ف الرهن ج 1 صن ان 

(1) الدروس الشرعية: في الرهن جم اص ٠5‏ 8 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في الرهن ج ذأعى لاا 
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أو قال: أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء به كُدّم قول المرتهن مع 
اليمين, وكذا لو قال: تعمّدثٌ الكذب إقامة لرسم القبا 
الالح س0 
مع ذلك أقوىء لأ د الأصل في الإقرار الصحّة ومطابقة الواقع» فيحلف على وقوع 
القبض لا على عدم وقوع الغلط إن علمه لكنّه جوز الحلف عليه في«التذكرة ' )في 
المقام. فتأمّل: ويأتي نظيره . ومثله ما إذا قال: أخبرني مَن تركن إليه النفس بالقبض 
2-0 نيت أ لم يكن قيضه: نيه عليه في «المبسوط "» والمصنّف في «التذكرة '» 
في باب الإقرارء قال: لم يلتفنت إلى إنكاره في المقامين, لأنّه مكذب نفسه. 
قوله: «أو قال: أقبضته بالقول#وظننت الاكتفاء به قَدَّهم قول 
المرتهن مع اليمين» للأصل المذكور وقد على وقوع القبض. . ومعنى 
أقبضته بالقول قلت له: أقبضتك ونحوه من القؤل لذي ليس قبضاً . وقد يوجد في 


بعض النسح «أو أقضته» مرن دون لفظ «قال» فيجب تقد يره أو نحوه. 


[في دعوى الراهن الكذب في إقباض الرهن] 
قو له: «وكذا لو قال: تعمّدتٌ الكذب إقامة لرسم القبالة» هذا نب 
عليه الشيخ فى «الميسوط » في المقام, وجزم به فى «التذكرة”» فى المقام وفى 
باب الاقرار, والمحقّق١‏ فى مثله في باب الإقرار. ونحوه المصتف في مثله في 
«الارشاد"» فى الاقرار أيضاً ونسبه في مثله في «المسالك” إلى الأكثر. وذكر 


.25 ص 330 (؟) المبسوط: في الاقرار ج *ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء؛ في الرهن ج‎ )١( 
5 س‎ ١14 تذكرة الفقهاء: في الإقرار ج ؟ ص‎ )*( 

(؛) المبسوط: في الرهن ج ١‏ ص 1' ا 

(0) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص /51/ وفي الإقرار ص ١14‏ س 0. 

17 شرائع الإإسلام: في الإقرار جاص .١81‏ (/) إرشاد الأذهان ؛ في الاإقرار ج ١ص ١5‏ 4. 
(4) مسالك الافهام: :في الإقرار جح ١١‏ ص 4؟١.‏ 


ان مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


مالو أقَدٌ في مجلس القضاء بعدتوجّهدعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه. 


مئله المصنّف في الكتاب في باب الهبة وفي باب الإقرارء قال في الهبة: ولو أقرّ 
بالهبة والإقباض حكم عليه وإنكان في يد الواهب. ولهالاحلاف لو ادذعى المواطاة. 
وقال في الاقرار: لو أَقدّ بالببع وقبض الثمن ثم أنكر وادّعى الاشهاد تبعاً للعادة من 
غير قبض فالأقرب سماع دعواه ف فيحلف المشتري '. ووافقه على ذلك في 
المقامين فى «جامع المقاصد» وقال: انه له لاذه نه على وقوع القيض ؟. 

وفي «الدروس» أنه ليس له إحلافه على ة نفى المواطاة ". وقال في «جامع 
المقاصد» كأ تُدمبنيك على أن الدعوية اليو اذوه : جرى مجراها غير مسموعة وإنّما 
أحلف على 100 القبضء لان الواه يدجي فساد الإقرار بعدم وقوع القبض م 

قلت:هو كما ترى. وقد صرح هو أي الشهيد في «حواشيه *» في المقام بأنّه 
يحلف على عدمما يديه الراهتأو على وقوع التبض أو على عدم المواطاة. ونحوه 
مافي «التذكرة' »وفي باب الهبة تردد فى الحلف على عدمالمواطاة.وفى باب الاقرار 
حكمبالعدم .وفي «جامع المقاصد»حكم في الم ضعين بأل أن يحلف على الاقباض 
59 عدمالمواطاة, لأنّذلك واقع تعمّبهالبلوي»قعدم السماع يقتضي الضرر "وهوكذلك. 


[فيما لو أقرٌ بالإقباض في مجلس القضا | 
قوله: 9م لو قد في مجلس القضاء بعد توجّه دعواه فالوجه أنه 


.4817/ وفي الاقرار ص‎ .4 ١1 قواعد الأحكام: في الهبة ج 7ص‎ )١( 

(؟ و) جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص .١0١‏ وفي الاقرار ص 7814 

(5] الدروس الشرعية: في الهية ج اص ,١8 ١‏ (4) جامع المقاصد: في الهبة ج اص ١0١‏ 

(5) الحاشية النشّارية؛ في الرهن ص الاس ١4‏ (مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 1 1 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص 588, وفي الإقرار ص 179 س 7 ولم نعثر في باب 
الهبة منها نرديد في الحلف على عدم المواطاة, ولعل ترديده كان في غيرهاء فراجع. 
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لا يلتفت إليه» كما فى «الإيضاح ' وحواشي الكتتاب" وجامع المقاصده» لان 
الاقرار في مجالس الحكّام بعد توجّه الدعوى وطلب الجواب ممّا لم تجر العادة 
بالمسامحة فيه والمجازفة, والعقل بقضي بأنّ المدّعى عليه لا يقرٌ الآن إلا يمأ أقدم 
على الم واخذة به والالزام بمقتضاه فلا يجيب إلا بما هو محقّق عنده. ولولا ذلك 
لم يوئق بالأقارير الجارية في مجالس الحكام ". 

وفيه: أَنّه يمكن تصوبره كما لو قال: أقررت ليقرضني فلم يقرضني فحلفوه. 
أو أقررت ليلزم البيع المشروط ونحو ذلك, على أنّه لا يتم فيما ذكره المصنّف هتاء 
ونشوتنا || قال للحاكم أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء بهء ولمّا بدرئي بالدعوى 
الروك بالواقع في اعتقادي, ولت أمر نيليب ليه وعرفت الحالأظهرت الحال. 
وبمكن تصوير مثل ذلك فيما إذإأكان إقراره 'لمكان كناب وكيله وإخبار مَن يثق 

ثم يتذكّر أَنّه كان مزوراً وأنّ المتتبتكاؤجةوتعتو ذلك. ولعلّه لذلك لم يرجّح في 
«التذكرة ؟ ». نعم ذلك لا يكادا يضر فئ/إقامة:رسم القيالة, وك له لذلله قرس 
المسألة في «الإيضاح “» في مسألة القبالة والمواطاة وإن كان في أَوّل كلامه فرض 
المسألة فيما لو ادّعى الغلط فى إخباره؛ لكنّه في الاستدلال الشم علي مبالة 
لقبالة. ودليله لا يتطبق على غيرهاء فليلحظ. . 

نه إن الأصحاب أطلقوا في المقامات الي أشرنا إليه آنفاً ولم يتعرّضوا لهذا 
الشرط ؛ بل كاد يكون ظاهرهم أَنّ الإقرار بما عدا القبالة كان في مجلس الحاكم, 
فلبلحظ ذلك. ولولا قولالمصئّف بعدذلك:«وكذا لوشهدت البيّنة بمشاهدة القبض» 
لاحتمل أن يكو ن القيد متو جهاإلى القبا لخاصّة.وقد لايكون هذا مانعأمن تخصيص 


(١و8)إيضاح‏ الفوائد: في فى الرهن ج ؟ ص 1 1. 
(؟)الحاشيةالنجارية في أثر هن ص /ا(مخطوط في مكتبةمركزالأبحاث والدراسات الإسلامية). 
8 جامع المقاصد: فبي الرهن ج 6س .1١١7‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١١‏ ص ١1/6‏ 


ك3 
وكذا لو شهدت البكنة بمشاهدة القبض. 

ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدّقه الراهن خاضصّة 
أخذ الأرش. ولم يتعلق به حق المرتهنء ولو صدّقه المرتهن خاصّة 
أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدّين, 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


القيد بالقبالة, لأنّ الأصحاب يذكرون سماع قوله في دعوى إقامة رسم القبالة 
ويقتدونه بما إذا لم تشهد الييّنة بمشاهدة القبض وما إذا شهدت على إقراره بالقبيض 
فأنكر الإقرار. وكيف كان, فلا ريب أي الأقرب ما ذكره المصيّف. 

واحترز بقوله «بعد توجّه الدعوئ» تنا لو أقرّ في مجلس القضاء لا مع توجّه 
الدعوى بل إقامة لرسم القبالة مثلا فإنّ اليمين على المرتهن هنا. 

قوله: ؤوكذا لو.شهدت البيّنة بمشاهدة القبض» يعني بعنوان الرهن 


اليم َه 
وأله بأذنه. 


[فيما لو صدّق الراهن الجاني على الرهن] 

قوله: «ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدّقه الراهن 
خاصّة أخذ الأرشء ولم يتعلّق به حق المرتهن, ولو صدّقه المرتهن 
خاصة أخذ الأأرش وكان رهناً إلى قضاء الدّين4 إذا أقد شخص بالجناية 
على العبد. فإن صدّقه المتراهئان فالأرش رهن عند المرتهن, لأنّه عوض الرهن, 
وإن كذباه فلا شيءلهما وإن صدّقهالراهن وكذّبه المرتهن كان للراهن أخذ الأأرش 
ولا حق للمرتهن فيه؛ وإن صدّقه المرتهن وكذبه الراهن كان للمرتهن المطاللة 
بالأرش ويكون مرهوئاً عنده, أن حّه متعلّق به حيث هو جزء الفائت من الرهن, 
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فإذا قضى من مال آخر فهو مالّ ضائعٌ لا يدّعيه أحد. 


5 يؤثر فى سقوطه إنكار الراهسن, وكذينا هو اعقيرة ا «االعبسوظ١‏ والقدكرة” 
والتحرير” وجامع المقاصد » ومراده بقوله «كان رهنتاً إلى قضاء الدين» أنه يبقى 
في يده إلى حين قضاء الددين» وإلا كل رهن إلى قضاء الدين» ولا تعذر إذْن الراهن 
هنا لإنكاره الجناية وجب أن يحكم باليد للمرتهن على أنّ المرتهن يستحق إدامة 
اليد على الرهن على مختارنا. 

قوله: : #فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائعٌ لا بدّعيه أحد» إذ 
المرتهن انقطعت علقته, والراهن ينكل أستٌحقاقه, والمقرٌ يعترف بوجوب أدائه 
عليه فيدفع إلى الحاكم. وقد نفيل عنه الباس/في/ «التذكرة”» واختاره في «جامع 
المقاصد'» والّذي استقه عليه رأ 3التة5تفيما إذا أقرٌ بعين لزيد وأنكر ذلك 
زيد أ الحاكم بنتزح ذلك مقط كاز فإلظ يمه إليه '. وقال في «جامع 
المقاصد»: إنّهِ أصح*. 

وفي «المبسوط؟ والتحرير' '» في المقام أن الأرش يرجع إلى المقرٌّ وبه 
حكم في «التذكرة» أولاً وقال: إن أصحّ وجهي الشافعية ' '. ولم 0 
المقام, وفي الإقرار قد يتقو له وبعف كان شال: الأصل في بد الاك ان ا 
كو عدو انا رقنا عانق بد اسعفا » فلا يجوز الانتزاع من يده. لأنّ ذلك فرع 
كونها بغير استحقاق وهو خلاف الأُصلء وإن كان فيه نظر, لأنّ الاستحقاق خلاف 


(1و4) المبسوط؛ ؛ في أحكام الرحن ج 1١‏ ص .21١‏ 

(؟ وه و١١)‏ تذكرة النقهاء: في الرهن ع ١١‏ ص 581 
('و١٠)‏ تحرير الأحكاء: فى أحكام الرهن ج ؟ ص 457. 
(191) جامع المقاصد: في ألرهن سج 0 ص .١14‏ 

(4 تذكرة الفقهاء: في الإقرار ج ؟' ص ١45‏ س 13. 
(4) جامع المقاصد: في الإقرار ج ؟ ص ١1؟.‏ 
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ولو جنىالعبد فاعترف المرتهن خاصّةَقدّمقول الراهن معاليمين. 


الأصل كما أن العدوان خلاف الأصل '. فلذلك قالوا: إنّها توضع في يد الحاكم. 

وكيف كان, فقد اتفقوا في المقامين على أنه لا يتصدّق به عن المالك مع أنّ 
قضيّة المال الضائع المجهول المالك أنّهِ يجب التصدّق به فوراً ولعلّ ذلك لاتحصاره 
في المقامين بين محصورينء ولهذا قالوافيالاقرار:إذا رجعالمقبّ إلى الاقرار سلّمت 
العين إليه. ولعلّهم يقولون هنا: إذا رجع الراهن إلى الاعتراف سلّم الأرش إليه. 

وقضيّة كلام «التحرير ' والتذكرة" والكتاب» حيث قال فيها: إذا قضى من مال 
أخره أنه يجوز القضاء منه. وافي «جامع المقاصد» أنه صحيم لا مانع منه ؟ . وقد 
بقال: : إن المانع موجود" . ؤكلام «المبسوط» لا يدل على ذلك حيث قال: :فا اداه 
المرتهن؟ فليتأمّل. 


[فيما لو صدق المرتهن جناية الرهن] 
قوله: 9ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصّةٌ قُدّم قول الراهن 
مع اليمين» حكى الشهيد عن ابن المتوج "أنه قال: هذه العبارة غير متّجهة, فإن 
حكم عليه بكونه جانياً فالصواب لو ادّعى على العبد المرهون الجناية. 
ووجه تقديم قولالراهن مع يمينه سواء ساعد العبد المرتهن أم لا_أنّه المالك 
وضرر الجناية يعود إليه. ويبطل الرهن إلا أن يعفو المجنيّ عليه أو يفديه أحد.: 


7١ كما في جامع المقاصد: في الإقرار ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الرهن ج ١‏ ص 141. 

.١14 تذكرة الفقهاء »: في الرهن ج لاص 0124. (4) جامع المقاصد: في الرهن 8ص‎ )١( 

(0) لمنعثرعلى قائل هذاالقول في الكتب التي بأيدينا. (1)المبسوط :في الرهنج "ص .11١‏ 

١‏ لم نعشر في المقام على حكاية الشهيد عن ابن ل المنوّج لا قي كتبه ولا في الكتب التي دأبها 
النقل: فراجع. 
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ولو اعترف الراهن خاصّة قدّم قول المرتهن مع اليمينء فإن بيع في 
الدّين فلا شىء للمقبه له ولا يضمن الراهن, ويُحتمل الضمان مع 
الس 00000 
أر يفضل منه فضل عن الجناية, ويحتمل بقاء الرهن لعدم صحّة إقرار المرتهن 
واعتراف الراهن بالصحّة. وعلى تقدير البطلان وعدم العفو والفداء والفضل فإذا 
يبع في بد المرتهن لم يلزمه تسليم الثمن إليه, لأنَ العيد إذا كان جائياً لم بيصم يبعه 
للمرتهن, لتعلّق حقٌ المجنيٌ عليه به وإذا لم يصممٌ بيعه كا ن التمن باقياً على ملك 
المشتري, وإن لم يكن جانياً ذلا حوئافيْه غير المرتهن وقد أقر بعدم استحقاقه. 

قوله: (ولو اعترف الراشن خاصّة ّم قول المرتهن مع اليمين» 
لأصالة عدم الجناية واستصحات آلركن:ولتعارض إلا إقرار الراهن: ومجاده 
لا يدفعهما ولاريب أنه ارين فرصت درفي «الدروس " إلا أن يدّعي 
عليه العلم فيحلف على فيه وإرادته من العيارة بعيد. 

قوله: «فان بيع في الدّين فلا شيء للمقرٌ له ولا يضمن الراهن؛ 
ويُحتمل الضمان مع تمكنه من الفكٌ لقضاء ثمنه في ذينه4 أمّا عدم 
ضمان الراهن فلعدم تقصيره حيث أُقَد بالجناية, ولا تعدية إذ الفرض أَنّ الببع ليس 
منه ولا بأمره؛ وهو خيرة«الايضاح' 5 وأا احتمال الشمان فقد قال في «الإيضاح» 
أيه قد تأدّى به دينه مع استحفاق المجنيّ عليه , ني قال: والأُوّل عندي أقوى". 
وفي «الدروس» وجهان: دن قضاء دينه به ومن دع نفود د إقراره في حق م المرتهن * ؛ 
اتتهى فتأمّل فيه. 

وقال في «جامع المقاصد» في شرح قوله «ويُحتمل الضمان مع تمكنه . .. إلى 


(١و])الدروس‏ الشرعية: في الرهن ج ص بال 
(7و”) إيضاح الفوائد: في التنازع ج ؟ ص 7 
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آخره»:كبرى القياس محذوفةوهي كل ماكا نكذلك فهو مضمون. وقد نقل الشارح 
اللإجماع على حفية الكبرى. ومقتضى الدليل المذكور الضمان مع قضاء الدّين به 
وإن لم يتمكن من الفك, ووجهه ظاهر, فإنٌ إقرار الراهن بالجناية يقتضى استحقاق 
اموت كله العاتي ولق الفرعيق فا ذا قم :قن ار ادن مف رامره اربار 
الحاكم الجارى مجرى أمره كان عليه الضمان؛ وهذا قوىٌ جدا. ثم قال: لكن يرد 
عليه أنّه على تقدير وقوعالجناية فبيعالعبد غير صحيمإن كانت الجنايةعمداً ويبقى 
استحقاق القصاص والاسترقاتى بحاله.لأنٌ الاختيار فيه إلى المجنيّ عليه, فلا يصحّ 
الاستدلال بالقياس المذكور على الضمان في هذا الفرد. نعم لو كانت الجناية خطأً 
وبيع بأمر الراهن فإنّ وجه إلطثمان قتةظاهر. لأنّ الأمر بالببع من الراهن يكون 
التزاماً للفداء فيضمنه. والظاهر أَنّ أمر الججحاكُم باليبع ‏ لكوته لقضاء دين واجب - 
منزّل منزلة أمره فينبغي أن يبحظ ذلك ١‏ انتهى. 

قلت: قد لحظناه فويكدنا فيه لطر ع وجوه 

الأوّل: أن ما حكاه عن «الإإيضاح» من دعوى الإجماع لم نجده فيه في نسخة 
عتيقة مصحّحة مقابلة معردبة محشأة, وأنما وجدنا فيهدما حكيناه عله في درا لسنألة 
حرفا فحرفاً وأنّهِ اختار الاحتمال الأول والمحمّق المشار إليه أدرى بما نقل. 

الثاني :أن قولهم إن مقتضى الدليل المذكور الضمان ... إلى آخره»فيه: أن صورة 
الدليل المذكور هكذا: هذا العبد صرف ثمنه في قضاء دينهء وكلّ ما كان كذلك فهو 
مضمون:؛ وهذا لا يدل على الضمان ولا وجه له فضلاً عن أن يكون ظاهراً كما هو 
ظاهر,فإن أخذت في الدليل أنه صرف ثمنه في قضاءدينهبأمره صم الدليل واتُضح 
وجهه.لكنه خلا فالو اقعء لأنّه ما أمر بذلك.بل 5 ناامره اث سكاتةين الأعتران 
بالجناية والنهي عن بيعه وتسليمه إلى المجنيّ عليه فأبى الحاكم _عملاًبظاه رالشرع - 


3 جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص .١15-5718‏ 
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إل بيعه ومخالفة أمره. فأمر الحاكم ليس بمنزلة أمره. نعم لو لم يعترف بالجناية 
وماطل ولم يؤدكان أمره بمنزلةأمره. فكان هذاالاحتمال ضعيفاجدًاً, ولهذا أضاف 
المصّف إلى الدليل تمككّنه من الفلكٌ حيّّى يكون مقصّراً فى الجملة. وهذا أيضاً ليس 
مما يجدي فى تضمينه. ش 

الثالث: أَنّ ما أورده عليه غير وارد. أن ببع العبد صحييح في ظاهر الشرع كما 
هو واضح. فيتمٌ الاستدلال بالقياس من هذا الو حديلا شبية: 

الرابع: أن قوله: «ئعم لو كا: نت الجثاية خطأ وبيع بأمر الراهن فَإنٌ وجه الضمان 
ظاهر» فيه؛ أنه لو اعترف بن الجناية خطأ وقال: إِنَي اخترت تسليمه للمجنيٌ عليه 
ليسترقّه لأنّ جنايته تستوعب قبمته لم لحك ند أمرى ولا يكن أم الحاكم نوكيا 
منزلة أمرهء ولو كان المفروض با ذكره لا نحُبِاج إلى الاستد لال بالقياسء بل دليله 
الاجماعء ولم يكن هناك احتمال بَلَيَتعِيْالقتمَان كما هو واضح. 

وقال ة فى «جامع المقاطكم::هنا]ذاكانت الجنائة بعد الرهن أما قبله فعليه 
الضمان نا لأنّه ضيّع حقّ المجنىّ عليه. حيث رهن الجاني ولم يخبر بالحال'. 
وهو جد جدّاً واضمح الوجه. وسيذكره المصنّف '. لكن قال في «التذكرة»: الوجه 
حرا أله الايشرى لخ أت لق رق الفديا لو يقي قراو هفيلا تكاته قر هو ل 
ارماك نوما سل ساني فى الينانة "ويام أجاء اكاك إن شاء الدرسماى: 

وقال في «جامع قاد إن في العيارة مناقشة, لِأنّه لا معنى لقضاء الثمن 
في الدين, لأنّ * القضاء للدّين لا للثمن: فكان حقّه أن يقول: لقضاء دينه من ثمنه. 
فهو كلام مقلوب؛ وهو فنْ من #ذنون كلامهي ”. قلت: هذا يتم على أ نّْ المراد بالقضاء 
الوفاء, إذ لا يقال: وفى ثمنه في دينهء وإن أريد به الأداء كان المعنى: لأله أذّى 


.١11١ و4) جامع المقاصد: في الرهن ج 65 ص‎ ١( 
125.717 ص3٠5 سياتى فى الصفحةالاتية. (7) تذكرة الفقهاء: فى ألرهن جح‎ 3 
1735-10 سيأتي في ص‎ )5( 


0 
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ولو قال الراهن: أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قيل أن 
رهنث حلف المرتهن على نفي العلم وعُوَم الراهن لمق له للحيلولة. 


تمي ن العبد في الد.ين, و شو معنى صحيح, ولهذا أتى المصنّف +«في» دون «من» ولو 
كان من باب القلب كما قال وقصد التفيّن لقال: : لقضاء ع ثمنه من د يله 


افيما لو أقرٌ الراهن على نقص الرهن قبله] 

قوله: «ولو قال الراهن: أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل 
أنرهنثٌ حلف المرتهن علي نقينّالعلم ورم الراهن للمقر لهللحيلولة» 
قضية ذلك أ نَ الراهن لا يقبل 4قراره وأ “قرا نبالكاً في الحال لمكان التهمة, لجواز 

أن يكون الراهن والمفرٌ له قداتواطئاعلن:ذلكا حتى يرتفع الرهن. 

وفيه: إن تم إنما يكهاقي صرة الخصب والجنرية. وأمَا فى صورة العتق فكأن 
التهمة مر تفعة. ويرشد إلى ذلك أنه لابدُ من تصديق المغصوب منه والمجنيّ عليه في 
الأوّيين دونالعتق, فإِنه لايشترط تصديق العبد. فينبغ يأن يكون الوجه في ذلك أَنّه 
من ملك إنشاء أمرقبل إقراره به. وهذا لا يملك إنشاءه فلا يقبل فيه إقرارهء وعساك 
تقول: إن المشهور على أنه يملك إنشاءه فيبقى مراعى, لأنا تقول؛ وكذلك الحال 
في الإقرار يبقى مراعىء إذ الفر فرض أنه لا ينفذ في الحال وفي ذلك بلاغ 20000057 
لا يملك الإنشاء. لأنّه ممنوح منه شرعاء لأنّه تصرّف وإن أتفذناه مراعيئ إذا فعله 
وخالف الشرع, فكان غير مالك للإنشاء شرعاء فكان غيرمقبول الاقرار شرعا. 

وقد يقال '؛ إِنّ إنشاء العتق لا يعد تصرّفاً كما قيل في بيع الناصب. فإِنهم 
جوّزوه إذا أجازه المالك. ولو كان تصرّفاً منهاً عنه لما أجدت فيه الاجازة؛ فكان 
الاعتماد على الأُوّل. 


)١(‏ لم نعثر على هذا القول فيما تصفحئاه من المصادر الموجودة لديئا. 
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وو قل شال ' أيضا: ! نَ عدم قيول إقراره ه في الجناية مبني على أن رهن الجاني 
لايجوز مع أنه جائز فكيف لا يقيل إقراره فيها؟ 

قلت: قد تقدّم التأمّل " في ذلك في العمد وأنّ قواعد الرهن تقضي بعدم جوازه 

إن ذهب الأكثر إلى ١١‏ لجواز. وما في صورة الخطأ فالظاهر أنه لا خلاف في أنه 
جائركها هو ظاهر سالك »هنك كن ظاهر أصحاأّ مولا ل بجي على 


201000 ذا عد ا لد كر له ا إذا 5 فيكون 
إقراره في صورة الخطأ نافذاً؛ فيغرم للمجنيّ عليه ويستمرٌ الرهن. فلا معنى لعدم 
قبول قول الراهن إذ لا تهمة حينئز ولا ماتم »]لارأن تقول: إِنّ هذا يخالف ظاه ر كلام 
الأصحاب. على أنّ ذلك يخلّ بلزُوم الرهن في) ولجه. وهو ما إذا عجز المجنيٌ عليه 
عن أخذ الغرامة من الراهنرفاّه رحسي تيد. فيخل بالرهن وإن بعد الفرض. إل 
أن تقول إن رهن الجانى خأ لَبئيق لواب الفا رتخلاف“البيع لأنّمحل الجناية با 
هنا والجنايةلاتنافي الرهق, ألا ترى أنه أو جنى وهومر هون تعلق بهالجنا يةولابطِل 
الرهن. وهوقول بعض العامة أوظاهر جماعة كثيرين من أصحابنا في مقامات منها 
ما نحن فيه, وما زاد في «المسالك» أ واقانء تدوعيان! ولميكل قولاى امل 
وأمَا حلف المرتهن على نفي العلم فإنْما هو إذا ادّعى عليه العلم. وفضيّة كلام 
المصّف والمحمّق الثاني "أنه يحلف على نفي العلم وإن فال لا أدريء لأنّهما أطلقا 


)١(‏ ثم نعثر على هذا القول فيما تصفحناه من المصادر الموجودة لدينا. 

(1) تقدّم ؤكر التأمّل في ص 175. 

(5 و1) مسالك الأفهام: في شرائط الرهن ج 4 ص 51. 

(؟) كما في المغني لى لابن قدامة: : في الرهن ج ؛ ص 0 

() منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في الرهن ج ١‏ ص 0٠١‏ والمحقّق الشاني في جامع 
المقاصد: في الرهن ج 8 ص ١١11١‏ , والشهيد الثاني في الروضة البهية: : في الرهن ج 4 ص ١‏ لا. 

(/) جامع المقاصد: في الرهن ج 8 ص .١11‏ 
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الكلمة: وفي المسألة شكال عظيم. والذي يستفاد من ظواهر الأصحاب أنه حيث 
يقول:لاآدري يلتوم( يلزم -خ ل )أو يرد احتياطاً. ؛ ولا معنى لتحليفه على تفى العلم 
. نالمدعي يقول اق ار رو ل حار لاتعلم: الحريونها 
في محلها. . وبعضهم يقول 'حيث يدّعي عليدالعلم :إنّه يحلف على نفي العلم ولايجب 
عليه الرد لو نكل. وإذا حلف على نفي العلم فإن كان في الواقع عالماً اندفعت عنه 
الغرامةد ون الاثم و إن لم يكن عالم انما تتدفع عنه باليمين الغرامة, ولاإثم عليه حلف 
او لم جخلف كا وامتط ا الميد هه وهذا في غير الجناية. وأا فيها إذا كانت خطأً 
فلا غرم عليه ولا إثم حلف أو لم يحلف علم أم لم يعلم, لما عرفت من أنه إِنّما يغرم 
في فرض بعيد فحلفه فيها لنفيع لا ْغَيْركإن قلنا بن رهنه التزام بفكّه, وال فحاله ما 
0 . فقوله في «جامع اللقاصد» في/تو جيه حلفه على نفي العلم «أنّ تخليص 
تفسدمن الاثم والغرم أمر مطلوضترفإذ اتلك ]اند فعت الدعوى» ألم ينضح لنا وجهه. 

وأمّا غرم الراهن للْبعَرٌ ليث يحلف المرنهن فلحيلولته بين هؤلاء وبين 
حقوقهم برهله قبل الإقرار. 

وفيه أوّلا: أنه إذا أقرٌ بما يوجب القصاص لم قبل إقراره على العبد فلا غرامة, 
وقل سيعت أنقا؟ ها في «التذكرة» من أنه قال: الوجه عندنا أنه لا يغرم. لأنّه أقه 
في رقبة العبد يما لا يقبل إقراره. نعم إن ملكه يوماً فعليه تسليمه في الجناية. وكذا 
لو انفك انتهى. ولعل مراده في «التذكرة» أنه قر بما يوجب القصاص وأَنّه يسلّمه 
الخصومة لا للجناية. وكيف كان فيجب تقيبد كلام المصّف هنا بما إذا أي بما لم 


يوجب القصاص. 
وثانا: نا قد ينا أنّهِ إن كان رهنه كبيعه التزام بالك فى صورة الخطأ فعليه 
الغرم للمجنيٌ عليه حلف المرتهن أم لم يحلف. بل لو صدّقه المرتهن كان عليه 


.111 و؟) جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص‎ ١( 
ا تقلام فى ع ا‎ 
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ولو نكل فالأقرب إحلاف المقرٌ له لا الراهن 


الغرم, وقد بِيتَاأَنّهإنْما يحلف مخافة الخلل في الرهن في الفرض البعيد | 
إن مبني الكلام في المقام إن رهته ليس التزاماً بالفقٌ. . 

وبقى هنا شىء وهو ما إذا تعذِّر جواب المرتهن كأن مات وورثه يتيم فَإِن 
المق” يغرم للمقب له قطعاًكما في «الايضاح '». 

وكيف كان: فحيث يغرم في صورة الغصب يضمن القيمة؛ ولو ضمنه كل قيمة 
تتجدّد للعيد إلى أن يفكه أو يموت -أي العبد كان له ذلكء وفي صورة الجناية 
بغرم اقل الأمرين من القيمة والأرش علي #المشهور, وعند الشيخ ' الأرش في 
بعض أقواله في غير هذه المسألة لإأمًا في صو العتق فيأتي ' الكلام فبها إن شاء 
ألنّه تعالى عند تعض المصتف لهاء 

وبقى هنا شىء وهو أ تار ليصف وولدة؟ والمعقن الفا "1ل كل فسن 
دُعى عليه العلم أن يجب الحلف عليه على شي العلم, فإن نكل وجب عليه الرد. 
5 يقد ذلك بما إذا نم يكن مثاراً للفساد العظيم كتحليف كلّ من حكم له أو 
شهد له على تفى العلم بالفسق, أو بأنّ الشاهدين لم يشهدا زوراًكما يأتي بيانه في 
أخر السف فى النسالة1. ا 

قوله: وولد نكل فالأقرب إحلاف المقدٌ له لاالراهن» كما في 
«الايضاح" وجامع المقاصدة؛ لأ الحقّ للمقبٌ له والراهن لا يدعي للفسه فنا 
ولادرز الحلف لاثبات مال الغير. ووجه إحلاف الراهن أنه المالك والخصومة 


١١1و‏ و/) إيضاح الفوائد: في التنازع ج ١‏ ص 18 و17. 
(؟) المبسوط: في الرهن ج ؟ ص .1١١‏ 

(؟) سياتى فى ص "اننا فانءا. 

(5 و8) جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص ١17‏ و1517. 
(3) سيائي في ص 110. 


خا مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


- فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن - أو العبد فيعتق. 


نكةويوة الرته 1 ينفي عن نفسه الضمان وخلاصه منه أمر مطلوب. فإذا 
رات عليه أي الراهن ‏ فهل ترة بعدُ على المجني عليه؟ يحتمل ذلك, لأنّ الحو 
له فلا ينبغى أن يبطل بنكول غيره. ويحتمل العدم, لأنّ اليمين لا تردٌ مبّة بعد 
أخرى. ويأتي الكلام فيما إذا ردّت على المقر له فنكل. 

قوله: «فيباع العبد في الجناية والفاضل الا 
اليمين المردودة ثبت الحقّ,ففي المغصوب يأخذ المغصوب مندماله, ولم يتعت 
المصتف لظهوره. وفي الجناية بباء'ألفيد | ا يي ا 
الجناية, والفاضل عنها من القثئمة يكون/رْهكَا وإن أمكن بيع مقدار الجناية فالباقي 
كما كان رهن, .كما صرّح بذلك كلهفى «جامع المقاصد ١‏ » في يبأن ع مختار المصنف. 

وقد يقال ':إناليمي انود وّدةإن_ كانت كالسيةأو كالاقراركا نالحالفيه كالحال 
فيماإذا قامت البينة أنه كان جأنيأقبل أو أهدّ المر تهن بأنّه كان جانياًكذلك. فلا يد 
الرهن في شيء منه. ولا ينطبق ما في المقام إلا على القول بأنّها ليست كأحدهما. 

وكيف كان, فهل ليس للمرتهن الخيار في فسخ البيع إن كان الرهن مشروطاً 
فى بيع لأنّ الفوات جاء من نكوله؟ أم لا لأنّه لم يسلم له الرهن؟ والنكول عن 
اليمين أمك مندوب. 

قوله: «أو العبد فيععتق 4 العبد بالج معطوف على المقب له. ولتاكان الاقرار 
بعنقه لا يسمّى في عرف الفقهاء إقراراً له لأن شرط المقدٌ له أن يكون ممّن يملك 
الحقّ الثابت بالإقرار والعبد لا يملك تفسه إلا مجازاً ققوله فى «جامع المقاصد». 
إن نظم العبارة ليس بحسن, أن العبد مقرّ له فيندرج في قوله «فالأقرب إحلاف 


الاالحامة النعاسد : في الرهن ج 0 ص أده 
() القائل هو العلامة في نذكرة الفقهاء ء: في الرهن ج ١١‏ ص 7114 
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ولو نكل المقرٌ له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة. وعدمه 
لتقصيره بالنكول مع تمكين المقرٌ بإقراره والمرتهن بنكوله. 


المق؟ له» فلا يحسن قوله بعد «أو العبد فيعتق» لأنّ ذلك تكرار بغير فائدة مع إيهامه 
عدم أندراجه فى قوله «المقرٌ له» ' ليس بحسن ولا صحيح. بل هو جار على قواعد 
الاقرار خال عن التكرار مشتمل على إبماء إلى ذلك لا على إبهام بخلاف ذلك 
م يدض عيدو عد وكات دكر ,عان الشكتو يكل ذلك 

وقوله «فيعتق» بفتح الياء وكسر التاء؛ يقال: عتق يعتق عتقاً خرج عن الرق 
كما فى «القاموس '». 

قوله: «ولو نكل المقئبلة احتمل الَصّبمان لاعترافه بالحيلولة» أي 
احتمل ضمان المقد لاعترافه بالعتّلولة التوتجبة لضمانه فلا يسقط الغرم الواجب 
بسببها بنكول المقر له كما هو جيرة«الايضاح" وجاقيع المقاصد "». 

قوله: وعدمهلتقصيره بالنكول مع تمكين المقرٌ بإقراره والمرتهن 
بنكوله »أي مسارمب نالمقر لتقصير المقرٌ لهبنكوله.وفي «جامعالمقاصد» 
أنه ليس بشيء ,لأ تقصيره في إثبات حّه على المرتهن لا بسقط حقّه عن الراهن 
... على 1 التكول عن اليمين لا بعد ” تقصيراء 3 البمين محذورة والفرار عنها أمر 
مرغوبء وعدم تقصير الراهن بالإقرار لا يرفع ما وجب عليه بالعدوان السابق 
حيث رهنه ولم يخبر بالواقع ". 

ولعل غرض المصيّف من تمكين المقرٌ بإقراره الإشارة إلى معنى دقيق وهو 
نا لو مكّنا كل أحد من تحليف الآخر على نفي العلم فإن حلف وإلا قضي عليه 


(؟]الناموس لقا 5-5-5 15, 
(©) إيضاح الفوائد: فى انان لاض 46 


ا 


وغرامته للعبد بفككّه من الرهن عند الحلول, 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


بالكرك ار ومسي غلية ال لكام كا سات ره العزاء ادا على عاك 
أصحاب المروّات والديانات أو إلزامهم بالغرامات, كأن يقول: هذا الكناب أو هذا 
العن اء هنا السش ان الدار مالي وأنت تعلم ذلك فاحلف أو رد اليمين عليٌ؛ أو 
يدّعي على المدعى عليه أنه 55 فسق الحاكم, أو أن الشاهدين شهدا زور إلى 
غير ذلك ممّا لا يحصى. فلا بد من أن تكون الدعوى ممّا لا يستبعد وقموعها ولا 
يحصل منها ومن مثلها الفساد العظيم. وبعض مشا يخنا المعاصرين حرسه الله تعالى 
كان يتمسّك بمثل هذا على الحلف عا يي العلم حيث يقول المدّعى عليه:لاأدرى .١‏ 

فالمعنى الذي أ راق النسكق أن الل بإأقراره مكنه من سماع الحاكم دعواه 
وأخرجها عن موضع إثارة النسادتولول أن يقو له بذلك لم تسمع دعواه عند حاكمٍ 
يقول بمثل ذلك ولم يمكيم تيى. تلرفبر المرتهن على نفي العلم وإلزامه عند نكوله 
بالرد. فقول المحقق الثاني: ولا محصّل لفوله «مع تمكين المقرٌ بإقراره» فإنٌ رد 
اليمين على المقرٌ له لا يتوقّف على إقرار المقر ' إعلّه لم يصادف محلّه. فليتأيّل, 
لكنا نحن لا نوافقه على ذلك إن كان هذا مراده. لأنّ دعوى العلم بأَنّ هذا المال له 
كدعوى أنّ هذا المال له, وقد فتحه الشارع شارعاً والمسألة محلها بايها. 

قوله: «وغرامته للعبد بفككّه من الرهن عند الحلول» لأ غرامته له 
إنما تعقل بفكّه من الرهن, إذ لايعقل أمر آخرمثلغرمالقيمة مثلذ إذ الحرٌ لا قيمة له. 

قال فى «جامع المقاصد» قوله «عند الحلول» مستدرك بل مفسد لأنٌ فَكّه 
واجب سواء كان قبل الحلول أو بعدهء وإن كان بعد الحلول قد صار متمكّناً من 
إلزام المرتهن باستيفاء دّينه وفك الرهن, إلا أنه قبل الحلول لو أمكنه ذلك بإرضائه 


(1) لم نجد هذا البعض من مشايخه المعاصر له القائل بما قاله عنه, فراجع أَنت لعلّك تجده. 
(؟) جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص 118. 
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فإن دن وبيع وجب فك بالقيمة مع البذل: وبالأزيد على إشكال. 


ولو ببذل زيادة وجب عليه '. قلت: مراده بقوله «عند الحلول» عند التمكن: لأن 
الغالب فيمن يستدين إِنّما يستدين لمكان الحاجة والضرورة: وإن كان من 
المتدئنين بسئن الشريعة لا يستدين إلا عند الضرورة وشدّة الحاجة؛ ولا يحتاج 
فيه إلى قيد الغلبة, والغالب فبهما عدم القدرة على الوفاء إلا عند الأجل الذي يظنَ 
قدرته فيه عليه. وإلآ فكيف يحكم عليه بالقدرة عند عدم القدرة؟ ثم إِنْ الرهن قد 
يكون على غير المؤْجّل وهو الغالب فهلا اعترض عليه به؟ ويرشد إليه قوله بعد 
ذلك «فان تعذّر ويبع وجب فكّدم إذظلى تاهيه الشارح بكوم شرك المعال: 
فيلبغي الاعتراض عليه به أيضاء فعلم أَنّ قوله/«عبّد الحلول» كناية عن القدرة 
والتمكن ؛ فخصٌ هذا القسم.من الدّين بالذكر ليعرف منه حال غيره. . ولو قال «يفكه 
حبك بتمكن » لكان أوضح وأحسقٌ لك هذا آدقَوَأَنقنَ. وتوهّم الفساد بادئ بدء 
يندفع بوضوح المراد مضافاً إلى ملاحظة ما بعده. 

قوله: «فإن تعذر وبيع وجب قَكّه بالقيمة مع البذل» معناه إن لم 
يتمكّن في المؤْجّل وغير المؤْجّل لعدم القدرة على وفاء الذي كنا هن الغالب او 
لغير ذلك مد تمكّن من فكّه بالقيمة فما دون وجب عليه الفكٌ بلا شبهة كما في 
«جامع المقاصد"» وبه جزم في «الإيضاح"» كما هو وأضح. 

قوله: «وبالأزيد على إشكال» أصكّه وجوب فكّه عليه لوجسوب 
تخليص الحرٌ ولا يمكن إل" بالأزيد, وما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجب. فيجب 
ولو أحاط بمال الراهن واستلزم الضرر لأنّه أدخله على نفسه كما في «الإيضاح” 


(1و؟) جامع المقاأصد؛ قي الرهئ ج © ص 14 
(اوغ | إيضاح الفوائد: في التنازع ج ؟ ص 18. 


كك مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


فإن أعتق فلاضمان إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لاغيرها. 
إذ منافع الحرٌ لا تضمن بالفواتء وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق 


وجامع المقاصد»إلا أن في الأخير استثنى ما إذا أجحف بماله ', ولم يرجّيم الشهيد 
فى «الحواشي '». 1 

٠‏ قوله: «فإن أعتق فلاضمان إلا في المنافع التي استوفاهاالمشتري 
له غيرهاء إذ منافع الحرٌ لا تضمن بالفوات؟ او أعتق لم يضمن إل المنافع 
الي ستوفاها المشتري بنفسه أوجٍإ بلا الرقبة, لان رقبة الحرٌ لا تضمن إل بإتلاقه, 
والمنافع التي لم يستوفها ل تضمن. لأ مكف الح لا تضمن بالفوات. 

وظاهر العبارة أن لو توفي المتافع"غير المشتري بان غصب العبد غاصب 
فانتفع بدأنّه لا يجب صُبَعَانّهَ1 كَل 'المقن .وهو محيتمل: لذن ذلك ليس ناشئاً عنه. لأَنّه 
عدوان» ويحتمل الضمان, لأنّ الظاهر أَنّه غصبه لزعمه أنه مملوك. وذلك الاعتقاد 
بسبب المقرّء كذا قال في «جامع المقاصد"» فليتأمّل فيه. 

قوله: «وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية» أي يضمن 
منافع العبد قبل العتق في حال العبودية الظاهرية. 

قال في «الاإيضاح» :أوردت على المصّف ملل: 2 أن ضمان منافعه لا تحكم شرعاً 
بملك العبد لها وإلا لزم أحد الأمرين. ما تملّك العبد شيئاً وليس للمولى التصكف 
فيه وهو باطل إجماعاً؛ وَإِمّا أن يملكها المشتري فإن غرمنا المق تسلسل وإ 
ننفت فائدةالغرم ث. ومعنى التسلسل أنّهلو أخذالمشتر ي غرامة المنفعة التي استوفاها 


(؟) الحاشيةالنجارية:في الرهن ص الاس 8(مخطوط في مركزالأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(5) إبضاح الفوائد: في التنازع بج ؟ ص 18. 
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لزم المقك تلك الغرامة للعبد, فإمًا أن يكون للمشتري أخذها أو لاء فإن كان الأول 
غر مها ثانيأو ثالثاً وهكذا إلى ما لا يتناهى, لأنا قلنا: إنّكلّ غرامة يغرمها المقرٌ للعبد 
في وجنات الجا ويكوق لسار فيغرمها أيضاً المقرّ وهكذأ يد اليكدل 

قال: وألعات النضتك 21 أنه بغرمها وعد د عند الحاكم لأحد أمور ثلاثة: اما 
لما بتبع به العبد بعد العتق كالجناية, أو حتّى يعتق العبد أو يموت فيرثها الإمام أو 
وارثه الحرٌ لأنّ الاقرار بالملزوم يعني العتق إقرارٌ باللازم يعني الاإرث ': انتهى. 
وهو كلام حقّ متين كما يظهر وجهه إن شاء الله تعالي. 

وقد اعترضه المحدّق الثاني بما لا نؤثر أن يقع من مثله. قال: وأمّا ضمائها فقد 
يتوهّم امتناعه للزوم التسلسل. وهذ!إِتَمَا تلو قلنا بآنٌ كل ما ضمن للعبد لابدٌ من 
دفعه إليه على وجه يعلم به المشتري وليس ذلك بلازم لآمكان ضمانه له على وجه 
يرضى ببقائه فى يده أو يد شخص آخَرّجالؤكالة أو يسلمه إلبسه بحيث لا يعلم 
المشتري ويسسره العبد عنه كيبي كيجلب للشهيكا في «حواشيه "». 

ودع شعماتة إناقان ابد تطعا علد الت فرعا لكا ناا ل 
يعلم أنه أعتقه كيف يجوز له الحاكم أو يصمٌ له هو أن يسرّه عن مولاه ويتصراف 
فيه كيف يشاء. والمفروض أنّ هذه الغرامة من مناقع العبد وملكه؟ فلابدٌ وأن يلزم 
أحد الأمرين: إِمّا تملّك العبد ششيئاً وليس للمولى التصرّف فيه وهو باطل إجماعا 
أو التسلسلء» فأين الملك في ظاهر الشرع؟ وكيف يعد هذا توما وهو حقٌ واضح؟ 
فإن قلت: فما معنى ضمانها حينئز له؟ قلت: معناه أَنّه لا يسلّمها إليه بل يدفعها إلى 
الحاكم كما صرّح به الشهيد ؟ ونبّه عليه المصدّف في جواب ولده". 

ثم اعترضه ثانياً بأنّه إنّما يني إذا قلنا بأنّ كل ما وصل إلى المشتري من العبد 


(١1و2)إبضاح‏ الفوائد: في الشازع ج ؟ ص ث/ة. 
اي الي د لت كو لقا 00 
('و]) لم نعثر عليهما في الحاشية التجارية الما لمنسوبة اليه وأا سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 


000 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


يجب على المقد ضمانه. ومقتضى كلام المصئّف الآتى _فيما لو سعى العبد_أَنه لا 
كين الح ال رةه المنافع دون ما دفعه للكتابة غنم الفسنانم وحينئز فإذا أخذه 
المشتري لا يجب ضمانه دفعة أخرى '. انتهى. 

وفيه: أنه كيف لا يضمنه وقد فرّط في دفعه له؟ لعلمه يِأنّ الحاكم يأمره بدفعه 
للمشتري وعلمه أيضاً أن العبد لايد وأن يدفعه إليه ذا لم يكن عالماً بالمتق. فكابه 
0 في البحرء فالأصل في الضمان التفريط وعدم الاإيصال إليه لاما قاله الشارح 
كما هو واضح. 

واعترضه ثالتا بن قوله «أجرة المنافع تعد عند الحاكم» إن أراد به تعيين ذلك 
ففيه: أنه لا يتعيّن بل إن أمكن أن حصفي بد شخص بإذن العبد جاز بل هو متعيّن 
ومقدم على التسليم إلى الحااكم '. 

قلت :قد تقدم ما يدل على قتتآةكذا” فكان الحال فيه كمال الغائب.ويأتى * يبان 
الحا ل إن شاء انه تعالى .وإور إل لد فووا ممنو ع من ذلك شر عاًخصوصاً 
إدأ لم يعلم بعتقه؟ فإذا كان ملكه كان لمولاء. وإن لم يكن ملكه لا حاجة إلى إذّئه. 

واعترض على المصنّف رابعاً بأنّ قوله «يضمنها لما يتبع به بعد العتق» ليس 
د مقتضاه الحصر فى ذلك وليس بجيّد, لأنّ هذا مال للعبد, وتعذّر إيصاله 
ليه على ما قرّره المصنّف إن تم لا يفتضي حصرء في المصرف اللمذكوره فَإنّه لو 
صرف في مأكله وملبسه مع الحاجة جاز, ولو صرف في نفقة قريبه إذا كان واجب 
التفقة جاز إلى غير ذلك؛ فلا وجه لما ذكره”. 

وفيه كما عرقت مرارا أَنّ هذا المال إذا كان من منافع العبد وملكه كما هو 
المفروض وقد سلمهالشارح حيث قال «هذا مال العبد وتعذر إيصاله إليه» لزم أحد 


(1و؟ و 4) جامع المقاصد: في الرهن جح من «الأأواا؟, 
() تقدم في ص 0017-0-7 
(4) سياتى فى ص 6فنة. 


كناب الدين /ائرهن / فيما لو أقد الراهن على نقص الرهن قبله ل 1868 

وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخليص 
(التخلّص -_خ ل إِلَّا به وجب على المقرٌ تخليصه بهء فإن سعى العبد 
ضمن الأجرة خاصّة على الأقوى. بخلاف الميراث 


الأمرين» فكيف يصٌالتصرّف فبها في منافعه وأقاربه ومنع المولى منها وهي ملكه, 
لأ ملكّه ملكه, ون لم تكن من منافعه ولامن ملكه صحٌ للمقرّاله -غ) ولعن يأذن 
له التصّف فيهاء وحيث قلنا: إِنّها ليست ملكاً وللمقك حاجة في إيراء ذمته خوفاً 
من عدم تمكّنه بعد ذلك من ذلك على أنه مأخوذ باقراره كان الشأن فيه كالشان ١‏ 
في مال الغائب يدقع إلى الحاكم يحفظة له:والغائب حاجته إليه بعد العتق كالجناية 
تي يقر بها العبد وينكرها المشتزي, وكما إذا/أقي يمال أو أتلف مالا أو تروّج امرأة 
بغير إذن المشتري وهي جاهلة بحال14ئة25تت"لهذدبيد الحاكم, ولانمنع أن يصرفه 
فى مأكلهاذااحتاجه لاملبس ه5409 تعاب المشتيى. وفرض القريب الواجب 
النفقة ناد كحاجته إليه في المأكل. فإن كان كان للحاكم صرفه في ذلك. وكيف 
كاه قات الارج مبر الكل رذانيآر أل ولك قلق يمح لد أن بجر زتعنو 
فيه؟! والشرع بظاهره بمنعه عنه. 

قوله:9وإن كوتب بالقيمةأو بالأدو نأو بالأزيد مع عدم التخليص 
إلا به وجب على المقرٌ تخليصه به» أي بماكوتب به سواء كا 500 
القيمة أو مساوياً لها أو ناقصاً عنها حيث تعذّر فكه. وقد لا يكون قرله «بالأزيد» 
رجوعاً عن الإشكال السابق في وجوب التخليص بالأزيد من القيمة, لأنّ الغالب 
في الزيادة هنا أن ن تكون قليلة بخلافها هناك حيث بمنع من بيعه. فليتأمّل. 

كرلديوقان سس العيد طبن التعر واه على الاقري يفاك 
الميراث4 أي فإن لم يخلّصه من مال الكتابة لقصوره أو تقصيره وسعى العبد في 
أن مال التعابة غالز اجن عل البدا طتبان أثر :بدا فضا قف 4 4 الأجيرة ابره 


3م23 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


المنفعةالمستوفاة, وكل منفعةمستوفاة من الحرٌ مضمونة, ولا يضمن ما أدّاه من مال 
الكتابة, لأنهدد فعهبغير إذنه فى فك رقبةلم تدخل تحت ضمانه لأنّر قبة الح لاتضمن. 
وفرقٌ بين ما أخذه مولاه من كسبه وبين ما دفع فى مال الكتابة, لأن ما أخذه 


مو لاه من كسيه قهره مولاه عليه بسبب من العقرّ شرعى في الظاهر. لأنه أي 
السبب موجب بغير اختيار العبد. والسبب الشرعى ظاهراًكالمباشرة فى الاتلاف 
كالشهود الزور في القتل فَإِنّهم يقتلون دون الحداد, وأمّا مال الكتابة فالعيد هو 
الذي قبدره فى تفسه, فلم يكن المولى سبياً تايا فيه. 

واحتمل في «الإيضاح» أنه يضيمن أكثر الأمرين من الأجرة وممًا أدّى في 
الكتابة: لأنّ المقرّ سبب في إتلاله وَالْمنائير هنا ضعيف والسبب أقوى, لأنّ المقه 
صيّر كسب العبد مملوكاً لغيزه؛ فإن لم يككاتي ملكه بكونه كسب عبده وإن كاتب 
ملكه بالكتابة فكان كما لو قدم العَاضَتْإِلى المخصوب منه طعامه مع جهله فأكله '. 

وفي «حواشي الشهيد "او قي لَ لاقي ل كانااوجها وفى «جامع المقاصدء أنه 
الأصح '. قلت: أكثر الفروع إِنّما تتخرّج على ضمان أكثر الأمرين. واحتمل فيه تبعاً 
«للإيضاح » مان اقل الأمرية: لا نه إن كان المدفوع أقل فهو التالف؛ وان كانت 
الاجر 5أقل فهى المضمونة على ما سيق أوّلا. قال في «جامع المقاصد»:و ضعفه معلوم *. 

وأمّا قوله «بخلاف الميراث» ففى «الحواشى» أنّه جواب دخل مقدّر تقديره: 
لم حكمت هنا يضمان الأجرة؟ولو فرض موته فَأَدّى مال الكتابة من ميرائه وجب 
ضمانه للوارث وإن كان أزيد من أجر ة المنافع؛ وجوابه أنه مدفوع بأمر الشارع لا 
باختيار المكاتب,وأمر الشارع نش عن تسبيب المقرٌ فيكون عليه ضمان الجميع؟. 


(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(*وة) جامع المقاصد: فى الرهن ج ص 117/7 
(1) لم نعثر عليه في الحواشي؛ ونقل معناه في جامع المقاصد: في الرهن جج تع ١05‏ 11/15 


كناب الذي 7 الرهن //فيما لو أقه الراهن على نقص الرهن قيله -- اق 
وإن أعتق من الزكاةفلا ضمان فيه, وكذا لو أيرأة البك: 
ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه. 


وقال في «الإيضاح» يريد أن يبيّن الفرق بين مال الكتابة وبين ما أدّى في فك 
رقبته لو مات مورّثه ولم يخلف وارثاً غيره وخلف تركة فإِنّ المقرّ يضمن العين. 
لأنّه داه بأمر الشارع قيما وجب عليه شرعاً ظاهراً بسببه, فلم يتحقق فيه تبرّخ 
أصلاٌ ولا تنصوّر الأجرة هنا. ولا يحتمل هنا عدم ضمائه لما دقع '. وحاصله أن 
الدفع هنا بأمر الشارع الناشئّ عن رهن القِرٌ والمدفوع هناك باختيار العبد. 

قوله: «وإن أعتق من الزكاة فلا يمان فيه» أي لو اشترى هذا العبد 
من الزكاة وأعتق أو أَدى مال الكتابةمن.الزكاة فلاضمان في هذا المالء إذ لا منافع 
مستوفاة,إذلاتفويت ولم يد حل !تهاضْي ذف ملك العبدواحتم ل الشهيد ضمانه للأصناف. 
وقرّاه هو ؟ والمحمّق الثاني ' لأ صرفه في غير وجهه مستند إلى تسبيبه. 

قوله: 9 وكذا لو أبرأه السيّد» أي لا ضمان في هذا المال الذي أبرأهالسيّد. 
اذ لا مال يمقتضى الاقرار ولا إيراء. ويحتمل أن يكون المراد أن لا ضمان هنا 
أصلاًء د لم يستوف المشعري ثميئاً من منافعه. 

قوله: «ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه» أي 
لو عجز المقرٌ عن أداء جميع مال الكتابة وجب عليه أن يدفع ما يتمكن من دفعه, 
لذن فيه تخفيفاً على العبد وتقليلاً لدّينه, وما لا يُدرك كله لا يُترك كله * 


.135 إيضام الفوائد: في التنازم ج ؟ ص‎ )١( 
(؟)الحاشيةالنجارية:فيالرهن ص -الاس 7١(مخطوط في م ركز الأبحاث والدر سات الاإسلامية).‎ 
اج ص لرة.‎ 7١17 عوالي اللالي؛ ح‎ 4 


خاب" 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثه 


قوله: «ولو كانت مشروطةفدفعالقيمة لعجزهعن تمام مال الكتابة 
ثم استرق رجع المقرٌ بما دفعه في التخليص» يريد لو أنْ المشتري كاتب 
العبد فدقع المقرٌ قيمة العبد إليه أو إلى المشتري بإذنه لعجزه أي المقرٌ عن تماء 
الكتابة لأن كان أزيد من القيمة ثم إن العبد عجز عن أداء تمام الكتابة فردّه المشتري 
إلى الرقية فإن المقرٌ يرجع بمادفعه في التخليص لانتفاء غايته. واحتمل الشهيد في 
«حوأشيه '» والمحقق الثاني 'عدة الربيوع. لأنّ المشتري ملكه بالدفع على أنه من 
مال الكتابة, فالشأن فيه كالشان في لماحو ذ من الزكاة, فإنّه لا يستعاد لو دفع إلى 
المولى أو إلى العبد. فدفعه إل العوليفهناءأولى. 

قلت: عدم استماكاتهكت أيه الركاة,في الفرضيب محل تأمّل ولم أجد مصب حا به 
لا في باب الزكاة ولا في باب المكاتب. بل ظاهر بعض العبارات فى البابين أن“ 
الزكاة اننا تدفع حيث تورث حرّية. وقأل المحقّق الثاني: الحقّ أن يقال له الرجوع 
فيما بينه وبين الله عزّ وجل إن كان إقراره صحيحاً وما ظاهراً فإن دفع إلى 


المشتري ذلك وأخبره بالصورة حين الدفع فله الرجوع عليه. وكذا لو أق بأنَ الدفع 
ما كان إلا لهذه الجهة, وال فلا". 

قلت: الحق إن كان إقراره صحيحاً ودفع ذلك إلى العبد, فدفعه إلى المشتري 
فلا رجوع له بحال؛ وإن كان دفعه إلى المشترى بإذن العبد أو بدوله فله الرجوع. إذ 
المفروض علم المشتري بذلك, لأنّه في الصورة الأولى يملكه العبد الذي هو حد 
ولاكذلك في الثانية. وكلام المصّف ينرّل على الصورة النانية. وأا حيث لا يعلم 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؟ و؟) جامع المقاصد: في الرهن ج ه ص .١1٠4‏ ْ 


كناب الدّين / الرهن / فيما لو أقدٌ الراهن على نقص الرهن قبله 1/86 
ولو جني على عبد المقن أو نفسه أو مورّئه وكان عبداً أو مكاتباً 

ع لك 

خلص منه بقدرها. 


المشتري قلا رجوع له ظاهراً ولا باطنا وإن كان إقراره ظاهراً. فتفصيل المحقّق 

المزكور هو المتعيّن. وذكر القيمة فى الفرض لأنّ الواجب عليه فكّه بما يتمكن, 

ع مال الكتابة تعيّنت القيمة كما سلف له من قوله «وإن كوتب 
... إلى آخره»' فليتامئل. 

00 «ولو جنى على عبد المقرٌ أو نفسه أو مورّثه وكان 5006 
مكاتباً 5 منه بقدرها» إذا جنةثهذا العبد الذي أقرٌ الراهن بحرّيته وكان 
باقياً فى قيد الرقّ كأن كان قا صلافاً أو مكات الى عبد المقرٌ أو نفسه أو مو زه 
لذ مات قبل الانتفاء ووز انم ييا منه من سلطان المشتري مقدار 
ما أوجبته جنايته كلا أو بعضي كان كلب »لازي وجب عليه -أي المقد _السعي في 
تخليص ما بقى. 

ومن المعلوء | أن المراد إذاكانت الجناية عمداً ولم يقتصٌ أو خطاً وسلمه 
المشترى ولم يفده فلا ينبغي من الشهيد أن يناقشى المصئف فى الواضحات, وقد 
تبعه على ذلك المحقق الثاني '. قال في «الحواشى »: هذا ليس على إطلاقه بل 
اثما يدم إذا كانت ت الجتابة خطأً ولع بئده المالك أو عمدأً ولم يقنص: آنا لو اقنسّ أو 
فداه المولى لم ينسحب الحكم: انتهى, 

وكيف كان, فيسقط عنه وجوب تخليصه: لكن لا يسقط عن العبد القتصاص 
في العمد ولا المال في الخطأ, فلو ثبت له عليه أجرة المنافع نقاضًا حيث تجتمع 


.188 تقدم في صى‎ )١[ 
جامع المقاصد: : في الرهن ج 8 صن ة:/ا١ة _ قلا‎ 0 
1)الحاشيةالنجّارية:في الرهن ص !لاس 4 مخطوط في مركزالأبحاث والدراساتالإسلامية).‎ 


+ مفتاح الكرامة / ج ١١6‏ 


ولو أوصى لشخص بخدمته دائماً ولآخر برقبته فأعتق ضمن له 
ار المثل لكل خدمةٍ مستوفاة. 

ولو جاع هيدا ضع :لز ارقه الصه اجر متايه المسيعوقا 1 وهنا 
وصل إلى مولاه من كسبه. 


شروط القصاص أو يتهاترا صلحاً. ولو فداه المشتري حرم عليه أخذ العوض ولو 
لدفعه في قيمته ليفكّه بالشراء إلا أن يخبره بالحال ويدفع إليه تبرّعاً فلو لم يتبرّع 
دفعه إلى الحاكم وكان كالمجهول المالك ولو شلص العيد من الرقٌ وتقاضًا أر 
تهاترا صلحاً على الظاهر, فليتأمّلئوئيس للمق المطالبة بالجناية حيث يفك 
المولى ما دام في قيد الرق. 

قوله: «ولو أوصى لشيخص بخدمته دائماً ولآخر برقبته فأعتق 
من له أ المثل. لكل خدمة مستوفاة» يريد أن المقرٌ فى هذا الفرض 
يضمن لهذا العبد الذي ضار عَدًا وَاسَتَحَقت حَدَمتة كل خدمة استوفاها الموصى له 
وأمّا المنافع التي فاتت فإِنْها لا يجب ضمانها. لأنّ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات. 
وفي «جامع المقاصد» أنه يضمن له كل ما استوفاه منه مما له قيمة من خدمة 
وغيرهاء وهو كذلك بناءٌ على ضمان أكثر الأمرين .١‏ 

قوله: «ولو مات عبداً ضمن لوارثه الح أجرة منافعه المستوفاة 
وما وصل إلى مولاه من كسيه» يريد أنه لو مات العبد عبداً ضمن لوارئه 
الحرٌ الذي لا مانع له من الإرث منافعه المستوفاة وما وصل إلى مولاه من كسيه. 
وهذا لا يجري إل على القول بضمان أكثر الأمرين. ويحتمل أن يكون المراد لو 
لل ا وقال 0 المقاصد»: 


.١1/6 جامع المقاصد: في الرهن ج 6 ص‎ )١( 


كناب انين 7 الدهن / فيما لو أقه الراهن على نقص الرهن قبله-ب-11 
ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام. 

ولو انتقل إلى موث المق” فأعتقه في كقارةٍ أو نذر غير معيّن 
وحاز المقد التركة 5 بعضهأ أخرج الكفارة أ النذرء 


0 على باعيق زا وصل إلى مولاء مسن 
1ك يليا عارد ال 

قوله: «ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام» يريد أن 
المشتري لو أعتقه تبرّعاً بحيث ثبت لملثههالولاء ظاهرا فاخذ كسبه بالولاء إرثا 
فإ المقه يضمنه للإمام إذا كان النثر” قد أعتقم سكائبة, إذ لو أعتقه تبرّعاً كان الولاء 

له. وإلى ذلك أشار الشهيد في «حواشييه» حبيث قال في كلام المصنّف: ليس على 
إطلاقه بل إن اعترف بعتقه قي واجي وإلا.فلا, وبالجملة في موضع يكون الإمام 
وأرثا ؟: انتهى. وإطلاقه ضمان الكسب للامام فرج على ضمان أكر الأمرين. 
ولا اضمن أجرة المنافع خاصّة كما في «جامع المقاصد' 2 

قوله: #ولو انتقل الى مورّث المقرٌ فأعتقه في كفارة أو نذر غير 
معيّن وحاز المقرٌ التركة أو بعضها أخرج الكقاره او التنو إذاساة 
ماي يي ا ل 61 
اعتاقه غير مجزء لأ حنقه باطل. لأنّه أعتق وَأ وكذلك لو نذر عتقه بعينه فَنّ 
نذره باطل فلهذا فرض المصدّف أنه أحتفه في نذر غير معيّن حتّى يصم الدذر 
ويبطل العتق ٠‏ فيصير أنه لو أعتقه حيث يجب عليه عنو عتقٌ بنذر أو كقّارة فإِنّ العتق 
لل اي ب ل 70 


[1و) جاممع المقاصد: في الرهن ج م 1 | 
(؟) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
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وكذا لو كان مورّثهأعتفهفي زكأة واجبة وجب على المقدٌ إخراج تلك الزكاة. والأمر 
في ذلك واضح إذا كان قد حاز كل التركة. وأمّا إذا كان قد حاز بعضهاء فإن صدقه 
الشريك فذاك.وإن كذبهفلابد أن يكون البعض بقدر الكقّارة وأن يكو نالاقرار ينول 
على تصيبه كما هو مقتضى كلام المصنّف وإن قلنا إِنَّ كل إقرار ينل على الاشاعة, 
لأنه غيرذاك. 

قوله: «ولا تزاحمالديون والوصايامع التكذيب» يريد أنّ هذهالكمّارة 
الباقية في ذمّة مورّثه لا تراحي ادوع تكذيب أرباب الديون له في أنه حر لو 
ضاقت التركة» فلا يقبل إقرزاره عليهم وجب عليه صرف التركة في الدّين وتبقى 
الكفارة في ذمّة مورّئه, وفد حَضَلَمفضرده بما فعله مورّثه, لأنّه كان يجب عليه 
دفع قيمته إلى الفك وقد حل لك تعيب علية إخراج الكفارة من التركة على ما 
بقتضيه التقسيط بحيث لا يعلم أرباب الدّين, بل لو كان أجنييّاً أوجب عليه ذلك إذا 
كان المال في يده كما إذا كان في ذمّة الميّت دين وعلم أن الوارث لا يؤدّى فَإِنّه 
يودي إمنَا مستقلاً أو بإذن الحاكم كمسألة الحبرٌ وحينئد فالواجب إِنّما هو القدر 
الذي اشتراه به مالم يزد عن ثمن المثل أو عن قيمته يوم أعتقه, ولعلّ المدار على 
قيمته يوم أعتقه, سواء زادت بتعلّم صنعة أو زيادة صفة أو تقصت بفقدهما. وكذلك 
الحال في النذر الغير المعيّن من دون تفاوت. 

ويبقى الكلام في تصوير مزاحمةالوصايا لهما بحيث تستوعب التركة ولا ينفذ 
إقرار المقرّ على أريابهاء لأنّ الوصايا من الثلث؛ فلابد أن يبقى بعدها بقية فتصرف 
في النذر أو الكثارة. نعم قد يتصوّر قصور الباقي فلا تزاحم في الثلث إلا أن تقول: 
نه يتصوّر ذلك فيماإذا أجاز الوصايا فيؤاخذ بها ظاهراً وإن حرمت عليه إجازتها. 


كناب الدين 7 الدهن /فيما لد أفد الراهن على نقص الرهن قبله 14# 
ولو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقرٌ لو كان 
أوصى له المشتري به منهاء إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه فينعتق 


هذا وفي «الحواشي '» نه لا يزاحم إذا لم يصدقره. وأمًا إذا صذقره فَإنّه 
واخوووا جاه إذا كان المورّث عالماً؛ أمّا مع الجهالة فَإنٌ الغرم يختص بالمقرٌ 
وإن صدقوه. انتهى فتامل. 

فوله: «(ولو استولدهاالمشظزي لمٌبجسب على الولد نصيب المقرّ 
لو كان وارثاً» يريد أنّهلو كان هذاالمملوك أمةوانتقلت إلى المشتري فاستولدها 
ومات وكان المقث وارثاً لوفانٌ نصيبه مي المستولدة على تقدير الرقّية لا يحسب 
على الولد من نصيبه من التركه يبو خلت: بل يجب عليه أن يدفع 
القيمةإلى باقي الشركاء عن الولد. فلو غرمها الولد لهم غرمها لهء لأنّه مكلف بالفنك. 

كلت ؤولة يعسي من مال المشغرى بالضية إلى البعة قلا 
يخرج ما أوصى له المشتري به منها, إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه 
فينعتق عليه لما كان الاح باك ارا مار 1 
من ماله يشيءٍِ معلوم (معيّن -خ ل)* شخصى أو غير مشخص وكان محتمل الزيادة 
عن الثلث ومات ولميجز الوارث قاحتجنا إلى معرفة قدر الثلث لتخرج منه الوصية 
فا نّالعبد لا بحسب من التركة, لأنّه ليس منها بزعم المقرٌ فيكو ن له من القلث بحسابه. 
وكذا لو أوصى له بثلث ماله فإنّه يأخذ من كلّ شىء ثلثه إلا العبد. لكنّه يجب عليه 
أن يطلب من الوارث أن يحصر له ما أوصى له به فى العبد ويصالحه به عانا شسخّصه 


(١)الحاشيةالنجّارية:في‏ الرهن ص 1 /اس /(مخطوط في مركزالأبحاث والدراسات اللاسلامية). 
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له إذا انحصرء لأنّه لا طريق إلى فكّه حينئزٍ سواه. 

وقال في «جامع المقاصد»: قوله «فلا يخرج ما أوصى له به منه» المتيادر منه 
أن ما أوصى به المشتري للمقرٌ لا يخرج من العبد. فإنٌ الضمير الأول للمقرٌ والثاني 
للوصيّة والثالث للعيد. ولا محسّل له, لأنه لو أوصي له بعبدٍ يختاره الوارث فدفع 
إليه هذا العبد لم يكن له الامتناع بعد قيول الوصيةء خصوصاً إذا توتّف تخليصه 
على القبول فإنّه يجب قطعا ويُحسب من مال المشترى على هذا التقد , بر فلا تخلو 
العبارة من شيءِ إلا أن تترّل «من» على معنى السببية, وقيه ما لا يخفى '. قلت: إذا 
ضمنًا بخرج معنى يحسب لم يبق في العبارة شيء. 

هذا وأمًا قوله «إلا في أخذه في تيت.. إلى آخره» فقد قال في «جامع 
المقاصد» في بيانه ما نضّه: لو كان ما أو على لِه له المشتري دنا فدفع إليه عن ينه 
وجب القبول فينعتق عليه حيئز بمقتضى إقراره. ثمٌ قال: فإن قلت:إنّما يجب قبول 
المد فوح إذ ساواه جنسا او 2212 دجب قبول العيد؟ قلت: يمكن فرضص 
المساواة كما لو كان العبد ثبت بالسلف وطابق الواجب ما في الذمّة. ويجب أيضاً 
قبوله لو انحصر طريق تخليصه من الرقّ في قبوله عن الدين لا إن أمكن تخليصه 
بو جه آخرء فإطلاق بعض الشارحين وجوب القبول لا يخلو من شيء '. 

قلت: ما ذكره مراد العطلق لمكان القريئة التي هي القاعدة المعلومة. + 37 
كلام هذا يدلّ على أن الاستتناء استثناء من جملة قوله «فلا يخرج ما أوصى له به 
منه» وقد قال بعد ذلك: وليس الاستتناء منقطعا؛ لأنّه مما دل عليه قوله دولا 
يحسب من مال المشترى بالنسبة إلى المقرّ» فكأنّه قال: لايحسب منه في حال إلا 

في أخذه من دينه على تقدير دفعه. وعبارة الكتاب عالنةا هن الدلكلة على وخر 
القبول لأنٌكونه في حال الأخذعن الدّين محسوياً مالا لا يستلزم وجوب الأخذ؟ ٍ 


كتاب الدين / رهد /فيساكد أقر المشداهتان بقيض العدل الرهن ‏ لل--188 


ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن 

شترطناه. ولو اعترف أحدهما خاصّة فالقول قول المنكر: ولا كنبل 
0 

ولو قال المالك: : بعتك السلعة بألف فقال: : بل رهنتها عندي بها 
فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين, كه 
المالك سلعته. 


ل ل سك 
انتهى فتأئل, وقوله الأخير لا يخلو من ثبيء. لأنٌ المفروض بل والمتبادر انحصار 
الطريق؛ فتأمّل. 
- «ولو اعترفا بقبض العدل اله لم يضر إنكاره في اللزوم 
شتر طناه» الضمير في «إنكاره» راجع إلى العدل فالمعني انعا أمعريك 
ارهد والمرتهن قبض العدل “عي الجر هينه الزاهن وأنكر هو لم بضرٌ 
إنكاره في صمّة الرهن ولزومه إن قلنا باشتراط القبضء لأنّ تصديقه لا أثر له. 
إذ المعتبر إقرارهما. 
قوله: «ولو اعترف أحدهما خاصّة فالقول قول المنكر» لأنه إن 
كان هو الراهن فلايدٌ من اليمين لنفي دعوى المرتهن وإن كان المرتهن انثفى عنه 
بغير بمين» , وقد يكون إنكاره ليستفيد به فسخ البيع المشروط به إذا كان قد تلف. 
لايد من اليمين كمأ هو الظاهر من الكتاب لاكما فهمه فى «جامع المقاصد' 4 
قوله: ولا تُقبل شهادة العدل عليه» أي على المنكر, لأنّ الفرض كونه 
وكيلاً في القبض الذي به لزه م الرهن, ولا تقبل شهادة الوكيل فيماهو وكيل فيه. 
قوله: «ولو قال المالك: بعتك السلعة بألف فقال: يل رهتتها 
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عندي بها فالقول قول كلّ منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين. 
وباشا المالك سلعته» لأنّ كلا منهما مدع نلشيء وينكره الآخر فيتحائفان 
ويندفع كل من العقدين المدّعى بهما, فيأخذ المالك سلعته ويبقى الدين فى ذمته 
أي المالك بلا رهن إن اعترف بهء وإلا حلف يميناً جامعة لنفي الدين وألرهن. 


فهرس الموضوعات 


كتاب لذبن وتوابعه 


المتصد الأول: فى الدين 

المطلب الأوّل: في أحكام لدي 

في كرأهة الاستدانة وعد مهأ 

وحو بد خر] المديون على القضاء 

كراعة نول الدائق على المديوى 

في مطالية ألمديون الملتجئ إلى الحرم وعدمها 
وجوب السعي على المديون في قضاء دينه 
فى وجوب القناعة على المديون 

قيما استثني من مال المحجور 

في عدم صحّة عيادة من حل وقت ذينه 
فيما يجب بيعه من المستثنيات 


في وظيفة المديون عند غّيبة الدائئن 


334 
حكم المديون المعسر عن الأداء 

فيما لو استدانت الزوجة النفقة الواجية 

عدم صحّة المضاربة بالدين قبل قبضه 

في حبكم بيع الدين 

حكم أخذ ثمن الخمر ونحوه من الذي 

فى صحّة قسمة الددين وعدمها 

حكم بيع الدّين بالدّين وفروعه 

عدم صحّة بيع أرزاق السلطان وأمثالها قبل قبضها 
المطلب الثاني: في القرض 

في فضيلة الإقراض 

اشتراط الاإيجاب والقبول/فئالقرضق 

حرمة اشتراط الزيادة في القرض 

حكم ما لو اشترط الزيادة في القرض 

في صحّة التبرّع بالزيادة فى القرض 

فيما لو شرط رد المكسرّة أو الناقص عوض الصحيحة 
فيما لو شرط رهناً أوكفيلاً 

حكم الإفراض يشرط القرض أو البيع 

شروط ما يصحٌ قرضه 

في الزمان الذي يجوز للمقرض مطالبة قيمته 

في جواز اقتراض الجواري واللالئّ 

في اعتبار القبض في تملك القرض 
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نهرس الموضوعات 
لايجوز للمقرض ارتجاع العين بعد القبض 

حكم ما لو شرط الأجل في القرض 

حكم ما شرط أجل القرض في عندٍ لازم 

فيما لو أحل القرض الحال 

في تعجيل الدّين المؤْجّل بإسقاط البعض 

فروع 

الأوّل: في العبارات المفيدة للقرض 

الثاني: فيما لو رد المقترض العين المقروتكة 

الغالث: جواز مطالبته المقرض القرض الحال 

الرابع: فى جواز وطى الجاريه المقترتشتة 

الخامس: اعتبار معروفية الوَرْنَ:ؤالكيل فى القرضح 
السادس: في اقتضاء إطلاق القرض أداؤه في بلده 
السابع: فيما لو أدىّ زائداً على القرض أمانة 

لنامن: فيما لو دقع القرض ثمناً عن المشتري من القرض 
التاسع: فى تحليل المقرض ذمّة المقترض بإذا وإن 
العاشر: فيما لو اقترض الذمّي من ذمّي خمراً ثم أسلم 
الحاديعشر: فيما لو تغيّر سعر إبعاض العرض المفرّقة 
الثاني عشر: حكم بيع الدين بمضمون حال 

الثالث عشر: في عدم وجوب دفع المؤْجّل قبل الأجل 
الرابع عشرة فيبا لو اسقط المديون الأخل 


الخامس عشر: في سقوط الدراهم المقروضة عن الاعتبار 


واي 
المقصد الثانى: فى الرهن 

في معنى الرهن لَعْةٌ وشرعا 

في أَنّه هل يكون للرهن حقيقة شرعية؟ 


الفصل الأَوّل: في اشتراط الصيغة فى ألرهن وعدمه 


فى كفاية اللإشارة مع العجز عن النطق 

في قيام شرط الرهن مقام القبول وعدمها 
في اشتراط مقتضى الرهن 

في اشتراط ما ينافي العتّد 

فيما لو اشترط الرهن في بيعأفاسد 

في جواز الرهن سفراً وحضراً 

في لزوم الرهن من طرف ' اراهن 

في كون ارهن أمانه بعد ادام الد يخ 

الفصل الثاني: في شروط محل الرهن 

في اشتراط كون الرهنٌ عيناً مملوكاً 

فى جواز رهن الدين وعدمه 

حكم ما لو رهن غير المملوك 

في عدم صحّة رهن الممنوع تملّكه 

في عدم صحّة رهن الأرض المفتوحه عنوةً 
في صحّة رهن ما في الأراضي المقتوحة 
فى عدم رهن الطير في الهواء ونحوه 

حكم رهن عبدالمسلم والمصحف عند الكافر 
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فهرس الموضوعات 


فى عدم جواز رهن الوقففب 

فى عام جواز رشن المكائب وآمٌالولد 
58 ذى الخيار ما فيه الخيار 

حكم رهن الأم غير ولدها الصغير 

فروع 

الأوّل: فى جواز رهن المشاع 

الثاني: في صحّة رهن المرتد وعدمها 
حكم رهن العبد الجاني 

في تقدّم سائر الحقوق على حقهالمرتهن 
الثالث: في رهن ما يسرع إليه الشتياد 
الرابع: حكم رهن المنذور 

الخامس: فى رهن العصير إذا صار خمراً بعده 
السادس: في جواز رهن المستعار وفروعه 
السابع: فى اختلاف المتراهنين في المرهون 
الثامن: حكم رهن المجهول 

التاسع: فيما لو رهن المغصوب فبان الملك 
العاشر: فيما لو رهن ماله الرجوع فيه 
الحادي عشر: فيما لو رهن الوارث التركة وللمورث دين 
الفصل الثالث: في العاقد 

في اعتيار كمال الموجب والعاقد 

فى اعتبار تملك الموجب 
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ما يعتتبر في إقراض ولي الطفل ماله أو إرهانه م 
فيما لو استدان فردان أو رهنا د قضى أحدهما دينه م 
فيما لو تعدّد المرتهن واتّحد العقد ١‏ 
في عدم جواز تصرّف المتراهئين في الرهن م 
في أن الرهن لازم من جانب الراهن 6 
فيما لو رهن المرهون على دَينِ آخر 5 
فيما لو ملك أحد المتراهتّين بإذن الآخر ميم 
فيما لو آذن المرتهن في الهبة ثم رجخة بالا 
فيما لو أحبل الراهن الجارية,المرهوئة 6 
هل ثمن الرهن رهن إذا باعف الوّامن؟ نين 
طلب المرتهن من الراهى,التائع الشفعة إجازة؟ مم 
في اشتراط المرتهن الوكالة فى العقد لنفسه يذ 
فيما لو مات المرتهن مع شرطه الوكالة اس 
فيما لو أقرٌ المرتهن بأنّ الدّين لآخر يف 
فيما لو امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول ا 
الفصل الرابع: في الحقّ 30 
في شروط الرهن غ1 
الفط الأول أن ركنة الم هع عند سيا 7 
الشرط الثائي: أن يكون المرهون عنه تابتاً قبل 53 
في صمّة الرهن على الثمن في الخيار 1 


فهرس الموضوعات 
حكم الرهن على الااجارة 

الفصل الخامس: في القبض 

في اشنتراط القبض وعدمه في الرهن 

في تفسير ألصحّة عند من اشترط فيها القبض 
فيما لو باع الراهن المرهون من المستودع 
فيما لو باع المرهون غصباً من المستودع 
في زوال الضمان عن الغاصب بالاايداع والااجارة 
فيما لو أعار المرهون أو ول في بيعه 

فيما لو أبرأ الغاصب عن الضمان 

في سقوط الضمان عن أفراد معبّنة 

فى عدم إجبار الراهن على الإقباضٍ 

فيما لو كان الرهن شرطاً في بيع 

في أن كيفية القبض هنا كالبيع 

في أن الرهن يصع من كامل التصرّف 

في أنه هل يقبض الراهن عن المرتهن؟ 

في أن تصرّف مزيل ملك الرهن رجوع 

فيما لو انقلب العصير المرهون خمرا 

فيما لو رهن الغائب عن المرتهن 

حكم تسليم المشاع رعناً 

فيما لو تنازع الشريك والمرتهن 

حكم الإقباض لو حجر ألراهن 


غء با 


فيما لو كان المتراهنان ساكثين في الرهن 

في اختلاف المتراهتّين في القبض 

في اختلاف المتراهتّين في الإذن 

فيما لو تلف بعض الرهن 

فروع 

الأوّل: في اشتراط المتراهتين وضع الرهن عند ثالث 
اشتراط كون الدالت ممّن يجوز توكيله 

الثانى: فى جواز جعل الرهن عند عدلين 

الثالث: في عدم جواز نقل الرهن عن الغدل 

الرابع: في وظيقة العدل في رد ائرهن إلوالمتراهئّين 
الخامس: في دفع الرهنَإليِمَنلم يأذن المرتهن 
السادس: فيما لو أمر الراهن العدل بالبيع 

في حقّ فسخ الوكالة للراهن 

شي أن عوض الرهن التالف رهن 

السابع: في أنه لم يجر التعديّ عن الثمن المعيّن 
الثامن: فى وجوب رد الرهن إذا رد المرهون عنه 


حكم ما إذا تلف الرهن 
التاسع: في منع بيع الرهن بأقل مما عيّن 
في بيع الرهن بأقل مما لا يتغاين 


العاشر: فى تلف ثمن الرهن فى يد العدل 
فى دعوى العدل قبض الثمن من المشترىي 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


اخ 


للك 


فهرس الموضوعات 
الحادي عشر: فيما لو خُرج الرهن مستحقًا 
فيما لو رد الرهن المستحق يعيب 


الثانىعشر: فيما لو تلف الرهن المستحق في يد مشتريه 
الثالث عشر: فيما لو ادّعى العدل دفع ثمن الرهن إلى المرتهن 


الرايع عشر: فيما لو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده 


الفصل السادس: فى اللواحق 

فيما لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن 
حكم ابتياع المرتهن الرهن 

في تقدام حقّ المرتهن على حقّ غيره 

فى أن الرهن أمانة في بد المر ةج 

فيما لو انتفع المرتهن من الرركن 

في استيفاء المرتهن من الرهن إن خاف الجحود 
فيما يجب على المرتهن بالوطء 

فيما لو شرط الرهن مبيعاً إذا تعذّر الأداء 
فيما تلف الرهن المقبوض كيدا 

في أنّ فوائد الرهن للراهن 

فيما يدخل فى النخلة المرهونة 


في إجبار الراهن على إزالة ما لايد خل في الرهن 


فى جواز الرهن بما يمتزج بغيره 
في أن حقّ الجناية يقدم على حق الرهن 
في تعلق الرهن بقيمته لو انلف 


لكلن 


فيما لو تغيّر الرهن أو استحال 

في أن لزوم الرهن يوجب استحقاق المرتهن 
في أن مؤانة المرهون على الراهن 

فيما لو استرهن من الغاصب 

شي أن بدل الرهن وثيقة أيضاً 

فيما لو امتنع الراهن عن رهن البدل 

فيما به يبطل الرهن ٠‏ 

فبدا ا أدض الزاهن يحقتى الذ يذ 

فيما أو رهن يد دن 

فيما لو كان الراهن شخصين 

فيما لو دفع أحد وارثي الْمَدَيوْن تطفة 
فيما لو أراد أحد مالكي الرهن القسمة 

فيما وكّل مالك الرهن المرتهن في بيعه 
الفصل السابع: في التنازع 

فيما لو اختلف المتراهنان في عقد الرهن 
فيما لو ادّعى دخول النخل في رهن الأرض 
فيما لو أدّعى على اثنين أنّهما رهنا عيدهما 
ب اعدف السراحي بي اومن واترديه 
في الخدت المراهو فى ان الرهن 
فيما لو ادّعى الراهن دفع الْدّين 

فيما لو قال الراهن: لم أنو الدّين بالدفع 
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فهرس الموضوعات 
حكم النية لو أخذ الدّين من المماطل قهراً 

فيما لو لم ينو الدافع الدين بدفعه 

في تقديم قول الراهن في غدم الرد وقدر الدين 
في تقديم قول الراهن في الموْجّل 

في تقديم قول المرتهن في عدم التفريط والقيمة 
في اختلاف المتراهتين في رفع الرهن 

في دعوى الراهن الغلط في إقباض الرهن 

في دعوى الراهن الكذب في إقباض .الزن 
فيما لو أَقد بالإقباض في مجلس | القضاء 

فيما لو صدق الراهن الجاني على الركى 

فيما لو صدّق المرتهن جناية الراهن 

فيما لو أقرٌ الراهن على نقص الرهن قبله 

فى عنئق العبد المرهون بعد الرهن وقبله 

فيما لو أقدٌ المتراهنان بقبض العدل فأنكره 
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